خد لن ]| ٠‏ 
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والأصل فيه قَبْل الإجماع قوله تعالى: وال الله اسيم [البقسرّة: /م]ء 
شهدا دا 00 [الجَقكرّة: ۲۸۲]“ ولس ڪيڪ جاح أن عو 
فصلا من رَيْكُم 4 [البقترة: ٠۲٠۹۸‏ أي : في مواسم الح قاله ابن كس 

ومن السّنّة ما رواه رفاعة: آله حرج مع النَّبِيٌَ يل إلى المصلَّى» فرأى 
اللَّاسَ يتبايّعون» فقال: «يا معشَّرٌ التبجََاراء فرفعوا أعناقهم وأبصارهم إليهء 
فقال: «إِنَّ التّبَار يبعئون يوم القيامة قُجَاراء إلا من برّ وصَدّق»» قال 
الترمذئ : (حديثٌ حسنٌ صحيحٌ)”"» والمعنى يقتضيه؛ لأنَّ20 حاجة الإنسان 
تتعلق بما في يد صاحبه» ولا يبذله بغير عوض غالبا ففي تجويز البيع طريق 
إلى وصول كل واحدٍ منهما إلى عَرَضه ودَفْع حاجته. 

وهو مصدر: باع يبيع › بنع ملك ۰ ربعت اشكرئ».وكذا شرق 
يكون للمعْتَيَيْن» وقال الرَّجََاحَْ وغيره: باع وأباع دق 

واشتقاقه من الباع في قول الأكثر» منهم صاحب «المغني» و«الشرح»؛ 


)١(‏ من هنا بدأت النسخة (ظ)» وفي بدايتها : (بسم الله الرّحمن الرّحيم رب يسر وأعن)» وكتب 
في بداية النسخة (ق): بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر يا كريم. 

(؟) أخرجه البخاري .)۱۷۷١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه »)75١57(‏ وابن حبان »)٤۹۱۰(‏ والحاكم »)۲۱٤٤(‏ 
من طريق إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع» عن أبيه» عن جده» وإسماعيل قال عنه 
الذهبي في الميزان :7787/١‏ (ما علمت روى عنه سوى عبد الله بن عثمان بن خثيم» ولكن 
صحح هذا الترمذي)» وقال ابن حجر : (مقبول)» وصححه ابن حبان والحاكم» والألباني 
بشواهده في الصحيحة (4915). 

(5) في (ح): الآن. 

(5) في (ح): تملكه. 

(5) ينظر: فعلت وأفعلت ص ۷. 
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لآن كز واد هرذ باع لاحل والاعظاء: 
E‏ 

فإن أجيب : بالتزام مذهب الكوفي ؛ بأنّه مشق من الفعل . 

رُدّ: بأنّه الفعل الذي منه المصدر لا فعل مصدر آخرء وبأنَّ الباع عينه 
واو بخلاف البيع» فَإنَّ عيئّه يا وشرط الاشتقاق: موافقة الأصل والفرع. 

E O CI Se E‏ ا 
نقط »مع اا بق القن ل يشعرظه» لقوله الى : 0632 إن ل 

لن 9 4 قفوي و ان الأكبر» الا e‏ 
والقالين من «القَلّى»» فالحروف لم تنَّفِقُء والمعنى لم يتّحد» ومن جهة 
المعنى بالبيع”" في الذَّمّة؛ لانتفاء مد الباع فيه. 

و أخذ شيءِ وإعطاء شيءء قاله ابن هبَيرة. 

(وَهُوَ) في الشَّرع: (مُبَاَلَةَ الْمَالٍ بِالْمَالٍ لِعَرَضٍ التقلقة) ميعن ده 
المعاطاة والقرض؛ لأنّه وإن قُصد فيه التّملك؛ لكنّ المقصود الأعظمٌ فيه 
الإرفاق. 

ويخرج منه الإجارة» وليس بمائع لدخول الربا. 

وقال القاضي وابن ¿ الزاغونيّ: هو عبارة عن الإيجاب والقّبول إذا 
تكن غين الف وآبدل الاي قبن جمالين* ليحو عتا ليس بعال. 

وليس بجامع””'؛ لخروج بيع المعاطاة منه» ولا مانْع؛ لدخول الرّبا فيه. 


1 
e 


ورد: ا مف وهي غير 


(۳) في (ق): فالبيع . 


٠, © 5 


والأولى فيه: تمليك عَين ماليِّوّء أو منفعةٍ مباحةء على التَأبيد بض 
مالي غير رِبّاء ولا قرض. 

ثمّ لبيع العين أقسامٌ. ولصحّته ثلاثة أركان: الحا و ا 
والمعقود عليه. 

06 صورتان)؛ أ ينعقد 04 ا 

تي ااا وهو الصّادر من قبل البائع» (وَالْقَبُول)» بفتح 
القاف» وحكى في «النّباب)”” 25 الف وهو الصّادر من قبل المشْترِي . 


يمول الْبَائِعُ بك أ op‏ و کا واک او أشركتلت: 


5 
03 


أو أعطيتك» (وَيَقُولٌ الْمُشْتَرِي: ابْتَعْتُء أو قيلت وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا)؛ ك 


¢ 


عزنو أو ايده أو تلك د ن الابحات والتبول صرتحان قبه» 
فانعقد بهما كسائر الصّرائح 


وفْهم منه: أن القَبولَ يَعْقّبِ الإيجابَ. 

(فَإِنَ َقَكمَ الْمَبُولُ الإيجَابَ“؛ جَارَ فِي إِحْدَى الرُوَايَتَيْن)» جزم به في 
«الوجيز»؛ لأنَّ المعنى حاصلٌ به» فجاز كما لو تأخَّره وهذا إذا وُجد ما يدل 
على البيع» فلو قال: قبلت ابتداء» ثم قال: بعتك؛ لم ينعقد. 


هء و د 


والمّانية: لا يصح اختاره الأكثر؛ أن رتبته التآخرء وکنکاح» نَصٌّ نص 
غل ٤‏ وذكرة فين لالد اوا واخ وذكر ابن عقيل فيه وان 


02 ينظر : اللباب في علوم الكتاب لان عادل ۸/٥‏ . 
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وغل الأولى: فيه تفصيلٌ ذكره في «المغني» و«الشّرح» و«الفروع»» إذا 
تقدّم بلفظ الماضي؛ ك: ابتعتُ منك؛ فيصحٌ على الأصحٌ» أو الطلب؛ 
ك: بعني بكذاء فيقول: بعتك؛ فالأشهر الصَّحََةُ. 

وعنه: لا ينعقد؛ كما لو تقدّم بلفظ الاستفهام وفاقًا؛ لأنّه ليس بِقَبِولٍ 
ولا استدعاءٍء وهذه الصورة ليست بداخلةٍ في كلام المؤلّف؛ لأنَّه لا يُسنَّى 


سن َه 
قبو 


5 


(وَنْ تَرَاحَى الْقَبُولٌ عَنِ الإيِجَاب؛ صح ما و ١‏ وَل 
as‏ لآ سالة السعليس كاله المقد» يدليل» انه كني 
بالقبض فيه لما بث يشترط قبضه» (َإِلّا تا) يصح فيما إذا تراخى عن الإيجاب 


حتّی انقضى المجلس ؛ لأنَّ العقد إِنّما يتم بالقبول» فلم يتمّ مع تباعده عنه؛ 


ES 


وكذا إذا تشاغلا بما يقطعه؛ لأنّهما صارا مُعرضين عن البيع» أشبه ما لو 
صرح ارد 1 


ا MED‏ لح علي أ وچرم به أكثر الأصحاب؛ لعموم 
الأولّة ولان ابيع موجودٌ قبل الشّرع ا 0 
تمك نه لشكناء فوجب روا العرف؛ كالقبض والحرز» و 


)١(‏ فى (ق): إذ. 

)۲( ل البناية شرح الهداية ٠٦/۸‏ مواهب الجليل ۲٠١/٤‏ المجموع 154/9» المغني 
AF‏ 

(۳) كتب في هامش (ظ): (ولو كتب إلى غائب ببيع أو غيره؛ صح» ويشترط قبول المكتوب إليه 
عند وقوفه على الكتاب» ويمتد خيار مجلسه ما دام في مجلس القبول» ويمتد خيار الكاتب 
إلى انقطاع خيار المكتوب إليه» فلو كتب إلى حاضر؛ فوجهانء المختار منهما تبعًا 
للسبكى : الصحة) . 

02 بنظرة المفتي / A۱‏ . 

(5) في (ح): فلم. 


ند فن 1 ١‏ 


المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم”'' على ذلك» ولم يُنقل عن النَّبِتَ كل ولا 
عن أحدٍ من أصحابه استعمالٌ إيجاب وقَبولٍ في بيعهم» ولو استعمل لنْقِل 
لا شائعًاء وليته النبي يَل؛ لعموم البلوى بهء ولم بحت حكمّه. 

(مثل”” : أن يَقُولَ: أغطني بهذا الدّيئَارٍ خُبْرَاء مَيُعْطِيَهُ مَا يُرْضِيوء أو يَقُولَ 
الْبَائِعُ: خَذْا” هَذَا بِدِرْمَمء فَيَأَحُدَهُ)؛ لان الإيجاب والقَّبولَ إِنّما يُرادان 
عل ےک ا زج ما يدن غليه من السا والمحاظاةة قا 
مقامهماء وأجزأ عنهما؛ لعدم التعبد فيه . 

اا لاه له الرضا آم ع بط بالطيعة»-وكالتكاع. 

ولكن تى مته الع الضّمِينَ كما إذا قال أعنق عبدك على كذاء 

(وَكَالَ الْقَاضِي: لا يَصِحّ هَذَا إلا في الشَّىْءِ الْيَسِيرِ)؛ أي: في المحقّرات 
خاضّة» وهو روايةً : واخشارها ابن الجرزئ؛ لأن اععبار .ذلك في" اليسير 
ينو شفط ونع للمفلة: 

GG a, 
[اليّسّاء: 9]؟ هل المعتبر حقيقة الرّضاء فلا بد من صريح القول» أو ما يدل‎ 
عله فك ا يذل غل ذلف؟ :فيه فولاث العالماء.‎ 

قال في «الفروع»: (ومثله: وضع ثمنه عادة وأخذه)» وظاهره: ولو لم 
يكن المالك حاضرًا . 


)١(‏ في (ح): وتباعاتهم. 
(۲) في (ح): وهو. 

فرق في (ق3): بعتك . 
(:) في (ق): الرضى. 
(5) في (ح): استثني . 
06 زيد في (ح): الشيء . 
(۷) في (ح): ما. 


1 ع المُبدع شرح المُقنع 


أَصْلٌّ: حكم الهبة والهديّة والصّدقة؛ كذلك» فتجهيز بنته بجهاز إلى 
فائدةٌ: لا باس بذوقه حال الشّراءء نص عليه" وقاله إبراهيمٌ النّحَعنُ 
وقال سفيان + (المنة اع تقل دكت ل أفرى إلا أن ا 


6١ يه‎ >> © 


AR ا‎ 


.1١١17/5 ينظر: الفروع‎ )١( 
. ٠١۳/١ الفروع‎ ٦/۲ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )۲( 
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ر 
رفصّل) 
(وَلَا يصح إلا شْرُوط سَبْعَة) : 
(أَحَدُمًا: الئَرَاضِي به)؛ للآية» ولقوله #: «إنَّما البِيعُ عن تراض» 
واه ابوتاوالل روني ا اتيا بو اخْتيَارًا)؛ لان حقٌّ كل واحَدٍ منهما تعلق 
55 لم ر زا ملک عت بغي رض لقره فقو دل بجر مال ا 
جيم إل عن طيب a‏ 
وى هينه : ما لم يكن بع ا تَلْجَِةٍ وأمانة» أو من هازلٍ. 


٤ PE 


اذ گا حدما راء لم يَعِعٌ)؛ لفوات قرط (إلا أذ رة عق 


8 


ج 


كَالذِي يُكْرِهُهُ الْحَاكم عَلَى بَبْع مَالِ لِوَقَاءِ دَيْيِه)؟ فيصِحٌ ؛ لأنّه قول حول عليه 
بحق» فصحّ منه ؛ كإسلام الك 
والمشتري كالبائع . 
فإن أكره على وزن مالٍ» فباع ملكه؛ كر الشراء» وصَحّء نص عليه" ؛ 
لعدم الإكراه فيه» وهو بيع المضطرٌ. 
وعنه: لا يَصِح؛ لقول علىٌ: «نهى النَبينُ بيه عن بيع المضطرً» رواه 


و يَعرّفان ا" 


i 


أبو داود» من رواية صالح ب بن عامر» و اده وهما لا ر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)5١85(‏ وابن حبان (2)54571 والبيهقي في الكبرى 2)١١١170(‏ وفي 
سكده ذاوة بن دينان العمان» شعل عنه أحمد فقال: (لا أعلم يآسًا)ة وقال ابن ججر: 
(صدوق)» وصحح الحديث ابن حبان والبوصيري والألباني. ينظر: الإرواء ٠٠١/١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد ٠590(‏ 3)» والبيهقي في الكبرى »)2١١555(‏ في حديث طويل» وفي سنده: 
على و ار ی وأخرجه أحمد »)۲۳٠٠۰٠١(‏ من حديث أبى حميد 
الساعدي وا مرفوعًا : «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه»» وله طرق 2 
ب ينظر : التلخيص الحبير ۳/ 7١1ء‏ الإرواء .۲۸١ /١‏ 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٥۵۷/٦‏ . 

(؛) أخرجه أحمد (4۳۷)» وأبو داود (۳۳۸۲)» والبيهقي في الكبرى »)۱٠١۷١(‏ وفي سنده: 
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OoO\ 


3 ۶ ا e‏ 60 و ما 3 
وفسره احمد في روايةٍ: بان يجيئك محتاج» فتبيعه ر وي عسر 


نم 
بحسریں ‏ . 


ا ق کڈ خطأ. وش > وضكّف الحديث 
= صالح بن رستم أبو عامر الخزاز» وهو صدوق كثير الخطاء وشيحه مبهم وضعف | ر 
البيهقى وابن القطان» وروي من حديث حذيفة ونه ۰ E‏ ومن 
حديث ابن عمر عند ابن عدي في الكامل .٠۲۲ /١‏ وهو ضعيف جذا. ينظر: بيان الوهم 
والويهام 10۷/۲« تهذيب التهذيب «40/٤‏ الضعيفة ركلا ١‏ 5). 
9 
(۳) ينظر: الفروع ٠١۳/١‏ . 


ڪتابُ ابيع اقرط القاتى: أن يَڪونَ الْعَاقكُ حَائِرَ انضرف ع ۱۳ 


(فَصَلّ) 

(النَانِي”" : أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائْرٌ التَصَرّفٍِ)؛ لأنَّ البيع يُشترط له الرّضاء 
فاشترط في عاقده جواز التَّصرّف؛ كالإقرار. 

(وقوة الفكلث الدقيةه والمراد يد البالغ العاقل التشيدء فلا يصع 
بيع طفل»ء ولا مجنون» ولاسكران و 2 ولا مَبَرْسَمٍ ولا شراؤه؛ 

لعدم المقْتضي لذلك› سواءٌ أَذْنِ له وليه أم لا 

0 الصَّبِيَ الْمُمَيِرّه وَالسَّفِية» فَإِنَّهُ يَصِحّ تَصَرّفْهُمَا بإِذْن وَلِيّهُما في إِحْدَى 
الرُوَايتَيْنِ)» هذا هو الأصحٌ؛ لقوله تعالى : وسلو ایی رارے.: +]؛ أي : 
اختبروهمء وإِنّما بحم بتفويض البيع والشَّراء إليه» فصحّ تصرّفه بإذن وليه 
وإن كان جرا عله كالعيد» وال اه ولا إذا صخ فى الف بيا 
ذكرنا؛ فالسفيه”" أؤلى بالصّحةء إلا في عدم وقفه وقد تضكّن ذلك 
جواز الإذن له في النَّصرّف لمصلحة. 

والثانية: لا بصخ منه حتّى يبلغ؛ لاله غير مكلف» أشبه غير الممبرء 
ولأنّه مما يخفى» فضَبّطه الشّارع بحدء وهو البلوعٌ. والسّفيه محجورٌ عليه؛ 
ابوه اد قل وار كن زا اق لوه نلق أذة قا لك las‏ قف 


ol 


0 


)١(‏ قوله: (الثاني) سقط من (ح). 

(۲) قوله: (وإن كان محجورًا) في (ح): والمحجور. 

() في (ح): ما ذكرناه فما لسفيه. 

() قال في الإنصاف :7١/١١‏ (يعني: أن لنا رواية في المميز بصحة تصرفه» ووقوفه على 
إجازة الولي» بخلاف السفيه). 

2 في (ظ): وتدبيره . 


5 E 


(وََا يَصِح عير إِذْنه)؛ لما" ذكرناء (إلّا في الشَّيْءِ اليسير)؛ لأنَّ الحكمة 
في الحَججر عليهما'”': خوف ضياع مالهما بتصرّفهماء وذلك مفقودا'” في 
السب يوكدوه أن آنا الاردك افتعرى من ص عفر واطلف؛: 
ذكره ابن ابي ا 

وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن وليه 
وإيراته» وإعتاقه: وطلاقه ۶ روایتان. 


اا 9 *ع01 ان امع 500 7 
وفي قبولهم هبة ووصية ٠‏ بلا إذن أوجه. ثالثها: يجوز من عبد» نص 
2 


وعنه: صحة تصرف مميز» ويقف على إجازة وليه» نقل حنبل: إن تزوج 


الصغير» فبلغ ab‏ حاتي ا 


)١(‏ في (ح): كما. 

(۲( في (ح): عليها. 

(۳) في (ح): معقود. 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات - طبعة الخانجي )٠٤ /٤(‏ -» وعنه ابن الجوزي في المنتظم 
»)۱۷/٥(‏ أخبرنا يحيى بن عباد» حدثنا فرج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن 
أبي الدرداء: «أنه كان يشتري العصافير من الصبيان ويرسلهن» ويقول: اذهبن فعشن)»» 
وعلقه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ ۱۳۷). والسمعاني في الأنساب »)١1511١/١(‏ من 
طريق فرج بن فضالة به. وهو مرسل جيدء رواية لقمان بن عامر عن أبي الدرداء مرسلة» 
ذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل 2187/7 وفرج بن فضالة التنوخي متكلم فيه» قال في 
الريب حه إلا أن امد و تنه غير هة رال ابن معي مرة+ الت 
واحتج ابن راهويه بالأثر في مسائل الكوسج (5807/5). 

() في (ح): وإطلاقه. 

(7) في (ح): وفي قبول الهبة والوصية. 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۷۷ . 

(۸) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 


كتَابُ الْبَيْع - الث ي النََصَوْفٍ 
لبَيّع - الشرط الثاذ ا 

لشرط الثاني: أَنْ يَكُونَ الْعَاقِكُ حَائْرَ الد 

قد حََائِْرَ التْصَدّطٍ 

5 3 


فأ 7 3 
جماعة : ولو أجازه سل قنك يج 
ر 527 رو 
وعنه: لا يقفاء ذكرها الفخر 0 


ا 
ر OS‏ 


)١(‏ فى (ح): ولوأ 
في (ح): ولو أجاز بيعه. 


| البدع شرح المُقنع 


عر یر 
رفصّل) 

(الثايك؟ أذ يكرد الميخ 1 لاه يقابل الما إذ9؟ هق هبادلة المال 
بالمال» (وَهُوَ: مَا فيه مَنْفَعَةَ مُبَاحَةٌ لِغَيْرٍ ضَرُورَةِ) . 

أخرج بالأوّل: ما لا نفع" فيه كالحشرات. 

وبالتاني : ما فيه منفعة محرّمة؛ كالخمر. 

اال ما قبد تجا اها ارو ا ولمع 3# يقير 
حاجةٍ؛ ك«الوجيز» و«الفروع»؛ لكان اول لان اقتِناء الكلب يُحتاج إليه» 
ولا يَضْطَرٌ إليهء قاله ابن المنسّى . 

وفي «الشّرح»: (يحترز بقوله: (لغير ضرورة) من الميتة» والمحرّمات التي 

(فَيَجُورُ بَيْعٌ) العقار» و(الْبَعْلِ» وَالْحِمَارِ)؛ لأنَ النّاس يتبايعون ذلك في 
كلل عصر من غير نكير ؛ فكان کالإجماع» قال في «الهداية» : ا إن ee‏ 

(ودود الْقَرّ)؛ له E‏ طاهن يجوز اقتناوّه لغرض التَّملْكَ لها يحرج 

وحرّمه فى «الانتصار»؛ كالحشرات. وفيه نظر. 


هما طاهران أو نجسان)» ولعل الصواب: (النهاية للأزجي) بدل (الهداية)» كما في الإنصاف 
۱ 


كتَابُ الْبَيْع - الشّرط الذَلِتُه أن يَكُون الْمَبِيعْ مَالًا 6 1١7‏ 


(وَبِزْرِ)؛ لأنه ينتفع“ به في المآل؛ أشبه ولد الفرس. 

وفيه وجه» وجزم به في «عيون المسائل»: كبيض ما لا يوگل . 

0 لحل ")ب ا سيران طاهِرٌء يخرج من بطونه شرابٌ فيه منافع 
للنّاسء فجاز بيعه؛ كبهيمة الأنعام» (وَفِي كرَارَاتء")؛ لإمكان مشاهدته بفتح 
(DF‏ 
eT‏ 

وقال القاضي : لا يجوز بيعها فيها؛ لأن بعضها غير مرئيٌء وهو أميرهاء 
ا (Me.‏ 
وأنها لا تخلو من عسل يكون مبيعا '» وهو مجهول. 

الال المذهبُ؛ أن خفاء البتعض لا يمنع الصة؛ کال وكما لو 
كان المبيع في وعاءٍ لا يُشاهد إلا ظاهره» والعسل يدخل تبعًا؛ كأساسات 
الغيطات: 

فإن لم يمكن''' مشاهدة التّحل؛ لكونه مستورًا بالأقراص ولم يُعرف؛ لم 
جر بيعه؛ لجهالته» ذكره في «المغني» و«الشّرح». 

(وَيَجَورْ بيع الهرء وَالفِيل» وَسِبَاع البَهَائِم التي تَصلح لِلصَّيْدِ)؛ كالفهدء 
والصّقرء ونحوهماء (فِي إِخْدّى الرُوَايَتَيْنِ)؛ لما في الصّحيح: «أن امرأةً 
دخلت الناو فى هر لها خم والأصل في اللّام : الملك» ل 


. في (ظ): منتفع‎ )١( 

(۲) في (ح): منفردًا. 

00 قال في المطلع ص ۲ : (الکوارات: بضم الكاف» جمع كوارة» وهي : ما عسل فيه 
النحل» وهي الخلية أيضّاء وقيل: الكوارة من الطين» والخلية من الخشب» ولا فرق بينهما 
في جواز البيع) . 

(6) في (ح): رايتها. 

(5) في (ح): بيعًا . 

(5) في (ظ): لم تمكن. 


(۷) أخرجه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم »)۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر راء ومسلم (405)) من = 


558 | 


حيوانٌ يباح نفعه واقتناؤه مطلقّاء أَشْبَهَ البغل والباقي بالقياس عليه» ولأنّه 
لا وعيد في حبسه» فجاز بیغه. 

وعلى هذا : في جواز بيع فرّخه وبيّضه وجهان. 

قوله: (تصلح للصّبد) يحتمل حالا؛ أى: كرون ا وبه صرّح 
الخِرَقِيٌء فظاهِرٌه: لا يَصِح بَيعُها قبل التعليم . 

وبمل مالا أي + ا ٠‏ كاي الشغير» فإف لم يقبل 'الفيل 
التَعلِيمَ ؛ لم يَجَرِْ كأسدٍ وذِئب ودب . 

(إلا الْكَلْبَ)» لا يجوز بيعه رواية واحدة» وكذا آلة لَهُو وخمر» ولو كانا 
مين » ذكره الْأَرَّجِنٌ عن الأصحاب. (إخْتَارَهًا2) لُحِرَقِن) والمؤلف» وجزم 
بها في «الوجيز». 

0 لا يجوز اْمَارَهَا أَبُو بكر)» وابن أبي موسى . 

أمّا الهرٌ؛ فلما روى”" جابر أنه سئل عن ثمنه فقال: «زجر الت ية عنه» 
رواه 7 وعنه قال: «نهى ا يل عن ثمن الستوّر» رواه أبو داود”" . 


1 


جاع 


= حديث جابر ؤنه. 

)١(‏ في (ح): للبغل. 

(1) في (ظ): جنسه. 

لقف في (ح): يعلمه. 

(4) في (ح): بقتله. وفي (ق): يقبله . 

(5) في (ح): واختارها. 

(1) قوله: (روى) سقط من (ح). 

(۷) أخرجه مسلم .)١559(‏ 

(۸) أخرجه أبو داود (75174)» والترمذي »)١71794(‏ من طريق الأعمش» عن أبى سفيان» عن 
جابر و#نه» ووقع في هذا الإسناد اضطراب على الأعمش» لك ليون حص مق قير هذا 
الطريق» قال الترمذي: (في إسناده اضطراب). ينظر: السئن الكبرى للبيهقي ٠۸/١‏ . 


كتَابُ الْبَيْع - الشَّرط الذَلِتُه أن يَڪونَ الْمَبيغع مَالًا 8 ۱۹ 


وکن سيل مان غر المجلرك هاه آر على مالأ نم فيه أوعلن 
المتوحّشء أو كان ذلك في الابتداء لما کان محكومًا بنجاستها"'"'. ثم لما حكم 
بطهارة سوره حل ثمنه» قال الزُركشىٌ : وكلها محامل ودَعْوَى لا دليل عليها . 

وا جیب" بالفرق» 0 يجوز اقتناؤها طاتا بخلاف الكلب» فان 
عوازة سخ د خد ا ثلاثقء مع ا أن او ا بخلاف ما ذکر» 
وأطلقهما في «الفروع» ك «المحرّرا. 

(وَيجُوزْ بَبْعُ الْعَبْدِ الْمُرْتََ؛ِ لحصول التفع به إلى وقت قتله» وربما رجع 
إلى الإسلام» فيحصل كمال التّفعء ولأنّه يمكنه إزالة المانع» بخلاف 
الجانى: 


(وَالْمَرِيض)» بغير خلاف نعلمه» قاله في «الشّرح»» وقيل : غير مأيوس» 


والمعتبرٌ الأوَّلُ؛ٍ لأنَّ خشية الهلاك لا تمنع”” الصّحَة كالمرتدٌ. 

(وفِي ب بنع الْجَاني» وَالْقَاتلٍ في 000 ر الات وَجْهَان) : 

أصشُهماء وهو المنصوص: يجوز بيع العبد الجاني؛ لله حن ثبت بغير 
رضا سيّده. فلم يَمنَعْ بيعه؛ كالدّين. 

والثَّانِي: لا يَصِح؛ لأنّه تعلق يرقيقه حى اديه مِئّء فمنع'" جواز بيعه 
كالرّهن . 


)١(‏ قوله: (غير) سقط من (ح). 
(؟) في (ق): بنجاسته . 

06 في (ح) و(ق): نأنة. 

(4) في (ح): بأخذ بأمور. 
)0( في (ح): لا يمنع. 

42 في (ق): يمنع . 


0 ع المُبدع شرح المُقنع 


£ ak 


والاول أولى ؛ لأنه حقٌّ غير مستقِرٌ في الجاني يملِك أداءه من غير فلم 
يَمتَع ابيع كالرّكاة» وفارق الرَّهْن من حيث إِنَّه حق متعيّنٌ فيه» لا يملك سيّده 
انال تت ال فيه را للدي 

لے کا ۷ وی مهم أن کو الجا عا ارغ على ال اوتا 
دونها. 

وظاهره: أن الخلااف جار فيه » ولو اشتراه المجنئٌ عليه . 

الثانية : القاتل في المحاربة» فإن تاب قبل القدرة عليه فهو كالجاني”", 
وإن لم يتب حتى قير عليه» وهو المراد بقولهم : وفي المتحتّم قثله وجهان» 
كذا فى «المحرّر) و«الفروع» : 

أحدّهما: وهو قول أبي الحََّلابٍء وصحّحه في «المغني» و«الشّرح). 
وجزم به في «الوجيز»: أنه يجوز بِيعْه ؛ لأنّه يُنتمَعُ به إلى حين قتله» ويعتقه 
فيج ولاء ولده» فجاز كالمريض. 

والنَّانيء وهو قول القاضي : لا؛ لأنّه لا نفع" فيه؛ لكونه متحتّمَ القتل» 
أشه الما ت. 

والفرق ظاهِرٌ؛ لأنَّه لا ينتفع بها أصلًا بخلافه؛ لأنّه يمكن زوال ما ثبت 
من الرّجوع عن الإقرار» أو الرّجوع من الشهود. 

الثالغة : ظاهر الخِرّقيٌء واختاره ابنُ حايِدٍء وصحّحه في «الشرح) 
و وجزم به في «الوجيز): أنه يصح بيع ل الآدميّة المنفصل منها؛ 
ا فى ر #الخري» وات را الما ق الق الك اة 


ڪتابُ الْمَقْع - الشرط الثَّالِتٌ:ٍ ن يَكُونَ الْمَبِيعُ مالا ع N‏ 


له طاهر” '' منتفع به؛ كلين الشاف ولاه يجوز أخل العِوّض عنه في إجارة 
الظْثْرء أشبه المنافِع . 


والكاني: لا يجوزء. قدّمه في «المحرّرا؛ لأنّه مايْع خرّج من آدميةٍ 


كالعرق» أو آنه من الآدَمِيٌ: فلم يجز بيعه كسائر أجزائه. 


جرا آذ ال لا قيس دليل الهلا تباغ عون اوا 


EE كبام :ا‎ IO دهن‎ FCN a, 


دون الحرّة. 


لكن قال أحمد ss‏ أ واحتج ابن شهاب وغيره: 


ان الضحابة افير | ف با يمان ا 0000 
)١(‏ في (ح): ظاهر 

() في (ق): ينتفع . 

(۳) في (ح): لا يجوز 

(6) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 

(5) ورد عن عمر طا : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠٠٠١(‏ وأبو عبيد في الغريب »)۲۳۸/٤(‏ 


وسعيد بن منصور كما فى المحلى (575/7)» عن سليمان بن يسار: «أن أمة أتت قومًا 
فغرّتهم وزعمت أنها حرة» فتزوجها رجل» فولدت منه أولادًا فوجدوها أمة» فقضى عمر 
بقيمة أولادهاء فى كل مغرور غرةا» وفى لفظ: «قضى عمر فى أولاد الغارة بالقيمة»» 
عنه نحوه» وهذا مرسل أيضًا. وأخرج مالك »)۷٤١/۲(‏ ومن طريقه الشافعي في الملحق 
بالأم (۷/ »)۲٤١‏ والبيهقي ف فى الكبرى ,.)١5755(‏ أنه بلغه: «أن عمر بن الخطاب أو 
کا ع کے اع فو بنفسها» وذكرت أنها حرة فتزوجهاء 
فولدت له أولادَاء فقضى أن يفدي ولده بمثلهم»» وأخرج اي 04080 والبيهقي في 
الكبرى »)۱۸١۷۱١(‏ عن سعيد بن المسيب» قال: «أبّقت أمة لبعض العرب» فتزوجها 59 
من بني عذرة» فنثرت له بطنهاء ثم عثر عليها سيدهاء فقضى عمر ونه للعذري - يعني 
بولده - وقضى عليه بالغرة؛ لكل وصيف وصيف› ولكل وصيفة وصيفة». ورجاله ثقات» = 


5 El 


e 4 
a ولو کان‎ 


ل : 5 1 5 و من 5 0 0 
فرع : المنذور عتقه - قال ابن نصر الله : نذر تبرر - الأشهر : لا يصح 
وز 5 و 7 7 
بيعه ؟ لأن عتقه وجب بالنذر» فلا يجوز إيطاله ببيعه ؟ كالهدية المعينة . 
(وَفِي جَوَاز بم الْمُضْحَفِِء وَكَرَاهَة شِرَائِهِء وَإِبْدَالِِ رِوَايَئَان) : 
ا نط ل بعر بيك قال أحمد: (لا نعلم في بيع المصحف 


ىه 
8 


رخصة)» وجزم ق الجا قال ابن عم لوؤت أن الأيدي تقطع 
في هاا ولان اة واحِن» وفي بيعه ابتَذالٌ له وك لتعظيمه» فلم 


o 


= وأخرج القصة سحنون في المدونة (۲/ ١٤٠)ء‏ عن ابن شهاب مرسلًا . ورجاله ثقات أيضًا. 
وورد عن على وط : أخرجه عبد الرزاق »)١5857(‏ وابن أبى شيبة »)۲٠۲۷۷(‏ عن 
الحكم بن ية أن رجلا ترك امرأته وابنًا له وجاريته» فباعت امرأته وابنه الجارية» فوطتها 
الذي ابتاعها فولدت» ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بهاء فخاصمه إلى عليٌ» فقال علي : 
«خذ جاريتك وولدها»ء وقال للآخر: «خذ المرأة والابن بالخلاص»» فلما أخذ سلم الآخر 
البيع. وهذا مرسل» الحكم لم يدرك عليًا . 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠٠٠٤١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١٠١٤۸(‏ عن الشعبي» عن علىٌ 
في رجل اشترى جارية» فولدت منه أولادّاء ثم أقام الرجل البينة أنها له. قال: «تَرّد عليه 
ويقوّم عليه ولدهاء فيغرم الذي باعه بما عز وهان»» ولفظ البيهقي: فقال علي: ١يأخذ‏ 
صاحب الجارية جاريته» ويؤخذ البائع بالخلاص)» قال البيهقي: (وقول علي : «ويؤخذ 
البائع بالخلاص»» يريد والله أعلم: بالثمن وقيمة الولد)» وإسناده صحيح . 

(۱) في (ح): الليق.. 

(۲) في (ح): والأشهر. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۰۲٠۰۷ /٦‏ مسائل أبي داود ص ۲٣۲‏ . 

(6) أخرجه عبد الرزاق »)١59575(‏ وابن أبي شيبة »)۲٠۲٠١(‏ وابن أبي داود في المصاحف 
(ص »)۳٦۹‏ من طرق عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر واا وإسناده 
صحيح» سالم هو ابن عجلان الأفطس» أبو محمد وثقه أحمد وغيره» وصححه ابن حزم 
في المحلى ۷/ 00۲. 
وقد رواه ليث بن أبي سليم واضطرب فيه : فأخرجه سعيد بن منصور كما في التفسير (۱۲)» 


ڪتابُ ابيع - الشرط الثَالتٌ: ق يَكُونَ الْمَبِيعُ مالا ع ۲۳ 


والثانية: يجوز» روي عن الحسن والحكم؛ لأنه ينتفع به أشيه کب 


العلم. 


وفي ثالث : ا لأن ابن عمرّ وابنّ عباس واا موسى كرهوا ب 


ولم يُعرف"" لهم مخالِفٌ في عصرهم» فكان كالإجماع. 


لك 
9 


02 


وعلى الأولى: يُقطع بسرقته» ولا يباع في دين» ولو وضَّى ببيعه نص 


والبيهقي في الكبرى »)١١2١78(‏ من طريقه عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قوله. 
وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص 20758 من طريقه عن نافع» عن ابن عمر. 
وأخرجه ابن أبي داود (ص 778)» من طريقه عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير قوله. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۲٠۹(‏ وابن أبي داود (ص »)۳٦۸‏ من طريقه عن سالم 
الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر. 

في (ح): تكره. 

أثر ابن عمر و'وها: أخرجه عبد الرزاق »)١5077(‏ عن نافع عن ابن عمر قال في بيع 
المصاحف: «اشترها ولا تبعها»» وفيه عبد القدوس بن حبيب» قال الفلاس كما في الميزان 
دس اكه (أجمعوا على ترك حديثه)» وتقدم نحوه 0/ YY‏ حاشية .)٤(‏ 

وأثر ابن عباس '#ها: أخرجه عبد الرزاق »)١557١(‏ وابن أبي شيبة »)۲٠۲۲۲(‏ وابن 
أبي داود في المصاحف (ص »)۳۹٤‏ من طرق عن عطاء وسعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنه قال في بيع المصاحف: «اشترها ولا تبعها»» وهذه أسانيد صحاح» قال الألباني في 
الإرواء ا : (إسناده صحيح على شرطهما) . 

وأثر أبى موسى #5 نء: أخرجه ابن أبى شيبة (۳۳۸۱۸)» وابن أبى خيثمة فى تاريخه كما 
رواه ابن عساكر في تاريخه (08/ 20747 وابن حجر في الإصابة (27577/5» وابن أبي داود 
شش المصاحف وص )ل وابن عساكر في التاريخ (TEI oA)‏ عن مطرف قال: شهدت 
فتح تستر مع الأشعري» فأصبنا دانيال بالسوس» وأصبنا معه ريطتين من كتاب» وأصبنا معه 
ربعة فيها كتاب» وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيمّاء فقال: تبيعوني هذه الربعة بما فيها؟ 
قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب الله قال: فإن الذي فيها كتاب الله» فكرهوا 
أن يبيعوه الكتاب» ووهبناه له» قال قتادة: فمن ثَمَّ حرم بيع المصاحف؛ لأن الأشعري 
وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب. وإسناده صحيح › ومطرف بن مالك هو أبو الرباب 
القشيري» قال الذهبي في تاريخ الإسلام ۷۳۹/۲: (من كبار التابعين وثقاتهم). 


ةنا المبدع شرح المُقنع 


عليه“ ويلزم بَذلّه لحاجة في الأشهر. 


ويكره شراؤه وإبداله في روايةٍ؛ لأنّه وسيلةٌ إلى البيع المتضمّن إذلال" 
المصحف. 

ولا يكرّه في أخرى. قدَّمها في «المحرّرا. وجزم بها في «الوجيز)؛ لأنّه 
استنقاذٌ له» كاستنقاذ الأسير المسلم» وفارق البيع؛ لأنَّه إخراج له عن ملكه. 

وفي «النهاية»: لا يصح بيع المصحف› ولأ شراقس وله إبدالة؟ أن 
جميع ذلك إذلال» والمصحف محترّمٌ فتنافياء وفارق الشّراء هنا شراء 
الأغيرء ا كوا ت السابعة اله اف الس 

وظهر منه: أنه لا يصح بيعه لكافر؛ لأنَّه إذا نهي عن المسائّرة به إلى 
أرضهم مخافة أن تناله أيديهم؛ فهذا أولى. 

وحكم إجارته كبيعه؛ لأنّها بيع منفعته. 


ويجوز وقفه» وهبته» والوصية به ذكره القاضي واحتج بنصوص 


أ : 


وظاهره: جواز بيع كتب العلمء ونقل أب طالب : اوس 
سال : 


الأولى: يجوز نسخه بأجرةء واحتجّ بقول ابن عباس » ففيه لمحدث بلا 


. ٠١١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

00 في (ح): ذلال. 

(9) ينظرة هسائل صالح 79/5/1+ مسائل عبد الله ص ٩۳۸۹ء‏ 

(6) ينظر: الفروع ٠٤١١/١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (ص 42797 من طريق الأعمش قال: حدثت عن 
سعيد بن جبير قال: سُئل ابن عباس عن كُتَّاب المصاحف» فقال: «إنما هو مُصرّر»» وهو 
منقطع بين الأعمش وابن جبير» وأورده ابن الأثير في جامع الأصول (57١8)؛‏ عن ابن عباس 
اء بلفظ : «لا بأس» إنما هم مُصوّرون» وإنهم إنما يأكلون من عمل أيديهم»» وقال: 


كتَابُ الْبَيْع - الشَّرط الذَلِتُه أن يَكُون الْمَبِيعْ مَالًا ع Yo‏ 


حمل ولا مس روايتان. 

وكذا كافرء قال أبو بكر: (لا يختلف قول أبي عبد الله أنَّ المصاحف 
تكتبها النّصارى» على ما رُوي عن ابن عبّاسٍ)"''» ويأخذ الأجرة مَن كتبها 
من المسلمين . وفي «النهاية»: يمنع» وهو ا 

الثّائية: يصح شراء كتب زندقةٍ ونحوها ليتلفهاء لا خمر ليريقها؛ لأ في 
الكتب مالية الورق. 

قال ابن عقيل : يبطل بآلة اللَهو» سقط حكم ماليّة الخشب. 


النّائئة: يجوز بيع طير لقصد صوته في قول جماعةء زاد الشَّيِخْ تفي 
الدّين: إن جاز حبسه"» وفيه احتمالان لابن عقيل . 


وفي «الموجز»: لا تصح”*'' إجارةٌ ما قصد صَوتّه؛ كديكِ وقمري. 
(وَلَا يجوز بَيْعٌ الْحَشَرَاتِ) ؛ لادلا وضع نبا ولاق نمز علق د 
دمء وديدان لصيد سمك» وما يصاد عليه ؛ كبومة كين 9 الا ر 


= (أخرجه رزين). 
وأخرج سحنون في المدونة (470/79)» والببيقي في الكيرى (4)1154» عن زياد مولن 
لسعد: أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف والتجارة فيهاء 
فقالا: «لا نرى أن تجعله متجرًاء ولكن ما عملت يداك فلا بأس بهاء وعلقه البخاري فى 
خلق أفعال العباد (ص 55)» وزياد مولى سعد بن أبى وقاص» قيل: له رؤية» ذكر ذلك 
أبو نعيم» وذكره ابن حبان في التابعين» ولم نقف على من ذكره بشيء. ينظر: معرفة 
الصحابة لأبي نعيم ۳/ ١٠١٠ء‏ الإصابة AV /Y‏ . 

)١(‏ لعل المقصود هو الأثر السابق. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع 1197/5: (ويأخذ الأجرة من كتبها من المسلمين 
والنصارى). 

(۳) ينظر: الفروع ۰۱۲۹/۱ الاختيارات ص ٠۷۹‏ . 


)2 مفعول لفعل محذوف»› أي : تجعل اتا أو مفعول لأجله. أي: خيالاء والشباش: طائر 5 


ا المبدع شرح المُقنع 


(وَالْمَيْكَةِ)؛ لقول جابر: سمعتٌ التب كَل بمكّة يقول: «إنَّ الله حرّم بيع 
الميتة» والخمرء والأصنام» متَّفْقُ عليه”''» ويستشتى منها: الحُوتُ» والجرادٌ. 

(43 تنو ته" 0 ما ل يجوز مع كل لآ يجوز بيع نعضه 
كالم 

(وَلَا سباع الباقم التي لا قصل لِلصَّيْدِ)؛ كالأسد والذثب؛ لأنّه لا نفع 
تھا الراك ` 

زولا الكلي): لما روف اب مغرو ان ال كل هی عن تمن 
الكلب» متمق ا وفي لفظ قال: اقم الكل حَبِيت) رواه م 


وقد روى البَيْهَقىُ بإسنادٍ جيّدٍ عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يحل ثُمَرُ 
الگڵْب»» ولأنّه حيوان ني عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه» أو نجس 


العين كالخنزير. 


= تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد. ينظر: المغني 4/ ۰۳۸۸ كشاف القناع */ ٠١١‏ . 

.)۱١۸١( ومسلم‎ »)۲۲۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

09 في (ح): فيها. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في الممتع ۲/ :۳۸٤‏ أبو مسعود الأنصاري. وهو 
كذلك في المصادر الحديثية. 

. من حديث أبي مسعود الأنصاري 5ه‎ »)١9717( أخرجه البخاري (۲۲۳۷)ء ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم »)١9078(‏ من حديث رافع بن خديج ذلك . 

(5) أخرجه الترمذي (١۸١۱)ء‏ من طريق أبي المهزم» عن أبي هريرة طن قال: «نهى عن ثمن 
الكلب» إلا كلب الصيد»» وضعفه الترمذي وغيره» في سنده: أبو المهزم التميمي» واسمه: 
يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأخرجه الدارقطني (7074)» من طريق أخرى عن أبي هريرة 
بنحوه» وفيه الوليد بن عبيد الله وهو ضعيف» وضعفه الدارقطني» وأخرجه من وجه آخر 
(07)» وفيه: «إلا كلبًا ضاريًا»» وفي سنده: المثنى بن الصباح» وهو ضعيف. وأخرج 
نحوه البيهقي في الكبرى »23١١١1(‏ لكنه من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعدء 
وضكّف روايته عن قيس ابن القطان وأحمدٌ وابنُ معين. وأشار الدارقطني في العلل إلى 
الاختلاف الذي وقع في طرق حديث أبي هريرة» ورجّح وقفه. 


ڪتابُ القع + الشرط الثَّالِت:ٍ أت يَكُونَ الْمَبِيعٌ مالا 8 ۲۷ 


وظاهِرٌه: ولو كان مُعلَّمَاء صرّح به الخْرَقِيٌ» وإنما نص عليه ثانيًا؛ لأنَّ 
بعض العلماء أجاز بيعّهء ومال إليه بعض أصحابنا؛ لأن في رواية أبي هريرة: 
الات هيد 

وأجيب : بضعفه » قاله الَبِهَقَنٌ وغيره . 

(وَكَا السرْجين النّجِسِ)؛ لِأنَّهِ مُجِمَعٌ على نجاسته» فلم َج بيه كالميتة . 

وفيه تخريجٌ من دهْنِ نجس» قال مهئى : سألتٌ أحمدّ عن السَّلف في البعر 
والسرجين قال: 0 

3 8 O 06 “Lf 

وأطلق ابن رَزِينِ في" بيع نجاسة قولين . 

وظاهره: أنه يجوز بيع الظّاهر منها . 

رول اة TT‏ ق المستحسة : في ظاهر کلام ا 
للأمر بإراقته» ولقوله ##: «إنَّ الله إذا حرم شيئًا حرم تَمَتَه» ولأنّها 

وعلى قول أبي الخطّاب: يجوز بيع ما يطهر منها بالغسل؛ كالثوب 
الحس ؛ 


= ووردالاستثناء فى حديث جابر و نء. أخرجه أحمد ,.)١55١١(‏ والنسائى (5578)» 
ODN Ss‏ لكن قال النسائي : (منكر)» وأعله 3 3ظ2ظ 
الدارقطني والبيهقي والنووي وابن القيم وغيرهم . ينظر: علل الدارقطني ٠١/١١‏ السنن 
الكبرى للبيهقي 5/ ١٠ء‏ المجموع 9 »© زاد المعاد 1۸۳/٥‏ . 

. ٠۲۸/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (في) سقط من (ح). 

7 في (ح): المتتحسة. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٨۳۹/۸‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۲۲۲۱)». وأبو داود (/58"). وابن حبان .)٤۹۳۸(‏ والدارقطنى 2)581١6(‏ 
وصححه ابن حبان وابن الملقن» والألباني. ينظر: تحفة المحتاج E E‏ المرام 
(؟19). 
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خر ان القميد سن الا غالبا هو الأكل» وقد زالء وتَعْظم المشقّة 
بتطهيره» بخلاف الوب النّجسء فإنَّه يجوز لبسه في غير اللات ولا تعظم 
المشقَّة بتطهيره» والأؤلى أنَّ فيه نَهْيّا خاضًا فهو غير مقدورٍ على تسليمه 
شرعًا . 

تو دنا لِكَافِرٍ يَعْلَمْ نَجَاسَتَهَا) ؛ لأنّه يعتقد جل ذلك» ويستبيح 
أكلّهء قال ابن المنجى: (واشترط الكفر لأجل اعتقاد المجوّزء والعلم 
بنجاستها المراد به: اعتقاد الظهارة؛ لأنَّ نفس العلم الجا لبن شرا في 
بيع الوت النجس» فكذا هنا)ء وفيه شي2. 

وفي «المغني» يجوز أن ع إلى كافِرٍ في فكاك مسلم ويعلّمُ بنجاسته ؛ 
أنه ليس ببيع في الحقيقة وَإنّما هو اسيتقاذ المسلم به. 

(وَفِي جَوَازٍ الاسْتِصْبّاح بها رِوَايَئَان)ء كذا في «المحرّر» و«الفروع»: 

EE‏ 56 بها في «الوجيز»؛ لأنه اا نهى عن يا 
فيدخل فيه : الاستِصباح ET‏ ذُهْنٌ نجس» فلم يَجُز الِاسْتِصْباحٌ به؛ 
ع ال 

والثّائية: يُباح» روي عن ابن عمر) واختاره الخرقي؛ لأنّه أمكن 
)١(‏ قوله: (لا) سقط من (ح). 


(۲) في حديث جابر طا عند البخاري »)۲۲۳١(‏ ومسلم »)٠١۸١(‏ وفيه: أرأيت شحوم الميتة» 
فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا» هو حرام). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٤۳۹۷(‏ عن نافع» عن صفية بنت أبي عبيد: «أن جرًا لآل ابن عمر 
فيه عشرون فرقًا من سمن أو زيادة» وقعت فيه فأرة فماتت: فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا 
به» وأخرجه عبد الرزاق (7587)» والطحاوي في مشكل الآثار (۳۹۹/۱۳)ء وابن المنذر 
في الأوسط (/)). وابن حزم في المحلى »)۱٦۱/۱(‏ ا فى الكبرى »)۱۹٦۲۷(‏ 
عن نافع» عن ابن عمر» بلفظ : «استسرجوا به وادهنوا به الأدم» وصححه البيهقي» 
وقال ابن حجر في الفتح 4/ 776 عن إسناد البيهقي : (وهذا السند على شرط الشيخين). 


كتَابُ الْبَيْع - الشُرط الذَلِتُه أن يَكُون الْمَبِيعْ مَالًا ع ۲۹ 


الانتفاع به من غير ضررء أشبه الانتفاع بالجلد اليابس . 
فعلى هذا: يُتتمّع به على وجه لا يمسّه بيده» ولعل المراد في غير 
المساجد؛ لأنّه يودي إلى تنجيسهاء لا نجس العين كالكلب والختزير. 
E‏ كذا ذكرء أو الاب لأنه بصي 
منتفعًا به ؛ كالبغل والحمار. 


فرع : لا يجوز بيع سمٌ قاتل» سواءٌ كان من الأفاعي أو التّبات» وقيل : 


. كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى)‎ )١( 


ا المبدع شرح الُقنع 


(فَصَنّ) 


E E 030‏ 3 4 3 3 
(الرَابِعٌ : أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ) حنَّى الأسيرء ولا بُدَّ من تقييده: بالنّام؛ 
ليَخرّج بيع المبيع قبل قبضه. فإنّه لا يَصِحّء وسيأتي. 
0۶ ر 2 17 5 or‏ 5 2 571 
(أَوْ مَأَدُون له في بَيْعهِ) وقت إيجابه وقبوله؛ لقوله #4 لحكيم بن جزام: 
«لا تبغ ما ليس عندك» رواه ابن ماجه واللرهدي و 


هذا يدل غلى اتغراط كوة الي معلوكًا لاع را العمل به في 


المأذون؛ لقيامه مقام مالكه؛ لأنّهِ نرّله منزلة نفسه» والحاجة داعيةٌ إلى 
التوكيل؟ لكون الفوكل ظاناء او يوسا ر مد حفر ال کی د 
وما أشبهه. فلو لم يَقُم مقامّه؛ لأدَّى إلى الحرج والمشقّة» وهما منتفيان" 
شرعًا. 


. & 2506 500 000 5 1:0 2 
لا يقال: ١لا‏ تبع ما ليس عندك» ليس فيه ذكر الملك؛ لآنه ذكره جوايًا 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.)١581١(‏ وأبو داود .»)٠۰۳(‏ والترمذي (7 421588615 والنسائی 
END‏ وابن ماجه (۲۱۸۷)» من طريق يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حزام ويه 
وأعل بالانقطاع» قال أحمد: (بينهما عبد الله بن عصمة الجشمي)» وقال البخاري : 
(عبد الله بن عصمة» سمع من حكيم بن حزام» سمع منه يوسف بن ماهك)» وابن عصمة 
ذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر : (مقبول)» وأخرجه ابن حبان (4947)» من 
رواية يوسف بن ماهك» أن عبد الله بن عصمة حدثه» أن حكيم بن حزام حدثه به 
والحديث اه الترمذي» وصححه ابن الملقن. وقال الألبانى: (إسناده صحيح › 
و صححه ابن حزم) . ينظر : التاريخ الكبير 10۸/0« البدر المنير EEA‏ جامع التحصيل 
ص 25٠١60‏ الإرواء T/5‏ 

(۳) في (ق): منفيان. 


كداث الْبَيْعِ - الشرط الرَابِعٌ: أن يَكونَ مَمْلُوكا لَهُ ع ۳۱ 


ساك آنة بيع اكيم وبق و وسل 

رذع يلك ره بكر ده > أو اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ د شَيْئَا بِعَيْرٍ إذْيه)ء أو 
طاق“ زوجةً غيره» أو نحوه من التَّصرَّفات؛ (لَمْ يَصِحَّ)ء اختاره الأكثرٌ؛ 
e‏ والشَّيء يفوت بفوات شرطه. 

(وَعَنْهُ: يَصِح» وَيقِكُ عَلّى إِجَارَةٍ الْمَالِكِ)؛ لِمَا روى عُرُوة بن الجَعْد: 
«أنَّ الب ية أعطاه دينارًا ليشتري به شام فاشترى له شَاتَينِء فباع إحداهما 
بدينارٍء ثم جاءه بالدّينار والشَّاة فدعا له بالبركة في بَيْعِه) رواه أحمدٌ 
AT eT‏ فزن على اجات 
کاو اتج وياد على الثلث: واشثرطت إجازة المالِك؛ دفْعًا للصّرّر 
الاق يده ا لد مس فى البان» 

وعنه : صكَّة تصرّف غاصب. 

رل الل رخدي غررة محر علن أله وكيل مط يدلبل 
وتسم ولیس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق بِاتّمَاقٍ. 

فرعٌ: إذا ايع مله ھر سا کے کال اغ ر اذ خلا اب 
ا ا لآن سكروف ا يدل على الا كالبكر في التُكاح . 

وأجيب: بالفرق» فإِنَ” سكوتها دليلٌ على الحياء المانع من الكلام في 
حقيها» لاف هنا: 
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(وَإِنَ اشْتَرَى له فِي ذِمَّيِهِ بِعَيْرِ إِذنِه؛ صَعَّ) على الأصحٌ؛ لأنه متصرف 


)١(‏ في (ح): أطلق. 

(۲) أخرجه أحمد .)۱۹١١١(‏ والبخاري (2)7757 وأخرجه البخاري فى سياق حديث: «الخير 
معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة». ينظر: الفتح ٦۳٤/١‏ . ۰ 

فرق في (ح): بأ 

(4) في (ح): يتصرف. 


BE)‏ المبدع شرح المُقنع 


في ذِمّته وهي قابلة للتَّصرّف» وظاهِرٌه: سواءٌ سمّاه في العقد أو لاء 
والأشهر: آنه يصح إذا لم يسمّه. 

(قَإِن أَجَارَهُ مَنِ اشْتُرِيَّ لَه مَلَكَهُ)؛ لأنّه اشْتّرِيَ لأجله» ونرّل المشتري 
نفسه منزلة الوكيل» فملكه من اشتري له» كما لو أذن له. 

والأصحٌ: أنه يملكه من حين العقد وقبل”" الإجازة. 

(وَِلّا لَرِمَ مَنِ اشْئَرَاُ)؛ أي: إذا لم يُجِرْه؛ لأنّه لم يأذن فيه» فتعيّن كونه 
للمشتري» كما لو لم ينو غيرّه. 

وفي «الرّعاية»: إن سمّاه فأجازه؛ لزمه» وإِلّا بطل» ويحتمل إا : يلزم 
المشتري› وة في «التلخيص» ؛ إِلغاءً للإضافة. 

وإن قال: بعته من زید» فقال: اشتريته له؛ بطل . 

ويحتمل : يلزمه إن أجازه. 

وإن حكم بصحّته بعد إجازته؛ صح من" الحُكم. ذكره القاضي. ويتوجّه 
كالإجازة» قاله في «الفروع». 

تنبية: لا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيرٌهء ذكره القاضي . 

اا الو ور عل التسازة: 

وف شراؤه لنفسه بمال غيره. 

ون باع ما بف دلي فياة وار اروا فروايتان» وفي 
«المحرّر»: وجهان» وبناهما في شرحه: على عزل الوكيل قبل علمه. 
9© ف وقبل: 
(۲) في (ق): أن. 
(9) في (ح): في. 
)٤(‏ في (ح): واختاره. 
)2( في (ح): أو. 


كنات ابيع - الشرط الرَابِعٌ: أن يَكونَ مَمْلُوكا لَهُ 6 رضن 


(وَلَا يجُورُ)؛ أي: لا يصح (يَبْغْ'') معيّن (لا7" يَمْلِكهُ لِيَمْضِي ويشتريه 


O ERT‏ ا 0 غير قار على 
تسليمه» أشبه الطير في الهواء» بل موصوف”' غير معيّن بشرط"'' قبضه أو 
قبض ثمنه فى مجلس العقد؛ ككل 


هب ان ا عير اميت N‏ بس و 818 سر به ا 2 شير 5-5 

(ولا يصح بيع ما فْيِحَ عَلوَة وح بحسم كارقي الصارم ومصر» 
75 فين ع الا 5 سه ٠ 5 ٠‏ 3 (4) و 
والعراتي وَتخوهًا)» في ظاهر المذهب» وهو قول عمر > وعليٌ 


0 nnns e وابن‎ 
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. في (ح): أن يبيع‎ )١( 

(۲) في (ح): ما لا. 

(۳) ينظر: المغنى ٠٠١١/٤‏ . 

.)١( حاشية‎ ٠ه‎ 200 (€) 

. في (ح): بوصف‎ )٥( 

(0) في (ح): فشرط . 

(۷) في (ح): غيره. 

)۸( في (ح) : العراق ومصر. 

(9) سيأتي قريبًا في كلام المؤلف. 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۸۰۳)» متي موده والبيهقي في الكبرى 
(©>» عن قتادة» عن علي ذه #نه أنه كان يكره أن يشتري من أرض الخراج شينَاء 
ويقول: «عليها خراج المسلمين»» وهذا مرسل. وأخرج الل ل 7 
زنجويه »)۳٠٤(‏ وابن المنذر في الأوسط »)1٤۳١(‏ عن عنترة» قال: سمعت عليًا ظ 
يقول: (إياي وهذا السواد). وإسناده جيد. 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۰۸٠٤(‏ عن ابن عباس: «أنه كره شراء أرض السوادا» وفيه 
شريك النخعي وهو ضعيف الحديث. وأخرج عبد الرزاق »)٠١٠٠١(‏ وأبو عبيد في الأموال 
(۱۹۸)» وابن زنجويه »)7١15(‏ والبيهقي في الكبرى .)2١1875947(‏ عن حبيب بن أبي ثابت» 
قال: كنت عند ابن عباس» E‏ فقال: يا ابن عم رسول الله 
جعلني الله فداك» الأرض من أرض السواد خرب ويعجز عنها أهلهاء فنعمرها ونؤدي ما 
عليها؟ قال: «لاى ثم قرأ : قيا ألمت ل وت أله ولا يلوم ألآخر ول رمو ما 


وعبد الله بن عمر”''» قال الأوزاعئٌ: (لم تزل أتمّة المسلمين يَنْهَوْنَ عن شراء 
أرض""' الجزيرة» ويكرهه علماؤهم)""» قال الشّعِْيُ : اشترى عتبة بن فرقد 
أرضًا على شاطئ الفرات ليتََخْذْ فيها قصبّاء فقال له عمر: «ممّن اشتريتها»» 
قال“ : من أربابهاء فلمًّا اجتمع المهاجرون”'' والأنصارء فقال: هؤلاء 
أرياثيا» قال #ار اغا على عن اشغريتيا مته وغل مالفا © فقالة. سضر 


سادة الصّحابة وأئمّتهم. ولم كيه فكان كالإجماعء ولا سبيل إلى وجود 
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و اص شش 


= حم أله وَرَسُولُْ4. إلى قوله: #حق يعطوا ألْجرية عن ير وهم صوزوته فقال: «يعمد 
أحدكم إلى الصغار في عنق أحدهم» فيجعله في عنقه)» وإسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۸۰۰)ء عن ابن عمرء أن رجلا سأل عن شراء أرض الخراج» أو 
شيء هذا معناه فقال: «يخرج الصغار من عنقه» فتجعله في عنقك)» وإسناده حسن. وأخرج 
عبد الرزاق »)۱۰۱٠۸(‏ عن كليب بن وائل قال: سألت ابن عمر قال: قلت: كيف ترى في 
شراء الأرض؟ قال: «حسن»» قال: يأخذون مني من كل جريب قفيرًا ودرهمّاء قال: «لا 
تجعل في عنقك صغارًا)» وإسناده صحيح . 

(۲) قوله: (أرض) سقط من (ح). 

(۳) ينظر: الام ۳۷۸/۷. 

(:) في (ح): فقال. 

(5) قوله: (المهاجرون) في (ح): إليها اخرون. 

(7) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج »)١19(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص 44)»: وابن زنجويه 
»)۳٠۳(‏ وابن المنذر في الأوسط (21570» والبيهقي في الكبرى (١١٤۱۸)ء‏ عن الشعبي» 
عن عتبة بن فرقد. وإسناده جيد» وظاهره الاتصال فإن الشعبي روى عن عتبة» وهما كوفيان 
متعاصران . 
ورواه يحيى بن آدم في الخراج »)۱٦۸(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۸٤١١(‏ 
والخطيب في تاريخه »)۳٠١/١(‏ عن عامر الشعبي» قال: اشترى عتبة بن فرقد أرضًا من 
أرض الخراج» وذكر نحوه. هكذا رواه مرسلاء وقد ضبب عليه الذهبي في المهذب 
TAT /V‏ للانقطاع. 


كتَابُ الْبَيْع - الشَّرط الدَابِعُ؛ أن يَكون مَمْلُوكا لَهُ 8 ۳o‏ 


فإث قل : قل غالفه آي مسري #فإله اشدرى هن دهان أرضًا على أن 
يكفيه جزيتها»" ''. 

ولا ا الخاد واا ب ى 
بدلیل : «على أن يكفيه جزيتها»» ولا يكون مشتريًا لها وجزیتها على غيره. 

(إلَّا الْمَسَاكِنَّ)؛ لِأنَّ الصّحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن 
عمرء وبَنوها مساكن» وتبايعوها من غير نكير» فكان كالإجماع””'. 

وظاهره: ولو كانت آلتها من أرض العّنوة» ولو كانت موجودة حال 
الفتح . 

وقدَّم في «الفروع» : له يجوز بيع بناءٍ ليس منهاء وغرسٍ محدّث فيها . 

ونقل المرُوذيٌ» ويعقوبٌ: المئْم”” ؛ لأنّه تبع» وهو ذريعة. 


)١(‏ في (ح): رهمًا. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۷۹۲(‏ ويحيى بن آدم في الخراج »217١(‏ والبيهقي في الكبرى 
.)١18410(‏ عن مجالد» عن الشعبي . ومجالد بن سعيد ضعيف الحديث. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۷۹۳)» ويحيى بن آدم في الخراج »)١57(‏ وابن زنجويه (2)707 
والبيهقي في الكبرى »)۱۸٤١۳١(‏ والخطيب في تاريخه /١(‏ 22717 وفيه حجاج بن أرطاةء 
وهو ضعيف ومدلس» والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود ونه . والأثر يتقوى 
بمجموع الطريقين. 

(۳) ينظر: الأموال لأبى عبيد ص .٠٠١‏ 

)€( ا ر عد الأموال ض ا (فأما المساكن والدور بأرض السواد؛ فما علمنا أحدًا 
كره شراءها وحيازتها وسكناهاء قد اقتسمت الكوفة خططًا في زمن عمر بن الخطاب» وهو 
إذن في ذلك من أكابر أصحاب رسول الله بي .. . . ثم قدمها علي ونه فيمن معه من 
أصحابه» فأقام بها خلافته كلهاء ثم كان التابعون بعد بهاء فما بلغنا أن أحدًا منهم ارتاب 
بهاء ولا كان في نفسه منها شيء» بحمد الله ونعمته» وكذلك سائر السواد» والحديث في 
هذا أكثر من أن يحصى» وكذلك أرض مصر هي مثل السواد) . 

(5) ينظر: الفروع ٠١۷/١‏ . 

(5) في (ح): بيع . والمثبت موافق لما في الفروع ٠١۷/١‏ . 


| الفبدع شرح الفقنع 


وجوّز ابن عقيل بيع الخرس» وفي البناء روايتان. 

(وَأَرْضًا مِنَ الْعِرَاقِ)» سمي عِرافًا؛ لامْتِداد أرضه» وخُلُرٌها من جبالٍ 
مرتفعة وأودية منخفضةء قاله السَّامَرَيُ» (فْتِحَثْ صُلْحَاء وهي الْحِيرَةٌ)» مدينة 
بقرب الكوفة» بكسر الحاء» والنّسبة إليها جيريٰ» وحاري» على غير قياس» 
قال اله E‏ بض الهمزة» وتشديد اللام» بعدها ياءٌ ساكنةٌ 
وبعدها”"' سينٌ مهمَّلةٌ مدينة”" بالجزيرة» (وَيَانِقَْا)ء بزيادة ألف بين الباء 
والنرن؛ ون کو ها تاك ساك : ا ا من ادكه الس 
بالنّجَف دون الكوفة» قال نعلت : سُمّيت بذلك؛ لأنَّ إبراهيم ولوطًا 
نزلاهاء وكانت تزلزل» فلم تزلزل تلك اللّيلة: فاشتراها بغنيمات يقال لها: 
قبا وكاث شراوها من أعل بانفياء رض تبي ارا بقعم الضّاد 
المهملة» وضمٌ اللّام» بعدها واو ساكنةء تليها" باءٌ موحد فهذه الأماكن 

ومثل ذلك: الأرض التي أسلم أهلّها عليها؛ كأرض المدينة» فإنَّها ملك 
أربابهاء قاله في «المغني» و«الشّرح». 

ثم بين علّة المنع فقال: (لأنّ عُمَرٌ ذه وَكَنَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ4)7 لتكون 
مادَّةَ لهم لقتالهم في سبيل الله إلى يوم القيامة» وشهرةٌ ذلك تُعْنِي عن نقله؛ 


(0) يتظر: الصحاح 51/7 

(۲) في (ح): وأليس؛ بضم اللام وتشديد الياء المثنّاة بعدها . 

(۳) في (ح): ومدينة. 

() في (ح): الياء. 

(5) في (ق): يليها . 

(5) ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ۲۲۲/۱ المطلع ص 775. 
(۷) في (ق): يليها . 

(۸) أخرجه البخاري (5770). 


كتَابُ الْبَيْع - الشَّرط الراب أن يَكون مَمْلُوكا لَهُ 6 


لأنها”"؟ لو قسمت لكانت للذين افسحوها :كم لوزقتهمء أو لمن انتقلت”؟ 
إليه عنهم» ولم تكن مشتركّة بين المسلمين» ولو جاز تخصيص أحدهما؛ 
لكان مخ افتمحيا أحق يها ء 

(وَأَقَرَهَا فِي أَيْدِي أَرْبَابهَا ِالْحَرَاجٍ الذي شين اج لاني كل غام) عن 
الأرضء (ولم ‏ يقَدر متها ؛ لِعْمُوم الْمَصُْلَّحَة فِيهًا)؛ هذا جواتٌ عن سؤال 
مشرر؟؟5 ا ا الا يي أ :فج "ادو ها اد 
الإجارات. 

فأجاب: بالفرق من حيث إِنَّ عموم المصلحة موجود" هناء بخلاف ما 
إذا آجَرَ مِلْكه لإنسان. 

أو يقال: إِنّها لا تَصِحّ مجهولة في أملاك المسلمين» فأمًا في أملاك 
الكقّارء أو في حكم أملاكهم؛ فجائِرٌء ألا ترى أنَّ الأميرٌ لو قال: من دلَّنا 
على القلعة الفلانيّة؛ فله منها جارية» صح وإن كانت بِججَعْل مجهولٍ. 

فإن قيل: لو كانت أجرةً؛ لم تَؤْحَذْا" عن الئّخل والكرم؛ لعدم صحَّة 
إجارة ذلك . 

فالجرات د الما عرد هفاك عو ار قي إلا أن العافت 
لاختلاف المنفعة» فالمنفعة بالأرض التي فيها التّخل أكثر 


() في (ظ): لأنها. 

(0) في (ظ) و(ح): انتقل. 
(9) في (ح): ولو. 

(4) في (ح): يقدر. 

(5) في (ح): فتجب. 
() في (ح): يوجد. 

(۷) في (ق): لم يؤخذ. 
(۸) في (ق): والجواب. 


| المبدع شرح المُقنع 


ااا ا نا سناد فى O e‏ 
بال زيادة على ما و عمر» ويضرب » ويحبس » ويصرفه إلى غير مستحقه . 

وعنه : يصح بيعهاء ذكره الحلوانئ» واختاره الشّيخ تق الدّين» وقال: 
7352 الحمن 'إعرداليا ١‏ راك جاه ونا اا فی على انهه 

(وتَجوز " إِجَارَنَهًا)؛ لأنّها مُوْجَرةٌ في أيدي أربابهاء وإجارة المُؤْجَر 
چا 

وعنه : لا ذكرها القاضى وغيره؛ كالبيع . 

120 اكد ا قر اننا مكاحت قيب بولقل او بيخ مع 
ويحج؟ قال: لا أدري“» فدلّ على التّوقف. (وَأَجَارَ شِرَاءَهًا)؛ لأنَّه في 

وعنه . لحاجته وعياله. 

ونقل حنبل""" : أَمْمّت السواد» والمقام فيه كالمضطر يأكل من الميتة ما لا 
بل منه . 

وعلى الصحة: فإنها تكون في يد المشتري على ما كانت في يد البائع» 

ر )۷( e‏ 5 ۶ 2 
يؤدّي خراجها» ويكون السّراء بمعنى نقل العين من يدٍ إلى أخرى بعِوّض» 
إلا ما كان قبل سنةٍ مائقء أو مِن إقطاع عمر ذه . 
22 ينظر: مجموع الفتاوى 0۸۸/۲۸ ۹/۹ . 
:2 ونص الرواية في مسائل أبي داود ص ۲۸٦‏ : (سئل عن بيع أرض السواد ما ترى فيه؟ قال: 

دَعْهء فقال له الرجل: يبيع منه؟ فقال: لا أدري» أو قال: دَغْه). وينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 
() قوله: (في) سقط من (ح). 
(5) ينظر: الفروع 4" 


كتَابُ الْبَيْع - الشَّرط الراب أن يَكون مَمْلُوكا لَهُ ع 


أصلٌ: إذا أَعْطَى إمامٌ”'' هذه الأرضء أو وَقَمَها؛ٍ فقيل: يصِحٌ2. وفي 
«الثُوادر»: لاء واحتجّ بنقل حنبل"': مَثَل السّواه كمن وقف أرضًا على 
رجل» أو على ولده؛ لا يحل منها شي* إلا على ما وقّف. 

وفي الي رال إن خكم ب البيع حاف مين + لأنه 
مختلّفٌ فيه؛ كبقيّة المختلفات» مع أتهما ذكرا أنَّ للإمام البيعَ لمصلحة؛ لأن 
فعلّه كحكم الحاكم . 

(وَلَا يَجُوز بَيْع رباع مگ بكسر الرّاء» جمع چ وخر المدربي ودار 
الإقامة؛ لقوله 822 : ا جس غو القيل: وس اسر 
والمؤمنين» و ول شعي لدان وفي الصّحيح: ١‏ 


9 2f 


اڪ 


وآ e A‏ عن مجاهِدٍ مرفوعًا: «مكةٌ 
حرام بَیعّها» E‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهع عن جذه 
ا عتم GE‏ 
مرفوعًا آنه قال: مک لا باع رباعهاء ولا تُكْرَى بيوتها» رواه الاد ترمأ 


)١(‏ في (ظ): الإمام. 

9 ينظر: الفروع الال 

() أخرجه البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

.)۳۳١( أخرجه البخاري (/2)751 ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن الجوزي من طريق ابن منصور فى التحقيق »)١417/7(‏ وأخرجه ابن أبى شيبة 
(551/9١)ء‏ والقاكبي في اعبار مكة 00 ): ولفظه عند ابن الجوزي : ا 
حرّمها الله عز وجلء لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها»» وهو مرسل. 

(5) أخرجه الدارقطني .)۳٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى :»)١١184(‏ من طريق أبي حنيفة» عن 
عبيد الله بن أبي زياد» عن ابي نجيح» عن عبد الله بن عمرو ويا مرفوعَاء وعبيد الله هو 
القداح قال ابن حجر: (ليس بالقوي)» وتفرد برفعه عنه أبو حنيفة . 
وأخرجه الدارقطني (۸٠٠۳)ء‏ والحاكم .)۲۳۲١(‏ والبيهقي في الكبرى 2»)١١١87(‏ من 
طريق إسماعيل ب ا ال e SE‏ 95 


8 ع المُبدع شرح المُقنع 


N 2 0‏ ا ا عه ا 
ولانها فتحت عنوه» بدليل أنه ل أمر بقتل أربعةّ. فقتل منهم: ابن خطلٍ 
م و 


O 2 2‏ ع و روه جه 2ء 7 
وون ين ا > ولو فتتحت صلحا؛ لم يجز قتل اهلهاء ولم تقسم بين 
الغانمين» فصارت وفُفًا على المسلمين» فيحرمان كبقاع المناسك. 


وده 0 ذَلِكَ)ء اا الوه بناءً على اا ف فتحت صلحًا؛ 
لقوله 4 : من دخل دار ا سفيان فهو آمِنّء ومن ألقى السّلاح فهو 
45705 وإذا قدت صلا كانت ملكا لأهلياء فتجاز ذلك كسائر الأمااك: 


ع 


واختاره الشّيخ تقيئٌ الدّين في البيع» واختاره صاحب «الهدي» فيه©»؛ لأنَّ 

= بهء وإسماعيل وأبوه ضعيفان» قاله الدارقطني والبيهقي وغيرهماء وعد ابن عدي حديثه هذا 
من مناكيره» وقال العقيلي: (لا يتابع عليه)» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه» وقال 
البيهقي: (لا يصح رفعهء وفي ثبوته عن عبد الله بن عمرو أيضًا نظر)» وأخرجه موقوفًا 
عبد الرزاق .)95١5(‏ تنبيه: ولم نقف على رواية عمرو بن شعيب . ينظر: الكامل »57577/١‏ 
الضعفاء /١‏ "الاء المعرفة للبيهقى 5/8١7؟.‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيسبة 0۳٩1۳7‏ وأبو داود (4)5787. والنسائى (5051)». والبزار 
.)0١6١(‏ من طريق أسباط بن نصرء قال: زعم املق عن س م عن أبيه به 
في حديث طويل» وفيه: «اقتلوهم» وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة)» 
وصححه ابن القيم وابن الملقن. وأخرجه أبو داود »)۲٦۸0(‏ والطبراني في الكبير 
»)٥٥۲۹(‏ والدارقطنى (۲۷۹۳)» وفيه عمرو أو عمر - وهو الصواب - ابن عثمان بن 
عبد الرحمن» كالما دم سور (مقبول)» وضعف إسناده الألبانى. ينظر: زاد المعاد 
۰١ /*‏ البدر المنير ۹/ ۹۳٥٠ء‏ ضعيف ابی داود 59/7”. ا 
تنبيه: قوله: (ضبابة)» كذا في ال اة وفي المصادر الحديثية: (صُبابة)» 
قال ابن حجر في الإصابة 477/5 : (صبابة: بضمٌ المهملة» وموحدتين» الأولى خفيفة)» 
وقال ابن الملقن في البدر ١157/4‏ : (قال المطرزي في «المغرب»: مقيس بن صبابة بالصاد 
غير المعجمة» عن الجوهري وغيره. قال: والمحدثون يقولون: مقيس بالسين. 
وعن ابن دريد: مقيس بوزن مريم» وضبابة بالضاد معجمة). 

(۲) في (ح): واختاره. 

9 أخرجه مسلم (1780). 

.۳۸٤ /۳ زاد المعاد‎ ۰٤۹۱/۱۷ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


كنات الْبَيْعِ - الشرط الرَابِعٌ: أن ټَڪونَ مَهُلُوڪا لَهُ 8 ٤١‏ 


«(عمر اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف درهم»» و«اشترى معاوية 
من حكيم بن حزام دارين بمكة» إحداهما س اننا والأخرض بأربعين 
انك 
ألفا») .٠‏ 


يجوابه» أذ ذلك كان على سيل الاسسفاف» مم أن عمر امتترى داك 
لمضلحة: وجعله سنا يؤْيّده فعله ذلك فى أرض السواة. 


وعلى المنع : إن سكن بأجرة؛ ف اپا بدفعها» جزم به في 
«المغنى) . 


١ e» E EE : 500‏ 59 1 
وعنه . بلی» قال الشيخ تقيٌ الدين : هي ساقطة. يحرم بذلها > وروي: 
أن سفيان سكن بعض رباع مكةء وهربت» ولم يعطهم أجرة فأدركوه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)471١7(‏ وابن أبي شيبة »)۲۳۲١١(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص 
2 والأزرقي في أخبار مكة (۲/ »)٠٠١‏ والفاكهي في أخبار مكة »)۲٠۷7(‏ والبيهقي 
في الكبرق (01186): عن غد الرحسن بن فروخ عن نافم بن الحارث نه 
وعبد الرحمن بن فروخ مولى عمر ونه قال فيه الحافظ : (مقبول)» وقد توبع: أخرج الأثر 
بنحوه من طريق أخرى: عمر بن شبة في كتاب مكة كما في الفتح لابن حجر (5/ »)۷١‏ 
ولا بأس بإسناده» والأثر علقه البخاري بصيغة الجزم ۳/ 21١7‏ وقال الأثرم لأحمد: 
تذهب إليه؟ قال: (أي شيء أقول! هذا عمر). ينظر: المغني ٠١١/٤‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير »)۳٠۷۲(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)۱۸۸٠١(‏ وابن عساكر 
في تاريخه »)۱۱۹/۱١(‏ عن هشام بن عروة» عن عروة» قال: باع حكيم بن حزام دارًا له 
بمكة من معاوية بن أبي سفيان» لا أعلمه إلا قال: بمائة ألف» فقيل له: أبعت دارك منه 
بمائة ألف؟ قال: «والله إن أخذتها في الجاهلية إلا بزق من خمرء واشهدوا أن ثمنها في 
سبيل الله»» رجاله ثقات» وأخرجه الطبراني في الكبير (2707» وابن عساكر في تاريخه 
(6/15؛» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن حكيم بن حزام نحوه. قال في مجمع 
الزوائد 9/ :۳۸٤‏ (رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن). 

(۳) في (ظ) و(ح): معيّةٍ. والمثبت هو الموافق للفروع .٠٠٠/٠١‏ 

0) ينظر: الفروع »1557/1١‏ الاختيارات ص ٠۸١‏ . 


558 El < 


ل 50-5 3 4001 ع8 ع 
فاخذوها منه» وذكر ذلك لأحمد ل فظاهره أنه أعجبه . 


34 


نسالة: الحرم کا نض 0 ولا خراج على ا لأنّه 
جزية الأرض. 


(وَلا جوز بَبْعْ مَاءِ عد بكسر العين وتشديد الدّالء وهو الذي له 
مادَةٌ لا تنقطع”* ؛ (كريَاءِ الْعْيُونْء وفع الْثْرِ) على المذهب؛ لأنّه «ة نهى 


چ 


أن يباع الماء» رواه الأثرم من حديث جابر””» ولأنَّ الماء لا يُملّك على 
الصحيح؛ لقوله ##: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاً والثّار) 
رواه أبو داود وابن ماجه» ولأنّه لو كان مملوگا؛ لم يَجَرْ للمستأجر إتلافه ؛ 
إذ الإجارة لا يستحقٌ بها إتلاف الأعيان» بل" مشتر أحقٌ به من غيره؛ لكونه 
في ملکه . ۰ 


. ٠۹۷/٤ ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ار 
وعن بيع الماء والأرض لتحرث»» وأخرجه ابن أبى شيبة »)۲٠۹٤۲(‏ وأحمد )١5:817(‏ 
بلفظ : «نهى رسول الله 4ة عن بيع فضل الماء». 

50 أخرجه تمد «(YT AT)‏ وأبو داود لاا من طريق حريزبن عثمان» د تنا 
أبو خداش» عن رجل من المهاجرين» وأبو خداش هو حبان بن زيد» ذكره ابن حبان في 
الثقات» قال أبو داود: (شيوخ حريز كلهم ثقات)» ولذا اعتمد ابن حجر توثيقه في 
التقريبت: وأخرجه ابن ماجە »)۲٤۷۲(‏ من حديث ابن عباس ا“ وفيه: 
عبد الله بن خراش بن حوشب» وهو شديد الضعف. وأخرجه ابن ماجه »)۲٤۷۳(‏ من 
حديث أبى هريرة طفن ۰ وصححه ابن حجر والألبانى. ينظر: التلخيص الحبير "/ 167» 
الإرواء 5/لا. 


کات الْبَيْع - الشّرط الدَابِعُ؛ أَنْ يَكون مَمْلُوكا لَهُ 8 ۳ 


YF 2‏ 
قوله : (ونقع البكر) ؛ أي : الماء س فيها. 
دوَلَا ما فِي الْمَعَادِنِ الْجَارِيَةٍ؛ كَالْمِلّح. وَالْمَار“ وَالتَفْطِ)ء على 


رع ه 


الأصحٌ؛ لأنَّ نفعه يعم فلم جز بيعه ؛ كالماء. 
ES‏ فى أزضو يق الغلذ ON‏ لما ذكرناء 
(وَمَنْ أَحَدَ مِنْهُ شَيْنَا؛ مَلَكَهُ)ء نص عليه ؛ لأنه من المباح» فيملكه 


اده كما لو أخذه من أرض مباحقٌ . 
(Vv)‏ 
واختار ابن عقيل : عدمه» وخرجه ا المي يع الب 


وجوابه: أن تعذيه لا يمنع ملک كما لو سِ عشش في أرضه طائرٌء أو 
دخل فيها 1 دن أو نضب الماء عن سمك» فدخل إليه وأخذه. 
إل أنه لا يجُورُ لَه دُخُولُ مِلْكِ غَيْرِ بِغَيْر إِذْبِهِ)» جزم به في «الوجيز» 


1 


وغيره ؛ ؛ لأنه متصرف”"' في ملك الغير بغير إذنه» كما لو دخل لغير ذلك. 
ونقل ابن منصور: له الدّخول لرعي كلا وأخذه. ونحوه - ما لم يَخط 
عليها - بلا ضررء ال يم 


)١(‏ قوله: (ويجوز) سقط من (ق). 

9 دفي (5)3 في 

() في (ظ): المنتقع. 

(؛:) في (ق): كالقار والملح. 

(فن فئ.(ظ): ها نیت 

00 25 مسائل أبي داود ص ۰۲٠۰‏ مسائل صالح ۰۱۱/۳ مسائل ابن منصور ٤۸۱۸/۹‏ . 
(۷) في (ظ) و(ق): التمليك 

)٨(‏ في (ق): ملكه. 

() في (ح): يتصرف. 

. ٤۷۰٥/٩ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 


E) <‏ الشبدع شرح الُقنع 


ونقل المرودى : له ذلك OY‏ 
وكرهه فى «التّعليق») و«الوسيلة» و«التّبصرة» . 


وو ق 2 


(وَعَنْهُ : يجوز بيع ذَلِكَ) ؛ أنه خارجٌ من ملكه. فجاز بيعه؛ كسائر الخارج 
منها . 
وعلى الأوّل: المنع وو" قب اھ مدا ذا روب ا 
بذلك؛ لما رُوِي: أن التب يل نهى عن بيع الماءء إلا ما حمل منه» رواه 
أبو عُبَيدٍ في الأموال”*'» وعلى ذلك مضت العادة في الأمصارء ببيع الماء في 
اوا“ والحطب والكلاً المحازين من غير نكير» وليس لأحدٍ أن يتصرّف 
فيه إلا راذن مالكه. ۰ 


6١ dT © 


LAMM 


(۱) ينظر: الفروع ٠١۹/٦١‏ . 

لتك أخرجه أبو عبيد في الأموال لك 3640 عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم » عن المشيخة: 
«أن رسول الله ي نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه)» وقال عنه: (فيه حديث مرفوع إلا أنه 
ليس له ذاك الإسناد)ء أبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف» والمشيخة الذين روى عنهم 
مجهولون. 


(5) الرّوايا: جمع راوية» أعظم من المزادة. ينظر: العين 717/4. 


كتَابُ الْبَيْع - الشّرط الْخَامِسُ: القدرة على التسليم ع هه 


(فَصَنّ) 


أن 


ل E‏ لأردما لا هذى فلن ا 
شبيه''' بالمعدوم» والمعدوم لا يصح بِيعْهء فكذا ما أشبهه. 

ور اي 5 الشارد)؛ لما روى مسلمٌ من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا: «أنّه نهى عن بيغ الغررة »> وفسّره القاضي وجماعة : ما تردّد بين 
ترق ليس ' اح ها ا والايق كزلاف؟ ده د الحصزل رغه 
مع أن فيه نهيًا خاصًاء رواه أحمد» عن أبي مد 0 روسل الله كلل نين 
عن شراء العبد وهو ابق . 

وظاهره: لا فرق بين أن يُعلّم خبرٌه أم لا. 

(وَلَا الطِّيّرِ فِي الّْهَوَاءِ)؛ لأنّه بيع غر وظاهِره: ولو كان يألف 
الرُجوع ؛ لألّه غير مقدور عليه» فلم يجز؛ لفوات شرطه. 

وقيل: يجوزء واختاره في ارفا زا قول الجماعة» وأنكره من لم 


o 
ا‎ 


فإن أمكن ألو واه مغل ؟ جاز» ذكره فى «المغنى») و«الشرح»؛ إناطة 


)١(‏ في (ح): أشبه. 

(۲) أخرجه مسلم .)٠١۱۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۳۷۷)» وابن ماجه »)5١197(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۰۸٤۸(‏ وفي سنده 
جهضم بن عبد الله اليمامي وثقه ابن معين وأبو حاتم إلا الج كنس فى وک 
المجاهيل وأن فيها مناكير» وهذه منهاء فإن شيخه فيه محمد بن إبراهيم وهو مجهول» وفي 
سنده أيضًا: شهر بن حوشب وهو ضعيف» وضعًّف الحديث البيهقي والإشبيلي وابن حجر. 
ينظر: نصب الراية 2١6/5‏ تهذيب التهذيب ۲/ ١٠۲٠ء‏ بلوغ المرام (871). 

40 في (ح): غرور. 

(5) في (ح): لفوت. 


< | المبدع شرح المقنع 


بالقدرة على التسليم. 

وشرط القاضي مع ذلك: آله هول فإن لم يُمكن إلا بتعب وة 
لم يَجُز؛ لعجزه في الحال» والجهل بوقت"'' تسليمه. 

ويَرِدُ عليه الغائب البعيد الذي لا يُمكن إحضاره إلا بمشقّة» فإلّه يجوز. 


ويُفرّق بينهما: بأنَّ البعيدَ تُعلم الكُلفة التي يحتاج إليها في إحضاره 
وا له ده 

(ولا السَّمّكِ”" فِي الْمَاءِ)؛ لِمَا رَوَى أحمدٌ عن ابن مسعودٍ مرفوعًا: «لا 
تشتروا السّمك في الماءء فَإنّه غَرَراء قال البَيْهِقَيُ : (فيه انقطاعٌ)”؟2» والمراد 
به: إذا كان في الآجام” » فلو كان في بركةٍ معدًّا للصّيد» وعرف برؤية لصفاء 
الماء فيهاء وأمكن اصطياده؛ صح بيعه ؛ نه معلوم TER‏ اة 


(1) في (ح): مؤقت. 

(۲) في (ق): تسلمه. 

() في (ح): والسمك. 

(6) أخرجه أحمد .»)۳٦۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)3١859(‏ وفيه محمد بن صبيح السماك 
الواعظ» قال ابن نمير عنه: (صدوق)» وقال مرة: (ليس حديثه بشيء)» وقال الدارقطني : 
(لا بأس به)» وتفرد برفعه؛ فقد رواه ابن فضيل وهشيم وغيره عن يزيد بن أبي زياد موقوقاء 
وهو منقطع» قال أحمد: (لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيكًا)» وروي موقوفاء 
أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠٠٠١(‏ ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي وابن الجوزي. ينظر: 
علل الدارقطني 5/ 2775 العلل المتناهية ۲/ ٠٠٠‏ جامع التحصيل ص *۲۸» لسان الميزان 
0/۷. 

() قال في الدر النقي 47١/7‏ : (هي البرك من الماء)ء وقال في المغرب ص :۲١‏ (الْأَجَمَة: 
الشجر الملتف» والجمع أجم وآجام» وقولهم: "بيع السمك في الأجمة" يريدون البَطيّحة 
التي هي منبت القصب أو اليراع). 

(1) في (ق): يمكن. 
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نعم؛ إن كان في أخذه كلفة ومشقّة ؛ خرّج فيه الخلاف السابق» مع أنه 
ذكر في «المغني» و«الشرح»: أن البرّكة إذا كانت كبيرةًء وتطاولت المدة في 
أخذه؟؛ أله لأا چو ا للجهل بوقت إمكان التسليم . 

9 ل لا يدر على فسليمه و ا ا لذن 

: # م E TAS WO € oR‏ 
المانع منه معدوم هناء وعلى الأصح: ا يَقَدِر على أخذهو) ؛ لعدم 
الغررء ولإمكان قبضه. 

وعنه : يصح بيع آبقٍ لقادر على تحصيله» ذكره في «المغني» و«الشرح»» 
وحكاه القاضي في موضع› والأشهر المنعء فإن عجز عن استنقاذه؛ فله 
الفسخ؛ لأنه إِنّما صح لظن القدرة على التخليص . 
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MARKA‏ 


الك في (ح): اله لتحصيا 


“< | المبدع شرح المُقنع 


(فَصَلّ) 
(السَّادِسِ: أن يَكُونَ مَعْلُومًا) عند المتعاقدين؛ لأنَّ جهالة المبيع غر 
فيكون منهيًا عنه» فلا يصح لذلك. 

وة ال ا 7 8 عارك أو اقيم إن داه على د 
ل علي ٠‏ فرؤية أحد وجهّيْ ثوب خام؛ تكفي» لا منقوشء ولان 
الرُؤية ممق عليها؛ لأنّها تُحصّل العلم بحقيقة المبيع. 

وبل يذلك: ها غرف بلمسة» أو شمة» أو ذوقه» ذكره القاضي وغيره. 

وعنه : امس لمن تقريباء فلا يصح شراء غير جوهري جوهرةً. 

رة صِفَةٍ تَحْصل بها مَعْرفنة)» a‏ 
السَّلْم؛ لأنّها تقوم مقام الرّؤية» والمبيع”" يتميّر بما يصفه العاقدء والشّرع 
قاض بالاعتماد على قوله. لبان فول قولةة دما ولأنّه مبيعٌ معلومٌ 
للمتعاقدين» مقدورٌ على تسليمه» فصمّ كالحاضر. 

وظاهِرٌه: أن البيعَ بالصّفة مخصوصٌ بما يجوز السّلم فيه لا غيره» صرّح 
به في «المحرّر» و«الشّرح» و«الوجيزاء فعلى هذا: يصح بيع أعمى وشراؤه؛ 


كتوكيله . 
فرع : لا يصح بيع الأنموذج بان يريه صاعاء ويبيعه ال ةغل آنا 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۷٤‏ . 

(0) في (ظ): يكفي. 

(۳) في (ظ) و(ق): البيع. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ح). والمثبت موافق للفروع ٠٤۳١/١‏ . 
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وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصفات”'» نقل جعفرٌ فيمن يفتح جرابّاء 
ويقول: الباقي بصفته : إذا جاءه على صفته ليس له رده . 

(هَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يره وَلَمْ يُوصَفْ لَه أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا ُو 
له مِنْ صِمَتِهِ ما لا يَكْفِي ذ في السَّلَم ؛ لَمْ يَصِحّ الْبَيْعُ) في قول الجمهور؛ 
العلم بالمبيع . 

(وَعَنْهُ: بَصِح)» اختاره الشيخ قي الدّين””'؛ لعموم قوله تعالى: «#وَأحلّ 
اه لی رارتعيرة: مولا e N‏ انكر 
والمدينة» فتحاكما إلى جُبَيره فجعل الخيار لطلحة)"» وهذا اثفاق منهم على 
صحة العقد» ولأنَّهِ عَقْدُ معاوّضدٍء يصح بغير رؤية ولا صفةٍ كالتّكاح. 


| 


- 


وهذا إذا ذكر جنسهء وإِلّا لم يصِحَّ رواية واحدةً» قاله القاضي وغيره. 


)١(‏ في (ح): كذكره لصفات. 

(۲) في (ح): مفتح . 

(۳) في (ح): نصفيه. 

(6) ينظر: الفروع ٠١٤١/١‏ . 

)٥(‏ قال في الفروع: (اختاره شيخنا - أي: الشيخ تقي الدين - في موضع» وضعفه أيضًا) أي 
في موضع آخر. ينظر: الفروع 119/7» الاختيارات ص 21724 ومن المواضع التي اختار 
فيها شيخ الإسلام بطلان البيع: مجموع الفتاوى ۰۳۲٥/۲۰‏ 7177/59. 

(0) في (ح): دارًا. وفي (ق): دارًا لهما. 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى (574 42٠١‏ من طريق رباح بن أبي معروف» عن ابن أبي مليكة: 
وذكره. قال الذهبي في المهذب :7١77/5‏ (فيه انقطاع)»» ابن أبي مليكة لم يدرك عثمان 
وطلحة» وقد روي مرولا أخرجه الطحاوي في معاني الاثار (05-01), من .طرزيق 
هلال بن يحيى بن مسلم» ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن رباح بن أبي معروف المكي. 
عن ابن أبي مليكة» عن علقمة بن وقاص الليثي. إلا أن هلال بن يحيى» قال عنه ابن حبان 
في المجروحين ۳/ ۸۷: (كان يخطئ كثيرًا على قلة روايته» لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد)» وقد انفرد بوصله. ثم إن مداره على رباح بن أبي معروف» وهو متكلم فيهء 
ضعفه ابن معين والنسائي» وقبل روايته آخرون» قال في التقريب: (صدوق له أوهام). 
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(5) عليها : (لِلْمُشْتَري خِيَارُ الرُؤْيَة) على الأصحٌ؛ لأنّه رُوِي: أن التي 
ية قال: «مَنِ اشترئ مالم يره؛ فهو بالخيار إذا رآه»"'» والخیار لا يكون 
الا في بيع صحيج. 

وهو على الفور؛ للخبر. وقيل: يتقيّد بالمجلس؛ كخياره. 

وللمشتري فسخ العقد قبل الرّؤية . 

وقال ابن" الجوزي: لاء كما لو اختار إمضاء العقد. 

والمذهب الأوَّلُ؛ لأنَّ الخبر من رواية عمر بن إبراهيمَ الكرديٌ» وهو 
مروك السديفه برضل أله ناكار ن الا عليه واتركه »ربكن ل 
على ما إذا اشتراه بالضفةء e‏ ولأنه 24 کیره :ول وض 
له» فلم يصح ؛ كبيع النّوَى في الثَّمرء وا تضوف ا ذكرناه. 

فرع: لا يَبطل العقد بموتِ أو جنون. 

(َهَإنّ ذكر لذ ن وو ما كفي في الا ضح البيعٌ في ظاهر 
ا 

واللّانية : لا يصِحٌ إلا بالرّؤية؛ لأ الصّفة لا نُحصّل اليل من كل وجو 
فلم يَصِحَّ البيعٌ بها؛ كالذي " لا يصح السَلّم فيه. 
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و رآ ثم عَقَدَا بَعْدَ لِك بِرَمَنِ لا يَتَغَيّرُ فيه طَاهِرًا؛ صح فِي اصح 


)١(‏ أخرجه الدارقطني .)۲۸٠١(‏ والبيهقي (577 223١‏ وفي سنده: عمر بن إبراهيم الكردي» 
قال الدارقطني: (عمر بن إبراهيم يقال له: الكردي» يضع الأحاديث» وهذا باطل لا يصح 
لم يروها غیره» وإنما يروى عن ابن سيرين موقوقًا من قوله)» وضعفه ابن الملقن وابن 
حجرء وورد من طريق أخرى مرسلة عن مكحول عند الدارقطني »)۲۸٠۳(‏ لكن في سندها 
رأ و ميف ينظرة البذر المتير 6٠١/١‏ التلخيصن الحبير 12/6 

سي عاد أبن 

() في (ح): كالدين. 
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الرْوَايَتَيْنِ)» وهي قول الأكثر؛ لأن المبية”؟ معلوم عتدهما» آشبه مالو 
شاهداه حال العقد؛ إذ الرّؤية السّابقة قة كالمقارنة. 

والكّانية: لا يَصِحّ حنَّى يراها حالة العقد» روي ا الحكم وحمّادٍ؛ 
لأنَّ ما" كان شرطًا؛ اعتبر وجوده حالة العقد؛ كالشّهادة في التُكاح . 

وجرا اليا قاذ لمعي "© العقن.والاسعفاق عل بدليل ما لووقا :فى 
بيك من الدار؛ أو طرف الأرض المبيعة؛ صح بلا خلافي””* ' مع عدم مشاهدة 
الكل . 

وظاهره: ا إذا داري تحرف لنب 7 لا يصح صر يداني 
«المغني) و«الشرح»؛ له رو فإن کان ا ولیس الظاهر 
ا صح بيعه ؛ لن الأصل السّلامة: 

ن ِن وَجَدَهُ لم يتَعيّر؛ EEE‏ ولزمه البيع»› وقاله ابن سيرين 
وإسحاق؛ لاله تسلّم المعقود عليه بصفاته. فلم يكن له خيار؛ کالسّلم . 

(وَإِنَ وله محرا ؛ 1 الْمَمْخْ)؛ له بمنزلة العيب» وهو على التَّرَاخي» 
إلا بما" يدل على الرّضا من سوم ونحوهء لا بركوبه الدّابة في طريق الرَّد. 

وعنه: على الفور. 

وان أمقط سنه من آل ا 

(وَالْقَوْلُ في ذَلِكَ) ؛ اق في الاش والصفة؛ ول ا 


)١(‏ في (ح): البيع. 

(9) فى (ح): ابن 

(۳) زيد في (ح): لا. 

(4) في (ح): لتحمل . 
(5) ينظر: المغني 591/8 . 
0 في (ح): يحتملها. 
(۷) في (ح): ما. 
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لأن لاص وك الفا من البو لا بل ها لم يفيف علية: وف 
«الرّعاية»: وفيه نظر. 

وقال المجد: قد ذكر القاضي» وابن عقيل» وأبو الخطّاب بعموم" 
كلامه: إذا اختلفا في صفة المبيع؛ هل رسالا أو قول البائع؟ فيه 
زوافان: 

تنبيه : البيع بالصّفة نوعان: 

بيع عَينِ معيَّنةٍ؛ كبعتك عبدي التُركيّ» ويَذكّر صفاته؛ فينفسخ العقد بردّه 
على البائع وتلفه قبل قبضه؛ لكونه معيّنًا . 

وبيع موصوفي غير معيّن؛ كبعتك عبدًا تركيّاء ويستقصي صفات السّلم» 
فيصح البيع في وجه؛ اا ا 

وفي آخر: لاء وحكاه الشَّيخ تق الدين عن أحمد””*'؛ كالسّلم الحالٌ. 

وفي ثالثِ: يصح إن كان ملكه. 

فعلى الأوّل: حكمه حكم السّلم» يعتبر قبضه أو ثمنه في المجلس في 
وجد. 


وقال القاضي: يجوز التَّمرّق فيه قبل القبض؛ لأنّه بيعٌ حال أشبه بيع 
المعيّن. 


فظاهره: لا يعتبر تعيين ثمنه . 


وظاهر (المستوعب» وغيره: يعتبر» وهو أؤلى ؛ ليخرج عن بيع دين بدين. 


)١(‏ في (ح): الزمن. 

(۲) في (ح): فعموم. 

قر4 في (ح): يتخالفان. 
(6) ينظر: الفروع ٠٤١/١‏ . 
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وجوّز اللخ هى التين :بيع ال والكلم سالا إن كان ف ك . 

(وَلَا يَجُورُ بَيْعٌ الْحَمْلٍ فِي الْبَظْنِ)؛ لما روى سعيد بن المسيّب» عن 
أبي هريرةً مرفوعًا : «أنّه نهى عن بيع المضامين والملاقيح)”"'. قال أبو عُبِيدٍ : 
المضامين ما في أصلاب الفحول» والملاقيح ما في البطون وهي الأجنّة' "2 
ولأنّه مجهولٌ لا تٌعلم صفته ولا حياته» فلم يصحّ کالمعدوم» وهو غير 
مقدور على تسليمه بخلاف الغائب . 

فإن أبيع مع آمه؛ دخل ّا كأمنٌ الحائط : 

لف غ ممع مو ناب ری 

(وَاللَنٍ في الضّرْع)؛ ليما روى ابن عبَّاسٍ: أف الي كل نهى أن يباع لبنّ 
في ضرع» رواه ابن ا وَالدَّارَفْظيك 27 ولاه مجيول القفة وال دارم شه 


. ٠٤١١/١ الفروع‎ ,.5595/5١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البزار (71/85)» وفي سنده: صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف» ورجح الدارقطني 
إرساله» وقال ابن حجر عن المرفوع: (في إسناده ضعف). وأخرجه البزار »)٤۸۲۸(‏ 
والطبراني في الكبير »)۱٠١۸١(‏ من حديث ابن عباس '#ا. وأخرجه عبد الرزاق 
»)۱٤۱۳۸(‏ من حديث ابن عمر وَقّْاء وقواه ابن القيم وابن حجرء وأخرجه مالك في 
الموطأ (۲/ 2197)» من مرسل سعيد بن المسيب» بإسناد صحيح. ينظر: علل الدارقطني 
۹ زاد المعاد ۷۲٣/١‏ بلوغ المرام (855)» التلخيص الحبير 7/ 79. 

(۳) ينظر: غریب الحديث .7١8/١‏ 

(:) قوله: (لا تعلم) سقط من (ح). 

(5) في (ح): فلا. 

(0) في (ح): تبع. 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١975(‏ والدارقطني (5875)», والبيهقي في الكبرى 
(۱۰۸۷)» وفي سنده: عمرو بن فروخ البصري» وهو صدوق ربما وهم» وتفرد برفعه» 
ورجح البيهقي وقفه على ابن عباس» وأخرجه موقوقًا: أبو داود في المراسيل (۱۸۲)» 
والبيهقي في الكبرى »)5١868(‏ وقواه ابن حجرء وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۹۱۷)» 
وأبو داود في المراسيل (۱۸۳)ء مرسلًا عن عكرمة. 
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الحمل» ولأنّه بيع عَينِ لم تُخلّوْء فلم يصح كبيع ما تحمل هذه النّاقة 
والعادة فيه تختلف. 

وأقاالن او جار ا 

وقال الشيخ تق الدّين: إن باعه لبا موصوًا في الذمة» واشترط كونه من 
هلدا أو ال حجان كبا لون قال أسلمت إلباف فى عة أرق من 
يب" هذا ال ٠‏ 

(وَالْمِسْكِ في الْمَأَرِ)» وهو الوعاء الذي يكون فيه ولأنّه مجهولٌء فلم 
بصخ ننه سدور کال ر في الف 

قال في «الفروع»: ويتوجّه تخريج: TET‏ لويصرنه 
ويحفظه. واختاره في «الهدي)" . 

وعلى الأوَّل: إن فتح وشاهد ما فيه؛ جاز بيعه» وإِلّا لم يصمّ؛ للجهالة. 

(وَالنَوَى فِي التَّمْرِ)؛ لعدم العلم به» ومثله البيض في الدّجاج» قال في 
«الشّرح): لا نعلم فيهما اختلافًا؛ للجهالة» وكالفجل قبل القلع» نص 
ئ 


= ولم نقف عليه عند ابن ماجه» وعنده )۲۱۹١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري لن : «نهى 
رسول الله ية عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع› وعما في ضروعها إلا بكيل)» 
وسبق تخريجه 0/0 حاشية 5" يشطر: نصب الراية «11/٤‏ بلوعغ المرام «(ATT)‏ 


التلخيض الحبير ٠١/۳‏ . 
)١(‏ في (ظ): فلم تصح. 
(۲) في (ق): ثمر. 


(۳) ينظر: الفروع ۰۱٤۸/٦‏ الاختيارات ص ١79‏ . 

2 في (ح): كالذي. 

)٥(‏ في (ح): بجواز. 

(5) ينظر: زاد المعاد 7/5 177/8. 

(۷) ينظر: مسائل صالح ۳/ 161» مسائل ابن منصور ۲۸۱۹/۱ . 
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(وَلَا الصُوفٍ عَلَى الظهر)؛ لحديث ابن عباس الشابق* انين أن يباع 
صوفٌ على ظَهْرِ)""', أو سَمْنٍ في لبن ولأنه متّصل بالحيوان» فلم يجز 
إفراده بالعقد؛ كأعضائه . 

(وعَنَهُ: يَجُوزْ برط جره في الْحَالِ)؛ لأنه مشاهَدٌ يمكن تسايمه» أشبه 
الرّطبة في الأرض» وفارق الأعضاء؛ لأنّه لا يمكن تسليمها مع سلامة 
الحيوان» فعليها: لو اشتراه”'" بشرط الجرٌّء ثمَّ تركه حتّى طال؛ فحكم الرّطبة 
على ما ياتي. 

ا لا يجوز بيع عسب الفحل؛ للنَّهي عنه من حديث ابن عمرء رواه 
بار هه وهو : ضرابه. 

وكذا جار رلا عقيل اعمال هاف لأنيا مف مقصودة 
والغاله حول البو" فك درا بعلية: 

ومنع أحمد أن يُعطَى شيئًا على سبيل الهديّة: وجمله المؤلفه على 
الورع» وجوز“ دفع الأجرة دون أخذهاء وكذا" الدّفع على سبيل 
الهديّة . 

(وَلَا يَجُورُ)؛ آي: لا يصح (بَيْعْ الثلاتسة 4 اوی و غويرةة أن 
(۱) سبق تخريجه ٥۳/١‏ حاشية (۷). 
(:) أخرجه البخاري (85؟55). 
42 في (ح): الذرع. وینظر : المغني /. 


(۸) أي: ابن قدامة. ينظر: المغنى ٠١۹/٤‏ . 
(5) في (ق): وكون. 
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لي كله نبى عن المالاسنة رال هت عل" لوقو أذ 
َو عَذَا على أنك می لست فو َلك بِعَذَاء أ يقرل: أيّ 

لَكَ بِكَذَا). EE‏ اذك وهو ظاهر كلام أحمدء ولان 
مجهولٌ لا يُعلّم . 

(ولا بع المُتَابَدَةِ) ؛ للخبر» ا ول : آي ؤب بيذ ؛ آي : طرحته 
(إِلَىَ و فهو عَلََ ڀگڌا)؛ لما في الصّحيح عن أ أبي سعيدٍ : سعيدٍ: «أنَّ الس يله نهى عن 
الملامسة والمنابذة في البيع»» والملامسة: لمس الرّجل ثوب الآخَر بيده» 
ولا والمتابدة+ أن يبد كل وجل هما ثويه إلى الأ غر ويكرن ذلك 
بعوبا من لب تار واد يناي a E‏ 
ولذلك جعل ا ا 

وفي روايةٍ أخرى: المنابّذة: طَرّح الرّجل ثوبه بالبيع إلى الرّجل قبل أن 
ale‏ مظن Deal‏ لوت ينظ اله ولا e‏ 
يعلم» وفي بعضها يجتمع مفسدان: الجهالة والتّعليق على شرطء فلو قال: 
بعتك ما تلمسه» أو ما أنبذه إليك؛ لم يصح؛ لألّه غير معين ولا موصوف. 

(وَلَا بَيْعُ الْحَضَاةِ)؛ لما ووت أو ية أن النّبىَ بيا نهى عن بيع 
الحصاة» رواه مسلم . 

وغل هوفي الأرض: أو الاب ؟ وقد ذكرهما المؤلث: لوعو أن 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۱٤١(‏ ومسلم .)١51١(‏ 


(4:) أخرجه البخاري »)۲۱٤٤(‏ ومسلم (1515). 
(48 قرول الأعلى) قط هن (: 
)200 قوله: (رواه مسلم) سقط من (ظ) و(ق). والحديث أخرجه مسلم .)٠١۱۳(‏ 
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يَقُولَ: ازم مَذِهِ الْحَصَاءَء فَعَلَى أي توب وَفَعَتْ فَهُوَ لَكَ بِكَذَاء أو يَقُولَ: 
ِعْتّكَ 507 الأرْضٍ 7 بلع ARE‏ رَمَيْنّهَا بَكَذَا)ء وكلاهما 
باطلٌ؛ لما فيه من الغرر”"" والجهالة. 

فرعٌ: لا يجوز بيع المعدن وحجارته» والسّلف فيه ص عليه . 

(وَلَا يجُورُ أن يبِيعَ عَبْدَا غَيْرَ مُعيّنِ)؛ لأنّه غررٌء فيدخل في عموم النَّهي» 
وللجهالة . 

وآ بدا ِن عَبِيل)؛ لادا ولاه يختلف» فيفضي إلى التنازع» 
وسواءٌ فوا أو كثروا . 

وظاهر كلام الشريف» وأبي الخطّاب: يصح إن تساوت”'' القيمة. 

وفي «مفردات أبي الوفاء»: يصح عبدٌ من ثلاثةٍ بشرط الخيار. 

(وَلَا شَاةَ مِنْ قطيع» وَلَا شَجَرَةَ مِنْ يُسْتَانِ)؛ للجهالة. 

م" الْعَِيدٌ إل وَاحِدًا غَيْرَ مُعيّنِه ولا هَذَا الْقَطيِعَ إلا شا نص 
عليه وهو قول أكثر العلماء؛ لأنَّ ذلك غررٌ» ويفضي إلى التَّنازْع» وكما 
لو قال: بعتك شاةً من القطيع تختارها""' . 

وضابطه : أنَّ كل ما لا يصح بيعه مفرّدًا؛ لا يصح استثناؤه» ويستثنى منه 
بيع السّواقط ؛ للأثر”” . 


)١(‏ في (ح): بقدر. 

(۲) في (ح): الغرور. 

(۳) ينظر: الفروع ٠٤۹/٩‏ . 

(4) في (ح): ساوت . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 77717/5». مسائل ابن هانۍ ۲/ »١179‏ مسائل عبد الله ص ۲۸۱. 
(5) في (ظ): يختارها. 

(۷) هو الحديث الآتي 5/ ٠٠‏ حاشية (۸) من أنه ية لما خرج من مكّةَ إلى المدينة» ومعه أبو بكر 


تحر خخ 0 . #8 5 8 10 
وعامر بن فهيرة» فمروا براعي غنم ؛ اشتريا منه شاة» وشرطا له سلبها. 


558 | 


اتن لع "11 اين كللة)؟ كر إلا هذا الت لو لد 
وهما يعرفانه؛ (جَارَّ)؛ لأنّه «## نهى عن الشنيا إلا أن تُعلم؛ قال التّرمذي: 
(حديث ص ا ولآن البح محلرة العامة لكرن الى سارها 

(وَإِن بَاعَهُ قَفِيرَا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ صَحَّ)ء وكذا في «الفروع»ء وزاد: إن 
علما زيادتها عليه» وهو مرادٌ؛ لأنّه مَبيِعٌ مقدّرٌ معلومٌ من جملةء فصح بيعهاء 
أشبه ما لو باع منها جزءًا مشاعًا . 

وشرط في «المحرّر» و«الوجيز»: إن كانت متساوية الأجزاء» يحترز به من 
صُبْرةٍ بقّال“ القرية» فَإلَّه لا يَصِحّ؛ لكونها مختلفة» وقيل: بلى . 

فلو تلفت الصَّبْرةٌ إلا قفيرًا؛ فهو المبيع» ولو فرق القَفْرَانَء فباعه أحدهما 
مبهّمًا ؛ فاحتمالان. 

فائدة: قال الأزهرئ : (الصبرة: ال المجموعة من الطّعام» موقا 
صَبْرة؛ لإفراغ بعضها على بعضء ومنه قيل للسّحاب فوق السّحاب: 
2 ا إذا جک ولك يعر غل يحضى. 


93 ق 

(0) في (ح): فلا. 

() أخرجه أبو داود (404)» والترمذي (۱۲۹۰)» والنسائي (4777)» من حديث جابر ونه 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» من حديث يونس بن عبيد» عن 
عطاء» عن جابر)» ولعل مراده بالغرابة ما ذكره فى العلل الكبير (ص”5١)‏ فإنه قال: 
(سألت محمدًا عن هذا الحديث» قلخ يوق تع حديف ميان کی عن يونس بن غك 
عن عطاءء وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح)» وفي هذا 
الطريق زيادة: إلا أن تعلم»» وإلا فقد أخرجه مسلم .)٠١١١(‏ بلفظ: «نهى رسول الله كل 
عن المحاقلة والمخابرة» وعن الثنياء ورخص في العرايا». 

(:) نقطت في (ح): يقال. 

(5) ينظر: الزاهر ص ٠٤٠١١‏ . 


كتَابُ الْبَيْع - الشرط السّايس: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا 8 


مف نتن ره ليك 1ت نجه للعو TD‏ 
البستان”" إلا صامًا؛ (لَمْ يَصِعٌ) في ظاهر المذهب؛ لأنَّ المبيعَ مجهولٌ؛ 
لان ما كان معلومًا بالمشاهدة حرج عن كوته معلومًا بالاستثناء» ودليله 
اکير 

(وَعَنْهُ : يَصِح)؛ لِأنَّهِ « #4 نهى عن الثنيا إل أن تعلم»"» وهذه معلومةٌ 
وذكره أبو الوفاء المذهبٌ في رطل من اللّحم» وجزم به أبو محمد الجَوزَي 

في اصع من بستان؛ كاستكناء جزء 0 ولو قوق ها وكمبيع 7 صيرة 
A le Ym E "311‏ 


ع ت 
مع نة 
8 


فرعٌ: إذا استثنى من الحائط شجرةً معيّةَ صح في الأصحٌ؛ لأنّه معلومٌ . 

(وَإنْ بَاعَه أَرْضًا إل جَرِيبًا)) ی باعه (جَرِيبًا مِنْ رض يَعْلَمَان جَرْبَانَهًا ؛ 
صَمَّ) فيهما؛ لأنَّ الأرض إذا كانت عشرة أجربةٍ؛ ففي صورة الاسْيَئْناء: كأنّه 
قال: بعتك تسعة أغشار هذه اللأرض» وهو معلوم بالمشاهدة» وفي الثّانية : 
كأنّه قال: بعتك عُشرهاء (وَكَانَ مُشَاعًا فِيهًا)؟ لإشاعة الجزء المبتاء“ . 


(وَإِلَّه إذا لم يعلما جرال 0 4 يَصِحَّ) في الأصحٌ؛ لذن أ أجزاء 
الأرض تختلف» فإذا لم تين" '؛ لم يصح لجهالته وذكره بعضهم: | 


6 


(۱) في (ح): وإن. 

(۲) في (ح): أو ثمر بالبستان. 

(۳) سبق تخريجه ٥۸/١‏ حاشية (۳). 

(6) قوله: (من) سقط من (ح). 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع ٠١٤١/١‏ : كبيع . 
() في (ح): تالف. 

)۷( في (ح): تساويه. 

)۸( في (ح): المشاع . 

06 في (ح): لم يتعين. 
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الأئمّة”"2؛ لاله لا معيْنٌ ولا مُشاعٌ. 


دابع جد من مضه ا 

فرع : حكم الوب كالأرض فيما ذكرنا. 

وقال القاضي: إن نقصه القطعٌ فلا؛ لألّه غير قادر على التَّسَليم إلا 
وجوابه: أنه قادرٌ على تسليمه مع الرّضاء بخلاف ما سبق. 

مسألة: إذا قال : بعتك من الأرض من هنا إلى هنا ؛ جاز؛ لأنّه معلومٌ . 


له 


ا بعتك عشرة ة أذرع منهاء وعيّن الابتداءء ولم يعين ٠‏ الانتهاء؛ لم 
222 

ومثله " : بعتك نصف هذه الدَّار الذي“ تليني» قاله المجد. 

وإن قال: بعتك نصيبي» أو سهمي م“ هذه اذا وهما يعلمانه؛ 


صح وإِلّا فلا. 

(وَإِنْ اة يراتا مَأكُولا إلا رأسه وجلدة وَأَظرَاقَهُ؛ صَمّ) في 
المنصوص” '؛ لأنّهِ «: لما حرج من مكّةَ إلى المدينة» ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهَيرة» فمرُوا وا فاشتريا منه شاة» وشرطا له لیا 
زواة او ا٠‏ و المي وال ت معلومان» ق “كما لر 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ه/ ۷0 التوضيح في شرح المختصر 6 المهذب ۱۷/۲ 
الفروع .١597/5‏ 

(0) ينظر: الفروع ٠٠١١/١‏ . 

(۳) في (ح): ومثيله. 

(4) لعلها: التي . كما في الإنصاف .١55/١١‏ وفي الفروع 5/ 1517: الذي . 

(4») فى (ق): فى. 

0 ا زاد المسافر :5 . 

(۷) سلب الذبيحة: إهابها ورأسها وأكارعها وبطنها. ينظر: تهذيب اللغة .٠١٠/١١‏ 

(۸) أخرجه أبو داود في المراسيل (۱۷۹)» وسحنون في المدونة (۳/ »)۳١۷‏ عن عروة بن الزبير = 
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وكونه لا يجوز إفراده بالبيع"''؛ لا يمنع صحّحة استثنائه ؛ كالثّمرة قبل 
ا 


فإن امتتع المشتري من ذبسها 4 لم يجبر» .ويلزمه قيمته على الثُقريب». نص 
عليه" > ومحلّه إذا لم ب يشترط الذبح» فإن اشتر ترطه؛ لزمه ودفع المستثنى؛ لأنّه 
إنّما دحل على ذلك» والسليم عليه مستحق. 

وللمشتري الفْسْحٌ بعيب يختصٌ بهذا" المستثنى» ذكره في «الفنون». 


أ 


قال في «الفروع» * لوو جه: لاء وآأنه إن لم يذبحه؛ للمشتري الفسخ»› 
وإلَّا فقيمته» كما روي عن عل ولعلّه مرادهم). 


ت 


(وَإِن اسْتَثْنَى حَمُلَه)» سواء كان من أمةٍ أو حيوان» (أَوْ شَحْمَه؛ لَمْ 


= مرسلاء وفي سنده موسى بن شيبة الحضرمي» ذكره ابن حبان في الثقات ولم يرو عنه 
إلا ابن وهب» قال ابن القطان* (ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال)ء وقال ابن حجر : 
(مقبول)» وهو مع ذا مرسل. وأخرجه أبو داود »)۱۸١(‏ من طريق ابن وهب» أخبرني 
الليث» عن يونس بن يزيد» عن عمارة بن غزية» عن النبي مَل به» وهو إسناد أحسن من 
الأول لكنه معضل . ينظر: بيان الوهم والإيهام ٠١/۳‏ . 

)١(‏ في (ح): البيع. 

(۲) ينظر: الفروع 167/5 . 

(9) قوله: (يختص بهذا) في (ح): يحقق. 

(5) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ 22185 وأحمد في مسائل عبد الله (ص »)۲۸١‏ وابن 
أبي شيبة (I ٠۲۷(‏ والبيهقي في المعرفة »)١١5757(‏ وابن حزم في المحلى »)۳٠٤/۷(‏ 
عن عمرو بن راشد الأشجعي: أن رج باع نجيبة - وعند أحمد: بختية - واشترط ثنياهاء 
فرغب فيهاء فاختصما إلى عمرهء فقال: «اذهبا إلى عليٌ». فقال علي: «اذهبا به إلى 
ابرق واا ت اق ها اع اي انها سن ته قال انيقي + هاا 
قوائمها ورأسها)» وإسناده جيد» عمرو بن راشد الأشجعيء وثقه الذهبي في الكاشف 
(5155)» وقال أحمد: (معروف)» واحتج أحمد بالآثر وقال: (وأنا أذهب إلى هذا). 


> |88 وضع شد 
ن عل ولأنّه لا 


يَصِحٌ)؛ لأ اك مجهرل: وقد هي عن الشَنْيا إلا آن 
يصح إفراذه بالبيع › فلم يصح استثناؤه؛ كيدها . 


30 0 : )۲( ا نه 

ونقل ابن القاسم وسندي: ته في الحبل”؟ 4 لما روئ ثاقم 
عن اتن عمر: «أنّه باع چاو واستتی ما فی یا ولأنّه يصح استثناؤه 
فى العتق» فكذا هنا. 


وجوابه ار اية : أنه أعتق جارية واستثنى حملهاء مع 
أنه لا يلزم من الصّحََة في العتق الصّححة في البيع؛ لأنَّ العتق لا تمنعه0 
الجهالة» ولا العجز عن التّسليم . 


فرعٌ: إذا باع أمة حاملة بحرٌّء فقال القاضي: لا يصِحٌ؛ 


أنه يُدڃل في 

.)۳( حاشية‎ ٥۸/٤ سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ."057/١‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسائل صالح (۱۰۷/۲)» ومن طريقه ابن ا ا 
0 ©؛»؛ عن نافع » عن ابن عمر ويا: «أنه أعتق أمة له واس: ستثنى ما في بطنها»» 
قال ابن رم: (هذا إستاد كالعشمس من أوله إلى الغره)؛ واحمويه أحمد في 
مسائل ابن منصور وصالح» وليس فيهما اكرات وإنما ذكر العتق» قال أحمد في 
مسائل ابن منصور 1958/56: (ابن عمر أعتقها واستثنى ما في بطنهاء والبيع والعتق عندي 
قريب» والشرط جائز). 
وأخرج ابن أبي شيبة »)5١1074(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۸/ 22١19‏ من طريق 
محمد بن فضاءء عن أبيه» عن ابن عمرء قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة» ويستثنى ما فى 
نيا قال ھا راچ الى أبى شي 008409 یک ارق حدم في ال 
»)۳٠۲/۷(‏ بنفس الإسنادء إلا أنه قال (يبيع الأمة) مكان: (يعتق الأمة)» وإسناده ضعيف»› 
فيه قرة بن سليمان ومحمد بن فضاء» وهما ضعيفان. 

(:) في (ح): من 

(5) في (ق): في. 

(7) في (ظ): لا يمنعه. 


تاب الْبَيْع - الشَّرط السّايس: أَنْ يكوت مَعْلُومَا 6 5 


الع سىء والمذوب27: مكل لآن الي معلومٌ: را السب لا 
ا لاله قد يستثنى بالشّرعَ ما لا يصح استثناؤه باللفظء كما لو باع آم ف 
مزوّجة» فاه يصحٌ» ومنفعة البْضع مستثناةٌ بالشَّرْع . 

مسألةٌ: يصح بِيعٌ حيوان 57 ار لي أى جاده 

وفي «التلخيص»: لا دك في جلدٍ أو معه اكتفاءً برؤية الجلدء 
بل مخ رؤوس وسموط'" ۰ 

قال الشّيخ تقيٌ الدين في حيوانٍ مذبوح : يجوز بيعه مع جلده» كما قبل 
الب في قول جمهور العلماء» وجوّز بيع كل منهما منفردًا . 

سا باع سمسمًا وام ال > أو الشيرج؛ لم يصح . 

وصح بيع ما ماگرلة في جَوْفِوَ)؛ كالرمان» والببض بغير خلا 
فلن" 4 لآن العا عنس إلى فلك رلكة من ملك ود ارات 

(وَبَيْعُ البَاقلاي وَالْجَوْزِء وَاللَّوْزِ)ء والمُسْتقء (فِي قَِشْرَيْو)؛ لأنّه « 4 


ووي 


نهى عن بيع اجا جل س ی دل على الجواز بعل بدو 


(0) في (ظ): لا 
إذا نظفته من الشعر بالماء الحار لتشويه). 

)£( ينظر : الفروع «100/٦‏ الاختيارات ص ١6٠‏ . 

(8 الكمب بالضمة عصارة الذشن. تقر الصاح 717/١‏ 

(5) قال في المصباح المنير :)٠۸ /١(‏ (الشيرج: معرب من شيره» وهو دهن السمسم» وربما 
قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير: شيرج؛ تشبيهًا به لصفائه» وهو بفتح الشين» 
مثال: زینب). 

(¥ .ينظر: المغني 6/5 . 

)۸( أخرجه البخاري «(IAD‏ ومسلم »)۱١۳٤(‏ من حديث ابن عمر اء وأخرجه البخاري 
47م )2 ومسلم 0 »© من حديث جابر ونه ۰ وروي من حديث غيرهما. 
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الصلاح» سواء كانت سور بغيرها أو لم تكن» ولأنّه لم يرل يباع في 
أسواق المسلمين من غير نكير» فكان كالإجماع» ولأنه مستور بحائل من 
أصل الخلقة» أشبه الرمّان: 

(3) بصخ بيع (الْحَبٌ الْمُشْكَدٌ في سُنْبو): لألّه # جعل الاشيداة عله 
للبيع» وما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء فوجب زوال المنع. 


5-56 6 


چک 


كتَابُ الْبَيْع - الشّرط السَابِعُ: آڻ ڪون الثَّمَنُ مَعْلُومَا 6 م 


(فَصَلّ) 

(السَّابعٌ : أَنْ يَكُونَ النَّمَنُ مَعْلُومَا)؛ لِأنّه أحدٌ العِوَضَّينء فاشثرط العلمُ به 
لصم وكرأس مال ا ولان المبيعَ يحتيل رده بعيب ونحوه» فلو لم 
يكن الثَّمِنُ معلومًا ؛ لتعذّر الرّجوع به. 

(فَإِنْ بَاعَهُ السَّلْعَةَ' بِرَفْوِهًا)ء هو بمعنى”" المرقوم؛ أي: المكتوب 
عليهاء وهما يجهلانه أو أحدهما؛ لم يصحّ؛ للجهالة. 

(أَوْ بالف دِرْهَم دَّهَبًا وَفِضَّ)؛ لأنَّ مقدار كل واحدٍ من الألف مجهولٌ. 
أشبه ما لو قال: بمائةٍ بعضُها دمب وبناه القاضي وغيره على إسلام" تمن 

وصحّح ابن عقيل إقرارّه بذلك مناصفةء قال في «الفروع»: (ويتوجّه هنا 
مثله) . 

ويجاب عنه: بأنّه لو أقرّ بمائةٍ ذهبًا وفضّةً 
منهما . 

(أَوْ بِمَا يَنْقَطعُ به السّعْرٌ)؟ أي: بما يقف عليه من غير زيادقء (أْ بِمّا يَاعَ 
وتء هى كايا عن اسم المحدّث عنهء وعذا هي الأصح قهن 

وقيل : يصِحٌء وصحّححه الشيخ تق الدين بثمن المثْل؛ كنكاح . 

(آَوْ بدي نَارٍ مُظْلَق» > وَفِي ابد نقُودٌ؛ لم يَصِحَّ)؛ لال امن غير معلوم حال 


فضَّة؛ كان القولٌ قولّه في قدر كل 


)١(‏ في (ح): البلغة. 
22 ينظر: مجموع الفتاوى T/4‏ الاختيارات ص ۱۸١‏ . 
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العقد» والعلم به شرط . 
وهذا إذا لم يكن فيه نقد غالِبٌء فإن كان؛ انصرف إليه» وصح على 


الأصحٌ. 
وعنه : يصح مطلمًا وله الوسط . وعنه: الأدنى. 


(فَإِنَ كاف فيه 0 و 


وَاحِد؛ٍ انْصَرَفَ إِلَيْوِ) ؛ لأنّه ين بانفراده وعدم 
شار كل غير + كا لااو وال 

فرع : ع: يصح بوزن”" صَنْجة“ لا يعلمان وزنهاء وبصبرة ثمنا في 
الأصحٌ. 

ومثله: ما يسَعٌُ هذا الكيل» ونضّه: يصح بموضع فيه كيل معروڭ"» 
وبنفقة عبده شهرًاء ذكره القاضي» فلو فسخ العقد؛ رجحم ی ال عند 
عدن رة الین 

(وَإِنْ قَالَ: as as‏ 
اء أذ عشْرِيق تيا لم حا في المنصوصس""؟ لما روق أبو غريرة 
قال: «نهى رسول الله يكل عن بيعتين في بيعةه رواه أحمد والنسائي والترمذي 
و "اباجيا تنوه الي انهو قرول اكير الما وقد جاء مفسّرًا في 


أو 


و تعسرة 


)١(‏ في (ح): بعد. 

(۲) في (ح): غير. 

(۳) في (ح): يوزن. 

() قال في الصحاح :۳۲١ /١‏ (صنجة: الميزان» معرب). 

(5) في (ح): ويصير. 

(5) ينظر: الفروع ٠١۷/١‏ . 

(۷) ينظر: الفروع .١95/5‏ 

(۸) أخرجه أحمد (4585)» وأبو داود (735571)» والترمذي »)١771١(‏ والنسائی (2»)5755 وابن 
حبان »)٤۹۷۳(‏ والحاكم (۲۲۹۲)». ولفظ أبي داود والحاكم: «من باذ مستي ف ربا فله 
أوكسهما أو الربا»» وفي سنده: محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو صدوق له أوهام» وقال = 


کات الْبَيْعِ - الشرط الشَابِعٌ: أل ون و آ0 


حديك ايخ سد ''» ولان التمن غير معلوم» فلم يصِحّ» كما لو قال: بعتكَ 
أحدّ هذَينء كه ما ال يرقا على أحدهماء دک في يي 
و«الفروع». 

(وَيَحْتَوِلٌ: أن يَصِعَّ)؛ هذا تخريجٌ لأبي الحَمَّلَاب من رواية: إن خِظتَ 
هذا الثّوبَ اليوم فلك درهمٌ» وإن خظته غدًا فلك نصف درهم» فيَّلحَقٌ به 
البيّع» فيكون وجها في الصّحّة. ١‏ 

وة الموللث فة: 

وفرّق : بان العقد نَم يمكن صعَنه صت ؛ لكونه جعْلُا له يحتمل فيها الجهالة 


وأنَّ العمل الذي يستحقٌ به الأجرة لا بدَّ وأن يقع على إحدى الصفتين؛ فتعيّن 
الأجرة المسمّاة عِوَضًا له» فلا يفضي إلى التنازع . 


قال الرَّرْكَشِنُ : (وفيهما”" تَكَلرٌّ؛ لأنَّ العلم بالعوض في الجعالة شرظء 
كما في الإجارة والبيع» والقبول أيضًا في البيع الاعكن اح الان 


= الترمذي (حسن صحيح)» وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن» وحسنه الألباني» وله 
طرق أخرى كثيرة عن جماعة من الصحابة. ينظر: البدر المنير 5/ 579» الإرواء 8/ .١59‏ 

»)۲١٠١( والبزار‎ »)۳۷۲١( مراده حديث: «لا يصلح صفقتان في صفقة)» أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق سماك بن حرب» سمعت‎ »)٠٠١۳( وابن حبان‎ »)۱۷١( وابن خزيمة‎ 
عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن ابن مسعود ونه به» وسماك روايته عن غير عكرمة لا‎ 
بأس بهاء ورواه عنه شعبة كما عند أحمدء والثوري كما عند البزار وابن خزيمة.‎ 
من طريق شريك» عن سماك بهء بلفظ : «نهى‎ »)۲١٠۷( وأخرجه أحمد (۳۷۸۳)ء والبزار‎ 
رسول الله كَل عن صفقتين فى صفقة واحدة». وشريك هو النخعى وهو صدوق يخطئ‎ 
كا الان اق الععقاء‎ ٠ 15 4( كثيرًا » 07 الحديث بار نف فك ارسي ابن أبي شيبة‎ 
. موقوفًاء ورجح العقيلي وقفه» وصححه مرفوعًا ابن خزيمة وابن حبان والألباني‎ )۲۸۸ /۳( 
. ۱٤۸/١ ينظر : الإرواء‎ 

0 في (ح): وفيها. 

(۳) في (ح): أحد 
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فتعيّن ما سَميَ لها). 

وفيه شي5؛ إذ العلم به في البعالة ليس شرطًا مطَلَّقَاء بدليل ما لو قال: 
من دلّني على قلعة كذا؛ فله منها جاريةٌ . 

(وَإنَ بَاعَهَ الصبرة 6 كل فيز رمم وَالْقَطِِعَ كَل شَاةٍ روفي وَالكّوْبَ كل 
فراع َدِرْهَم؛ ؛ صَمَّ) في الأصمحٌ؛ ¢ IY‏ المبيع معلومٌ بالمشاهية» وال 
معلومٌ لإشارته إلى ما يعرف مبلغه ؛ عن 17 شن 313 بالمقعاقدون + وغل 
الكيل والعدد والذّرع. 

وظاهره: وإن لم يعلما قدر الصّبرة والقطيع والثَّوبء كما لو باع ما 
رأس ماله اثنان وسبعون مرابحة» لكل ثلاثة عشر درهمٌ» فإِلّه لا يُعلم في 
الحاله :وإنما خرف بالساب. 

والثّاني: لا يصحٌ؛ للجهالة في الحال. 

(وَنْ بَاعَهُ مِنَ الصُّبْرَةِ و گل قَفِيزٍِ بِدِرْمَمِ)ء وگلا سور قاد للم يصح 
الآصح؛ لان a‏ ال شكون مجير ل بخلاف ما 
سبق؛ لان المبيع الكل لا البعض» فانتفت الجهالة. 

والثّاني: يصح» قال ابن عقيل: هو الأشبه» كما إذا أجَره كل شهر 
بدرهم . 

وفي «عيون المسائل» : ١‏ إذاماعة مى الصيرة ة كل قفيزٍ بدرهم صحّ؛ لتساوي 
أجزائها. > بخلاف: من الدّار كل ذراع بدرهم؛ لاختلاف أجزائها . 


)١(‏ في (ح): أن. 
(5) قوله: (ما) سقط من (ح). 
)2 في (ح): المعدود. 


کا ابيع - الشرط الشَابِعٌ: أل ون التق هفلو ما 6 


ثم ذكر: أنه إذا باعه من هذه الصّبرة ة کل قفيزٍ بدرهم» لم يصح ؛ لاله لم 
متا غلبا ولا قدرًا معلومًاء بخلاف آجرتك داري كل شهر بدرهم» يصح في 
الشَّهِر الأول فقط؛ للعلم به» وبقسطه من الأجرة. 

مسألةٌ: إذا قال: بعتك هذه الصّبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيرّاء أو 
َنْقُصَكّه؛ لم يصع فإن قال: على أن أزيدك قفيرًا من هذه الصّبرة» ووصفه 

بصفةٍ يُعلم بها'؛ صحّء كأنّه قال: بعتك هذه الصّبرة وقفيرًا من الأخرى 
بعشرة» فإن عَلما جملة الصّبرة؛ صح فإن قال: بعتك هذه الصّبرة على أن 

وقال أبو بكر: يصح في المسائل كلها على قياس قول أحمد. 

ويجوز بيع الصّبرة جزافًا مع جهل المتبايعين بقدرهاء نص عليه . 

ولا يشترط معرفة رؤية باطنهاء بخلاف النَّوب. 

وقال أبو بكر: يصح بيعها إذا تساوى موضعهاء فإن اختلفت؛ لم 
يَجِنْ إل أن يكون سيا ا مله 

والأكثرون لا يشترطون”*' ذلك» بل إن ظهر تحتها رَبُوةٌ أو فيها حجر 
YE‏ مناه في مني ولم يعلم به المشتري؛ فله الخيارٌء كما لو 
وجد باطنها رديئًا؛ نص عليه . 

ولابن عقيل احتمالٌ: يرجع بمثل ما فات إذا أمكن . 
)١(‏ قوله: (يعلم بها) في (ق): يعلمانها . 
9 قوله: اللعلى) سقط من لانح). 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 75197/5. 
2 في (ق): اختلف. 

(5) في (ح): لا يشترط. 

(5) في (ح): مثله. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٠٤۲/٦‏ . 


E‏ الهبدع شرح المُقنع 


فإن بان باطتها خيرًا من ظاهرها؛ فلا خيار للمشتري» بخلاف البائع إذا 
لم يعلم. 

EE‏ جزافًا على الأصحٌ. 

فرع : امم يدح Ss‏ كل رطل بکذاء مع 
علمهما بمبلقه» وإلا فوجهان. وصحّحه المجد" إن علما زه الطرف. 

وإن باعه كل رطل بكذاء على أن ين الطّرف فيحسب بوزنه على 
المشتري» وليس مبيعًا؛ فيص إن علما مبلغه» وإلّا فلا؛ لجهالة القّمن. 

وإن باعه جزافًا بظرفه» أو دونه؛ صحّ. 

أو" باعه في ظرفه كل رطل بكذاء على أن يطرح منه وزن الطّرف؛ صح 
بغير خلافي نعلمه”" . 

فرعٌ: اشترى سَّمْنَا أو زَينَا في ظرف» فوجد فيه رُبا"*)؛ صح في الباقي 
بقسطه من الثَّمنْء وله الخيار» ولم يلزمه بدل الرّبٍء وألزمه شري بقدره 

(وَإِنْ بَاعَهُ بواة دِرْهَم إل دِيئارًا؛ لَمْ يَصِحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي)» ومثلّه : بدینار 
ديكا فلا بو طالب” "ب لآن ا الس ووبان مق الجهل 
بها الجهل بالتّمنء الچ 


لون على تزل ق من" الإقران ا ای عا من ورق» أو 


05 في (ح): الستحد 

(0) في (ق): وإن. 

(۳) حكاه المجد. ينظر: الفروع AN‏ 

(6) رب السمن والزيت: ثفله الأسود. ينظر: جمهرة اللغة 1۷/١‏ . 
(5) ينظر: زاد المسافر ١٠١۳/٤‏ . 

06 في (ق): ن 

9 ی ا ی 


كتَابُ الْبَيْع - الشّرط السَابِعُ: آڻ يَكُونَ التَمَنْ مَعْلُومَا 8 ۷۱ 


بالعكس: (أَنَّهُ يَصِحُ) في البيع؛ كسائر الاستثناءات الصّحيحة» فعلى هذا : 
يحذف قيمة المستثتى . 

وصحّحه ابن عقيل بالمستثتى منه كله . 

تلو ن بعك بماثة درهم ل قفيز جنطةٍ؛ لم يصح وجهًا ET‏ 
ااام ر ال ` 

واستشكل ابن المنجُى: تخريج صحَة البيع من الإقرار» قال: (لأنَّ 
الأصحاب اختلفوا في العلّةء فقيل : باتحاد" التَقَدَين» وكونهما قِيّم الأشياء 
وأزوكن التجتابافه رقا 0 قبن الذهها بها عقف من التاننهخإذا 
استثني أحذهما من الآخر؛ لم يؤدٌ إلى الجهالة غالبّاء وعلى كليهما لا يجيء 
صحّحة البيع ؛ لأنَّ المفسد له: الجهل في" حال العقدء ألا ترى أنه إذا باعه 
السّلعة برقمها أنه لا يصح للجهالة حال العقد» وإن علم بعده بِالئَّمنْء بخلاف 
الإقرار فإته يصح بالمجهول). وفيه شي2! 

فرعٌ: إذا أسرًا”' ثمنًا بلا عقدِء ثم عقداه بِآخَر؛ فالأوّل هو الثّمن. 

ولو عقداه سرًّا بثمن وعلانيةً بأكثر ؛ فكنكاح» ذكره جماعة. 


6١ dT © 


LAMM 


3 في (ح): لا أنه. 

9 فى لم بایجاد. 
pl‏ 
ان ولماء ا 
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(فَصَلّ في تَفْرِيقٍ الصَفَقَةِ) 

الصّفقة: المرّة من صَمَقَ له بالبيعة والبيع: صرب بيده على يده. 

وهي: عقد البيع؛ لأنَّ المتبايعين يفعلان ذلك. 

ومعنى تفريقها؛ أي : تفريق ما اشتراه في عقَدٍ واحدٍ. 

(وَهُوَ اَن يَجُمَعَ بَيْنَ مَا يجوز يَبْعُهُ وما“ لا يجوز وله تلات صُوَرِ) : 

(أغتهاه جام تقترقا لتقف 1 هزر عليه 957 کو بغر خلاف 
نعلمه؛ لأنَّ ما بعضه مجهولًا يكون كله كذلك؛ إذ" الثمن ينقسم على 
المبيع”'' بالقيمة» والمجهول لا يمكن تقويمه» فلا طريق إلى معرفة ثمن 
السار 

فلو قال: كل منهما بكذا؛ فوجهانء بناءً على أنَّ علَّة المنع اتحاد“ 
الصّفقة» أو جهالة النّمن في الحال. 

قلت: وكذا إذا باعه بمائةٍ ورطل خمر؛ فسد؛ لأنَّ الخمر لا قيمة لها في 
حا ا وا رذ فيه د يا ان البدل» بل يبقى العقد بالمائةء 
ويبقى الرّطل شرطًا فاسدًا . 

وفي «الانتصار»: يتخرّج صحَّة العقد فقط على رواية. 


)١(‏ فى (ق): وبين ما. 

0 ينظر: المغني 1787/5 . 

(۳) في (ح): إذا. 

(:) في (ح): البيع. 

(5) في (ح): إيجاد. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 8/7 شرح التلقين ۲/ 478» الحاوي ۷/ ۰۱۹٩‏ الفروع ٠١۹/٩‏ . 
(۷) قوله: (وما) في (ظ): فإن ما. 
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(الثانيبة : yS‏ ودار ما نشیم علي 
النَمَنُ بالْأَجْرَاءِ؛ كَمَفِيرَيْنِ مُتسَاوِيَيْنِ لَهُمَاء فَيَصِحّ في نَصِيبهِ بِقِسْطه) من التّمن ؛ 
لأنّه لا يلزم منه جهالةٌ في التّمن؛ e NY‏ (فِي الصّحِيح 
مِنَ الْمَذْمَبِ)ء وهو قول الأكثر؛ لكون الثَّمن معلومّاء وبه يظهر الفرّقُ بينها 
وين الضورة الأولى: 
والثّانية: لا يصح ؛ لأنَّ الصّفْقة جمعت حرامًا وحلالًا؛ فَعُلّب الحرام» 
ولأنّه إذا لم يمكن تصحيحُهما في جميع العقود ؛ بطلت في الكل" ؛ 
كالجمع بين الأختين. 
وجوابه: أنَّ كل واحدٍ منهما له حكم عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع. 
وفي «الشّرح»: هما“ وجهان بناءً على نص أحمد فيمن تزوّج حرة وأمَةَ 
في عقد؛ هل يفسد فيهماء أو يصح في الحدّة؟”*) 
وليس كذلك» بل هما منصوصتان عن أحمد هناء كما نقله المعظم . 
ED‏ بيه" a‏ والإأساك 03 3 يكن مايق لأن 
الشركة عي ولهذا” تريح" الا في ال هركا من سر المشاركة: 
وقي #المغفي»: له الأرّش إن لم يكن عالمّاء وأمسك فيما يتقض 
بالتفريق 80 , 
0 ا 
4 كن 2 المتقرت, 


(9) في (ح): لكل. 

(4) قوله: (هما) سقط من (ح). 

. ۲۵۷ /۸ الفروع‎ ٠٥۲۳/١ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )٥( 
في (ح): من‎ )0( 

(۷) في (ح): ثبت 

(۸) في (ح): التفريق . 


|8 ا 


وظاهره: د إذا كان عالِمًا؛ لا خيار له أن ا عليه مع العلم به 


ليل على الرضنا: 
اي ؛ لاله رَضِيَ بزوال ملكه عمًّا يجوز سه س 


9 
ع بج ا درج جد ع 2 انو چ 


(الثَّالِئَة : 4 يده وغل َير بغَيْرِ إذْنِهِ و عيذ ا ود وَخمرًا؛ 
فَفِيِ رِوَايَئَانِ)» وكذا في «الكافي»: 

END‏ ا يصح" )؛ جزم به في «الوجيزاء وصحّحه في «المغني» 
و«الشّرح)؛ لآن الشفقة مسف عمل لا وحزاماء فلي ران الت مجيول؛ 
لكونه إِنّما يعلم بالتقسيط على القيمة» وهو مجهولٌ في الحال» فلم يصحٌ؛ 
كالرّقم المجهول. 

(والكضوى بيك فى کو وف الل في ظاهر المذهب+ لان کل واحد 
منهما له حكمٌ مفرّدٌء فإذا اجتمعا بيا على حكمهما > كما لو باع شِقْصًا وسيماء 
(بِقِسْطِه) ؛ لأ ذلك هو الذي يقابله» وقيل : يصح بالتمن» والأشهر الأول 

والشمر يل : يقدو خلا4 كال عيدًا + وقيل تعر قيمتها عند من لها 
قيمة عنده. 

وعند صاحب «الترغيب» وغيره: إن علما بالخمر؛ لم يصح 

وعلى الأوّل: لمشتر الخيار. 

(وَإنْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ عَيْرِِ بإِذْنِوه بِكَمَنِ وَاحِدٍ حِدٍِ؛ قهل ب يَصحٌ؟ عل ۳ 
وجهين) : 

أحدهما: لا يصح جزم به في «الوجيز»؛ لآن كر واد هما مبيع 
بقسطه من التّمن» وهو مجهولّ» بخلاف ما إذا كانا لرجل واحدٍء فإِنَّ جملةً 


)١(‏ قوله: (لأن إقدامه) في (ح): لإقدامه. 

(۲) في (ظ): لا تصح. 

(۳) قوله: (فهل يصح؟ على) هو فى (ظ) و(ق): فعلى. 
فهل يصح في 


فَضلٌ فِي َفُريق الصَهَقَةٍ ]1 م" 


المبيع فال جملا امن من غر قط .والعد المقيرة بش "عليه النمن 
بالأجزاء؛ فلا جهالة. 

و يصح ns‏ وة فى «المحرّر) و«الفروع»؛ 
لأنّ جملة النّمن معلومةٌ؛ فصحّ > كما لو كانا لواحدٍء فعليه: يقسّط على قدر 
القيمة. 

ومثله: جاسا ع رسا كيب يران ادر تراهما 
منهماء وفيها فى «المنتخب» وخ على عددهماء فيتوبّه فى غيرها . 

ومثلّها في الإجارة» ذكره فى «الفروع». 

(وَإنَ جَمَعَ) عرص واحدٍ ع أو بع وَصَرْفٍ؛ صح فِيهِمًا)؛ 

نعل غا وهو المذهب؛ لأنّهما عينان يجوز al‏ عون عنهما 
منفردّين » فجاز أخذه عنهما مجتمعين كالعبدين» واختلاف حكمهما لا يمنع 
الصكَّةء كما لو جمع بين ما فيه شفعة» وما لا شفعة فيه. 

(وَيُقَسَظ الْعِوَضٌ عَلَيْهِمَا في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنَ)؟ لما ذكرنا . 

والنّاني: لا يَصِح؛ لأنَّ حكمّهما مختلِت؛ وليس أحدّهما أؤلى من 
الاح فطل فا > فإِنَّ البيعَ فيه خيارٌء ولا يب يشترط فيه التَقَابُض في 
المجلس» ولا ينفسخ العقد بتلف المبيع ٠‏ والصّرف بخلافه. 

: : | لك 4# 

)١(‏ في (ق): يقسم. 

(۲) ينظر: مسائل صالح ۲۱۹/۲ . 

() ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۸٠٠‏ مسائل أبي داود ص 770 . 
(5) في (ظ): فيبطل . 


(5) في (ظ): البيع. 
(۷) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 
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وكذا إذا جمع بين نكاح وبيع» فيصِحٌ التُكاح في الأصحٌ؛ لأنّه لا يفسد 
كماد الورضن» ون وا 

(وَإِنْ جْمَعَ بي اة وَبَيْع» فَكَانَبَ عَبْدَهُ وَبَاعَهُ ياء صَفْقَةَ وَاحِدَة؛ بطل 
الْبَيُعْ) في الأصحٌء وذكره في «الشّرح)» e‏ باع ماله لعبده 
القِنّ فلم يصِحّء كما لو باعه من غير كتابة"". 

(وَفِي الْكِتَابَِ وَجْهَانِ)ء كذا في «المحرر» و«الفروع»: 

أحدهما : يبطل» جزم به في «الوجيز»؛ لاله بطل في بعضه» فبطل في 
كلّهء كما تقدم. 

والثَّاني : يصِحٌ؛ لأنَّ البطلان وُجد في البيع" فاختص به. 

وقیل : زد ر البيع لكا الاين العوقن على ل 


2 4ك هع 5١‏ 


)١(‏ في (ح): الكتابة. 
(۳) ينظر: الفروع ٠١١/١‏ . 
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(فَصَنّ) 


(وَلَا يَصِحٌ الْمَيَع”') والشّراء (مِمَّنْ تَلْرَمُهُ الْجَمُعَةُ)ء ولو كان أحد 
المتعاقدين» أو وجد القبول (بَعْدَ نِدَاتِهًا)؛ لقوله تعالى: أا لد اموا إا 
و من دوو الجمعة فَأسَعَوَأ ِل 0 1 ودروا ليم [الجقمعة: 134 » 
فتهى عن البيع بعد النّداءء وهو ظاهِرٌ في التّحريم؛ لألّه يَشْعّل عن الصّلاة 
ويكون ذريعة إلى فواتهاء أو فوات بعضهاء وكلاهما محرَمٌء وحينئِذٍ 


مض وي 


ع 


يَنَعقِدُ؛ لأنّه عَفُْدٌ هي عنه لأجل عبادق» فكان غير صحيح؛ كالتّكاح 
المحرّم . 

والمراة هه الذى ببق تى البعر لاه كان على هيده نوو" فان 
الحكم به . 

وغنة: بالاول» وهو الذي زاده عثمان» وهو الأول. 

وعنه + أو الوقت + قدمة في «المنتخب». 

وفي «عيون المسائل» و«الترغيب»: لكين 

وكلامّه شايِلٌ لكل أنواعه. حنَّى الإقالة إن قيل: هي بيعٌء وكذا 


)١(‏ في (ح): المبيع. 

20 في (ح): منهي . 

(۳) أخرجه البخاري (417)» عن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد النبي يي وأبي بكر وعمر وَقّْاء فلما كان عثمان طا وكثر 
الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». 

(:) كذا في الفروع /١‏ ٠١۷٠ء‏ وعبارة الإنصاف :١15/١١‏ (وعنه: المنع من دخول الوقت» 
قدمه في المنتخب). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع والإنصاف: بالزوال. 

(1) في (ح): الكل . 
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الإجارةء قاله ابن عَقيل» وأنّه يَعُمٌّ القليلَ» حى شرب الماء. 

وتشككت غه نا إذا كان لا كمُضّطَرٌ إلى طعام أو شراب» 
وفثياة بعد شارك وكتن مر رصدورين ]ذا يت عليه SN‏ شرام ابي 
سبرا"ااطله يعرطب: وب كرت ا أن غبرير لأ ی ا اا 
لابن عقيل فيه . ۰ 

وقوله: (ممن تلزمه) يحترز به عن المسافر والمقيم في قرية لا جمعة 
عليهم؛ لأنَّ غير المخاطب بالسَّعْي لا يتناوله التي . 

وذكر ابن أبي موسى رواية: بلى”*؛ لعموم النْهِي . 

فظاهره: أنه يصح بعد نداء غيرهاء وهو المذهب. وقيل: لا؛ کهي» وإن 
تَضيّق””' وقتّها فوجهان. 

وقيل: يصح في الكل؛ لان النهي”"" لمعنّى في غيره لا فيه. 

ويحرم ارتكابه كمساومة ومناداة بعد ندائها . 

(وَيَصِحٌ النَكَاحُ» وَسَائِرُ الْعُقُودِ)؛ كالإجارةء والصّلحء واختيار إمضاء 
البيع» (فِي أَصَحٌ الْوَجْهَيْنِ)؛ لأنَّ ذلك يقل وقوعه» فلا تكون إباحثه ذريعةٌ إلى 
ما ذكر في البيع. 

والثّاني: لا يَصِح؛ لأنّه عقدٌ معاوّضةء أشبه البيع . 


عي و 


الأول ر لد الى سحل بالبيع».وغيره لا يساوي فل يفخ 


9 ر ی سقط من ا 


(وَلا ي يصح بَيْمُ الْعَصِيرِ لِمَْ يَتَحِذْهُ حَمْرًا) قَظعًا ؛ لقوله تعالى: «9ولا عاو 


ی ا ا تر الت ر 


الِإ عدون [المائدة: +ع» وهذا 0 على الوثمء فيكون مرها ولا 


يَصِحٌ؛ لأنّهِ عَقْدٌ على عَينِ يُقُصَد يقَصّد بها المعصية» شد إجارة الأمة للدت أن 


وعلم منه : أن بيع الخمر وشراءه باطل إجماعًا9؟ ولو من وکیل ؛ لخبر 


امن غاسء وواه ار 7 


(وَلَا بي السّلاح في الْفِْتَةِ)؛ أي: بين المسلمين؛ لأنّهِ ## نهى عن“ 


في (ق): وللغناء . 

ينظر: الاختيارات ۱۸١‏ . 

ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 450» المغني ٠۹۲/٤‏ . 

حديث ابن عباس ا : أخرجه أحمد (۷). وابن حبان (0505), والحاكم (2)55554 
ولفظه: «إن الله َك لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة 
إليه» وبائعهاء ومبتاعهاء وساقيهاء ومستقيها» وفي سنده: مالك بن سعد التجيبي» قال 
أبو زرعة: (لا بأس به)» وصححه ابن حبان والحاكم والألباني» وله شواهد كثيرة منها: ما 
أخرجه الترمذي بنحوه (۱۲۹۰۵) من حديث أنس وين » وفي سنده: شبيب بن بشر» وهو 
صدوق يخطئ.» وقال الترمذي: (حديث غريب من حديث أنس)» ومنها ما أخرجه أبو داود 
(315)» وابن ماجه (۳۳۸۰)ء وغيرهما من حديث ابن عمر وا. ينظر: تعجيل المنفعة 
”/ ه55 ؟,. الإرواء ه/ .٠٦٠‏ الصحيحة (۸۳۹). 

أخرجه البزار (۸۹١۳)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (19/5)» والطبراني في الكبير (587)» 
والبيهقي في الكبرى »)۱٠۷۸١(‏ عن عمران بن حصين , ونه : «أن النبي بي نهى عن بيع 
السلاح في الفتنةاء وفيه بحر بن كنيز» E‏ قال النسائي والدارقطني : (متروك)» 
وشيخه عبد الله اللقيطي قال عنه البزار: (ليس بالمعروف)» وضعف الحديث ابن الجوزي 
وابن حجر. وأخرجه العقيلي في الضعفاء »)١7/5(‏ وابن عدي في الكامل (017/10)» 
والبيهقي الكبرى 2»)٠١1780(‏ من وجه آخر» وفيه محمد بن مصعب القرقساني» وهو صدوق 
كثير الغلط. وأخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ 22017 والبيهقي في الكبرى 2)1١114(‏ = 
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عن 
عه 


قاله عيذ "قال وقد لتق عم e EC‏ 
لِأَهُلٍ الْحَرْبٍِ)ء أو لقُطّاع الريق؛ لما فيه من الإعانة على المعصية. 

(وَيَحْتَعِلٌَ: أن يَصِحَّ) في الجميع (مَعَ النّحْرِيم)؛ كما لو دلس العيب» 
وقاسه ابن المنبّى على الصّلاة في الدّار المغصوبة إذا قيل بصكَّتها . 

فرع : لا يصح بِيعٌ مأكولٍ ومشموم لمن يَشْرَبِ عليهما المسكرء وأقداح 
لمن يشرب بهاء وجوز وبّيض لقمازء وأمةٍ وأمُرد لوطء در أو غناعء قال 
أحمد في رجل مات ECE,‏ وقد احتاج إلى بيعهاء 
تقال ماغل الها" ادج 4 ولا فة عدي ؟ قا 

(وَلَا يَصِح بَيْعْ الْعَبْدٍ المُسْلِم'" لگافر)» نص عليه“ ؛ لأنّه ممنوعٌ من 
EE Seb‏ فمُنع ابتداؤه كالتكاح والاسترقاق. 

وعنه : يمر ببيعه أو كتابته . 


فإن وئ مسلم؛ فظاهره المنعء وهو چە الاش يجوز؛ أنه 
واسطة» وفي ثالثِ: إن سمى الموكّل في العقد صحّ» وفي الواضح: إن كقر 


بعتق ؛ وکل من يشتريه له ويعتقه . 


= موقوفًاء ورجح البيهقي وابن حجر وقفه» وعلقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ 1۳). ينظر: 
العلل المتناهية ۲/ 289 الفتح 2777/4 التلخيص الحبير ٤1/۳‏ . 

(۱) في (ح): ولا قتل. 

7 ر الفروع لاا 

(۳) في (ظ): ولا. 

(4) في (ح): أنه . 

(5) ينظر: طبقات الحنابلة 21١67 /١‏ المغني 1 

(0) في (ح): بنقض . 

)۷( في (ح): عبد مسلم . 

(۸) ينظر: الفروع كران ا. 


ا 163 ار E‏ 
جزم به في «الوجيز) وغيره؛ ا يستقرٌ عليه» راو إلى 
تحصيل حرية”" المسلم . 

والأخرى: لا يصحٌ؛ لأنّه ثبوت ملكِ لكافر على مسلم» فلم يصحٌّ؛ 
كما”" لو لم يَعْيِقْ ا 2 

وأطلقهما في «المحرر) و«الفروع». 

وعبارته””' شاملة لمن علق عتقه بشرائه» وفي شمولها لمن اشتراه بشرط 
التق نظر : 


م اسل بل ال سواء كان بيده أو اك 


مشتريه» فردّه عليه 
بعيب؛ (أَجْيرَ عَلَى إِزَالَةِ مله عن ببيعء أو هبق أو عتق”"'؛ لقوله تعالى : 
وان جل أله لكر ڪل انومن سبيلا»» [التيساء: “٠١١‏ ولان في إبقائه في 
ملكه صَغارًا للمسلم . 

(ولَيْس لَه كتَابتُّ) على المذهب؛ لأنّ الكتابة لا تزيل ملك السّيد عنه» بل 
يبقى إلى الأداء» وهو غير جائز. 

(وَقَاكَ الْمَاضِي)ء وجزم به في «الوجيز»» وصحّححه في «الرّعاية»: لَه 
ذَلِكَ) ؛ لأنّه سد لعو" ولانه يزيل يده عنه» أشبه إعتاقه له. 


8 ف حا فى الشراء: 
8 ف و کا 
2 في (ح) : لم يبق . 
)2 في (ح): وعبارة. 
(۷) في (ح): عتقه. 
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TOT‏ فاشتراه» فبان حرًا؛ لم 
تلزمه”'' العهدة» حضر البائع أو غاب» كقوله: اشتر منه عبده هذاء ويؤدّب 
هو وبائعه» لكن ما أخذه المقر غرمه؛ نص عليهما"» وسأله ابن الحكم عن 
رجل يُقِرٌ بالعبودية حتّى يباع قال: يؤخذ البائع والمقِرٌ بالتمن» فإن مات 
أحدهي*؟ أوغات؟؛ أخذ الأخر بالمن» واتحاره الشّيخ كاين 

فان كان الغا اسع خذت ولا مير كد عا "2 ويلشقه ازل قال 
في «الفروع»: فلو أقرَّ 01 عبده فرهنه ؛ فیتوجه كبيع . 

(وَلَا يَجُورُبَيْمُ المَجُلٍ عَلَى بَيْع أَخِيو)؛ لما روى ابن عمر : أن اللي كَل 
قال: دلا ل 
له» متمق عليه" 5 ويا قدمن الا راربالا واناد ی ف 3 


مم 
5 


َو أن قول لمن اذ فتزي اذا E‏ أَعْطِيكٌ مِثْلَها بتِْعَقِ) هذا 


چ 0 


م جرد كاله عل ناد ا لأنّه في معنى المنهيئ عنه» وهو 
أبغيا في معنى الخاطب» والبيع يقع على الشراءء ويسمى البائع والمشتري 


0 8ه لم چ 
(0) ينظر: الفروع ٠۷۷/١‏ . 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ۱۸١‏ الفروع ۱۷۸/١‏ . 
(5) ينظر: الاختيارات ص ۱۸١‏ . 

(5) ينظر: الفروع ٠۷۸/١‏ . 

(۷) في (ح): أن 

. في (ح): فتوجّه‎ )٨( 

(۱۰) أخرجه البخاري »)٥۱٤۲(‏ ومسلم .)١515(‏ 


فصل في تَشْرِيق الصَّعَفَةِ 8 3 


» 


A A AR E‏ عتري فيها E‏ هذا فلس" 
للشّراء على شراء أخيه» (ليقسح الْبْيْمَ وَيَحْقِدَ مَعَهُ) . 

وظاهره: أنَّ ذلك قبل لزوم العقد؛ أي: في مدَّة الخِيارين» فإذا انبر( 
فلا . 

(َإِنْ فَعَلَ) ما نهي عنه؛ (قَهَلْ يصح الْبَيْمُ) الثّاني؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ)» كذا في 
«المحررا» و «البلغة» روايتان: 

إحداهما”"': لا يصح وجزم به في «الوجيز»» وصخحه في «الفروع»؛ 
لِمَا روى سَمُرةَ مرفوعًا قال: «أيّما رجل باع بيا من رجلين؛ فهو للأوّل 
اا وواة الخ 4 وغو عاذ فی ار و 

ا ای و غ ا اکت اک 

وإن ردّه» أو بذل لمشتر بأكثرٌ ممّا اشتراها؛ فوجهان» وقال الشّيخ تقيٌ 
الدين: للمشتري الأول مطالبةٌ البائع بالسّلعة» وأنذ الريادة أو عِوَضها9”©. 


8 


0259 في (ح): ابترم . 

(۲) في (ح): أحدهما. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۰۰۸۵)» وأبو داود (/508)» والترمذي »)١١١١(‏ والنسائی »)٤٦۸۲(‏ 
وابن ماجه (۲۱۹۰)» عن الحسن»› عن سمرة» ووقع شك في سنده عند ابن ا والنسائي 
في الكبرى »)1۲١(‏ عن الحسن» عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب» وأخرجه أحمد 
من مسند عقبة (2117754» قال الترمذي: (حديث حسن)» وقال ابن عبد الهادي: (سماع 
الحسن من سمرة مختلف فيه» ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا)» وقال ابن حجر: 
(صححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم ... وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من 
سمرة» فإن رجاله ثقات لكن قد اختلف فيه على الحسن)» وضعفه الألبانى بعنعنة الحسن. 
ينظر: تنقيح التحقيق 275١/5‏ التلخيص الحبير ”/ 201 ضعيف أبي داود 7505/9. 

(:) قوله: (في) سقط من (ح). 

(5) في (ق): المبيع. 


(0) ينظر: الاختيارات ص ۱۸١‏ . 


E‏ ل 


ا ع ل و م د رك 2 ل 0 

فائدة: يحرم سومه على سوم أخيه؛ لخبر أبي هريرة > مع الرضا 
صريحًاء وقيل: أو ظاهرًاء وقيل: أو تساوى الأمران» وفيل: لا يصح 
Ss‏ «عيون المسائل»: السّوم كالخطبة على خطبة أخيه. 

وكذا سوم إجارة» ذكره فى «الانتصار» وغيره. 

وأمًا" استئجاره على إجارة أخيه؛ فكذلك» قاله الشّيخ تقىئ الدين . 

(وَفِي بيع الْحَاضِرِ)» وهو المقيم في المدن والقرىء (لِلْبَادِي) وهو المقيم 
في البادية» والمراد هنا من يدخل البلد من غير أهلهاء سواء كان بدويًا أو 
وو قاله فى «المغنى» و«الشرح»» (روايتان)» كذا فى «المحرّر) و«البلغة»)» 
لا ريب أله بيع منهيئٌ عنه؛ لقوله ##: «لا يبع حاضِرٌ لباوء دَعُوا النّاس يرزق 
2 : 00 ل لق لو E‏ 
الله بعضهم من بعض» رواه مسلم »> وعن انس قال : «نهينا أن بيع" حاضر 
لباو وان كان أغاه لأبية وام مف عليه > والمعت فيه أنه لو ترك 
ا الناس منه برخصء فإذا تولى الحاضر بِيعّها؛ فلا 
يبيعها إلا بغلاع» فيحصل الضرر على أهل المدن. 

(إِحْدَاهُمًا: يَصِحٌ)؛ لأنَّ النهي عنه كان" في أوّل الإسلام» فوجب زواله 
N & 1‏ پو o‏ 
النهي لمعنى في غير المنهي عنه» فلم بطل به. 


س4 


3 


بزواله» أو أن 
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)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۲۷)» ومسلم »)١108(‏ مرفوعًا بلفظ : ١لا‏ يسوم على سوم أخيه». 
9 فی( فی 

9 في (ح): فأما. 

() ينظر: الإنصاف ۱۸۳/۱۱ . 

,2( أخرجه مسلم »)٠١۲۲(‏ من حديث جابر ذل . 

(5) في (ظ): بيع. 

6 قر (كان) سقط هن ع 

(۸) أخرجه البخاري »)5١51(‏ ومسلم (1577). 

© فى ف ولاق) + كان عنه, 

13 ترك )مقط عن الا 


E N‏ شرو sS‏ وعليه 
لم يقم دليل على اختصاصهم به . 

وحينيل : فالخلاف مبنیٌ على زوال اهي أو بقائه » وة الرّركشيٌ : ا 
سكم راق عل القول بالقاء. 

(أن”" يَحْضُرٌ الْبَادِي)؛ لأنَّه متى لم يقدم إلى موضع ا 
(لبيع بلك أنه إذا حضر لخزنها فض الحاضر› وا على بيعها؛ 
ا د 
e‏ أي OT‏ 0 

(جَاهِلٌا بسِعْرِهًا)؛ لأنّه إذا عرفه لم يزده الحاضر على ما عنده. 

(وَيَقْصِدَهُ الْحَاضِرُ)؛ لأنّه إذا قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم 
الوس 

بوكرو" ا وقي «ابن الا بالمسلمين؟ 0 ااا لم 
يذكر دا ا ال ,يكرنوا اچوا د الي الذي 

5 0 2 30 : KO. و‎ 

نهى الشرع' لأجله. وظاهره: انه لا يصح ولو رضوا به ور چ :نه في 
«الفروع» في ظاهر المذهب. 
220 قوله: (بخمسة شروط) هو في (ق): بشروط خمسة. 
(0) في (ح): وأن. 
(۳) في (ح): يقصده. 


0( زيد في (ح): عنه. 
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وأبطله الجِرَقِنٌ بثلاثة شروط : أن يكون الحاضر قصد البادي» وقد جلب 
السلعة للبيع» فيعرفه السعر. 

داعي الشرظي الكس يد "أي وعد ين الا ساب 

وحكى ابن أبي موسى رواية بالبطلان وإن عرف البادي السعر. 

وعنه . أو ھا الحا 

وعنه: إن قصذده الحاضر› أو وَجََهَ به إليه ليبيعه» ونقل الى 
اغات أن رن 0 بها الخال 

ِن E ٠‏ لد (صَمّ الْبَيْعْ)» وزال 

. ع 7 24 ون ۔ ت‎ Eee Fa 

فرع : إذا آشار حاضر على باد ولم يتول له بيعًا؛ لم يكرهء ويتوجه: إن 
استشاره وهو جاهل بالسّعر؛ لزمه بيانه؛ لوجوب النصح. 

وإن لم پستښره؛ ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به ع 
هل يتوقّف وجوب التصح على استنصاحه؟ ويتوجّه وجوبه » وكلام الأصحاب 
لا يخالفه» ذكره في «الفروع». 

وأا شِوَازة له بصخ رو وا لآ التبى إنما ورد عن الببيع 
لمعئّى''' يختصٌ به» وهو الرّفق بأهل الحضرء وهذا غير موجودٍ في الشّراء 
للبادي؛ إذ الخلق في نظر الشارع سواءٌ. 
(0) في (ظ): جهله. 
(6) ينظر: الفروع ٠۷۷/١‏ . 
9 کے بی 


yT‏ هق 


ونقل ابن هانئ: لا يشتري له" ؛ كالبيع» وكرهه طائفةٌ من السّلف» منهم 

ساكل : 

الأولى: يَحرّم النّسعير على النّاسء بل يبيعون أموالهم على ما يختارون؛ 
لخديف أنس"" ويكرّه الشراء به» وإن هَدَّد مَنْ خالفه؛ حرّم» وبطل في 


وأوجب 5 ةة تق الین : ا المعاوّضة بثمن المثل» وأنه لا نزاع 


CE 4 
: وه‎ 


الثّانية : يحرم الاحتكار» وهو شراءَ العام محتكرًا له للتجارة مع حاجة 
الاش إليه» فد فيض عليهم » نص عليه في فوت د 
وعنه: وما يأكله الان 


فر أ * ۶ a OS el‏ 
وعنه: أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق . 
قال في «المغني»: من بلده» لا جاليًا . 


والأوّل نقله القاضي وغيره. 


. ٠١/۲ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/ا505١).»‏ وأبو داود .)"55١(‏ والترمذي »)۱۳۱١(‏ وابن ماجه (۲۲۰۰)» 
وابن حبان (59475)». ولفظه: (إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن 
ألقى الله ولیس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال». قال الترمذي: ا صحيح) ؛ 
وصححه ابن حبان» وقال ابن حجر في التلخيص ”/777: (على شرط مسلم). 

(۳) في (ق): بعه. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى ۷٦/۲۸‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 ۰۳۱٤۹‏ مسائل صالح ۲/ ۰۲۳۷ مسائل أبي داود ص ۲٣۲‏ . 

(5) في (ق): من. 
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ويصحٌ شراء محتگر . وفى «التّرغيبِ» احتمالٌ. 
الإمام ويردُون مثلهء وقيل : قيمته . 
Ne‏ 4 عن O a‏ 
وكذا سلاح جه » قاله الشيخ هي الدين . 


وقال: ومن ضمن مكانًا ليبيع ويشتري وحدّه؛ كره الشّراء منه بلا 
حاجة» ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حقٌ”*'» قال أحمد: استغن عن التاس» لم 
ار القت مالا 

النالقةة لأا yal Slag LC‏ مذ ١‏ ميد 
او ميق عد ينوي التجارة فارج ابنا 

(وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةَ بنسِيكَةِ)» أو بثمن لم يقبضه» ذكره الأكثر؛ لم يد أن 
يَشْتَرِيهَا أَكَلَ مِمّا يَاعَهَا نمَدَّا)» وهو قول جماعةٍ من الصّحابة ومن بعد ۳ ؛ 


6040 في (ح): لحاجته . 

(0) ينظر: الفروع ٠۸١/١‏ . 

(9) في (ح): قال. 

(4) ينظر: الفروع 218١/5‏ الاختيارات ص ٠۸١‏ . 

(5) ينظر: الحث على التجارة للخلال ص ۳١‏ ونص الرواية: (يا أبا الحسن استغن عن الناس 
بجهدك» فلم أر مثل الغنى عن الناس . . . فإن الغنى من العافية) . 

(5) في (ح): فلا. 

(۷) ينظر: الفروع ٠۸١/١‏ . 

(۸) قال فى المغنى: (روي ذلك عن ابن عباس وعائشة). وأثر عائشة يأتى قريبًا . 
وأثر ا وا : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۰۱٥۷(‏ عن ابن عر قال: ذكروا عند 
محمد العينة فقال: نبئت أن ابن عباس كان يقول: «دراهم بدراهم» وبينهما حريرة»» 
واخرجه سخدره في O‏ طريق عقام بن عووة كن e‏ 
عن ابن عباس مثله. وإسناده صحيح» قال خالد الحذاء: (كل شيء قال بن سيرين: "نبئت 
عن ابن عباس" إنما سمعه من عكرمة لقيه أيام المختار بالكوفة). ينظر: تهذيب الكمال 
0 . 


لِمَا روى عَندَرٌء عن شعبةء عن أبي إسحاق السَّبِيعيٌء عن امرأته العالية 
اله ولف الاو ولد رو بن أرق على عاف فثالثك أء ولد 
زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء» ثم اشتريته 
فته يستماقة درهم نقدَّاء فقالت لها: «بئس ما الت ومن ها شريت» 


ا 


أبلغى يدا لك جهاده مع رسول الله كَل بطل ۰ إ لا أن يعوس» رواه خمد 
وسعيدٌ”*2. ولا تقول" مثل ذلك إلا توقيقًا" ولاه ذريعةٌ إلى الرّبا ليستيبح 


= وأخرجه عبد الرزاق »)١5877(‏ وسحنون في المدونة »)١١١/۳(‏ عن حيان بن عميرء 
سمعت ابن عباس يقول: (إذا بعتم السرق من سرق الحرير بنسيئة؛ فلا تشتروه»» وإسناده 
ee‏ 

)١(‏ في (ح): اشترتيه 

(0) في (ح): لآن. 

(۳) قوله: (بطل) سقط من (ح). 

(4:) أخرجه أحمد كما في التنقيح لابن عبد الهادي (1۹/6)» وابن القيم في إعلام الموقعين 
»)8١/5(‏ وأخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي في الكبرى (199١٠)غ‏ 
وأخرجه ابن الجعد »)55١(‏ وعبد الرزاق »)١58117(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (۲۸۹۷)» 
والدارقطني (۳٠٠۳)ء‏ من طرق عن أبي إسحاق» عن امرأته العالية به. وتابعه ابنه يونس : 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ 5417)» والدارقطني .»)۳٠٠۲(‏ وابن الجوزي في التحقيق 
»)١555(‏ قال ابن عبد الهادي: (هذا إسناد جيد)» ومدار الأثر على امرأة أبي إسحاق» 
وهي العالية بنت أيفع» واختلف في جهالتهاء فجهّلها: الشافعي والدارقطني وابن عبد البر 
وابن حزم؛ وخالفهم ابن الجوزي وابن القيم وابن عبد الهادي وابن التركماني» 
ودلّل ابن ن القيم في إعلام الموقعين ١/05‏ على قبول خبرها بكلام يطول» وأعلّه ابن حزم 
أيضًا بتدليس أبي إسحاق» وأنه جاء في بعض الروايانت جا يدل على عدم سماعه الحديث 
من امرأته ولم تسمعه امرأته من عائشة زاء ويرد ما ذكره: الروايات المصرّحة بحضورها 
تلك الحادثة» وأن شعبة ممن روى الخبر عن أبي إسحاق» ولم يحمل عنه إلا ما صرح فيه 
بالسماع. ينظر أيضًا : الأم ۳ الاستذكار ۲۷۲/١‏ المحلى 7/ »55٠0‏ الجوهر النقي 
رض 

)٥(‏ في (ح): ولا يقال. 

50 زيد في (ح): بطل. 
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بيع“ أل بخمسمائةٍ إلى أجل والذراتم معمبرة فى الشرغ؛ a‏ 
مارک وا فا ع على + بني إسرائيل التَّحيّل في ارتكاب ما نها 
عله . 

وظاهره: ولو بعد حل أجله» نقله ابن القاسم ا 

وقيّد الشّراء بالنّقد؛ تَبَعَا لأبي الخطّابء فدلّ على أنه إذا اشتراها 


ع و 


بِعَرْض» أو كان بيعها الأول بِعَرّض فاشتر تراها بنقلٍ؛ جاز بغير خلاف 
EE‏ انتداق الع وى 

وظاهره: د للا يجوز إذا اختلف النقدة نة المؤلّف؛ لأتهنا الي 
الواحد فى معتى اللمنية: 

وكذا لو اث شتراها من غير مث مستریه » وظاهره المنع؛ لي 

سیت عرد + لذن مر الشلعة إلى أجل يال يدلها عا أي ددا 


حاضرًا من فوره وروي : «أَنَّ التَبايع بها من أشراط الاعة 


)١(‏ زيد في (ح): إلا 

(0) في (ح): ولأنه يقال عيب. 

(۳) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 

. ٠١۲/٤ ينظر: المغني‎ )٩( 

(5) في (ح): كتوكيله. 

(3) في (ح): فورها. 

(۷) مراده والله أعلم حديث ابن عمر ووها: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم 
بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»» أخرجه 
بو داود (5555). والبزار »)٥۸۸۷(‏ وابن عدي في الكامل (۷/ »)۷١‏ والبيهقي في الكبرى 
9 وفيهة إسحاق بن أسيد الأنصاري» قال آبى عاق + (شيخ ليس بالمشهور لا 
يشتغل به)» وقال ابن عدي: (مجهول)» وذكر الذهبي هذا الخبر من مناكيره» وضكّف 


) کون قَدْ تَعَيِّرَتْ صِفَتُّهًا)؛ كعبدٍ مرض»› أو ثوب انقطع؛ أن 


قص ار" لنقص المبيع» لا للتّوسّل إلى الرّبا . 


ا ل 
وتوقّف في رواية 


«الخلاف»: على أن اصن أقل من التقص الذي اشتر تراه به» فتكون عله المنع 


> 
3 


باقية 


إ1 


ا : فيما إذا نقص من نفسه“» وحمله في 


وكذا يجوز بعد قبض ثمنه» صرّح به في «الوجيز» و«الفروع». 


ا 


عو و 5 


(وَإِن اشْتَرَاهًا أبوه. أو وا أو غلامه ونحوه؛ (جاٌ)؛ لأن كر ا 
ا ا 
رع : إذا باع سلعة بنقْدِء ثمٌّ اشتراها بأكثر منه نسيئةء فهي عكس العينة» 


0 


وهي مثلّها » نقله E‏ .حتفا 
ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة"" . 


فلو احتاج إلى نقَّدِء فاشترى ما يساوي مائة بثمانين؛ فلا بأسَء نص 


= إسناده البيهقي وابن حجر. وأخرجه أحمد (5875)» والطبراني في الكبير »)۱۳١۸۳(‏ من 
طريق الأعمش» عن عطاء» عن ابن عمرء وصححه ابن القطان» ومال إلى تضعيفه ابن حجرء 
لتدليس الأعمش» وأن عطاء يحتمل أنه الخراساني فيرجع إلى الإسناد السابق» 
وقوّاه ابن تيمية وابن عبد الهادي وابن القيم» وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: بيان 
الوهم 7/0 79414. مجموع الفتاوى .7"٠/159‏ المحرر »)۸۷١(‏ ميزان الاعتدال ٥٤۷ /٤‏ 
تهذيب السنن مع عون المعبود 9/ ٠٠٤٠٠‏ التلخيص الحبير 48/7»: الصحيحة .)١١(‏ 

(۱) زيد في (ح): من 

2020 زيد في (ق) : أ 

(۳) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 

() قوله: (من نفسه) سقط من (ح). 

(5) في (ق): ومحله. 

(0) ينظر: المغنى 7/5 177. 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٣۳‏ . 
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تقل أبو داود: شقان يري بيع المتاع الذي يشتري منك؛ هو أهون, 
فإن كان يريد بيه فهي العِينة“ . 

وإن باعه منه؛ لم يَجْرْ» وهي العينة» نص عليه . 

قد باع ا يجري في الرَّا َِئة)؛ كالمكيل والموزون والمطعوم» ١نم‏ 
اشترق ينه بو قبل قنلضه قَبْضِهِ مِنْ جِنْسِه)؛ كما لو باعه غرارة '' قمح بمائة 
درهم» فلمًّا حل» ا: شترى بها غِرارةً قمح» (أَوْ ‏ الاب عا ياه 
کیا اندر بشمن القمح غرارة شعير ؛ (لَمْ يَجْرْ)ء روي عن ابن عمر”", 
سعيد بن المسيب» وطاوس؛ لأنّ بيع ذلك ذريعة إلى ؛ بيع الربوي بالربوي 


نسيئّة » ويكون الَثَّمنُ المعوّض عنه بينهما كالمعدوم؛ لأنّه لا أثر له» وض 


E 


. ٠٠١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

سك في (ق): وجزم به. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۳-۹ . 

() ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٣۳‏ . 

(5) ينظر: الفروع ۳٠١/١‏ . 

() الغرارة: الوعاء. ينظر: العين 557/5”؟. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠١٠١(‏ عن محمد بن زيد» عن ابن عمر: «في الرجل يقرض 
الرجل اا يأخذ بقيمتها طعامّاء أنه كرهه»» ومحمد بن زيد هو ابن خليدة اليشكري» 
فيه جهالة. 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)١١١77٠١(‏ من طريق جعفر بن عون» عن كليب بن وائل قال: 
قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم» فأتيته أتقاضاه» فقال: ليس عندي» ولكن 
اكتبها على طعام إلى الحصاد» قال: «لا يصلح»» وإسناده جيد» وقد احتج أحمد في 
مسائل ابن منصور 5901/7 بفعل ابن عمر ويا . 


فصل في تَشْرِيق الصَّعَفَةِ آ0 3 


ا ا ق 3 
جود ا وجوّزه الشيخ تقيٌ الدين ا 

قال في «المغني»: والذي يَقَْى عندي جوازه إذا لم يفعله حيلة» ولا 
تعلق فلت فى اا ال + لل ”عل بن العبيوة :وهالو كان 
المبيع”*' الأول حيوانًا أو ثيابًا . 

وا أن إن اشترى من المشتري طعامًا بدراهم واا إليهه ثم 
أخذها منه وفاءً» أو لم يسلم إليه لكن قاصّه؛ جازء صرح" به في «المغني» 
و«الشّرح». 

فا الاشيامقى قر ل ر الأمى مون هلب 

وقال قوم وروي عن ابن ا هو واجتبٌ؛ لظاهر الآية» وكالتكاح . 
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وجوابه: قوله تعالى: #ۆقإن من بَعَضَكم بعضًا فَلُوَدٌ الذزى اؤتمنَ أملتته. 4 
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. ۳٠١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ٠١١/٤‏ . 

(۳) في (ق): كقول. 

(4) ذكره في المغني 2175/5 ولم نقف عليه ولفظه: (قال علي بن الحسين فيما يروي عنه 
عبد الله بن زيد» قال: قدمت على علي بن الحسين» فقلت له: إني أجذ نخلي» وأبيع ممن 
حضرني التمرّ إلى أجلء فَيَنُدَمون بالحنطة» وقد حل ذلك الأجل» فيوقفونها بالسوق» 
ا ر ای اليه لياس يلك إذا کی کی جت علن رای : 

(5) في (ح): البيع . 

(5) في (ح): فظاهره. 

(۷) في (ح): وصرح. 

. ولم نقف عليه‎ 25١7/5 ذكره في المغني‎ )٨( 

8 أخرجه ابن أبي شي ة »)١۳۹۲(‏ والبخاري في العاريخ /١‏ 4)۴۲ والطبري في التفسير 
»)۷١ /5(‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)۳٠٤١(‏ وابن ماجه »)۲۳٠١(‏ وابن المنذر في 
تفسيرة (۱۲۸)» والطبراتي في الأوسط :4)١508(‏ والبيهقي في الكبرى (۲*۵۱۳)» ولا باس 
بإسناده» فيه محمد بن مروان العقيلي ضعفه أحمد وقواه غيره» وقال في التقريب: (صدوق 
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- له أوهام)ء وأعل الذهبى الأثر فى المهذب 511 بقوله : (محمد واي) . 

)١(‏ مراده كما في المغني :7١5/5‏ ما أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳)». وأبو داود (20"701 والنسائي 
.)٤٤۷(‏ والحاكم (۲۱۸۷)ء في قصة الأعرابي الذي اشترى منه رسول الله بل فرسًا ولم 
يُشهد على ذلك» حتى جاء خزيمة بن ثابت طايه وشهد له. صححه الحاكم وابن حجر 
والألبانى. ينظر: موافقة الخبر ۰۱۸/۲ الإرواء ه//ا١١1.‏ 


بَابُ الشُرُوط فِي الْبَيْع 8 40 


(بَابٌ الشرّوطٍِ في الْبَيَّع) 


1 4ه 17 3 1 1 

وهي" جمع شرطء وفسره ابن المنجى هنا بما ليس في محله» 
وَالأَوْلَى: هو إلزاه”" أحد المتعاقدين الآخَر بسبب العقد ما له فيه منفعة. 

(وَهِيَ!'" ضَرْيَانِ: صَحِيحٌ)» وهو ما يوافق مقتضى العقدء وفَاسِدٌء وهو 
ما ينافيه» وقدَّم الكلام على الشّروط الصّحيحة؛ لسلامة العقدء وإن كان ذاك 
أقرب إلى العدم . 

(وَهُوَ)؛ أي : e‏ ا نه أنَاع) : 

ا : شَرْظ مه ۴ E‏ أي: مطلوبه”“؛ (كَالتَّقَابْضِء ون 
التمَن)» فلا 00 فيه؛ لأنّه وتا کد لت العقد» فوجوده كعدمه»ء 
(وتَحوه)» مثل: أن يشترط” أن يتصرّف» أو يسقي الثّمرة إلى البجذاذء قاله 
فى «البلغة). 

(الاني : شَرْظ مِنْ مَصْلّحَةٍ الْعَقْدِ؛ كَاشْيرَاطٍ صِفَةِ في الثَّمَنِ؛ كَتَأَجِبله)؛ أو 
فته فاك احا ١‏ ولا بد أن كرد إلى ما معلومة كالخبارء (لى ال 
١‏ اميق O N N E‏ بعد E‏ 
لمصلحة» ويلزم بتسليم رهن المعيّن إن قيل يلزم بالعقد. 


50 صِفٍَ في ا مقصودة» O‏ 
(0) في (ق): التزام. 


(۳) في (ح) و(ق): وهو. 
() في (ح): مطلق به. 
(5) في (ظ): يشرط. 

(0) ينظر: الفروع ۸/١‏ 
(۷) في (ح): البيع. 


| المبدع شرح الفقنع 


(نَحْوٍ کون الْعَْدٍ كَاتِبّاء أَوْ حَصِيًا”'". أَوْ صَانِعًا)ء أو مَحْلاء قاله في «الوجيز» 
ولترو از لاه مووا ار حافضاء نل عل ٠‏ فان لم 
تَحِضٌ؛ فقال ابن شهاب: إن كانت صغيرة فليس بعيب؛ ل برجي واه 
لاف الكيرةة ا إن لم تجض طعا ؛ ا »> وإن كان لكبر؛ 
فعَيبٌ؛ لأنّه ينقص الثَّمنء (وَالدَابَةٍ هِمْلاجَة)؛ أي: ماشية؛ إذ الهملجة 
مِشية معروفة وهو فارسيٌ معدب اولتق شير واا رق خراجها كذاء 
ذكره القاضي › لاخر تراط ذلك؛ لأنّ الرّغبات تختلف باختلاف ذلك» 
فلو لم يصحّ اشتراط ذلك؛ لفاتت”*' الحكمة التي شرع لأجلها البيع» يؤْيّده 
قوله 44 : «المسلمون عند شروطهم»"' . 

فعلى هذا: يلزم؛ لقوله: (فَإِنْ ّى بِهِ؛ ل الفا وهر المشهرئ 
(الفنخ)؛ لأنّه شرط وصمًا مرغوبًا فيه» فصار مستحَحقّاء كما لو ظهر المبيعٌ 
معيباء فإذًا يرجع بالثّمن. 


)١(‏ في (ح): حفيّاء وكتب على هامشها: (لعله خصيًا) وعليها إشارة صح. 

9 ننظر الفروع ۸/٦‏ 

(۳) زيد في (ح): لا. 

(4) في (ح): الهملاجة. 

(5) في (ح): لغابت. 

(5) أخرجه أحمد .)۸۷۸٤(‏ وأبو داود (۲۸۹۰)» والدارقطني (۲۸۹۰). والحاكم (۲۳۰۹)» من 
حديث أبي هريرة وين وفيه كثير بن زيد الأسلمي» صدوق يخطئء والوليد بن رباح وهو 
صدوق» وحسن إسناده ابن الملقن. 
وأخرجه الترمذي »)۱٥۲(‏ وابن ماجه (51707”7)» والبيهقي »)١١570(‏ من حديث كثير بن 
عبد الله المزني» > عن أبيهء عن جده» وصححه الترمذي› لكن استدرك عليه ؛ لأن كثير بن عبد الله 
ج ا ال اج : (كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرء لكن البخاري ومن تبعه 
كالترمذي ا ر وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه . ينظر : خلاصة 
البدر 1۹/۲ الفتح 451/54» التلخيص الحبير ٠٦۳/۳‏ الإرواء / .١47‏ 


بَابُ الوط في الْبَيْع ع ۹۷ 


وظاهره: أنّه لا ارش له مع الإمساك» وهو ظاهر الخِرّقيٌ والقاضي 
والأكثر؛ إلحاقًا له بالتّدليس. 

وذكر المَدٌ في «محرره»» و«الفروع»: 
الصّفة؟ إلحاقا له بالعيب, 

وقیل : 0000 

وفي «المنتخب»: هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه ؛ كجهالة النّمن› آم لا؛ 
EE‏ 

(وَإِنْ شَرَطَهًا تَا كَافِرَة قَبَانَتْ برا مُسْلِمَةَ؛ِ فلا فسح لَهُ)؛ لأنّه زاده 
خيرٌاء كما لو شرط الغلام كاييّاء فإذا هو أيضًا عار وليس المراد اجتماع 
الوصفين» بل متى شرط أحدهما فبان بخلافه؛ كفى. 

(وَيَحْتَهِلٌ) - هذا قول في المذهب -: (أنَّ لَه الْمَسْحَّ؛ لان لَه فيه قَضدًا) 
صحيحًا؛ إذ المشتري قد لا يطيق وطء البكرء وطالب الكافرة أكثر لصلاحيتها 
للمسلمين وغيرهم» وليستريح من تكليفها بالعبادات . 

وقال أبو بكر : إذا شرطه كافرّاء فلم يكن؛ فلا فسخ؛ كاشتراط الحمق 
وجوه 

الا عبر ار الا الس ايم جعد 
أ جاهلة قبانث غالمة» فلا ار لد لاه زاف كر فدل على اند نا 
شرطها جِعْدة فبانت سَبْطةً؛ أن له الخيارٌء وقاله في «عيون المسائل»؛ لأنّه 


س # 


2 


أنه إذا مسك فلة ارش ققد 


8 


ديه يوخ فرط کرد کہ کی ا رغريرة ی ۷ انها عرب 0م 
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وكذا يصح شرطها حايلًا ؛ لاله يمكن الوفاء به كالصّناعة . 

وقال القاضي : قياس المذهب لا يصح . 

فلو شرطها حائلا فبانت بخلافه؛ فسّخ في الأمة؛ لأنَّه عَيبٌء لا في 
رها لے وا 

وقيل : ويفسخ في غيرها؛ للقن يريدها كاين أو لحمل" شيءٍ لا 
o 3‏ 

(وَإنْ شَرَط الطَائْرَ مُصَوّنَا)» أو يُبيضء أو الدَّيك يُوقِظه للصّلاة» (أَوْ 
يَجِيِءٌ مِنْ مَسَافَةٍ مَعْلُومَةِ) كمصر والشَّام؛ (صَحَّ) جزم به في «الوجيز»؛ أن 
في تصويته قصدًا صحيحًاء وهو عادةٌ فيه ؟ كالهملاجة› وكذا مج لها 
الأخبار وحمل الكتب. 

(وَقَالَ الْقَاضِي: لا يَصِحٌ)؛ له عير يعلوم» فصار كالأجل المجهول» 
رليك أشيد ما لو شرظ الكش اطا 

الخلاف في «الفروع». 

ب في «المحرر» ل ر م 

وني «الشرح ( : لا صح ان شتراط كون الدّيك يوقظه للصّلاة؛ أنه له مكو 

فرع: لو أخبره البائعٌ بالصّفة» وصدقه بلا شرط؛ فلا خيار له» ذكره 


() في (ح): يريده السفر. 
(0) في (ح): الحمل. 
(9) في (ق): لا يتمكن. 
20 في (ق) : اة 

(5) في: (ظ): وجزم به. 
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أبو الخظاب فى الاك ويتوجّه عكسه. قاله في «الفروع». 
(الثَّالِتُ: أَنْ ب يشرط الْبَايِعُ تَفْعَا مَْلُوما في الْمَبيع) على الأصحٌ» ويستثنى 
: الوط نه لا ص اشعر تراطه بلا خلافي» وياتي وَظعَ المكاتّة 
TL EY,‏ ' اَي إلى مَوْضِعِ مَعْلُوم)؛ ل لِمَا روى جابرٌ: 
أنه كان يسير على جمل قد أعياء فضربه ال لاف ا 
فقال : (بعنيو»» فبعته » واسفديك حمّلانه الي آهلي» 0 E‏ 


يده أنه 4# نهى عن الدُيْيا إل أن ار وهذه بعل بين 
ما فيه 0 خر التَّسليم فيه مدَّةَ معلومة؛ فصحّء كما لو باعه أَمَةَ مزوّجة»ء أو 
دارًا رة ون هما 

00 يلزم تسليمه» ثم يده لبائعه؛ ليستوفي المنفعة» ذكره الشّيخ تق 
اللي“ واحتحّ في «التعليق» و«الانتصار» وغيرهما: بشراء ھال فتن 
صهيب أرضّاء وشرط وها عليه وعلى ءَ عَقبه"» وكحبسه على ثمنه. 


والتّانية : لا يصِحٌ؛ له 7ی نهى عن بیع وشَّرْط)”, ولأنّه شَرْظ ينافي 


)١(‏ في (ح): أو حملان. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم .071١5(‏ 

(۳) سبق تخريجه ٥۸/١‏ حاشية (۳). 

)٤(‏ في (ح): وكثر. 

() في (ح): بتأخير . 

7 .نظن الفروع كلام . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۳۰۱١(‏ وابن حزم في المحلى (۷/ 071+ عن مرة بن شراحيل؛ 
قال: «إن صهيبًا باع داره من عثمان» واشترط سكناها كذا وکذا»» رجاله ثقات» وصححه 
في المحلى ٥۳٦/۷‏ . 

() أخرجه الطبراني في الأوسط »)٤۳١١(‏ والحاكم في علوم الحديث (ص8١١)»‏ وابن حزم 
في المحلى (۷/ 2775 وابن عبد البر في التمهيد 042١185 /۲١(‏ في الإسناد إلى أبي حنيفة: 
عبد الله بن أيوب بن زاذان» قال الدارقطني : (متروك)» وقال ابن تيمية: (حديث باطل ليس 
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فى الق وهو الا غلم بوه كما الى شرط الا يسلمة. 

تاا احا التق و وال لذ شرف *'" مَرْوِيًا في مسنلٍ . 

فعلى الأولى: لا ينتفع بها المشتري على الأشهر» وللبائع إجارة ما 
استشناه» وإعارثه ؛ كعَينٍ مُؤْجَرةٍ. 

ثم إن تلفت العَينُ بفعل المشتري» أو تفريطهء كما اختاره في «المغني» 
و«الشّرح)؛ ضمنها عييونا"؟ بأجرة ونا 

وقال القاضي: عليه ضمانه مطلقًاء وأَحَدَّه من كلام أحمد إذا تلفت 
العينُ : رجع البائع على المبتاع بأجرة المثل' ". 

ولو باعها المشتري؛ صم كالمُؤْجَرة» ويثبت”“ الخيار للمشتري إذا لم 
كن غالمًا: 

1 يشرط الْمُشْتَرِي تَفْعَ الْبَائِع ذ في الْمَييع ؛ كَحَمْلٍ الْحَطبٍ وَتَكْسِيرِة 
ا 5 اکآ کرو معلر ا ن امد ت ا 
اشترى من نبَطيٌ جَرّرّة حطب ب» وشرط عليه حملّها»”" “وغايت : أنه جمع بَيعًا 


= في شيء من كتب المسلمين» وإنما يروى في حكاية منقطعة)» وقال: (وقد أنكره أحمد 
وغيره من العلماءء ذكروا أنه لا يعرف» وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه). وكذا 
ضعفه ابن القيم والألباني وغيرهما. ينظر: مجموع الفتاوى ۰٦۳/۱۸‏ 0177/59 إعلام 
الموقعين 159/7. ميزان الاعتدال ۲/ ۳۹٤‏ الضعيفة .)591١(‏ 

)١(‏ في (ح): لا يعرفه. 

شه في (ح): صحتها . 

7 ينظو المغني .۷0/٤‏ 

(4) في (ح): وثبت . 

(5) في (ظ): (يشرط)ء وفي (ح): اشترط 

00 في (ح): سلمة . 

(۷) أخرجه أحمد كما في مسائل صالح (174/7)» وإسحاق كما في إتحاف الخيرة »)٤۲۳۹(‏ 
والمطالب العالية »)۲٠١١(‏ عن عباية بن رفاعة بن رافع في قصة» وهي مروية من طرق 
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وإنجارة: وهو صحيحٌ . 
والمراد: أحدّهما لا هماء وصرّح به في «الوجيز»» فتكون"'' (الواو) 


ع 


بمعنى أو. 
فرع: إذا تراضيا بعِوّض اس جاز في الأشهرء وهو كأجير'" مشتّركُ 
فان مات أوخلف» أو سى #المقشرى عرض ذلك فض عليه" 


(وَدَكَرَ الْخِرَقُِ فِي جر الرَطبَة : ِنْ شَرَطَهُ عَلَى الْبَائِع؛ لَمْ يَصِمَّ) البيعٌ: 
وأورده ابن أبي موسى مذهيًا؛ لله ا تقرط العا ف المع قل ملك انب 
ما لو استأجره ليَخِيط له تُوبَ رَيدٍ إذا ملكه, (فَيَخَرَّحُ هَهُنَا مِثْلّهُ)» كذا خرّجه 
أو الات وجنافة» لأن الط هنا كله فنك جك وكا قاله ال 
با لصاح «الالشصن)» وداد روا 

وقال القاضي: لم جذ بما قال الخرَقِيُ رواية في المذهب» وتردّد في 
«المغني» في التخريج» فقال: يحتمل أن يقاس عليه ما أشبهه من اشتراط نفع 
البائع في المبيع» ويحتمل أن يختص البطلان بما ذكره؛ رسا إلى كان 
لأنّ البائع يريد قطعّها من أعلاها ليبق" له منها بة اء والمشترى يرين 
كفادها يويك له ما حه وهر ال لقوله””': (والبيع لا يبطله شرظ 


= متعددة عن عباية عن عمر ©#إنه: أخرجها ابن المبارك في الزهد (ص »)۱۷١۹‏ وأحمد في 
المسند .)۳۹١(‏ والطبراني في الكبير (١۳۲)ء‏ والحاكم .)۷۳٠۸(‏ وابن حزم في المحلى 
4255٠ /(‏ وغيرهم» وهو مرسل» قال في مجمع الزوائد :)١517/8(‏ (عباية بن رفاعة لم 
يسمع من عمر)» وبنحوه قال البوصيري وابن حجر» ووصله أبو نعيم في الحلية (4/ ۷( 
واستغربه . 

)١(‏ في (ظ): فيكون. 

(۲) في (ح): كالأجنبي. 

(۳) ينظر: الفروع ۱۸۹/٦١‏ . 

0 ق کی 

(5) يعني : الخرقي كما في مختصره ص 1۸ . 


١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


والحذ)» ولاق المذهب: 
عبد الله بن عمُرو: أن النَبِىَ بي قال : «لا جل سَلّفٌ وبَيعٌ» ولا شَرْطانَ في 
بیع ) رواه اق داود والترمدذى و 


وظاهره كما قال القاضى فى «المجرد): سواء كانا صحيحين أو فاسدين» 

وَبَعّدَ في «الشّرح) کلامه. 

والاحوا عن اع اا بشرطين صحيحين » ليسا من مصلحة 
العقد» أن يشتري حزمة حطب» وط مان البائع حملّها وتكسيرهاء لا 
ما گات من مصلحهه؟ ارهن والشعين» فان شراط مقل ذلك لا يؤر رل 
ما كان مع مادء و الشرطين الفاسديع + إذ الراحد كاف فى بطلا 
عتا حار التطيو» وضاعب «التلشيض) و«الشرح»» عا للقاضى فى 
(اشرحه)» وفي «الم غني) و«الشّرح» و«الفروع»: أن و0 يان من مقتض 
ESE A‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5711)», وأبو داود (5 2000 والترمذي »)۱۲۳١(‏ والنسائي »)511١1(‏ وابن 
ماجه (۲۱۸۸)» من حديث عبد الله بن عمرو ياء بلفظ : «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان 
في بيع › ولا ربح ما لم يضمن» ولا بيع ما ليس عندك)» قال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح)» وصححه جماعة» وقال ابن عبد البر: (هذا الحديث محفوظ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ي وهو حديث صحيح). ينظر: التمهيد 
٤‏ الإرواء ۱٤١/٥‏ . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۱/ ۰۲۹۳۹ الشرح الكبير ۲۲۷/۱۱. 

(۳) في (ح): ويشرط. 

(:) قوله: (إن ما) هو في (ح) : إن . 

. ٠۷١/٤ ينظر: المغني‎ )٥( 


يات الشُرُوط فِي الْبَيْع ع ۹۳ 


وعنه : 1 فسّرهما بشرطية فَاسِدَينٍء وقاله بعض الأصحاب» وضعّفه 
اسي اا هة قاد ال اده نقد ساخ إلى اد 
وجوابه : عا سكاف يد بخلااف الشرطين. 


|88 ا 


(قَصَنّ) 


(الضَّرْبُ الثاني : كَاسِدٌ) يحرم اشتراظه, (وهو تَلَانَهَ أنْوَاع) : 


ن ترط أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ عَقْدَا آخَرٌَ؛ ؛ كَسَلفٍء أو مء أو 


و أو إِجَارَةِء أو صرف لِلثّمَنْء أَوْ غَيْرِو فَهَ) الشرط فيطل ال 
على المذهب؛ ا في عنه» وهو يقتضي الفساد» قال ET‏ هذا بيعتان في 


با" وا الو فرظ الاسم إل ال فل انو داوف إ6 شرام ا 
إلن شير کل جنعة درهنان: قال: هذا بيعتان فى بَيعةِ! “© ولاه شَرَط عدا 


في آخَرَء فلم يَصِحَّ؛ كنكاح الشغار. 

يعكيي" 1 مدا و وو ها في مقابلته من الثّمنء 
جهو ل : فيصير فيصير الثّمن مجهولا. 

وو أذ 0 الشَّرْظُ وَحْدَهُ)ء هذا رواية؛ لأنَّ عائشة أرادت أن 
عرو ار السو شترط أهلّها ولاءهاء فذكرت ذلك للنَّبِيَ بل فقال: 


5 


اث شتَرِيها واش شترطي لهم الولاء EEO NE‏ لف غل > فصحح 


9 في (ح): أو قرض أو بيع . 

(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۷۰ مسائل ابن منصور ۲۹٤۸/٦‏ . 

0 في (ح): كما. 

(:) كذا في الفروع 214١/5‏ والإنصاف 2.77/١١‏ والذي مسائل أبي داود ص ۲۷١‏ أنهما 
مسألتان» قال: (سمعت أحمد قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بكذا 
وبنقد كذا. فقيل لأحمد وأنا أسمع: فقال: أشتري منك هذا الثوب بكذا وكذا إلى شهر 
على أن أعطيك كل جمعة درهمين؟ قال: هذا لا بأس به. سمعت أحمد سئل عن الرجل 
يبيع المتاع» ثم يقول: الدينار بكذا وكذا؟ قال أحمد: هذا بيعتان في بيع» وربما قال: 
بيعتان في بيعة) . 

(5) فى (ق): وحكمه. 

0( ا البخاري (555)» ومسلم .)١15١05(‏ 


باب الشّرُوطضٍ في الْبَيْعِ - فل في الشُروط القّايدة ةا دنا 


الشّراء مع إبطال الشّرطء في «المحرّر) اا 
O UE‏ كتهو أذ يتفرظ أذ لاشصانة 


چ يز 
3 3 


9 ب 02 ل‎ EF 
إن" أَعْتَقَ قَالْرَلاء لَه أو يَشْتَرِط”" أن يَفْعَلَ ذَلِكَ؛ فَهَذا) شر (بَاطِلُ في‎ 
مُه )؛ لقوله ##: «مَن اشترط شَرْطًا ليس في كتاب الله فهو باطِل» وإن‎ 
كان مائةً شَرْطِ) متَّفِقٌ عليه ولان إطلاق البيع يقتضي تصرف المشتري في‎ 
المبيع على اختياره؛ لأّه إنّما بذل الَّمن في مقابّلّة الملك» والملك يقتضي‎ 
إطلاق التَّصرَّفء فالمنْعُ منه يؤدّي إلى تفويت الغرض””*'» فيكون الشّرْط‎ 


بالا . 

(وَعَلْ يَبْلْ الْبي؟ عَلَى رِوَايينِ)ء كذا في «المحرّر» و«البلغْقَ : 

اشيم ل مط وهو ظاهِرٌء واختاره في «المخني»» ونصره في 
«الشّرح )م وجزم به لين «الوجيزاء. وقدمة في «الفروع»؛ لحديث بَرِيرَة 
ال ابح اي لمي لماجي تار ام اين 


ع 


لا يقال: المراة بقوله اث شْتَرِطِي لهم الوّلاء»؛ أي : 5 لاله ابت 
لها بالإعتاق» فلا حاجة إلى اشتراطه» ولأنّهم”' امَتَعُوا من البيع إلا أ أن 


(۱) في (ح): وإن. 

(۲) في (ظ): (يشرط)» وفي (ح): شرط . 
9 ف8 یه 

(48 احرج البغاري 104943 ونك 6313 
(5) في (ح): العوض 

(5) في (ح): لا تبطل . 

(۷) في (ح): وهو 

(۸) ينظر: الإشراف .١١97/5‏ 

(9) في (ح): ولا أنهم . 


e‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


يُشرط”" لهم الوّلاءء فكيف يأمرها بما عَلِم أنّهم لا يَفْبَلونه منهاء وصيغة 
الادر حا ر ن و 1/31 0 و 
على غير العاقِدِ» نحو: عْكه على ألا ينتفع به فلان - يعني : غير المشتري - 
ذكره ابن عَقِيلٍ وغيره. 
والئّانية: يَبْطل”"'» نصره القاضي وأصحابه؛ لِمَّا تقدّم» ولأنه شَرْظ 
ابييل فا الا كما لو قرط هنذا اأ وهال اموه لو اسقط 
الفاسد بعد العقد؛ لم يؤثر. 

وعلى الصّحََة: للفائت غرضه. وقيل: للجاهل فساد الشّرط؛ الفسح أو 
رش نقص الثَّمن بإلغائه. وقيل: لا أرْش» وذكره الشّيخ تقينُ الدّين ظاهِرٌَ 
الله 


5 ی یک ی حكة ا 00 عذا فى 


«الفروع» : 
(إِحَدَاهُمَا : يَصِح): صحّحه في (البلغة» وقدمة في «المحرّر» و«الفروع»» 


٠ 3‏ ي اح حبار .وام اه 5 عم ع 0 ا 1 
وهي ( المذهب؛ لحديث بريرة» (ويجبر عَليّهِ إن أبَام) ؛ انه عتق مستحق لله 
و 
(PF oR ۰‏ 5 ۴ ت 
تعالى ؛ لكونه قربة التزمه ` المشتري» فأجبر عليه كالنذر. 
م 


وقيل: هو حقٌ للبائم فيفْسّخ» فإن أمضى ؛ فلا أزْش في الأصحٌ. 
وهل له المطالبة به وإسقاطه؟ فيه خخلافٌ. 


. في (ح): يشترط‎ )١( 
في (ظ): تبطل.‎ )0( 
. ۱۹۲/۱ ينظر: الفروع‎ )۳( 
. في (ق): وهو‎ )4( 
في (ظ): ألزمه.‎ )( 
في (ح): البائع.‎ )7( 


بَابُ الشّرُوطٍ في الْبَيْعِ - قصل في الشروط القاييدة 8 


والوشه الثاني : لا ُء لن الشرط لا يُوجب فل النشروط» كما لو 
شرط الرّهن أو الصّمين» فعليه: يثبت للبائع خيار الفسخ؛ لأنّه لم يف له 
بشَرْطِه . 

والثّانية: لا يَصِح؛ لاله سط ينافي مُقْتَضَى العقدء أشْبَهُ ما لو شرط آلا 

وقيل : شَوْط الوّقف كالعتق. 

(وَعَنْهُ فِيمَنْ بَا جَارِيَة» وَشَرَط عَلَى الْمُشْئَرِي إِنْ بَاعَهَا قَهُوَ احق بها 
ِالئَّمَنِ: أن الْبَيْعَ جَايِرٌ وَمَعْنَاةُ - وال أَعْلّمْ -: أنه جاو مَعَ قَسَادٍ الشَّرْطِ) 
رَوَى الْمَرُودِىٌ عن أحمد آل عو مع ایک اك يكل : «لا شَرْطان في 
a‏ شرظ أذ aa‏ كلم وترط انا ييف باللمن 
الأزله هما 0 ا ق ی 

لكن نقل علينٌ بن سعيدٍ عنه: جواز البيع والشرطين» وأطلق ابن عقيل 
وغيره في صحَحَة هذا الشّرط ولزومه روايتَينِ. 

قال الشيخ تقئٌ الدّين: (عنه نحو عشرين نصا على صحّحة هذا الشّرطء 
وأنَّه يحرم الوطء؛ لنقص الملك» وسأله أبو طالِب عمَّن اشترى أمَةَ بشرط أن 
يسرك يها لا لنت قال لاب بي ` 

وحمل القاضي قول أحمد: (لا يَقْرَبْها)*' على الكراهة» قال ابن عقيل : 
وعندي أنه إنّما منع منه لمكان الخلاف في العقد. ۰ 


)١(‏ ينظر: الروايتين والوجهين ۰۰۹۱/۱ مسائل ابن منصور ۲٠٥۸/٦‏ . والحديث سبق تخريجه 
٥‏ حاشية .)١(‏ 

(1) ينظر: الروايتين والوجهين .891/١‏ 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ۱۸۳ . 

(6) في (ق): لا تقربها. 


م١٠‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ شَرَط رَهْنًا قَاسِدًَا)ء كالخمر؛ فسد؛ لأنّ الرّهن وثيقة بالحقٌ ليجع 
إليه عند الاستيفاء إذا لم يمكن من غيره» وهو ممنوعٌ من بيعه» فلا يمكن 
الاستيفاء منه» (وَنَحْوَهُ)؛ كخيار أو أجل مجهولّين؛ (قهل يَبْظل الْبَيِمُ؟ عَلَى 
رِوَايكيْنِ)» و والعتصوص صحَحنُه'''؛ كما تقدَّم. 

(الثَّالِتُْ: أَنْ به يَشترِط شَرْطا يعلق الع 2و1" 2: ك إن قي بكذاء أذ 
درفي 57 فالملهيت: أنّهما لا يصِحََان؛ٍ لأنَّ مقتضى البيع نقل الملك 
حال التَبَايُع» والشّرط هنا يمنعه”” 

وعنه: صحَّة عقده؛ لما تقدّم. 

رغه صما + اختاره الشّيخ تقي الدّين في كل العقود التي لم تخايف 
ال لذن إطلاق الاسم ب اول الك والمعا: > والصّريح والكناية“؛ 
کالنذر: 

ا شه أو قلت إن فاماللة: 

ر يَقُولُ لِلْمُرْتنِ : إِنْ جنك بِحَقَّكَ في مَحِلَّهِ ولا َالرَّْنُ لَكَ؛ فاا يَصِحُ 
5 0 4 : «لا يغلق الرَّهْنُ من صاحبه» رواه الأثرم”" » وفسّره أحمد 


0 


(۱) ينظر: الفروع ٠۹۲/۱‏ . 

(۲( في (ح) : کقوله. 

)۳( في (ح): بمنعه . 

(:) ينظر: الفروع /٦‏ ١۱۹۰ء‏ الاختيارات ص ۱۸۲ . 

(5) في (ح): كالكتابة. 

(5) أخرجه ابن ماجه(4)5541. والدارقطني (5570). والحاكوم(5١8١).‏ عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعًاء قال الدارقطني : (إسناد حسن متصل)» وصححه 
مرصرل الخاكم واي عبد الب والاشبيلي» ورجح بعص الل إزسالةه :مدوم وارد 
والدارقطني في العلل» وابن عبد الهادي والألباني وغيرهم» وأخرج المرسل: مالك 
0 ۷۲۸)» وأبو داود فى المراسيل (۱۸۷). والدارقطنى (5977). ينظر: علل الدارقطنى 
م المحرر (۸۹۲)ء التلخيص الحبير ٠۹٤/۳‏ الإرواء ل" ۰ 


بُ الشّرُوطٍ في بيع - قصل في الشروط القاييدة ا ١‏ 


را ايع لتر عع جاع اا ر هعلق على لد ول 
ار 

TS‏ أن ب ا (وَبْعْطِيَ الْبَائَِ 
يما أو أكثرء» وقول إن الخذنة) ااا (وَإِلَا)؛ أي : وإن 
لم آذه (فَالدّرْهَمُ لقو كان 2 : يَصِحٌ؛ EY‏ لاو 
نافِعٌ بن عبد الحارث : «أنّه اڈ شترق لعمر دار الجن من -صفوانء إن رضي 
چ إِلّا له كذا وكذا» فلو دفع إليه درهمًا قبل البيع» وقال: لا تَبِعْه 
ا اليا السام ا جاز» 
وحمل في «الشّرِح» فعلّ عمر عليه؛ جِمْعًا بين فعله والخبر"» وموافقة 
القيامن. 


2 أي الشاب : ا يَصِحٌ) ؛ «لتَهيه ل عن بَيّعه» رواه ابن ماج 
ولأنّه شَرّط للبائع شيئًا بغير عوَضٍ ؛ فلم يَصِحَّ» كما لو شرطه لأجنبيّ» ولأنّه 
بمنزلة الخيار المجهول› وفي «المغني» هذا هو القياس . 


. ۲۷۵١۱ 7/5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) ينظر: الإشراف ۱۸٤/١‏ . 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۸۰ . 

(:) فى (ق): وإن. 

)0( قم كاري ٥‏ حاشية .)١(‏ 

(5) مراده كما في الشرح الكبير :15١/١١‏ ما أخرجه مالك »)1٠۹/۲(‏ عن الثقة عنده» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» أن رسول الله كَلِةِ: «نهى عن بيع العربان»» ومن 
طريقه أخرجه أحمد (1۷۲۳). وأبو داود »)۳٣۰۲(‏ وابن ماجه .)5١97(‏ وذكر ابن عدي 
أن الثقة ههنا: ابن لهيعة» والحديث مشهور عنه عن عمروء وفي رواية لابن ماجه 
(25). أن الراوي هو: عبد الله بن عامر الأسلمى» وكلاهما ضعيف. ينظر: الكامل 
٥‏ التلخيص الحبير"/ ٠ . ٤٤‏ 

(۷) وهو حديث: «نهى عن بيع العربان) . 


NS‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


مسائل : 

الأولى: حكم إجارته كالبيع» ذكره في «الوجيز» و«الفروع». 

الثانية: تعتبر”'" مقارنة الشّرطء ذكره في «الانتصار»» ويأتي في النّكاح. 

الثالية: بصخ تعليق فسخ بشرط...واخيعار”؟ ابر الشكّاب والمولف» لا 
قال في «الرّعاية»: فيما إا آجَرّه کل شهر بدرهم: إذا مضى شهر فقد 
فا ا بِصِحٌ ؛ كتعليق الخلع» "كا 

الرّابعة: إذا صسخنا العقدّ دون الشّرط؛ فلمن فات عَرَضه منهماء وقيل : 
للجاهل فساد الشرط؛ الفسخ؛ لأنّه لم يُسلَّم له ما عقد عليه» أو أرّش نقص 
الّمن بإلغائه؛ كالمعيب» وقيل: لا أَرشء وذكره الشّيخ تقئٌ الدّين ظاهر 
امهب 

(وَإِن قَالَ: بعك على أن دين الاي ثلاثِ)» زاد في «الشّرح) : 0 
مدّوٍ معلومة» (وَإِلّا فلا بَيْعَ بَْتَنَاهِ فَالْبيْعُ صَحِيحٌ» نَصّ عَلَيْو)» وهو قول 


0 


عمر”” » واختاره مع“ وخصّه بالثّلاث؟ لأنَّه علق رفع العقد بأمر يَحدّثْ في 


)١(‏ في (ح): يعتبر. 

(۲) في (ح): واختاره. 

(۳) ينظر: الفروع ۱۹۲/۱ . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۰۲٣/٦‏ . 

(0) تبع المصنف ما في المغني ٠٠٠/۳‏ والشرح الكبير 2504/١١‏ ولم نقف على أثر عمر 
وإنما وقفنا على أثرٍ لابن عمر وكيا أخرجه عبد الرزاق كما في المحلى (۷/ 42575. وابن 
أبى شيبة (77117/7)» عن سليمان مولى البرصاء قال: بعت من ابن عمر سلعة أو بِيعَاء 
فقال: «إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لناء وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا 
وبينك» فسنستقبل فيها بيعًا مستقبلا»» وفيه ضعف» سليمان مولى البرصاء سكت عنه 
البخاري وابن أبي حاتم» وقال ابن سعد في الطبقات: (قليل الحديث)» ولم يرو عنه 
سوى ابن جريج. ينظر: التاريخ الكبير 5/4» الجرح والتعديل »15١/5‏ الطبقات 
2 . 
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مدّة الخيار» فجازء كما لو شرط الخيارء ولأنَّه نوع بيع» فجاز أن يفسخ 
بتأخُر(" القبض كالصّرف. ْ 

فإذا لم يَنَقَدٌ في المدّة؛ انفسخ العقد. وقيل: يبطل بفواته. 

(وَإِنْ بَاعَهُء وَشَرَط الْبَرَاءة مِنْ كَل عَيْبِ)» أو من عيب كذا إن كان به؛ 
(لَمْ يَبْرَأ) في ظاهر المذهب؛ أل سار سيت بعك ال فلا يسقط قبله 
كالتشعة» تكرم راا ااب ا أو لأنه قرط ل بيه اد 
المتعاقدين”''» فلا يصح شرطه كالأجل المجهول. 


(وغتة؛ 5 إل اَن 0 الْبَائِعٌ عَلِمَ افيف ا وا أنه يبرا مع 
الجهل لا العلم به؛ لأنَّ عبد الله بن عمر باع عبدًا من زيد بن ثابت بثمانمائة 
درهم بشرط البراءة» فأصاب به زيدٌ عيبّاء فأراد رده على ابن عمرء فلم 
يله » فترافعا إلى عثمان» فقال عثمان لابن عمر: «أتحلف أنّك لم تعلم بهذا 
العيب؟» فقال: «لا»» فردّه عليه» ثمَّ باعه ابن عمر بألف درهمء رواه 
أحمد””: وهذه قضِيّةٌ اشتهرت» ولم تُنگر فكانت كالإجماع . 


ونقل ابن هانِى : إن عبّنه صحّ ومعناه نقل ابن القاسم وغيره» إلا أن 


د 


يخبره بالعيوب كلها ؛ لأنه مرفق في البيع كالخيار. 


)١(‏ في (ق): بتأخير. 

(؟) في (ح): العاقدين. 

(۳) أخرجه أحمد في مسائل صالح (۳۹/۲)» وأخرجه مالك (1۱۳/۲)» وعبد الرزاق 
(14070)» وسحنون في المدونة (2378/5)» وابن أبي شيبة »)۲٠۸٠۸(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)1١141(‏ عن سالم بن عبد الله به. وصححه البيهقي وابن الملقن في البدر المنير 
5., واحتج به أحمد في مسائل عبد الله ص 775 . 
تبیه لم یات ذكر زيد بن تابث كه في المضادر» وإنما ذكر ميهمّاء قال الحافظ في 
التلخيص 77/7 : (وتعيين هذا المبهم ذكره في الحاوي للماوردي وفي الشامل لابن الصباغ 
بغير إسناد) . 


(:) ينظر: الفروع 5/ 191. 


00 ع البدع شرح المُقنع 


وعنه: يبرأ مطلقًاء قال في «الانتصار»: وهو الأشبه بأصولنا؛ كبراءة من 
0001 

وجك قبل ساد الط فالعقدٌ صحيحٌ على المذهب» وفيه رواية. 

فإن سمّى العيب وأبرأه منه؛ صح . 


6١‏ جم 


ل !“لهم N‏ یک 


اب الشزوط في الْبَيْع - قل في الشروط القاسدة ١‏ 


ع 


(فصَل) 


(وَإِنْ بَاعَهُ دََ)ء وفي «المحرّر) و«الفروع»: أرضاء وهو أَحْسَنٌء أو 


عقيل؛ لألّه لا يمكن إجبار“ البائع على تسليم الرّيادة؛ لألّه إلّما باعه عشرة 
ادع وله المشترى على اغذ البعشى 4 لأنه إا لرن الكل + وعلية ضر" 
في الشركة . 

E‏ صَحِبِحٌ)) يه في «المحرر»» وجزم به في «الوجيز»؛ لآن 
ذلك نقص على المشتري» فلم يمنع صحّة البيع ؛ كالردٌ بالعيب. 

وأطلقهما في «الفروع». 

(وَالرَيادَة لِلبَائِم)؛ لأنه لم يَبِعْها . 

ا ET‏ الْمَمْحُ)؛ دَفْعَا لضَرَرٍ المشاركة» ما لم يُعْطه الرَّائدَ 
مبجََانَاء ذكره في «المغني» و«الشّرح)» و«الفروع»؛ اا و ا 
بت للمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بجميع الثّمنْ وقسط الرّائد. 

فإن رضي بالأخذء والبائع شريك له بالزائد؛ فهل للبائع خيار الفسخ؟ 
على وجهين : 

أحدهماء وهو ظاهر المتن: أنَّ له الفسحّ؛ لأنَّ عليه ضررًا في المشاركة. 

والنّاني: لا؛ لألّه رضي ببيع الجميع بهذا التّمن» فإذا وصل إليه مع بقاء 
)١(‏ في (ح): إخبار. 
© في ا اضر 


(۳) في (ح): وأطلقها. 
(4) قوله: (له) سقط من (ظ). 


ع المبدع شرح المُقنع 


> 
» 
6 


E ECD‏ لآن ال ليما لأ سدوهماء اة 


(وَإِنْ بَانَتْ يَسْعَة؛ فَالْبيْعُ باطل). 

وغه صَجیح)» وقد دک تاه ارال ا الْبَائِْع) ؛ لأنّه التزمه 
EES‏ (وَلِْمُمْمَرِي الْخَِارُ بن الْقَْخ)؛ 
لنقصه» ٠‏ (وَأَخَذِ المَبيع بِقِسْطِه مِنَّ مِنَ الثَمَنِ)؛ لاه يقش على کل جز من أجراء 
المبيع» E e Eb‏ ما قائاه اا 

فإن أخذه بقسطه؛ فلبائع الخيار , بين الرّضا والفسخ . 

فإن بذل المشتري كل الثمن؛ لم يملك الفسخ» أشبه المبيع إذا كان معيبًا 
و 

(وَإِنِ انّمَمَا عَلَى تَعْويضِه”" عَنْه؛ جَارَ)؛ لأنّه لا يجبر أحدّهما على 
المعاوّضة؛ إذ المعاوّضة يعتبر فيها التّراضي منهما. 

فرعٌ: إذا باعه صَبْرةً على أنّها خمسة أَقْفِرَةِ فبانت سنَّة؛ِ رد الرّائدء ولا 
خيار للمشتري؛ إذ لا ضرر عليه في رد الرّائد. 

وإ نانك آل 4 أعذها ,طا من ان رل غبار لد أن فصان 
القدر”“ ليس بعيب في الباقي من المكيل. 

ووه 1ن" rese‏ 


(۱) في (ح): فإن. 
(۲) في (ح): ذكرنا. 
ليث في (ح) : تفويضه . 
(:) في (ح): لا يخير. 
(5) في (ح): المقدر. 
(0) في (ق): بل . 


بَابُ الْجِيَارٍ فِي الْبَيْع ع 1٥‏ 


(يَابٌ الَُخيًا رفي الْبَيَع) 
الخِيّارٌ: اسم مصدَرٍ من اختار يختار اختيارّاء وهو: طلب تير الأمْرَين 


من إمضائه أو الفسخ. 

17 وستائي‎ E 

eT ED‏ وهو يكسير اللام: : موصح الجلوس› والعتراد 
به : مكان ا 
100 أن كله قال 35 باتع الكجلان؛ yy‏ بالخيار ما 5 
يشرّقا وكانا جميعاء ا اسه لاخر فان عير أحذهها الأخر نايعا 


eS‏ فی جال ۹ وعن عمرو بن شعَيب» عن أبيه» 
عن جده: أنَّ النّبكَ ياء قال : «المتبايعان بالخْيّار ما لم يتفرّقا» رواه أحمد 


.8 5 ل 
انو والت مل 8 


نافع » عن ابن و قال الشّافعي: (للا أدري هل مالك اتهم نفسّه» ار 


7( ات 

(۲) أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم (1971). 

() أخرجه أحمد .)5175١(‏ وأبو داود (075557». والترمذي »)١591(‏ والنسائي »)٤٤۸۳(‏ قال 

لترمذي: (حديث حسن)» وحسنه الألباني» ووقع عند الدارقطني (5994)» والبيهقي في 

لكبرى (559 2423١‏ لفظة: «حتى يتفرقا من مكانهما»» وهي من طريق: مخرمة بن بكير» عن 

أبيه قال : سمعت عمرو بن شعيب» وذكره. ومخرمة صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه» وإنما 
روى من كتاب أبيه كما قال أحمد. ينظر: جامع التحصيل ص٥۲۷‏ الإرواء ٠٠١/١‏ . 

(5) فى (ق): لمخالفته. 

(4ا احرج ق الط ا 


١15‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


نافِعَاء وَأَعْظِمُ أن اقول عا ع اک 

واعْتِراضٌ المالكيٌ بعمل أهل المدينة؛ مدفوع ما ٠‏ سعد بن الست 
والڙهري وابن أبي ذب . 

فإن قيل: هو خبرٌ آحادٍ فيما تَعُمٌّ به البلوى . 

امراب ناه RR‏ روي انق" ب أجلي 
حَكِيم بن جزاه' ”2 وأبي 0 وأبي e‏ لأس وا دا 

فإن د زوق خرن عمو أنه قال: «البيع Ol E‏ 
ولاه" عقد معاوّضةء فيلزم بمجرّده كالتّكاح» وبأنَّ المراد بالتّفرّق في 


() ينظر: معالم السنن للخطابي 7 

(0) في (ح): مخالفة» وفي (ق): لمخالفته. 

() قوله: (أيضًا) سقط من (ظ) و(ح). 

(:) قوله: (من) سقط من (ظ). 

(5) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم .)٠١۳۲(‏ 

(5) أخرجه أحمد(975١٠)».‏ وأبو داود (/55"). والترمذي .)١597(‏ وقال: (حديث 
غريب)» وحسنه الألباني. 

(۷) في (ح): بردة. 

(8) أخرجه أبو داود »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه (۲۱۸۲)» إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

(9) أخرجه ابن ماجه 4)35١184(‏ والطبراني في الأوسط .)٠٠١١(‏ والدارقطني (/5851)» 
والحاكم (5707)», قال الدارقطني: (رجاله ثقات)» وصححه الحاكم. ا الإرواء 
ه/ 5١‏ . 

. في (ح): صفة‎ )١( 

)١١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (9/ .)٥۰‏ وعبد الرزاق »)١571/5(‏ وابن أبي شيبة 
42370170 فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف» وفيه رجل مجهول. وأخرجه أبو يوسف 
كما في الأم للشافعي (4/۳)ء عن الشعبي» عن عمر مرسلا. وأخرجه عبد الرزاق 
(۷0) عن الحجاج عن عمر. وهذا معضل. قال البيهقي في الكبرى: (ذهب كثير من 
أهل العلم إلى تضعيف الأثر عن عمر)» وضعفه الشافعي وابن حزم في المحلى ٠٠١/۷‏ . 

٧0‏ في (ح): ولا أنه. 


الخبر: التَّفَرّق بالأقوال؛ لقوله تعالى: وما تَقَرّفَ لذبن أوثوأ 


بَابُ الْجِيَارٍ فِي الْبَيْع 8 1۷ 


_- 
ا ير 4 و 04 


وأ کنب رای : 


٤‏ ولقوله 5 : «ستفترق آمتي» ا 


ال ا د أن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه 


4و 


العيازه ري اح لط لبه ويددا بيتك ۹ و ا 
الجورَّجانِيٌ وو د الول ولو سَلّم فقد خالفه جِمُعٌ من الصّحابة”” أ مع 


9 


02 


أخرجه أحمد (95؟8) وأبو داود (2))55095 والترمذي ٠(‏ )2 وابن ٠‏ ماجه 2)5991١(‏ 
وابن حبان 07 من حديث أبي هريرة نه ۰ وقال الترمذي : (حسن صحيح). 
وصححه ابن حبان» وله طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» قال شيخ الإسلام: (صحيح 
أخرجه أحمد فى مسائل عبد الله كما نقل القاضى فى التعليقة (۳/ »)5٠0‏ عن عامر» عن عمر 
قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» رجاله ثقات. إلا أنه منقطع» الشعبي عن عمر مرسل 
كما قال أبو زرعة» وذكر البيهقي ف فى المعرفة (8/ ,)5١‏ من رواية الزعفراني عن الشافعي: 
(أن عمر قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا»» وهذا هو الذي يليق بكلامه) . 

روي عن ابن عمر ووْها: أخرجه البخاري (۲۱۰۷)» عن نافع : كان ابن عمر إذا اشترى شيئًا 
يعجبه فارق صاحبه. وأخرجه مسلم »)٠٥۳۱(‏ بلفظ : كان إذا بايع TEE ET‏ 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم 2)5١١5(‏ عن عبد الله بن عمر ياء قال: بعت من أمير 
الم ماد ين عفاد مال بالرافى يمال له يخيير» فلما ایا رجت على عقي عق 
خرجت من بيته ؛ خشية أن يِرَادّنِي البيعء وكانت السنة: «أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا»» 
ووصله الإسماعيلي ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٠٤٠٠١١(‏ والطحاوي في معاني الآثار 
(۷۳۲۷). والدارقطنى »)581١١(‏ وابن حجر فى التغليق (۳/ .)۲۳١‏ 

وروي عن أبي برزة ونه : أخرجه الطيالسي »)4٦1٤(‏ وأبو داود ولاه وابن الجارود 
(519)» والطحاوي في معاني الآثار (۳۲٥٥)ء‏ والدارقطني (75809)» عن أبي الوضيء 
قال : خرجنا في غزاة لنا فنزلنا منزلّاء فاشترى رجل عبدًا بفرس» فبقينا قي يوم وليلتناء 
فلما كان عند الرحيل قام الرجل إلى فرسه ليسرجهء فأخذه الرجل بالبيع» فاختصما إلى 
أبي برزة الأسلمي» فقال: «أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله يَلِ؟ إن رسول الله كَل 
قضى أنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»» قال أبو برزة قال: «ولا أراكما تفرقتما»» وروي 
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ناا لا تأثير له مع وجود النّصٌّ. 

والقياس مدفوع» فان النكاح لا يَقَعْ إلا بعد ترو ونَظرِء ولِمَا فيه من 
إذهاب حرمة المرأة وردّها وإلحاقها بالسّلع المبيعة ٠”‏ وليس بين المتبايعين 
فزن قزل تالآ اعقاف ولاه عل E‏ اق ا ليما الها 
بعد تبايعهما. 

وفسّره ابن عمر: بأنّه كان يمشي خطوات ليلزم البيع“» وهو شايل 
تج راع وال عرض ا الب فيا متكي الببع عاس الاير 
والقسمة إن قيل هي بيع . 

تی منهة لكا وما فر اراح كالآب على الآصك» دولا في 
شراء من يعتق عليه في الأشهرء كما لو باشر عتقه. 

وفي طريقة بعض أصحابنا رواية: لا يَنْبْت خيارٌ مجلس في بيع وعَقَدٍ 
١ E‏ 

(وَالصُلْحٌ بِمَعْنَاهُ)؛ أي: بمعنى البيع» كما إذا 
صالحه عنه بعوذ الاح ودر لسرم 

(وَالإجار؛ لأا عفد معاوّضدّء فيثْبّت فيها كالبيع. وقيل: لا تلي مدَّنّها 
العقدَ. 

(وَيَنْبْتُ في الصَّرْفِء وَالسَّلّم) على الأصحٌ؛ لله يشرط لسكفة القتضل: 
وهو بَبِعْ في الحقيقة . 


ا 


أقرَّ له بڌين أو عَين»› 


= مختصرًا بدون ذكر القصة: أخرجه أحمد (۱۹۸۱۳)ء وابن أبى شيبة (575757)» وابن ماجه 
E O OS‏ ارق al RV‏ 

)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ح). 

() في (ح): المعينة 

(۳) في (ح): يبطل. 

(6) تقدم تخريجه قريبًا ١١1/0‏ حاشية (۳). 


اب يار في بنع 88 0 

و ا + تخار الشرظ» ولاه شقر "إلى القبض فى 
الحال»: يوه ' عدم العُلقة بينهماء وهو nn‏ 

(وَلَا ينبت في سَائِر)؛ أي: باقي «الْعْقُودِ)» سواءٌ كان لازمًا من الطرفين 
Ty‏ أ يقصداهته الغرقة كات وكا الشرضن والونف 
والصّمان والهبة الخالية عن عِوَّض؛ لأنَّ فاعلَ ذلك دخل فيه على أنَّ الحظ 
لغيره» أو من أحد الطْرَفين کا لآأنه لو عاق ف لبقي الحقٌّ بلا رهن » 
فيضر بالمرئهن» أو جائرًا مر من الظرَقينٍ؟ كالوكالة والشركة والجعالة. ۰ 

وآنا الكر اد ين الجواة واللرومة فقال: (إلّا في الْمُسَاقَاة وَالْحَوَالَقَ 
وَالسّبْقِ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ إذ المساقاة والسبف إجارةٌ في وجو والصؤالة 


والمذهب: أنه لا ينبت ثبت في ذلك ؛ لان السداقاة عفد جات وال 
إِمّا إسقاظ» eT‏ وال جال 

وكا الخلاف في المزارعة والأخذ بالشّفعة. 

(ولِكُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَُبَايعيْنِ الْجْيَارٌ ما لَمْ يََمَرَكَا بَْدَانِهِمَا) عُرْقَاء ولو طال 
المجلس بنوم» أو ت موك اس رح سي لوالا ياي 
كرت وقال: انش معي" ل ولم يفترقا؛ جاز» نقله 


)١(‏ في (ح): فيها. 

(۲) قوله: (ولأنه يفتقر) في (ح): ولا. 

(۳) قوله: (يقتضي) سقط من (ح). 

(4) قوله: (وهو ينافيه) سقط من (ح). 

() قوله: (في) سقط من (ح). 

(5) في (ح): والحمالة. 

(۷) في (ح): يستاوقا. والمعنى: تتابعا في المشي. ينظر: تهذيب اللغة 4/ ٠۸١‏ . 
(۸) في (ظ): معك. 
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ع وهو شايل إذا حصلت الفرقة نهربت ؟ لفعل ابن ا 

والأصحٌ: أنه تحرم" الفرقة خشية الاستقالة؛ لظاهر خبر 
عمو بد اك قاله خمد¿ أو من غير قصد أو جهل . 

وكذا بإكراهٍ في وجه؛ إذ الرّضا في الفرقة غير معتبرٍء كما لا يعتبر الرّضا 

واختار القاضي› وأورده صاحب «التلخيص» مذهبًا : أنه لا ينقطع خيار 
المكره» فيكون الخيار في المجلس الذي زال عنه الإكراه. 

وقيل: إن كان يقدر””' على كلام يقطع به خياره؛ انقطعء وإِلّا فلا. 

وخصض في «المغني» و«الشّرح)» الخلاف: بما إذا أكره أحدهماء فلو 
أكرها؛ زال خيارهما. 

وقال ابن عقيل : يبقى خيارهماء وجعل منه: ما إذا رأيا سَبَعَا أو ظالمًا 
يؤذيهماء وهو ظاهِر. 

ويبطل خيارهما بموت أحدهما ؛ نيا أعظم الفرقتين› له الجنون» وهو 
على خياره إذا أفاق. 

وفي «الشّرح): إن خرس ولم تفهم إشارته. أو جن › أو أَغْمِيَ عليه ؛ قام 
وله امه 

بيان: المرجعٌ في التَّفَرّق إلى العُرْف؛ لعدم بيانه في الشّرعء فإن كانا في 
فضاءٍ واسع؛ مشى أحدهما مستديرًا لصاحبه خطوات» قطع به ابن عقيل» 
)١(‏ الفروع ۲٠٤١/١‏ . 
() في (ح): كفعل ابن عمر. وتقدم تخريجه ١١1/5‏ حاشية (۳). 


.)۳( حاشية‎ ١١6 /6© سبق تخريجه‎ )٤( 


بَابُ الْحِيَارٍ في الْبَيْع 6 ا 


وقدّمه ا «المغني» و«الشّرح». 


وقيل : يبعد منه بحيث لا يسمع كلامه المعتاد» وجزم به في «الكافي». 

وإن كانا في دار واسعةٍ؛ فمن بيت إلى آخَرّءِ أو مجلسء أو صُقَّة بحيث 
يُعَدٌ مفارِقّاء وفي صغيرة يصعد أحدهما السّطحء أو يخرج منها كسفينة 
صغيرة» وأمًا الكبيرة؛ فيصعد أحدهما أعلاها وينزل الآخر أسفلها. 

فائدةٌ: قال الأزهريٌ: سئل ثعلبٌ عن الفرق بين التَّمَرّق والافتراق» فقال: 
أخبرني ابن الأعرابيئّ عن المفضّل قال: يقال فرقت بين الكلامَين مخمَمًا 
فافترقاء وفرّقت بين اثنين مشدَّدًا فتفرّقاء فجعل الافتراق في الأقوالء والتَّمرّق 
E‏ 

وي ع" أذ اهيز E‏ ان تين" a‏ 
أي: بعد البيع؛ (فِيَسْقُط فِي إِحْدَى الرُوَايَتَيْن) اختارها ابن أبي موسى» 
وجزم بها في «الوجيزاء وقدّمها في «المحرّرا و«الفروع», وصحّحها في 
«المغني» و«الشرح»؛ لقوله نه : «فإن حبر أحذهما صاحبه؛ فتَبَايَعَا على 
ذلك؛ كمد وجب ابيع ؛ أي : لَرِمَ ولقوله 44 : «المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرّقا إلا أن يكون البيعُ عن خيار» فإن كان البيع عن خيارٍ فقد وجب 


1 e رمعو‎ 


م 


«تعليقه»» وأبي | : لخَطَاب في «خلافه الصَّغير). وابن غيل لأن كدر 


. ١١١ ينظر: الزاهر ص‎ )١( 

(۲) قوله: (يتبايعا على) في (ح): تبايعا. 

(۳) في (ح): مسقطا. 

() أخرجه البخاري (۲۱۱۲)» ومسلم (191). 

(5) هذا اللفظ أخرجه النسائى (55717)» ومن طريقه الطحاوي فى مشكل الآثار (2)0754 
وأخرجه مسلم »)٠١۳۱(‏ بلفظ : «فإذا كان بيعهما عن خيار» فقد وجب». 
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الأحاديث «البيّعان بالخيار» من غير زيادق» وقول الأكثر ذوي الضّبط مقده“ 
على رواية المنفرد. 
وجرا أن الاعذ يا تفه الزيادة أذلى: 
(وَإنَ E‏ بَقِيَ خيّارٌ صَاحِبهِ) ؛ أنه خيار في البيع» فلم يبطل 
حقٌّ من لم يُسقِطه؛ كخيار الشّرطء والأصحٌ: أنه يبطل خيار القائل؛ لظاهر 
اشير 


للك في (ح): مقدمة . 
4 في (ظ): ا 


اب الْجِيَارِ في بع - الَّنِيه جيار الشَّرْطٍ r‏ 


(قصل) 
(الثّانِي iT‏ و 2 يَسْتَرِطَا في الي وظاهره: لوا ا 
قبله ؛ لم يلزم الوفاءٌ به وفي «المحرّرا EN E‏ (عمار م 
مَعْلُومَةَ» فَينْيْتُ0'' فِيهًا وَإِنْ طَالَتْ)» وقاله جَمُعٌ من العلماء؛ لقوله تعالى : 
اروا العفو قود [المائدة: “]١‏ ولقوله كا : «المسلمون على د شروطهم»» 


لم نن الشّرطع فيرجع في تقديره إلى و E‏ أو 
مدَّةِ ملحَقةٍ بالعقدء فجاز ما اتَّمقَا عليه كالأجل . 


وما روي عن محمّد بن يحيى بن حَبّان - بفتح الحاءء والباء الموحدة'* -: 
أن جدّه كان يغبن" في البيوع» فقال له النَّبِنُ كلهِ: «إذا بايَعْتَ فقل: لا 
خلابة» ثمّ أنت في كل سلعةٍ ابتعتّها بالخيار ثلاث ليالٍ» رواه البخاري في 
انار و صا e‏ ولفظ البخاري : «لا خلابة»» ومسلم : 
دلا بان قيل : عر س وهو ينافي مقتضى العقد؛ لأنّه يمنع 


() في (ق): يثبت 

(۲) سبق تخريجه 45/60 حاشية (5). 

(۳) في (ق): معتمد. 

)٤(‏ في (ظ): مشترطه. 

(5) في (ح): الواحدة. 

(5) في (ح): مغبن 

(۷) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۱۷/۸)» وابن ماجه (75755)» والدارقطني (۳۰۱۱)» 
وإسناده حسن» فيه: محمد بن إسحاق وهو صدوق» وقد صرح بالسماع كما عند البخاري 
في التاريخ» وقال ابن عبد البر عن الحديث: (إنه محفوظ)» وحسنه الألباني. ينظر: 
التمهيد /١١/لاء»‏ الصحيحة .)۲۸۷١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري »)۲١١۷(‏ ومسلم »)٠١۳١۳(‏ قال النووي في شرح مسلم :۱۷۷/٠١‏ 
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ابلك وال رو وإطلاق التَّصرّفء فجاز في الثّلاثة للحاجةء فإنَّه خاصٌ 
بِحَبَّانَ؛ لأنّه كان أصابه آمّة في رأسه فكسرت لسانه» وكان يُغبن ويردٌ السّلع 
على التجَارء ويقول: الرّسول جعل لي الخيارٌ ثلاثاء وعاش إلى زمن 
فان 

وتقديرها بالحاجة لا يَصِح؛ لأنَّه لا يمكن ضبط الحكم بها؛ لخفائها . 

وكلامه شامل ما" لو كان المبيع لا يبقى إلى مضيّهاء كطعام رظب 
ونحوه فاته يباع ويحفظ ثمنه إلى المدّةء صرح به القاضي» وهو ايها 
ذكر في الرهن. 

وهذا ما لم يكن حيلةء فإن فعله حيلة ليربح فيما أقرضه؛ لم يَجرْء نص 
E‏ 

(وَلَا يجوز مَجْهُولًا)؛ كقدوم زيدٍء أو مجيء المطرء أو الأبدء (في ظَاهِرٍ 
الْمَذْمَبِ)؛ لأنّها مدّة ملحقةٌ بالعقد, فلم تَْرْ مع الجهالة» مع أنَّ شرط الأبد 
يقتضي المنع من التَصرَّف فيه» وهو منافي لمقتضّى العقد. 

و فيان هده ل على 


= (وقوله: «وكان إذا بايع قال: لا خيابة» هو بياء مثناة تحت بدل اللام» هكذا هو في جميع 
النسخ» قال القاضي: ورواه بعضهم لا خيانة» بالنون. قال: وهو تصحيف. قال: ووقع 
في بعض الروايات في غير مسلم: «خذابة» بالذال المعجمة» والصواب الأول). 

(۱) قوله: (على) سقط من (ح). 

(۲) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة 7/ .٠١‏ 

(۳) قوله: (ما) سقط من (ظ) و(ح). 

(6) قوله: (ونحوه فإنه) في (ح): أنه. 

.٠٥٠٤/۳ ينظر: المغنى‎ )٥( 

() مراده كما في الشرح الكبير ١‏ حديث: «المسلمون على شروطهم)» وتقدم تخريجه 
6 حاشية (5). 


(۷) في النسخ الخطية للمقنع: (وهما). 
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خِيّارِهِمَا إِلَى أن يَقْطَعَاهء أو تھی مَدَنهُ) ان کات ما پیا تن "لين 

(وَكَا يَْبْتُ إلا في الَْْه)؛ لما مر ويُستشتى منه ا e‏ 
لصحَّحته؛ كالصَرف والسَّلَم «وَالصُلْحٌ بِمَعْنَا انه يي 
وقسمة» قاله في «الفروع»» قال ابن عقيل: وإن" "كان رد و 
دخوله في سَلّم رواية واحدة؛ لعدم اعتبار قبضهما. 

50 الذَّمَةِ) ؛ كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا ا 
فيثبت فيه خيار الشّرط؛ لأنّه استدراك للغبن» فوجب ثبوته؛ كخيار المجلس» 
(أَْ عَلَى مُدَةٍ لا تي الْعَقْدَ)؛ كما لو أَجَرّه سنه خمس في سنة أربع. 

Eel بيه نيه خيان‎ VO على انها إقاكامع على‎ E 
المذهب؛ لأنَّه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليهاء أو إلى‎ 
استيفاتها في مدّة الخيار» وكلاهما غير جائز.‎ 

وفيه وجه : أله يصح ويتصرّف المستأجرء فإن فسخ العقد؛ رجع بقيمة 
المنافع المستوفاة. 

وظاهره: أنه لا يثبت في غير ما ذكر. 

وقال ابن حامد: پش يثبت في ضمان وكفالة“ . 

وقال ابن الجريى» ونصر بن عليٌ صاحب ا يفك كاد 


الل 


22 في (ح) : ينتهي . 

إلى في (ح): ينتهي . 

7 في (ق): 

)£( في (ح) : وکظله . 

(5) لم نقف على ترجمته» قال المرداوي في التحبير :۱۷/١‏ (والروضة في الفقه» لا نعلم 
مصنفهاء وقيل: إنها لأبي الفتح نصر بن علي الضرير الحراني). 


لص 


ك 
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وقال الشَّيخ تقٌ الدّين: يجوز في كل العقود'"" . 

(وَإِنْ شَرَطَاهُ إلى الْعَدِءِ لَمْ يحل في الْمُدَّة؛ لأنَّ «إلى» لانتهاء" الغاية, 
وما بعدها يخالف ما قبلها؛ كقوله”" تعالى: هثْرَ أ َم إلى 0 
[البقترّة: ۰۲٠۸۷‏ وكنظائره في الاق والإقرار. 

(وَعَنْهُ : يَدُخُل2)؛ لأنّها قد تكون بمعنى «مع»» فعليها: لا يسقط الخيار 
الا بار الد 

وجوابه: بأنَّ ما تقدّم هو الأصل فيهاء وحملها على المعيّة إِمّا لدليل» أو 
عدر حملها على موضوعها الأصليّ. 

وإلى الظهر: إلى الرّوال؛ كالغد. والعشى والعشيّة: من الرّوال» 
ا اد ين الشروب إلى ا #العشناءه وان ا 
زعموا: أنَّ العشاء من الرّوال إلى طلوع الفجر. 

السا والغيوق من الروت 

والغدوة والغداة" : من الفجر إلى طلوع الشَّمس؛ كالصّبوح. 

والآصال: من العصر إلى الغروب. 

فائدة: يقال من الفجر إلى الزّوال: أصبح عندك فلان» ومن الزّوال إلى آخر 
الّهار: أمسى عندكء والصّباح خلاف المساءء والإصباح نقيض”' الإمساء. 


. ۱۸١ ينظر: مجموع الفتاوى 2559/79 الاختيارات ص‎ )١( 
في (ح): انتهاء.‎ )۲( 

(۳) في (ظ): لقوله. 

(:) في (ح): تدخل. 

(5) في (ق): وذكرها. 

(5) في (ح): القيمة. وينظر: الصحاح ۲٤١١/١‏ . 

(۷) في (ح): والغدو وهو الغداة. 

(۸) في (ح): يقبض . 


اب جيار في بع - اللّاني ختاز الشَّوْطٍ vv‏ 


چ 


(وَإنْ شَرَطَاهُ مُدَه؛ فَابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينٍ الْعَقْدِ) على المذهب؛ لأنّها مده 
ملح بالنقدة افكاق ابعدازعاءمن سين العثد» كالاأجل. 

(وَيَحْتَمِلٌَ: أن يَكُونَ مِنْ جين التََّرقِ)ء وهو وجةٌ؛ لأنَّ الخيارٌ ثابتٌ في 
المحلين ناء قل مع ابات بالشرط» ولأن سال الاس كاله العقل؟ 
لآن ليما هه الا واللقصاة: 

وصحّمح في «المغني» و«الشّرح» ١51ل‏ لآن الاقتعراط سبي كبوث 
الخيار» فوجب أن يتعقبه حكمه» كالملك في البيع» مع أنّها لو جعلت”" من 
التفرق؛ لأدى إلى جهالتهاء وثبوت الحكم بشيئين”'' غير ممتنع؛ كالوطء 
يحرم بالصيام والإحرام. 

فرع: إذا شرطاه سنة في أثناء شهر؛ استُوفي شهر بالعددء وباقيها 
بالأهلة. 

وعنه: يستوقى الكل بالعدد» كما يأتي فيما إذا علق بِالأشْهّر من إجارة 
وعدة وصوم كفارة. 

وإن شرطاه شهرًاء يومًا يثبت ويومًا لا؛ فثالثها لابن عقيل : يصح في 
اليوم الأوّل؛ لإمكانه» ويبطل فيما بعده؛ لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد 
إلى الجواز. 

(وَإِنْ ضَرَط الّخِّارَ لَِيْرِو) وله؛ (جَارَّ» وَكَانَ تَوْكِيلًا لَهُ فيه)؛ لأنّ تصحيح 
الاشتراط ممكنء فوجب حمله عليه؛ صيانة لكلام المكلّف عن الإلغاءء 
وصار بمنزلة ما لو قال: أعتق عبدك عي . 

وإن شرطه لزيدٍ وأطلق؛ فوجهان» وإن قال: له دوني؛ لم يصحٌ؛ لأنَّ 


1۲۸ آ0 الممُبدع شرح المُقنع 


الخيار شرع لتحصيل الحظ لكل من المتعاقدين بنظره» فلا يكون لمن لا 
E‏ 

وظاهره: 5 يصحٌ» واختاره في «المغني» و«الشرح»» کوک 
لأت أمكن تصحيحه» فعليه: لأحدهما الفسخ» وقيل : للموكّل إن شرطه لنفسه 
وجعله وكيلا . 

(وَإِنْ شَرَط الْخْيَارَ لِأَحَدِجِمَا)؛ أي: أحد المتعاقدين» (دُونَ صَاجبو؛ 
2 أنه إذا جاز اا ا قالاة بسر لاحدهما طرق ال رل ندل 
غلى انه ]ذا فرط ااديهيا ا بیو اهشر جا لجا كما لو اقفر 
أحد عبديه» وكما لو جعل الخيار في إحدى السّلعتين لا بعينها" ٠‏ بخلاف ما 
لو اشترى شيئين» وشرط الخيار في أحدهما بعينه““ دون الآخر؛ فإنه يصح. 
ويكون کل منهما مبيعًا”*' بقسطه» ويظهر أثره عند الرَّد. 

(وَلِمَنْ لَه الخِيّارُ الْمَسْخُ)» في قول الأكثرء (مِنْ غَيْرٍ خُضُورٍ صَاحِبِدِء وَلَا 
رِضَاءٌ)؛ لأنّه عقدٌ جعل إليه» فجاز مع غَيبة صاحبه وسخطه؛ كالطّلاق. 

ونقل أبو طالب: يردٌ التّمن» اختاره الشيخ تق الدين؛ كالشّفيعء 
ول مراد من أطلق؟ راك الصرو, 

وفي «الفروع»: يتخرّج من عزل الوكيل: لا فسخ في غيبته حتّى يبلغه في 
المدة. 


(۱) في (ح): شطره. 

(۲) في (ح): لا يعينه . 

(۳) في (ح): لا يعنيها . 

2 في (ح): يعينه . 

(5) في (ح): ببط. 

(5) ينظر: الفروع 55/5» الاختيارات ص ٠۸١‏ . 
(۷) في (ح): وأجله. 
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(وَإِن مَضَتِ ال هَل ا ؛ بَطَلَ خِيَارَهُمَا)» ولزم العقد. هذا هو 
الأصحٌ؛ لأنّها مدَّةٌ ملحقةٌ بالعقدء فبطلت بانقضائها ؛ كالأجل. 

وقال القاضي: لا يلزم؛ لأنّه حقٌّ له لا عليه» فلم يلزم بمرور الرّمان؛ 
كمضِييٌ الأجل في حق المُولي. 

يحراية: أن اا ببقائها يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدَّته 
المشتترطة» وعو لا كيك “بالط ال ا 
جه بالشرط» 8ا 55 مدل لزم العقد بموجبه؛ لخلوه عن المعارض 

قوله : (وَلَمْ يَفْسَحَا) ليس قيدًا فيه» بل لو لم يفسخ أحدهما؛ بطل الخيارء 
صرَّح”" به في «المغني» و«الشّرح»؛ إذ فسخ اھا يضدق عله الجا 
فسخاء ولم يحترز عنه؛ لظهور المراد. 

(وَيَنْتَقِلَ الْمِلْكُ) مدَّة الخيارين (إِلَى الْمُشْكَرِيء بِتَفْسٍ الْعَقْدِء فِي أَظهَرِ 
الرُوَاييْنَ)ء هي المذهب؛ لقوله #4#: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إل 
أن يشترطه المبتاع»“ ٠‏ ووجهه: أنه جعل المال للمبتاع باشتراطه» وهو عام 
في كل بيع » فيدخل فيه بيع الخيار. 

ا يفل اليلك ر افا مد الكيار» لاله عفد قاع لذ شيد 
التَصِرِّفء ولا ازم أشبه الهبة قبل القبض . 

الى ا لاه بيع صحيحٌ» فتقل الملك عقيبه» كما لو لم يشتر 
ولاف اليح تمليك بدليل أنه يصح بقوله :ملكت فت الاك ت كالمطان: 
ودعوى القصور فيه ممنوعةٌ وجواز فسخه لا يوجب قصوره» ولا يمنع نقل 
فی + تک 
(۲) في (ح): وصرح . 


(۳) في (ح): لأنهما. 
(:) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم (1557). 


|8 سه ن د 


الملك فيه؛ كالمعيب» وامتناع التَّصِرّف لأجل حقٌ الغير لا يمنع ثبوت 
الملك؛ كالمرهون. 

فعلى هذا: يُعتق عليه قریبه» وينفسخ نكاحه. ويُخرج فطرته» قال 
أبو الخطاب وغيره: ويأخذ بالشّفعة. 

ولا فرق بين أن يكون الخيار لهماء أو لأحدهماء صرّح به في «المغني» 
و«الشرح». 

(قَمَا حَصَل مِنْ كسب أو نَمَاءِ مُنْقَصِل؛ قَهُوَلَهُ أَمضّيًا الْعَمْدَ أَوْ 
تق ا الدّاخل في ضمانه بقوله : «الخراحٌ بالصّمان»» قال 
ا ایت ينا 


واحترز بالمنفصل عن التّماء المنّصل ؛ كالسّمن ونحوه؛ فإنه يتبع العين مع 
الفسخ؛ لتعذر انفصاله . 

قال ابن المنجّى : (ولا بد أن يلحظ في كون التّماء المنفصل للمشتري: 
أن مي على القول: بان الملك ينتقل إلبه نفس العقد». لا على الرواية 
الثانية» فَإِنه للبائع)» وفيه نظرٌء فاته مفرّع على الصّحيح . 


2 27 أحمد (55555). وأبو داود (/700)» والترمذي »)۱۲۸١(‏ والنسائي »)٤٤۹۰(‏ 
بن ماجه »)۲۲٤۲(‏ وابن الجارود (/571). وابن حبان »)٤۹۲۸(‏ من حديث عائشة وَكينا» 

وفي سنده: مخلد بن خفاف». وثقه ابن وضاح.ء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
البخاري: (فيه نظر)» وقال أيضًا: (لا أعرف له غير هذا الحديث» وهذا حديث منكر)» وله 
طريق أخرى عن عائشة عند أبي داود »)2301١(‏ وابن ماجه .»)۲۲٤۳(‏ قال البخاري: (ولا 
يصح)» وقال أبو داود: (إسناده ليس بذاك)» وله طريق أخرى استغربها البخاري» واختلف 
الأئمة في هذا الحديث فضعفه من سبق ذكرهم وابن حزم» وصححه الترمذي وابن حبان 
وابن القطان» وحسنه الألباني. ينظر: التاريخ الكبير »14*/1١‏ العلل الكبير للترمذي 
ص »15١‏ الضعفاء للعقيلي 5/ .۲٠١‏ التلخيص الحبير ٥٤/۳‏ الإرواء ٠١۸/١‏ . 

)۲( في (ح): انقضائه 

(۳) في (ظ): وأنه. 
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وعنه: إن فسخ أحدهما فالتماء المنفصل - وعنه: وكسبه - للبائع؛ 
كروابة الملك له 

فرع : الحمل وقت العقد مبيعٌ . وعنه: نماء» فيردٌ الأمّ بعيب بالثّمن کا 
ذكره في «الوسيلة». فعلى الأوّل: هل هو كأحد عينين» أو تب للأم لا 
حكم له؟ فيه روايتان. 

و ا في الْمَبيع فِي مُدَة الْجِيَارِ)؛ لس 
بملكٍ للبائع فيتصرّف فيه» ولا انقطعت عنه علقه فيتصرّف فيه المشتري . 

وكذا يمنع من التَصِرّف في العوض» صرح به في «الوجيز» و«الرُعاية»» 
و«الرَّرْكشي»؛ حذارًا من إبطال حق الآخَر. 

ا لْمَبييع)؛ كر کوت الذابة لظ سو ها وحلب 

لشَّاة ليعلم قدر لبنها 4 لأن ذلك المتصوو هن الكباوه وهر امار اا 

(فَإِنْ تَصَرَّهَا): أو أحدهما جع ذه هبو وَنَحْوِجِمَا) مما ينقل الملك» أ 

يثبت النقل ذ في العقود؛ كالإجارة والرّهن؛ ؛ فهو حرام. ول يذ صقا 
كذا أطلقه ا له تصرف لم يصادف محلّه؛ لأنّ البائع لا يملك. 
والمشتري يفضي“ تصرفه إلى إسقاط حقٌّ البائع من الخيار واسترجاع 
المبيع . 

وقيل : ينفذ تصرف البائع إذا قلنا: الملك له والخيار له وفي في «المغني» : 
أو لهها: 


(۳) في (ح): اختيار المقنع . 
0 کي 
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وعنه: ينفذ تصرف المشتري» كما لو كان الخيار له على الأصحٌ. 
وعنه: موقوفٌ. 
ارقي عات انم E BE a E E‏ 
ا EE E ea,‏ جزم به في «الوجيز»؛ لأن ذلك يحصا 
0 ک۹ا“ i N‏ 
بالتصريح» فحصل بالدّلالة عليه كالمعتقة"''» فإن خيارها يسقط بتمكينها 
والمذهب: أن تضرف المشتري» وسومه». ووطاف ولمسه بشهوة؛ 
إمضاء» فآل-أحمل: وچت غلية حيرة عر 
(وَفِي الآخَرِ: الْبَيْعُ وَالْخِيَارٌ بِحَالِهِمًَا)؛ أي: ليس تصرّف البائع فسحًا 
للبيع» نص عليه“ واختاره ابن أبي موسى» وهو الأصحٌ؛ لأن الملك انتقل 
عنه» فلم يكن تصرّفه فسا واسترجاعًاء كما لو وجد ماله عند مفلس» وكما 
واک شر ط الخيار» قاله فى «التَّرَغيب» وغيره. 
وأمّا المشتري : فلا ينفذ تصرّفه إلا بالعتق» وسيأتي» ولا يبطل خياره إلا 
بالتصريح» اصرف غير صحيح. فوجوده كعلمه. 
وفي طريقة بعض أصحابنا: له النَّصرِّفء ويكون رضَّى بلزومه» وإن 
سَلْمء فلأنه منع نفسه منه . 
قال: وإذا قلنا بالملك له؛ قلنا بانتقال الثَّمن إلى البائع» وقاله غيره. 
فإن تصرّف مع البائع ؛ فروايتان» بناءً على دلالة التَصرف على الرّضا. 
فرع : إذا تصرّف أحدهما بإذن الآخَرء أو تصرف وكيلهما؛ فهو نافذ في 


(۳) ينظر: المغنى "/590. 
64 ينظرة المغني 8 +43. 


اب الْجِيَارِ في بع - الَّنِيه جيار الشّرْطٍ r‏ 


الأصحّ فيهماء وانقطع الخيار”"؛ لأنّه يدل على تراضيهما بإمضاء البيع» كما 
كينا 

(وَإِن اسْتَحْدَمَْ الْمَِيعَ ؛ لَمْ يَبْظَلْ جيار في أَصَح الوَجَهَيْن”")؛ لأنَّ الخدمة 
لا تخت الملك» فلم تبطل”'' به؛ كالنّظرء وظاهره: مطلقًاء وقيّده في 
الجا يانه إذا كان للاستعلام» وأوماً إليه في «الشّرح». 

والعاقر"؟ييظل» لان الخدمة إسدى اليعتسفين؟ فأبظلف الخبار 
غ 

وهما روایتان"» أطلقهما”"" في «المحرر» و«الفروع». 

(وَكَزَيِكَ”" إِنْ َل الْجَارِيَةُ) ولم يمنعهاء نص عليه" ؛ لأنّه لم يوجد منه 
ما يدل على إبطاله””" ولأنَّ الخيارٌ له لا لهاء فلو ألزمناه بفعلها؛ لألزمناه 
بغير رضاهء بخلاف ما إذا قيّلهاء فإنَّه يدل على الرّضا . 

(وَيَحْتَمِلَ : أن يَبْظلَ إِنْ لَمْ يَمْتَعْهًا)؛ لان سكوته اسْيِمْتاعٌ بها ودليلٌ على 
رضاه» أشبه المعتّقة تحت عبد إذا وطئها وهي ساكتة. 

ل ا الى زول يذ أن يقد الخلاف ای ا ذا كان لخير 


)١(‏ في (ح): بالخيار. 

(۲) في (ظ): تخابرا. 

(۳) في (ح): (الروايتين). قال في الإنصاف :۳۱۹/١١‏ (في أصح الروايتين. وفي نسخة: 
الوجهين. وعليها «شرح ابن منجى») . 

(4) في (ح): يبطل. 

(5) في (ح): والثانية. 

(1) قوله: (وهما روايتان) سقط من (ح). 

(۷) في (ق): وأطلقهما. 

(6) في (ح): وكذا. 

(9) ينظر: الفروع ۲۲۲/١‏ . 

)٠١(‏ في (ح): إبطال. 


1 ع المُبدع شرح المُقنع 


شهوةٍ؛ لا يبطل بغير خلاف؛ لأن التّقبيل لغير''' شهوة ليس باستمتاع بوجو)» 
وليسن كذلك» بل ما ذكره هو قول فى المذهب» وظاهر كلامهم خلا فه . 
(وَِنْ أَْتَقَهُ الْمُشْكَرِي ؛ تمد عِنْقَهُ) على المذهب؛ لأنّه عتق من مالكِ جائز 
التّصرَّفء تام الملك؛ فنفذء كما لو كان بعد مدَّة الخيارء وقوله نه : «لا 
عق فيما لا يملك ابنُ آدم”"' دال على نفوذه في الملك» ويلك البائع الفسخ 
لا يمنع صحَّتهء كما لو وهب ابنه عبدًا فأعتقه» فإنه ينفذ مع ملك الأب 
استر جاعه . 
وظاهره: أن ع البائع لا نفل وهو ظاهر المذهب. 
(وَبَطل خيارهمًا) ؛ لان المشتري تضرف يمأ يقتضى الأزوم» وهو العتق . 
ا ِن تَلَف الْمَبِيمٌ)؛ أي : بعد قبضه» فهو من ضمان المشتري» 
ويبطل خياره» وهي اختيار الخرّقيٌ وأبي بكر؛ لأنْ التّالف لا يتأنّى عليه 
الفسخ» ولأنّه خيار فسخ» فبطل”*” بتلف المبيع» كالردٌ بالعيب إذا تلف 
ونه لذ بط غا الْبَائِع)» أمّا فى العثق؛ فاكن”؟ لم يوجد منه ما 
يدل على الرضاء 00 الرّجوع للا يمنع الفسخ ؛ لأنه قد يكون فيه مصلحة؛ 
40 أخر جه أحيد ۷۸> وأبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي »)۱۱۸۱١(‏ وابن ماجه (EV)‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو ويا قال الترمذي: (حسن صحيح). وقال الترمذي في العلل 
الكبير ص 17: (سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح 
في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) . 
(۳) في (ح): أعتق. 
(5) في (ق): بطل. 
0 في (ق): فإنه . 


بَابْ الْحِيَارِ في الْبَيْعِ - النّانِيه خِيَارُ لسر ع 


لكونه''' باعه بأقلّ من ثمن مثله» فإذا فسخ ملك الرّجوع في قيمته. 
وأمّا في التّلف؛ فقيل: هي أنصّهماء واختارها الشّريف وابن عَقيل» 
وحكاه في موضع عن الأصحاب؛ لعموم: الان الاي كرولا قار 
فسخ» تلمرييظل ی ۾ کا لو فی كوا با فا ادها 
ووجد بالآخَر عيبّاء فإنّه يردّه ويرجع بقيمة ثوبه» فكذا هناء قال الرَركشي : 
ركان مل الد عل اللظر إلى عال الخد أن إلى الاك الاح 
اا الْمَسْخْ)؛ لأنَّ خياره لم يبطل» و ع" بِالْقِيمَةِ)؛ 


لأنّها بدل ما لا مثل له أو ت إن كان مفلا : 


(وَحَكم الْوَقْفٍ كم اليم في أَحَدٍ الْوَجْهَيْن)ء وهو الأصحٌ» ومعناه: أنه 
لا ينفذ؛ لأه شین إبظال سن غه أشبه وقف المرهون. 

وى كر ير لاق اليش ادي كالول النضة 
كالعتق . 

وأجاب في «المغني» و«الشّرح» بالفرق: أن العتق مبنيٌ عل اللغليت 
والسّراية» ويصحٌ في الرهن» بخلاف الوقف» ولا نسلم أنَّ الوقف يُبطل 

(وَإِنْ وَطئ الْمُشْتَرِي الْجَارِيَة زمن الخيارَينِ؛ فهو حرامٌ» سواء كان 
الخيارٌ لهماء أو للبائع؛ او الباقع يها كالمرهونة"» قال في 


(۱) زيد فى (ق): قد. 

)۲( سبق تخريجه ٥‏ حاشية .)٤(‏ 
(۳) في (ظ): بالرجوع. 

)٤(‏ في (ق): مثله. 

(5) في (ح): مصرف . 

(5) في (ح): كالمرهون. 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


«الشّرح): لا نعلم فيه خلاقًاء ولخد عليه لا سيدا ب الف 
فحقيقته”" أَوْلىء ولا مهر لها؛ لأنّها مملوكته. 

فإن عَلِقت منهء وهو المراد بقوله: (تَأَحْبَلَهَاِ صَارَتْ أَمَّ وَلَدِ ل )؛ لاله 
وا مجحل أشبه ما لو أحبلها بعد انقضاء مدّة الخيار (وولده حر َابِتُ 
التسب)؛ اک 

رقا آل و حدث في ملكه» فإن فسخ البائع رجع 
مما أده عدر القسخ فيها 

وغل الثاني ؛ غليه المي وقيمة الولد: 

وإن كان عالِمًا بالتّحريم» زا ا ات فولده رقيقٌ» قاله في 
«الشرح». 

(وَإنْ وَطكها الْبَائِعُ وَقُلّنَا: يَنْفَسِحُ) بِوَظيِه؛ (قَكَدَلِك)؛ أي: فهو 
كالمشتري» ون هاه لا ينْقَمِحُ؛ فان المهْرٌه وول ر لأنه 0 
ملك الغيرء (إلا ذا قُلْنَا: الْمِلّْكُ لَه على روايةء فلا يترئّب ما ذكرهء وحينوْزٍ 
وله حر ثابتٌ النسب» ولا يلزمه قيمته» ولا مهرء وتصير أمَّ ول له. 

لكن قال أصحابنا : إن علِم التحريم؛ فولده رقيق لا يلحقه نسبه» وإن لم 
يعلم؛ لحقه نسبه» وولده حرٌّء وعليه قيمته يوم الولادة» وعليه المهرء ولا 
تصير أم ولد له؛ لأنّه وطئها في غير ملكه. ذكره في «الشّرح». 

(وَلَا حَدّ عَلَيْهِ عَلَى كَل حَالٍ). اختاره ابنُ عَقيل» وصحّحه في «المغني»» 


22e 


فك في (ق): لشبهة . 

(۲) في (ق): فحقيقه. 

(۳) قوله: (ولد له) في (ح): ولده. 

(4) قوله: (وقلنا: ينفسخ بوطئه؛ فكذلك) هي في (ح): (فكذلك إن قلنا: البيع ينفسخ بوطئه) . 
(5) في (ق): قيمة. 


اب اجار في بع - الَّنِيه جيار الشّرْطٍ م 


ونصره في «الشّرِح»؛ لأنَّ وطأه إِمّا أن يصادف ملكا أو شبهةً» فإِنَّ العلماء 
اختلفوا في ثبوت ملکه» وإباحة وطئه. 

(وَقَالَ أَصْحَابُتَا)ء وعزاه في «الشّرح» إلى بعضهم: (عََيْهِ الخد إذَا عَلِمَ 
زَوَالَ مِلْكِدِء وان الَْيْمَ لا يَنْمَسِح بِالْوَظءء وَهْوَ الْمَنْصُوصٌ) عَنْ أَحْمَد”"؛ لأت 
لم يصادف ملكاء ولا شبهة ملكِ. 

(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا؛ٍ بَطْلَ خِيَارُةُ: وَلَمْ يُورَثُ) على المذهبء 
قاله ابن المنبّى؛ لأنّه حقٌّ فسخ لا يجوز الِاعْتِياضٌ عنه» فلم يُورَثْ؛ٍ كخيار 
الرّجوع في الهبة. 

وظاعرءة مطلة) » و لاحي الدييظل :إلا أن طالب ية ته نص 
عليه" ؛ لأنَّ معنى الخيار: تخير”" بين فسخ وإمضاءء وهو صفة ذاتيةٌ 
عالاخياو» فلم وواف» کله وقدرته: ٤‏ 

(وَيَتَكَرَحُ : أَنْ) لا يبطل» و (يُورَتَ؛ كَالْأَجَلِ)ء حكاه في «الفروع» قولًاء 
وفي «عيون المسائل»: روايةً؛ لأنَّه حقٌّ فسخ» فينتقل إلى الورثة؛ كالفسخ 
بالتحالف© وكخيار قبول الوصيّة له ٠‏ 

فيه a E‏ الخبار» غتو» حول E‏ 
کالتّدبیر» ولم ينقل الملك» وتركة :فيه اليح تق الذين: ال وعلى تبان 
الا تعليق طللاق أو علق س ل ملك هن روالد" 


. ٤۹۳/۳ ينظر: المغني‎ )١( 

4959 ينظر:. الإرشاة ص ١١‏ 

(9) في (ح): يخيره. 

(4) في (ح): بتحالف. 

(5) ينظر: المحرر .۲۷۷/١‏ 

() قوله: (الزوجة والعبد) هو في (ظ) و(ح): الزوجية. وينظر: الفروع 5557/5» الاختيارات 
ص ۱۸١۹‏ . 


۳۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وقيل : يعتق في موضع يحكم له بالملك» وهو ظاهر. 
وقيل: يعتق إلا إذا نفيا الخيار فى العقد» وصحّحنا نفيه» فإنه لا يعتق . 


o) 4 + 
N ا‎ 


بَابُ الخِيَارٍ في الْبَيْعِ - انالك جيار الْمَبْنِ لك 0 


(فَصَلٌ)27 


م خسار الْعَبْن)» وهو بسكون الباءء مصدر غبئنه؛ بفتح الباء» 
يغبنه؛ بكسرها إذا نقصه» ويقال فين راي بكسرها؛ آی: ضعف»› غبتًا ؛ 
با 


5 خا‎ ٠ 
3 
be Ê 


9و و 


(ويبت في ثلاث صور): 

(اختعاء إن E E‏ جمع راکب» وو فی الأضل راکب 
براك يواوه ازيم والمراة فا القادموة من الي 
وإن كارا معا اف رى مِنْهُم). اقتصر عليه في «الحْرَقِيٌ)» و«المحرّرا. 
فيحتمل قصر الحكم عليه» والمذهب عندنا ER TEDE‏ 
بع لَهُم ؛ َلَهُمْ الْخِيَارٌ إِذًا عَبَطوا السُوق» وَعَلِمُوا أَنَهُم”" عَْبِنُوا عبتا يحرج 
عن الْعَادَة) هذا بِيعٌ مكروة صحيحٌ في قول الجماهير؛ لِمَا روى أبو هريرة: 
أن الب يلل قال: «لا تَلَقَوَا الجَلَبَء فَمَنْ تلقّاه فاشترى منه؛ فإذا أتى السّوق 
فهو بالخيار» رواه ف وثبوت الخيار لا يكون إا في صحيح: ٠‏ والتهي 
لا يرجع لمعنى في البيع: وإنَّما يعود لضرب من الخديعة يمكن استدراكه 
بالخيار» أشبه المصرّاة. 

الل ات للح ا »> فلو خرج بغير 
قصدٍء فوافاهم واشترى منهم؛ لم يحرم ذلك» وهو احُتمالٌ في «المغني» 
و«الشرح». 


١ 


اع مو 


. كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله تعالى)‎ )١( 
في (ح): أنهم قد.‎ )0( 

() أخرجه مسلم .)١519(‏ 

(6) قوله: (في) سقط من (ظ). 


6 | المبدع شرح المقنع 


وقال القاضي: لا فرق بين القصد وعدمهء وذكره في «الفروع»: 
ال 

وذكر في «التلخيص» و«الفروع»: أنه لا فرق بين البائع والمشتري في 
ذلك» ولكنّ النّصّ عن أحمد إِنَّما هو في البائع”"'؛ لظاهر الأخبار. 

فعليه : يثبت الخيارٌ مع العَبْن؛ لأنّه إِنّْما ثبت لدفع الضَّرر عن البائع» ولا 
a‏ 

وعنه: يَثبت لهم الخيار مع عَدّمه» وهو ظاهرٌ الخبر. 

وقدّره بما يخرج عن العادة؛ لأنَ"" الشَّرع لم يَرِدْ بتحديده» فيرجع فيه 
الى العرفبة كان 

وظاهر الجْرَقِيٌ : يثبت فيه وإن قلّء قاله في «الشرح»» وفيه شي2؛ لذن 
مثل ذلك يُتسامّح به عادة. 

وقال أبو بكر وابن أبي موسى 1 ر لاله كي 

وقيل: بالسّدُس؛ لأنَّ الخيار لو ثبت بأقلّ من ذلك لأدّى إلى بطلان كثير 
من العقود. ۰ 

فائدةٌ: مقتضّى النَّهي عن تلقي الركبان؛ إمّا أن يكذب“ في سعر البلد 
فيكو غارًا غاا أو يسكت هفيكون مذلا خاوعا» فلو صدق فى الشعرء 
فهل يثبت للرّكُبان الخيار لعموم النَّهيء أو لا؛ لانتفاء الخديعة؟ فيه 
احتمالان. 


(۱) ينظر: زاد المسافر .١57/5‏ 

(0) كذا في النسخ الخطيةء وعبارة الكافي ۲/ ١٠ء‏ والشرح الكبير 290/١١‏ والممتع 
5 مع عدم الغبن. 

(۳) فى (ظ): ولأن. 

)6( في (ظ) : يكون. والمثبت هو الموافق لشرح الزركشي ٠٥٤/۳‏ . 


بَابُ الْجِيَارٍ في الْبَيْعِ - الثَِتُ: جِيَار الَْبْرٍ 6 


بريد في الَلعة من لا يُرِيدٌ شِرَاءَهًا ؛ يك لري قال ابن أبي أَوْفى: «هو 
خداغ حرام . 

وظاهره: يقتضي آنه لا بد من جذق الذي زاد فيهاء لأن تغرير المشتري 
لا يحصل إلا بذلك» وأنَّ المشتري جاهِلٌ» فلو كان عارفًا واغترٌ بذلك؛ فلا 
خيار له؛ لعجلته وعدم تأمّله. 

(ذله الا على المنهيء “لآن اهي يه إل التانجينء لا إلى 
العاقد» فلم يور في البيع» ولان النّهِي لِحَقَّ آدَمِيَ معيّن يُمكن تداركه؛ كبيع 
المدلس وتلقّي الركبان. 1 

وظاهره: سان مواطأةٌ من البائع» أو لم يكن . 

. إذا كان مواطأةً من البائع‎ DET 

وعنه : بقع لازنا فلا فسخ من غير رضّاء ذكرها في «الانتصار». 

ولو أخير باكر من الثمقة قساف المشتري» ثم بان كاذبًا ؛ ثبت الخيارء 
وفي «الإيضاح" : يبطل مع علمه 

(إِذَا غُبنَ)؟ كالمسألة قبلها؛ إذ صل النّجْشُ: الِاسْيَِار والاستخراج» 
ومنه سمي الاد خا لاخ اج الصو من مات فالراد فيا 


(وَالثّانِيةُ: فِي النَّجْشٍ)» وهو بيع منهئٌ عنه» ثم فسّره بقوله: (وَهُوَ أَنْ 


00 أخرج البخاري (2)557176 عن إبراهيم السكسكي»ء > عن عبد الله بن أب بی أوفى ا“ قال: 
«الناجش آكل ريًا خائن»» ا ۳ بقوله: E)‏ أبي أوفى : 
«الناجش: آكل ربًا خائن»» وهو خداع باطل لا يحل)» قال الحافظ في الفتح 7057/4: 
(قوله: «وهو خداع باطل لا يحل» هو من تفقّه المصنف وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى). 

(۲) في (ح): على. 

(9) في (ق): لم تكن. 

40 في (ح) : ناسا : 

(5) في (ح): والزائد. 
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اسْتَخْرّجٍ من المُسُتام في ثمن السّلعة ما لا يريد أن يخرجه. 
وقيل: أصله: مدُحٌ الشَّيء وإطراؤه» فالئّاجش يَعْرٌّ المشتري بمدحه ليزيدَ 
(الثالثة : الْمَسْتَرْسِل)» وهو اسم فاعل من استرسل» إذا اطمأن واستأنس 
لغلّ) وافسرة الإمام اتحهل: اه لا بحسن ا وذكر الان وال 
هو الجاهل بقيمة المبيع» زاد في «المغني» و«الشّرح»: ولا يحسن المبايعة. 
(إِذَا عُبِنَ الْعَبْنَ الْمَذْكُورَ) على الأصحٌ؛ لأنّه حصل لجهله بالمبيعء 
نفيك لو الخبارع كما س 
وقيل: يقع لازِمًا؛ لأنَّ النتقصان لا يمنع لزوم العقد؛ كالغبن اليسير. 
اهآر غ السعرس. ل عار لد على ضير اال 
وفى «المذهب»: يثبت إذا جهلها . 
وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه»ء اختاره الشيخ تقئٌ الدّين» 
وذكره الاخ قال أخمد: اشر وماكس» قال: والمساوية أسي هخ 
الاد لاله مانت بول بام البو 
. ا # و 5 ٠‏ 5 5 5 5 7 
فرع: حكم الإجارةٍ كالبيع» ذكره في «شرح الهداية» عن القاضي» فإن 
)١(‏ في (ظ): من. 
(؟) في المغني 1487/7 : (قال أحمد: المسترسل» الذي لا يحسن أن يماكس. وفي لفظ: الذي 
لا يماكس). 
(44 فی( غين , 
020 ينظر : الاختيارات ص دعلا . 
(۷) ينظر: الفروع ۲۳۲/١‏ . 


بَابُ الْحِيَارٍ في الْبَيْع - اتاك جيار الْعَبْنِ 3 لذ 


فسخ في أثنائها ؛ رَجع عليه بالقسط من أجرة المثل» لا من المسمّى . 

و ق الدين: أنه إذا دلّس مستأجِرٌ على مُؤْجِرٍ وغَرَّه ن 
اسا جره بدون القيمة؛ فله اجر المثل» قال: ويحرم تر مشر بان ی 
کر لدل ریچ 

سال خيارٌ العَبِنُ فيه وجهان في الفوريّة وعدمهاء هما مبنيّان على 
اا اف عا اب 

وهل للإمام جَعْلٌ علامةٍ تنفي العّبن عمّن يغبن كثيرًا؟ فيه احتمالان. 

وفن قال عة الا ۷ عد فله الا إن برقال الات 
: أ النَّجْسَ وَتَلَقَّيَ الرُكْبَان بَاطِلَان)» أمّا الأوّل: فلما 
روى ابن عمر: «أنْ رسول الله یا نھی FEE‏ "4 وفن أبى هريرة 
مرفوعًا: «لا تناع ا خسوا من الها 3 رعو ديع وقال النّبِئُ يله : 
اال ةق الا وإذا ان ما ع كان باطا ؛ خلا لڪ الله تعالى 
فى اللوى و وق #التغتى) و«الشّرح): أ اعفيان أبن يكو وصرے فی 


Er 


(۱) ينظر: الفروع ۲۳۳/۲. الاختيارات ص ۱۸١‏ . 

(۲) بياض في (ح). 

() أخرجه البخاري »)۲۱٤۲(‏ ومسلم .)١515(‏ 

(5) أخرجه البخاري »)۲۱٤١(‏ ومسلم .)١515(‏ 

(5) علّقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ 1۹)» ووصله ابن عدي في الكامل (؟/404)؛ من حديث 
قيس بن سعد بن عبادة ولفظه: «المكر والخديعة في النار»» قال ابن حجر: (إسناده لا بأس 
به)» وروي من حديث أبي هريرة عند البزار (!94011)» وضعفه البزار وغيره» وله طرق 
أخرى عن بعض الصحابة» قال ابن حجر في الفتح 077/54”: (مجموعهما يدل على أن 
للمتن أصلا) . 

د زيد في (ح): به. 


1 6 المُبدع شرح المُقنع 


TET‏ وجرن 

وقيل: إن نجش البائع» أو واطأ على ذلك؛ بطل» قدّمه في «المحرّراء 
وصخحه ابن حمدان» وخرّجه صاحب «التلخيص» من قول أبي بكر في إبطال 
البيع”" بتدليس العيب» ولأنَّ الباق أحدٌ ركني العقدء فارتكابه النّهي يفسد 
البيع » بخلاف الأجنبي . 

وت فاختاره أبو بكر؛ لما روى ابن عباس قال: «نهى 
عر اله لاغ كلقي الأ سان ولا ري حاف لباو تق كني 11ران 
النهي 1 على الفساد؛ كبيع الحاضر. 

راه بان ب العاف الات لا تمكن اسعدراقهه لأن الصرر لبس 
عليه إِنّما هو على المسلمين» بخلاف التَّلَّيء فان الصّرر عليهم» فأمكن 
تدارگه بثبوت الخيار لهم» فلا حاجة إلى الإبطال. 


2 هعم 6١‏ 
کت Kd‏ وک 


(۲) في (ق): المبيع . 
(۳) في (ق): الثاني . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۱۵۸)» ومسلم .)٠١۲۱(‏ 


بلك وھک اوی ناو لكيس ]1 ١‏ 


- عه 
رفصّل) 
(الرَابِعُ : خِيّارٌ التَدلِيس)» قال الجوهريٌ: هو مان العيب في السّلعة عن 
المغدري"5 والمراف هنا 1 180 كرية يوا" 0 وإن لم يكن عا( 
الجن في الضرع)» التصرية: مصدر صَرِيّ يَضْرَىء كعَلِي يَعْلىء وصَرَى 
يَضْرِيء كرمّى يرمي» وأصلها عند الفقهاء: أن يَجِمّع اللبنَ في الضرع اليومين 
والئّلائة حنَّى يَعظمء فيظن المشتري أن ذلك لكثرة اللّبنء وإِذًا هي : 
اله و المحدلة, 
ال اليخارف : أصل التصرية: جس الما يفال صَرَيت الما 
الكاة اليومين والثلاثة» فيزيده المشتري فى ها" . 
وقال أبو عَبَيدٍ: هي النّاقة أو البقرة أو الشَّاة يُصَرَّى اللبن في ضرعها؛ 
لق يجمع ويحبس » قال: ولو كانت من الرّبط لقيل فيها: مصرورة» وإنما 
جاءت يبن قال الخطَابِيٌ : هو حسنْ» وقول الشَّافعيٌ صحيحٌ”" . 
(وَتَحْمِيرٌ وَجْهِ الْجَارِيَقٍ وَتَسُوِيدٌ شَعْرِهَاء وَتَجْعِيدٌةُ)» يقال: شعر جعد؛ 
ا او 
)١(‏ ينظر: الصحاح ۹۳۰/۳. 
(۲) قوله: (به) سقط من (ح). 
ليف ينظر: صحيح البخاري ۳/ .7١‏ 


(5) ينظر: مختصر المزني المطبوع مع الأم للشافعي ۸/ ۱۸١‏ . 
(5) ينظر: غریب الحديث ۲٤٩/۲‏ . 


(۷) ينظر: معالم السنن ١٠٠١/۳‏ . 
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وم عاد الك وسال علد قروا ؛ قَهَذَا ب ليث للعذتري جار الرّة) أو 
الإساك في قول أكثر العلماء؛ لِمَا روى أبو هريرة : أن رسول الله يا قال : 
«لا تَصَرُوا الإبل والغنم» ٠‏ فمن ابتاعها فهو بخير ارين بعد أن يحأبهاء إن شاء 
أمسك» وإن شاء ردَّها وصاعًا من تمر» متَّفقٌ عليه Ea Nga‏ 
المشتري به» فكان له الخيار كالنّجش» اا تور بجي ا 

وظاغرهة :إن دلسة يما لآ يتخطلف به التّمن» كفييض التعر» وتسبيطة» 
وتسويد كت عبدء أو ثوبه» وعلف شاة؛ لا خيار للمشتري؛ لأنّه لا ضَرّر 
عليه . 

وقيل: كالاوّل. 

وظاهره: أنَّه لا ارش مع الإمساك» وهو المذهب؛ لأنَّ السّارع لم يجعل 
له فيها أَرْشَاء بل خيّره بين الإمساك والرَّدٌ مع صاع تمر. 

وفي «التّنبيه) و«المبهج» و«التّرغيب»» ومال إليه صاحب «الرّوضة»: له 
الإمساك مع الأزش» ونقله ابن هانئ وغ کا 

(وَيَرَذُ مَعَ yn‏ للد ضَاعَا مِنْ تَمْرٍ) سليم» ولو رادت کی 
نص عليه وقيل: أو قمح؛ اوو ی ا 


0 


4 5 


)١(‏ في (ح): والإمساك. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۱٤۸(‏ ومسلم .)١515(‏ 

(9) في (ح): جعل . 

. ۲٥۸۵ /5 مسائل ابن منصور‎ ۰٩۹/۲ ينظر: مسائل ابن هانئع‎ )٤( 

(5) ينظر: الفروع ۲۲۸/١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود »)۳٤٤٩(‏ وابن ماجه »)۲۲٤١(‏ والبيهقي في الكبرى :)1١1717(‏ من 
حديث ابن عمر وثاء وفي سنده جميع بن عمير» قال البخاري عنه: (فيه نظر)» قال 
الذهبي: (واه)» وضعف الحديث الخطابي والبيهقي وابن الملقن. ينظر: التاريخ الكبير 
۲ معالم السنن ١١١/۳‏ الكاشف ,»797/١‏ خلاصة البدر 1۸/۲ . 


اب الْخيَارٍ في بع - الرابغ. تاز الثليس ا 


وهذا إن حلبهاء فلو علم أنَّها مصرَّاةٌ قبل الحلب بينةٍ أو إقرار؛ فلا؛ لأنّه 
للا وجود للبدل مع وجود المبدل. 

(فَإِنْ لَمْ يَجِدٍ الثّمْرَ؛ِ كَقِيمَتهُ)؛ أي: التّمر؛ لأنَّ من وجب عليه شيءٌ فعجز 
عنه؛ رَجع إلى بدلهء وبدل''' المثل عند إعوازه هو القيمة (فِي مَوْضِعِهِ)؛ أي : 
موضع العقد؛ لأنّه بمنزلة عين أتلفهاء فيجب”" عليه قيمتُهاء قاله في 
«المغني» و«الشرح». 

(سَوَاءٌ كَاَتْ) المصرَّاة (نَاَةَ أو بَقَرَهَ أو شَاةً)؛ لعموم قوله 44: ١‏ 


0 


اشدرق مضا فهو بالخيار» رواه البخار 


(00. (5) 


قن مكف ار ت ای ھر 
وجوابّه: بأنَّ الحكم نبت فيها بطريق التَّبِيه؛ لأنَّ لبتها أغرّرُ وأكثرٌ. 
فرع : لو اشترى مصراتين» أو أكثر في عق فردّهن؛ رد مع كل مصرٌ 
صاعًا من تمرء وقاله الشافعيع . 
وقيل: لا يتعدّدء بل في الجميع صاع . 


دفَإِنْ كَانَ الل بِحَالِهِ ل ر OES‏ اختاره القاضي» وجزم به 


وقال داود: لا تبت 


269 


(۱) في (ظ): وبذل. 

(0) فى (ظ): فتجب. 

)۳( لفظ البخاري »)۲٠٤۸(‏ كما تقدم: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد الحديث» 
ولفظ المصنف: أخرجه أحمد 2)1١585(‏ والترمذي »)١١0١(‏ والنسائي )٤٤٨۸(‏ وغيرهم 
من طرق عن ابي هريرة طن . 

(4) في (ح): لا يثبت. 

(5) تقدم ١55/5‏ حاشية (5). 

(5) جاء في النجم الوهاج للدميري :١54/4‏ (إذا تعددت الشياه المصراة: لا نقل فيها عند 
أصحابناء لكن نقل ابن قدامة الحنبلي عن نص الشافعي : تعدد الصاع بعددها). وينظر: 
تحرير الفتاوى للعراقي /١‏ 5لالاء مغني المحتاج ٤٥٤/۲‏ . 
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في «الوجيز»» وقدّمه في «الفروع»؛ لأنَّ التمر إِنّما وجب عِوَضًا عن اللبنء 
فإذا رد الأصل؛ وجب أن يُجِزِى؛ كسائر الأصول مع أبدالهاء وكما لو ردّها 
قل الخلي: 

(وتغفي أل تغزة الذارلتن: ا «المحتره+ لآ إطلاق الشير 
يدل عليه» ولأنَّ اللَِّنَ في الضَّرْع أحفظٌ له. 

51 ةا عدر قاذ يوه رهما رابحا لان لقص فى ا ا نهو 
كما لو أثلفه. 

وقيل: يجزئه» وإن تغيّرء ولا شيء عليه؛ نظرًا إلى أن البدل إيجابه منوظ 
بعدم المبدل» والمبدل موجود» وإن حصل نقص ا من البائع . 

وصرّح في «الكافي» : بأد الخلاف مع التَّغيْر. 

لقي نه 5 .۶ a‏ 2 3 £ 

فرع: إذا رضي بها فأمسكهاء ثم اطلع على عيب؛ ردها به؛ لأن رضاه 

(وَمَتَى عَلِمَ النَصْرِيَة؛ لَه الرَد)» وقاله أبو الخكّلاب؛ لأنّه عَلِم بسبب 
الرَد» فكان له حينيِذٍء أشبه ما لو علم بالعيب. 

(وَقَالَ الْمَاضِي: لَيْسّ لَهُ َا إلا بَعْدَ نَلَاثْ)؛ أيْ: ثلاثة أي 
ظاهر کلام اخ وجزم به في «الوجيز»؛ لن الل يختلف باختلاف 
المكاث وه الف فا مضت الو تك" الكصريقح وت الخار على 
الفور. 

فعلى هذا: ليس له ردٌّها قبل مُضِيّهاء ولا إمساكها بعدها. 

وقيل: يخيّر مطلقًا ما لم يَرْضَ؛ كبقيّة التدليس» وقذره ابن أبي موسى 


59 
6 


(0) ينظر: مسائل ابن هانئ ٩/۲‏ . 


تاب الجيَار في ليع - الرَابغ ختاز لتَّدِيسٍ 55 4 


والمجدٌ والجَدٌ: بثلاثة أيّام؛ 01 شرن مَصِيراة ؛ فهو 
م إلى انقضائهاء 


5-5 
ع 
1 
6 
ِ 
5 
وس 
Ca‏ 
¢ 


وابتداء المدّة: بتبيّن التّصرية» وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى» وكلامه 
في «الكافي» 00 "أن e‏ على ول ا أبن موسى : من حين البيع» 
وليس كذلك بل على قول القاضي . 

(وَِنْ صَارٌَ لَبَنْهَا عَادَة)ء أو زال العَيبُ؛ (لَمْ يكن ا 6 لذن القباز 
حصل لدَفْع الصّرر بالعيب» وقد زال الحكم بزوال عِلَّته؛ (فِي قياس قَوْلِهِ)؛ 
اقول" الاب (إذا ارق أَمَةَ مُرَوّجَةَ مَطَلَّمَهَا الرّوْحُ؛ ل ف 
المشتري (الرَّّْ)29؛ لما" ذكرناه» قال في «الفصول»: لا رجعيّاء وأنَّ في 
طلاقي بائنٍ فيه عدَّة؛ احتمالين. 

(وَإِنْ كَانَتِ النَّصْرِيَةٌ في غَيْرِ بَهِيمَةٍ و اْأَنعَام) ؛ كالاقة وال (كلذ رد له 


o‏ يتان 


في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ) ؛ لأنّ ذلك لا يُعتاض عنه في العادة» ولا يُقصد قَصُد لبن 
بهيمة الأنعام. 

OO‏ اختاره ابن عَقِيل» وقدّمه في «المحرَّر)» وصخحه 
في «الفروع»؛ لعموم ما سبق» ولال لمن تختلف بذلك؛ A E‏ 


)١(‏ في (ق): كرواية. 

06 أخرجه مسلم .)٠١۲٤(‏ 

(۳) في (ظ): موهم. 

)٤(‏ قوله: (قول ابن) في (ح): قولي. 
)٥(‏ قوله: (قول) سقط من (ق). 

(5) ينظر: الهداية ص 757. 

(۸) في (ح): وفي الآخر. 


El‏ شد شن دن 


للازتضاع ويَرْعْبٌ فيها ظئرّاء وكذلك لو اث شترط كثرة لبيها مَلَّك الفسحَ إذا 
3 ك اة 0 


a 


Ol 


عاد 
ع 5 3 2 ا کش n‏ 2 و ق ا ۰ E‏ 
(ولا جل لِلبَائْع اال سلعته› ولا كثمان عنيها): ذكره الترمذي عن 

الغلماء لكي لقوله ةا : من ا فليس ف ونْهَى عن التصريةء وقوله 


كد : «المسلم أخو المسلم» > ا لم باع من كي ا الخ 


وقال: «من باع عَيبًا لم ينه ؛ ل يرن فى كذت من اللا ولم َل الملائكة 
تَلْعَنْه) رواهما ابن ماج" ٠‏ وفي «الصّحيح»: «فإن صَدَقا وبَيّنا بُورِكَ لهماء 


3 


E RT 
. وذكر أبو اكاب : يكره تمان العيبة وحكاه فى «التّبصرة» نصا‎ 
وعلى الأوّل: (قإن فَعَلَ؛ قَالْبَيْعْ صَحِيحٌ) على المذهب؛ لحديث‎ 


(۱) ينظر: سنن الترمذي ۳/ ٥٩٦۰‏ . 

(۲) أخرجه مسلم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(۳) في (ح): ببينة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱۷٤١٥۱(‏ وابن ماجه »)۲۲٤۲7(‏ والحاكم »)۲۱١۲(‏ من حديث عقبة بن عامر 
ونه ۰ وفي سنده: يحيى بن أيوب الغافقي» صدوق ربما أخطأ » قال ابن حجر : (وإسناده 
حسن)» وصححه الألباني» وعلقه البخاري (/08) موقوفًا على عقبة طن 

() قوله: (لم يبينه) سقط من (ح). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)۲۲٤۷(‏ والطبراني في الكبير »)٠١۷(‏ عن واثلة ب بن الأسقع ذا فين 
مرفوعًاء قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر» ومعاوية بن يحيى - أحد رواته - هو 
الصدفى)» وقال البوصيري: (هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس بقية بن الوليد وضعف شيخه)ء 
مسارية. ينظر: علل ابن أبي حاتم ۰11۳/۳ زوائد ابن ماجه ٠٠١/۳‏ الإرواء 
ه/ 6" . 

(۷) في (ق): وإن كتما وكذبا. 

(۸) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)» ومسلم »)۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام ذل . 


بَابُ الْخِيَارٍ في الْبَيْع - الرَّبِعُ: خِيَارُ النَدْئِيسِ ع ۱٥١‏ 


المصرًاة فاته 4 صځحه مع نهيه عنه. 

(وَكَالَ بُو بكر: إِنْ دَلّسَ البَاتِمُ”" الْعَيْبَ؛ فَالْبَيْمُ بَاطِلُ)ء ونقله حنبل عن 
الإماه””"؛ لأنّه منهنّ عنه» واللّهي يقتضي الفساد. 

وكذا لو أعلمه به» ولم يعلّما قَدْر غِشَّهء ذكره الشَّيخ تقيُ الدّين» وأنّه 
رز عقا و ا ی و افش و مح ا 

(قِيل لَه)؛ و بكر : كول ف التَّصرية؟ َل 0 
أن الكصرية إلا © ص لبس فن جوات» قدل على رسوعة» قاله في 
«الشّرح». 

فائدةٌ: لم يقل أبو حَنِيفَةَ بحديث المصرّاة» وروي عن مالك" ؛ لأنَّه 
حديك سالات ااي الأصوك المعلويةة الا صا أن مان الات 
باليثل» والمتقوّمات بالقيمة» والثّمر لبس بمثل» ولا قيمة لِلّبن» وأن يكون 
ل د ف اتفه رك بعس وهنا كدر بالصّاع 
مظللتام TT‏ عبن الجن كتن كس درة اليعقرة عا 
من أصل الخلقة» وذلك مانِعٌ من الردّء وإن حدث بعد الشّراء فقد حدث 
على ملك المشتري» فلا يضمنه وإن كان مختلطّاء فما كان موجودًا عند العقد 
)١(‏ أخرجه البخاري »)5١5١(‏ ومسلم »)٠١۲٤(‏ وقد سبق. 
ا كرادة (الياه) بقط من لاد 
(۳) ينظر: الفروع ۲۲۸/٦١‏ . 
(:) ينظر: الفروع ۲۲۹/۱. الاختيارات ص ۱۸١‏ . 
(5) في (ح): المصراة. 
(<) في (ظ): التزام. 
(۷) ينظر: المبسوط ۳۸/۱۳ النوادر والزيادات .۳۲٠/١‏ 
(۸) في (ظ): يقدر الضمان. 
(9) في (ح): في. 


| سد نن دن 


منع الرّدّء وما كان حادثًا؛ لم يَحِبْ ضمانه» ولأنّه'' يلزم من القول 
بظاهره”" الجمع بين الثَّمن والمثمن للبائع إذا كانت قيمة الشّاة صاعًا من 

جرا ا آذ الشماة لا يعدم ما ك مرت فن الخ شمه 
بالإبل» وليست بمثل ولا قيمة» والجَنينُ بالعْرّة. 

عن الثاني ! 1 الان لا سند الك كارف فإن 
مع اختلافها بالكبّر والصغر. 

وعن الثَّالثْ: أن النّقص حصل لاستعلام العيب» فلا ب 

وعن الرابع : باه ورد على العادة» والعادة لا تباع' ' شاةٌ ة بصاع . 

والأوتى أن يقال + الثم ر بدل اللين لا الشّاة» فلا يلم الجمع بين 
العِوّض والمعوّض . 


)١(‏ في (ح): ولا. 

(۲) في (ظ): بظاهر. 

(۳) في (ظ): لا يباع. 

() قوله: (يقال) سقط من (ظ) و(ح). 


يات الخيّار ق الْبَيْع لخا خِيَارُ الْعَيْب 6 ١07‏ 


(قَصَنّ) 


(الْحَامِسٌ: خِبّارٌ الْعَيّبِء وَهُرَ النَفْضُ)؛ أي: ما نقص ذات المبيع أو 
ق قىمتەه عادةٌ وفى (الترغيب» وغيره : ا يقتضي العرفٌ سلامة | لمبيع عنها 
غالبا . 


5 
١ 


معو 


ثم شرع في تعداد ما ينقص الثمنّ»ء وليس من فعل العبد: (كَالمَرَضٍِ) على 
جميع حالاته» (وَدَمَابٍ جَارِحَةٍ أَوْ سِنٌ» أَوْ زِيَادَتِمَاء وَنَحْوِ ذَلِكَه وَعْيُوبٍ 


ار تن ِعْلِهِ؛ گالرّتی وَالسَّرِقِء وَالْإبَاقٍ؛ ال في الْفِرَاشٍ إا گان مِنْ 
455 


ر 


ممیز)› وجزم به في «المحرّر» و«الوجيز»؛ لان الزتى ينْقَصٌ قيمته ويقلل 
الرّغبة فيه» وقولهم : (ويُعرّضه”" لإقامة الحدّ) ليس بجيّدِء وشرب الخمر 
ونحوه؛ گالزنی؛ نَصَّ عليه» والباقي عيوب ی جاوز العشر› فكذا ما 
دونها» وقدَّم في «الفروع»: أنْ ذلك مختصٌ يمن بلغ عشْرًاء ل لبي 

وظاهره: سواءٌ تكرّر منه أو لا. 

3 5 8 3 

وصرّح جماعة: لا يكون عَينًا إلا إذا تكرّر. 

وقيل: بول كبير إذا تكرّرء وفي «الواضح»: بالغ. 

وعلم منه: أن ذلك ليس بعَيب في الصّغير؛ لأن وجودها يدل على نقصان 
عقله» وضّعف نيو" بخلاف الكبير» فإلّه يدل على خُبْثِ طَويّتهء والبَول 
() في (ظ): وتقلل. 
029 في (ظ): وتعرضه. 
)2 ينظر : الفروع الل" 


١0‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ا و ۶ )9 ls‏ 5 

أصل: العيوبٌ منها ما هو من أصل''' الخلقة» ومنها ما هو من غيرها. 

فالأوّل: كالجئون» والجذام» والبرص› والعمى› والعَرّر» والعَرَّج» 
والقّرّع» والصَّممء والظركن ٠‏ والخرعىء والبخر» والكول؟ والتخنث) وكونه 
04 080 31 7 چا بپ 5 ٍِ 5 29 
حنتى ٠‏ والخصي › والتزويج في الامَة» وتحریم عام كالمجوسية» وکحمل”" 
الأمة دون البهيمة» وعدم ختان في كبير للخوف عليه» وفي «المغني» 
و«الشرح»: لن من زلة الك لأن العادة نهم لا یختێنون» وحمُق» نص 
فلا + عضو هن الك اركاب الجيل على ص وفى الى 
و«الشّرح) : ا واا على الثامن : 

ولس فضت اللسان: وفأفاء» وتمتاء 35 وقوابة وارث» وألئغ» وعدم 

درك .ا (er‏ ا 

وفي الثيوبة» ومعرفة الغناء» والكفر؛ وجهان. وقيل : وفسقٍ باعتقادٍ أو 
فعل » وتغفيل . 

والتّاني: کون الدّار يُنزلها اليختده قاله في «التّرغيب» وغيره» وعبارة 
القاضى : قد نزلها الجند» قالا : أو اشعرق قرية وجد فيها سا او ا 
تنقص الثمن» وظاهر كلامهم: وبق غيرٌ معتادء وفرع شديد من كبير» وكونه 
اقسرة والمراد لا يعمل باليمين ا المعتاد» وال فزيادة خير» وفى 
نك قوله : (أصل) سقط من (ح) و(ق). 
(۲) في (ظ): وحمل. 
(5) ينظر: الفروع ۲۳٣/١‏ . 


فك اورم التق + خب جرا 6 


«المغني» و«الشرح»: لبون ب لحيل ا ول مركا شريحٌ ا 
قال الشّيخ تقية تفي الدين وسار الو ف ا وهو ظاهر. 

(فَمَتَى'" اشْتَرَى مَعِيبًا لم يَعَْمْ عيب ثم عَلِم؛ لَه الْحِيَارُ بَئِنَ لر 
وأخَذٍ التّمن» (وَالْإِمْسَاك مَعَ الْأَرْشْ)» اجر اا لرن عم ال 
في «المغني» و«الشّرح)» لم يذكرا خلاقًا . 

أمّا الرّدِ فلا نْزَاعَ فيه؛ إذ مطلق العقد يقتضي السّلامة» بدليل: «أنَّ التي 
كل اششرئ مملوكاء فكفنب: هذا ما !اة اشرق خد بو عبد الله مم 
ell‏ 0 أى 231 EN eu‏ بيع المسلم 


المسلم» وإِذًا يثبت”" له الخيار بظهور المبيع معيبًا؛ استدراكًا لما فاته 
SN‏ 0 


وأمّا الإمساك مع الأرْش؛ فلأنَ المتبايعَين تراضيا على أنَّ الْعِرَض في 
ا . ا RN aS.‏ د ى 
مقابلة المعرّضء. فكل جزءٍ من العوض مقابله ' جزءٌ من المعوّض» ومع 
العيب فات جزءٌ منه» فيّرجع ببدله» وهو الأرش. 


)١(‏ في (ح): لعلمه» وفي (ق): كعلمه. 

(0) ينظر: الفروع 2777/7 الاختيارات ص 187 . 

( في (ح): فمن. 

(5) قوله: (المذهب) سقط من (ح). 

93 قر لما سقط من 21 

(5) علقه البخاري بصيغة التمريض (/58)» ووصله الترمذي (7١؟١)»‏ وابن ماجه (5701؟)2 
والعقيلي في الضعفاء (۳/ »)٠٤١‏ وفي سنده: عباد بن ليث» قال العقيلي: (لا يتابع على 
حديثه). قال الترمذي: (حديث حسن غريب»» وحسن الحديث ابن حجر. ينظر: تغليق 
التعليق ۳/ 719 . 

اق نتم و يك 

(8) في (ح): يقابله. 


|8 س نی ند 


وعنه: لا أَرْش لممسكٍ له الرَّدّء اختاره الشّيِخْ تقئٌ الدّين”2؛ حذارًا من 
أذ يلزم البائع ها لم ولع ha‏ اج يلكه ا N‏ 
فإلزامه بالأزش إلزامٌ له بشيءٍ لم يلزمه» يحقّقه حديث المصرّاة. 

ا الف ا فيها عيبٌء قاله في «المغني» و 
وإنما ملك الخيار فيها بالتَّدِيس» لا لفوات جزءء O TRT‏ 
بخلاف المعيب» السام فلم يصح الإلحاق. 

وهل يأخذ الأرْش من عين الثمن”*2؛ أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان. 

وظاهره: لا فرق بين العيب اليسير وغيره» وقاله في «الرّوضة» وغيرها. 

وفي «الانتصار». و«مفردات أبي يعلى الصَّغير): لا فسخ بعيبٍ يسيرٍ؛ 
كصداع وحمّى يسيرة» وآياتٍ في المصحف؛ للعادة؛ كغبّْنٍ يسير» ولو من 
ولي وكذا قاله أبو الوفاء» والقاضي في al‏ قال الالال يسلم عادة 


يب"*؟ ؤللة؟ تسيو تراب والعقد في الب . 
رمل فت ما لم په ا 


2 


ع أو قفيزٍ مما بحرى فيه الرّنا بات قله لر أو السات مت 
وظاعرو:' لهذا كان عالها هة و عار له بغر لاق ا 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ٠۳٤١/۲۹‏ الاختيارات ص 185. 
() في (ح): ليست. 

(۳) في (ح): ما. 

9 فى 8 الکن 

() في (ح) و(ق): في. 

(5) في (ح): أكثر. 

(۷) في (ح): معينة . 

(۸) في (ح): والإمساك. 

(9) ينظر: الشرح الكبير .٠۷١/١١‏ 


يات الخيّار ق الْبَيْع 5 الخامش: خيار اليب 6 /اه ١‏ 


دخل على بصیرةٍ أشبه ما لو صرّح به. 

وفي «الانتصار»: إذا كان عالمًا به» ولم برض ثبت له الخيار: 

(3ة)» أع+ الآرش : ما قِيمّةٍ الصّحِيح وَالمَعِيبٍ''' مِنَّ : 
القزو تت ديا وذكره عن الحسن البصري» فقال: يرجع بقيمة العيب 

من الثّمن يوم اشتراهء قال أحمدٌ: هذا أحسنٌ ما سمعث . 

فعلى هذا: يقو حرو المت محيحاء ات مرا برحل لمطرمابونهما من 
ا a‏ يي ادن لسر عب سر 
مدلاخن: ن س العيث ا س رجه خلس اللمق: ور او لان 
المبيع مضمون على المشتري بثمنه» ففوات جزء منه يُسقِط عنه ضمانً ما قابله 
من للم 

ولأنّا لو ضمِّنّاه نقص القيمة؛ لأفضى إلى اجتماع الثّمن والمثمّن للمشتري 
في صورة ما إذا اث درق ا بعشرة وه عرو فوجد به عيبًا ينقصه 
الصف فاخذهاء وهذا لا سبيل إليه. 

ED‏ وكذنك باذ الختتير ل اص ا 
آراد ود المغيث قلا يخلو ]ما أن يكون اله أو يزيد أى يتقص : 


0 


فإ كان الأرل؛ فظاهر : أنه يرذه وياخل الثمن . 


5 ام 


وإن كان الَّانَى ؛ فهو قسمان: 

أخدهما: أن تكون الزبادة متصلة؛ الس وتَعَلم صَنْعَةٍ والحمل» 
والثمرة قبل ظهورها؛ فيردها بنمائها؛ لأنه يتبع في العقود والفسوخ› ولعدم 
شك بنظر : با دد ؟/ 87 . مسائل ابن هانئ ۰.۸/۲ زاد المسافر 7/5 .١59‏ 
(9) ينظر: المغني .١١7/5‏ 


10۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


تصور”'' ردّها بدونه. 

وظاهره: أنه لا يلزم البائع قيمتها في قول أكثر الأصحاب؛ لملا يلزمه 
معاوضة لم يلتزمها . 

وقال ابن غقيل* القياس” أن للمشفري القيمة» لتحدونها في ملكا 
وكالصداق» وهو روايةٌ وفي القياس نظر. 

الثاني : أن تكون منفصلةً» وهي نوعان: 

أحدهما: أن يكون من" غير المبيع؛ كالكسب» والأجرة» وما يُومّب 
له» أو يوصى له بهء فهذا للمشتري في مقابلة ضمانه؛ لأنّه لو هلك كان من 
مال المشتري» وحكاه في «المغني» و«الشّرح)» بغير خلافي نعلمه» وفيه ا 
ذكرها في «الكافي» و«الفروع». 

الكّاني: أن يكون من المبيع» كالولد» والثّمِرَةٍ المجدودة» واللبن 
المحلوب» فالمدهث المعمرل يه اله للمتكرى اها وير الأصضل بدونياء 
لقوله: «الحَراجٌ بالصّمان». 

(وَعَنْهُ : ا يَرُدهُ إلا مع ثَمَائِهِ) المنفصل» حكاها القاضي والشّيخان؛ 
جَعْلَا للنّماء كالجزء من الأصل» أو نظرًا إلى أنَّ الفسخ رفعٌ للعقد من أصله 

ويرد عليه: الكسبٌ ونحوه» وقد يفرّق بينهما. 

وناقش الشّيخ تقيئٌ الدين القاضيّ وغيرّه في هذه الرٌواية» فإنَّهُم أخذوها 
0 کور 
(۲) في (ح): ماله. 
() في (ح): في . 


(4:) تقدم تخريجه ١١١/0‏ حاشية .)١(‏ 
(5) قوله: (مع) سقط من (ح). 


يات الخيّار قي الْبَيْع - الخَامِس: خِبَارُ الْعَيْب 6 ١4‏ 


مووا اب منصور» وفي الأخذ نظرٌء فلو حدث” العقد وهي حامل» 
فولدت عنده» ثم رڏها؛ رد ولدها معهاء صرح به في «المغني» و«الشرح»؛ 
لاله من جملة المبيع» والولادة هنا نَماءٌ مَصِلٌ بالمبيع» وهذا ظاهر كلام 
أحمدّء واختاره الشّيخان؛ لأنّه يحرم التفريق بينهماء فمرادهم بالولد هنا ولد 
البهيمة» لا الأمّةَء فإن تَلِف الولدٌ؛ فهو كتعيّب المبيع عنده. 

وقال القاضي» والشّريف» وأبو الخطًاب : له إمساك الولد ورَذٌ الأمّ؛ لأنّه 
مَوضِعٌ حاجةء كما لو ولدت حرًا فباعها دونه. 

وفيه نظرّ؛ لأنَّ الجمع ممكنٌ باذ الأرْش» أو رهما معًا. 

وأمّا التقص فسيأتي . 

(وَوَظْءٌ النَيّبِ) إذا الع على عيب بها (لا يَمْنَعُ الرّهّ على الأصحٌ؛ لاله 
لم يحصل نقصٌ جزءٍ ولا صفةء ولم يتضمّن الرّضا بالعيب» فلم يمنّع الرَّد؛ 
كالاستخدام» وكما لو كانت مزوّجةً فوطتها الزَّوجء فعلى هذا : يردها مانا 
ولهذا له بيعها مرابحة بلا إخبارٍ"". قاله في «الانتصار». 

وعنه : يرد معها مهرٌ مثلهاء وقاله ابن بي موسى. روي عن عمر؛ لأنه 
إذا فَسَخْ صار واطنًا في ملك الغيرء بناءً على أن الفسخ رفم للعقد من أصله. 


نين اغبي 0ا و دهي 


(وعنه: يمنع)» روي عن عليٌ وغيره؛ لأنَّ الوّء كالجناية؛ لأنه لا 


. 770/0 /5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) في (ح) و(ق): صدر. 

(۳) فى (ظ): إجبار. 

©( أخر نيد ابن أبي شيبة »)75١885(‏ وسحنون في المدونة (۳/ .)۴۳١‏ والدارقطني »)۳۸۳٤١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱٠۷٤١(‏ من طريق جابر» عن عامر أن عمر بن الخطاب. قال: «إن 
كانت ثيبًا رد نصف العشرء وإن كانت بكرًا رد العشر»» مرسل ضعيف» جابر هو الجعفي 
وهو ضعيف» وقال الدارقطني: (وهذا مرسل» عامر لم يدرك عمر طللنه ) » وضعفه الشافعي 
كما في الملحق من الأم ٠١١/۷‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١5785(‏ وابن أبي شيبة (2750885» والدارقطني (۳۸۳۳)» والبيهقي - 


8 سه نی د 


يخلو في مأ ل فوجب أن يمنع الرَّد؛ كالبكر. 
(وَإِنَ وط اك 351 تَعَيبَتْ عِنْدَهُ)؛ كقطع التّوب؛ (فقَلَهُ الْأَرْثْنُ) اغا 
أبو بكر وأبو الخطّاب وابن ا وذكر أنه الصّحيح عن أحمدَ وقذمة 
فى «المحرّراء وجزم به في «الوجيزا؛ لذن العقد اقتضى السَّلامة»ء فإذا فات 
منه شى2؛ وجب الرُجوع فيما قابلّه من الثّمن فعلى هذا لا يَملك الرَّدّ؛ لاله 
شرع لإزالة الصّررء وفي الرَّدُ ضررٌ على البائع» والضّرر لا يرال بالصّرر؛ إذ 
ضرر المشتري ينجبر بالأرزش فتعيّن» ولان وطأها يعيبها عرفاء وينقصها 
س لكونه يذهب جزءًا منها . 
ر ر8 66 و 6م2218 ا مو ع . ت 55 دعو 
(وَعَنه + آنه فير | رش وَبَيْنَ رَدُو وَأرْش الْعَيْبٍ | دث عنده)» 
يي والقاضى أبى الصينية: والس قال فى 
هرا رهن المقيور:وبرعلبها الا ساب لخدت ال ق 
جعل للمشتري الرَّدّ مع ذهاب جزءٍ من المبيع» وهو اللبنء وجعل التّمرَ بدا له. 
وقد روى الخلال بإستاده عن ابن سيرين : أن عثمان قال فى رجل اشثر 
ثوبًا وليشة» ثم الع على ed‏ (فرده وما اين فأجاز الرَّدّ مع 
- في الكبرى 2)1٠١155(‏ وابن حجر في موافقة الخبر (ص »)٠١١۷‏ عن علي بن حسين» عن 
علي فده » أنه كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري» ثم يجد بها عيبا قال: «هي من 
مال المشتري» ويرد البائع ما بين الصحة والداء»» وهو مرسل كما قال الدارقطني والبيهقي» 
وقال: (علي بن الحسين لم يدرك جده عليًا)» وضعفه الحافظ . 
وأخرجه الدارقطني (7875)» وابن حجر في موافقة الخبر (ص 22١58‏ من طريق جويبر» 
عن الضحاك» عن علي نحوه» قال الحافظ : (هذا موقوف ضعيف جدّاء الضحاك لم يدرك 
عليّاء وجويبر واهي الحديث). 
() أخرجه البخاري »)5١15١(‏ ومسلم »)١9575(‏ وقد سبق. 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة »)5١1١74(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص ۲۸۳)ء وابن حزم في 


فك رھ لتقي + قايس جرا 6 


اا رعا اة احير و عَيبٌ حَدَث عند أحد المتعاقدين» فلم 
يُمنع الخيارٌ المذكور؛ كالعيب الحادثِ عند البائع قبل القبض. 

وظاهره: ولو أمكنّ و كزواله قبل" ردّه. 

وإن زال بعدّه؛ ذة في رجوع مشترٍ على بائع بما دفعه إليه احتمالان. 

لها إن اممك وا حداف العيب الموجود قبل البيع؛ فظاهرء وإن 
ردّه؛ رد ار العيب الحادث عندّه؛ لذن التلف حصل في يدهء کان شما 
غلية كالآخرء فإذا كانت بكرا قبمثها ماتةء وثييًا ثمانين ؛ رد معها عشرين ؛ 
لاله بفسخ العقد يصير مضمونًا عليه بقيمته» بخلاف أرش الحو الق عن 
المشتري . 

وعنه: الواجب في وطء البكر: المهر مع اران البكارة: 

00 الخ إلا أن يكوة البائ فد كلق القت مره ود الان 
قاواة)؟ آي د ادلی الات الي اي كسمه وراناد فإ المشعري تر 
بلا أرْش» ويلزم البائع رد الثّمن بكماله» وهذا هو المنصوص” . وبال ابن 
ا 508 فال له ا قو لا واا ولا عقن غليه» الأنه قل وا البشتري 


= المحلى (۷/ 0۹۲). عن محمد بن سيرين: «أن عثمان كان يقضى فى الثوب يشتريه الرجل 
فيجد به العيب؛ a‏ كان A aE‏ وأحمد في 
مسائل عبد الله (ص ۲۸۳)» بلفظ : «من ا جد فهو بالخيار». وهذا 
مرسل جيد احتج به أحمد كما ذكر المصنف» وابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان 
ونه » ومراسيله جياد» قال أحمد: (مرسلات ابن سيرين صحاح حسنة المخرج)» وقال 
شيخ الإسلام: (مراسيله من أصح المراسيل). ينظر: العدة للقاضي 4۲٤/١‏ منهاج السنة 
TTY‏ 

(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۸۳ التعليقة ۳/ ٤۹۲‏ . 

(۲) في (ق): بعد. 

(۳) قوله: (قد) سقط من (ح). 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸٥۰/٦‏ . 
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و فصار كالغار بحريه أمق الضمان عليه . 


ولا فرق في العيب الحادث» سواء كان بفعل المشتري؛ كوطء البكرء أو 
أجنبيٌ» كما لو جَنَى عليه» أو بفعل العبد؛ كالإباق والسّرقة» أو بفعل الله 
تعالى؛ كالمرض» وسواءٌ كان منقصًا"'' للمبيع » أو مُذهبًا لجميعه. 

اك بقرله: لقال التافنية ولؤ قلت العين منذاء 8 قن أن 
الات كل اله رج بان فلي قصل غ في روا عل ران 
القاسم”"» قال الإمام أحمد“ في جل اوی عا نے من دده وأقام ب 
أن إباقه كان موجودًا في يد الباقم : يرجم على البائع بجميع الثّمن الذي أخذه 
منه؛ لأنّه غرّه ويتبعٌ البائ عبدّه حيث كان» ويُحكى عن الحكم ومالك . 

(وَيَحْتَوِلٌ : أن يَْرَمَهُ عِوَضُ الْعَيْن ذا تَلمَّتْء وَأَرْسنُ البكارَة" إِذَا وَطِتَهَا) 
ا واي وذكر في «المغني»: أنه مذهب أكثر العلماء؛ (لِقَوْلِهِ 
##: «الْخَْرَاجُ بالضَّمَان)) رواه الخمسة» وحسّنه الترمذي» 
وصجّححه ابن القَطَّان من حديث عائشة» ورواه الشَّافعنٌء والحاكم وقال: 
(صحيحٌ الإسناد)ء وفيه نظرٌء فإلّه من رواية محُلّد بن حُفافي» ومسلم بن خالدٍ 
الرَّنْجيّء وقد اختّلِف فيهما””". (وَكُمَا َب عِوَضُ لَبَّنِ الْمُصَرَّاةٍ عَلَى 
آلا مع كونه قد لهي عنهاء وإثما أوبعب على المشثري عرض اللبن؛ 
لأنّه مبيعٌ تعيّب في يد المشتري بعد تمام لکه» فكان مِن ضمانه» كما لو لم 
)١(‏ في (ح): وغيره. 
(0) في (ح): ناقضًا. وفي (ظ): ناقصًا. 
(۳) ينظر: الفروع ٠٤٤/٦‏ . 


(6) ينظر: المغنى .١٠١٠١/٤‏ 
(5) ينظر : المدونة ۳/ ٠۳١‏ . 


)۷( تقدم تخريجه ٥‏ حاشية .)١(‏ 


عت اشا ق الْمَيْع 5 لكام خياز الْعَيْبِ 8 ANE‏ 


يدلّسهء ولأنَّ وجوب الصَّمانِ على البائع لا يثبت إلا بدليل» قال في «المغني» 
و«الشّرح»: ولا" تعلم له أصلاء eal SY‏ ا يَرجع 
على من غرّه وإن لم يكن سيِّدَهاء وههنا لو كان التّدليس من وكيل البائع ؛ 
لم يرجع عليه بشيءٍ. 

ا کل مبيع كان معيبًا لم يُعلم به ثم حدث به 
آخَر؛ كزنى الأمة ولم يكن ذلك عرف منهاء وفيه احتمالٌ: ونسيان”” صَلْعةٍ 


وعنه: يردٌّهء ولا شيء عليهء وعدّله القاضي : بأنّه ليس بنقص في العين» 
وھک صوذه بالتذكيرع وكذا لو کان سا فول: ٠‏ 

والعيبٌ بعد العقد قبل قبض المشتري؛ كالعيب قبلّه فيما ضمانه على 
البائع . 

وقال جماعةٌ: لا أَرْش إلا أن يتلقّه آدمٌ فيأخذه منه. 

وإن كان من ضمان المشتري ؛ غرمه؛ كالعيب الحادث عنده. 

وفنة : عهدة الحيوان ثلاثة يام وعنه: 0 فال قي «المبهج»: 
(رسدها لقال امد س فد هديك صح وتال ابن الملار زلا 
يثبت في العَهدة حديث)» والحسن لم يلق عُقبة") as‏ 


)١(‏ في (ح): لا. 

(۲) قوله: (من) سقط من (ح). 

(9) في (ح): وسيأتي . 

(5:) ينظر: الروايتين والوجهين .١١5/5‏ 

(5) ينظر: الإشراف ۸/ ۸۲. 

REDE 

(۷) أخرجه أحمد (۱۷۲۹۲)ء وأبو داود (70057)» وابن ماجه »)۲۲٤٥(‏ والحاكم (۲۲۰۰)» 
والبيهقي في الكبرى »)٠٠۷٠١(‏ عن الحسن» عن عقبة بن عامر تأ مرفوعًا: ١لا‏ عهدة 
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oD‏ ال و تلف الْمَبِيعٌ)» ثمٌّ علم عَيبه؛ (رَجَعَ بأَرْشِهِ) ؛ أي: 
إذا ظهر المشتري على عيب في السّلعة المبيعة بعد أن تَلِفتْ تَلَّمَا معنويًا ؛ 
کا عاق رتسو كالو ف واا سلاف او اء کارت وف الوب ف 
الان ووابة وا لأنهكاة يملك له والأصل'البقاءة |3 التشيين يخ 

es‏ من" خيار الشّرط: أن يفسحَ» ويَرجِمٌ بالثّمنء 
ويَغرمَ القيمة. 


وفرّق ضاحب لخا باد هذا بع الرَّد ولا عردو ك يعتمد 
اا 

ومقتضاه: أنَّ الأرش له» ولا يَلزمه صرفّه في الرّقاب» وهو الأصحٌ؛ إذ 
الك الما نادف الف لالجو القافت 

والثّانية: بلى؛ لاله عيّن”* الرّقبة لله تعالى ظانًا سلامتهاء فاقتضى خروجه 


2 تخد أربع)» هذا لفظ أحمدء ولفظ أبي داود: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام»» وأعل الحديث 
بالانقطاع» فإن الحسن لم يسمع من عقبة» قاله ابن المدينى وأبو حاتم» وبالاضطراب فى 
سنده ومتنه» وضعفه أحمد وابن حزم» وأخرجه ابن ماجه »)۲۲٤٤(‏ والطبراني في الكبير 
(581/5)» من طريق الحسن» عن سمرة #5نءه» بلفظ : «عهدة الرقيق ثلاثة آيام»» وفي سماع 
الحسن منه خلاف» وأشار ابن عبد البر أن هذا من الاضطراب فى سندهء وأنه مما يزيد 
ضعفه» قال البيهقي : (وقيل: عنه» عن سمرة» وليس بمحفوظ). ينظر: علل ابن أبي حاتم 
۳/ ۷۷ الاستذكار 5/ »58٠١‏ معرفة السنن »)١١787(‏ التحقيق ۲/ ۱۸١‏ . 

)١(‏ في (ح): أهل المدينة. 

(۲) في هامش (ظ): (أو عتق عليه). 

9 فی( فى 

40 في (ح): معتهنك + 

(5) قوله: (عين) هو في (ق): خرج عن. 


بذ رھ کے الاير را آ0 


وحملها المؤلّف على الاستحباب» والقاضي على ما إذا كان العتق في 
واجب» فأمًا التَبَرّع؛ فالأرشنٌ""' له قولًا واحدًا. 

(وَكَذَلِكَ إن بَاعَهُ غَيْرَ عَالِم بِعَيْبوه نص عَلَيْهِ)» لأن البائع لم يَعرف ما 
أعتقه . 


سر وو 


و إن وَعَبَهُ)) فله أررشه» جزم به الأكثرٌ؛ لاله درك ظلامته» 


وغتة: 5 كالبيع؛ نه لم ييأس من إمكان الرَدٌ؛ لاحتمال رجوع 
الموهوب إليه. 


روابد بأنَّ إمكانَ الرَدٌ ليس بمانع يد" أخل الأزفه كبقل اة 

فرعٌ: إذا زال ملكه عنه غير عالم بعيبه» وقلا له الارقيء قبل 'قوله فى 
قيمته» ذكره فى «المنتخب). ا 

(وَإنَ n E‏ العتق ونحوه» (قالما بِعَيْبِهِ؛ فلا E‏ د قن ل على 
الأشهر؛ لأنه قد رَضي بالمبيع ناقصّاء فسقط حقه من الأَرّْش؛ كالرّدٌ بلا 

وفي «المغني»: قياس المذهب: أن له الأزشَ بكلّ حالٍ؛ لأنَّ التّصرّف 
هنا نة الأساك مع العلم؛ إذ الأرْشٌ عِوَضٌ الجزء ءِ الفاقت 

(وَدَكَرَ أبُو الْكَمَلابٍ رِوَايةٌ أُخْرّى فمن بَاعَهُ لحري شّئغ)؛ أي: لا أرش 
نمطا وهذا ظاهر الخرّقئ ؛ لان امتناع الود كان 5 وقد استدرك 


)١(‏ في (ح): فلا أرش. 


eT BE) 


RS ابغروة له‎ AD 
ملكه ثبتتِ الخيرةٌ» كما لو لم يَبِعْه.‎ 

فرع : لو باعه مشتر لبائعه له ؛ فله رده على البائع الثاني» ثم للثاني رده 
عليه» وفائدته اختلاف الثمتين. 

(َإِنْ بَاعَ بَعْضَّهُ؛ لَه أَرْمنُ الْبَاتِي) في ملكه بلا نزاع؛ لاه باق في يده 
ئات مه جا اقتضى ‏ العقد سلاك فكان له عوضه». ويكوث بالحسات» فإذا 
باع النْف؛ٍ كان له نصثُ الأرْشء أو الرَّبِمَ ؛ فله ثلاثة أرباعه. 

وليس هذا خاصًا بالبيع» بل إذا زال ملكه عن بعضه؛ فكذلك» صرح به 
فى «الرّعاية»» وإنما نص على البيع””) لكثرته . 

(وَفِي ارش المَبيع الروَايتان)ء فيما إذا باع الجميع» ثم عَلِم العيب*» 
وص امل أنه لا شىء للبائع مع تدليسه”” . 


دا هاا عاد 


2 


وظاهره: أنه ليس له رد الباقي» وهو الأصحٌ. 

(وَقَالَ الْخِْرَقِنُ)ء وهو رواية عن أحمد: لله رَد ملكو مِنْهُ بِقِسْطهٍ مِنَّ 
التَّمَنِ)؛ لأنّه مبيع”"2 ظهر على عیبه» وأمكنه الرَّدُ فملکه» كما لو كان جميعه 
باقيّاء (أو ارش" الْعَيْبٍ بِقَذْرٍ مله فيد)؛ لما ذكرناه. 

قال القاضي : سواءٌ كان المبيع عَيتا واحدة أو عَينين. 


. ٥۸١/۳ قوله: (بلا نزاع) في (ح): في الأشهر. والمثبت موافق لشرح الزركشي‎ )١( 
في (ح): المبيع.‎ )۲( 

(9) في (ظ): البيع. 

() في (ح): بالعيب. 

. ۲٤٦۹/٦ ينظر: الفروع‎ )٥( 

(5) في (ح): بيع . 

(۷) في (ح): وأرش. 
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وحص في «المغني» و«الشرح» الخلاف بما إذا كان المبيع عينين» ولم 
ينْقُضْهما التّفريق؛ كالعبدين والتوبين»› فإذا نقصهما التفريق ؛ روج حُفٌء أو 
كان عتا واحدة؛ فيمتنع الرَّد؛ دفعًا لضرر البائع ؛ لنقصهما بالتفريق . 

وفيه نظ ؛ لن ضرَرّه يندفع برد ارش النقص . 

وحملا قول الخرقي على ما إذا دلّس البائعٌ الحيبَ» فان للمشتري الرد 
مطلقًا؛ لأنَّ نقص المبيع عنده لا أثر له مع التّدليسء كما مر 

(وَإِنْ صَبعَه» أو نَسَجَهُ؛ قله الْش)؛ لأنَّه أمكن استدراكٌ ظلامته من غير 
ضرر على البائع» فتعيّن؛ لما فيه من الجمع بين الحَقَين» وليس له الرد على 
المذهب؛ لأنّه شغل المبيع بملكه"» فلم يكن له ردّه؛ لما فيه مِن سوء 
المشاركة» وكما لو فَصّله. 

(وَعَنْه : لَهُ الرَدُ وَيَكُونُ) المشتري (شَرِيكًا بِصَبْغِهِ وَنَسْجِوِ)؛ أي: يكون”") 
شريكا بقيمة الريادة كالغاصب» وبعّده في (الشّرح». 

ولا يجبر البائع على بذلٍ عِوَض ذلك على الآصح» ولا المشتري على 
قبوله في الأصحٌ. 

(وإن الفكرى ما عافرل فى جرف کک کرد اداه قإذ لم يكن له 
مَكْسُورًا قِيمَة؛ كَبَيْضٍ الدّجَاجٍ)» والبجوزء والرّمَانَء والبظيخ؛ (رَجَمَ بالنَّمَنِ 
كُلَهِ) في ظاهر المذهب؛ لأنا تنا فساد العقد من أصله؛ لكونه وقع على ما 
لا نفع" فيه؛ كبيع الحشرات. 

فإن كان بعضه فاسدًا ؛ رَجع بقسطه من الثمن» قاله في «الرّعاية». 

وليس عليه رد المبيع إلى بائعه؛ لعدم الفائدة فيه . 
(1) قوله: (يكون) سقط من (ح). 
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(وَإِنْ گان لَه مَكْسُورًا قِيِمَةٌ؛ كفي العام وَجَوْرٍ الْهنْدِ)) والبطيخ الذي 
و ؛ (كله د أزنة) على المذهب. قاله ابن المتج: > وفيه نظْرء فاته وا 
له ر و 4 عن الارشى: 

و ب م الو 3155 33خ للظة و الخد اعقو اتارة 
الخرَقئ» ورجّحه جماعة؛ لحديث المصرّاة”". فإنَّه جعل للمشتري الرَّدّ مع 
رد يذل المعلف بيده من المبيع» وهو اللّبن مع تدليس البائع وغرره» فهنا 
آل 

وقال القاضي : إن كسره كسرًا لا يُمكن الاستعلامٌ إلا به؛ فله رذّه؛ 
استدراگا لظلامته» ولا أرش عليه؛ لأنَّ الكسرّ حصّل ضرورةً الاستعلام» 
والبائعٌ سلّطه علیه» وإن كسره كسرًا يُمكن الاستعلام بدونه؛ فيئبني على 
الرر اکن فا إذا تعب فى بده هل ارا رد آرش الكسر السعلو به والرد 
إن زاد على قدر الاستعلام؟ فيه وجهان. 

عقر ا 971510 القن قن ذيكق فلياه الا را 
تدلِيسٌ ولا تفريط ؛ لعدم معرفته بعيبه» زاد في «المحرر» و«الفروع»: إلا مع 
فرظ اا كاه ن: 

و : تقدّم أنه إذا اذ شترى ربويًا بجنسه» فبان معيبًا؛ فله الفسخ 
لاور دون ال لإفضائه إلى التفاضل . 

وعكهة اله الأرش؟ لأنه وض الفائت. قال بعضهم: من غير جنسه؛ 
)١(‏ في (ق): يخير. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۱١۱(‏ ومسلم .)١5154(‏ 
0 في (ح): استعلام . 
)€( في (ح): وبا . 
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فاك خدّث يه عیب عد المقدري ؛ فروايتان: 

إحداهما : يردّه ويردٌ أرش العيب الحادث عنده» كما لو“ جَنى عليه في 

والأخرى”": يفسخ الحاكمٌ البيعَء ويرد البائعٌ اللَّمنَّه ويطالب بقيمة" 
الحلي - مثا -؛ لأنّه لم يُمكن إهمالٌ العيب» ولا أذ الأرش. 

(وَمَنْ عَلِمَ العقق أ ركم بطل م اللي ران خيارٌ لدفع ضرر 
متحمّقٍ» فلم يبطل بالتّأخير الخالي عن الرّضا به؛ كخيار القصاص» (إلَّا أن 
يُوجَدَ مِنْهُ مَا يذل عَلَى الرّضَاء مِنَ المّصَرْفِ وَنَْوِ)؛ كالوطء والسّوم 
والاستخلال» ذكره شطته ؟ لن دليل الرّضا مرل منرلة التصريح يده لكن لو 
احتلب المبيعَ ونحوّه؛ لم يُمنع الرّدّ؛ لأنّه يلكه؛ فله أخذه» فيستثنى» قال في 
«عيون المسائل»: أو ركبها ليسقيهاء أو علفها. 

وفي «المغني» و«الشرح»: إن استخدم لا للاختبار؛ بطل 7 بالكثير» 
وإلّا فلا. 

وان اد مطل ااه وا لا انق اها وهر المذهيه:. 

وعنه: له الأرش» قال في «الفروع»: وهو أظهر؛ له وإن دلّ على 
الرضا؛ فمع الأرش كإمساكهء اختاره الشيخ» قال: وهو قياس المذهب» 
وقدّمه في «المستوعب». 

قال في «التنبيه» : والاستخدام والرّكوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل 


ن 


)١(‏ قوله: (لو) سقط من (ح). 

(۲) في (ح): والاخر. 

(۳) في (ح): بقيمته . 

(4) في هامش (ظ): (وخيار عيب متراخ نضًا). 
).فى (ح): وأن. 
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ذلك أو بعده» وأحمد في رواية حنبل: لم نصّ أنه يمنع الر» فول آل 
يمنع الأرش . 

(وَعَنْهُ: أنه عَلَّى الْقَوْرِ)؛ لأنّه خيارٌ تبت بالشرع لدفع”" الضّرر عن 
المال». أشْبه الشقعة» فعلى هذا مت عَلِم العيت وآخر الرّدٌ مع إمكانة؟ بطل 
خا لاله يدل على لقا كلتمت 

وجوابه: أنَّ الشّفعة ثبتث لدفع”" ضرر غير محقَّقيِء بخلاف الرَّدٌ بالعيب. 

(وَلَا يََْقِرُ الرّدُ إلى رضَاء ولا قَضَاءٍِء ولا حُضُورٍ صَاحِبِهِ)؛ لأنّه رفع عقّدٍ 
جيل إليه» فلم يعتبر فيه ذلك؛ كالطّلاق. 

وظاهره: سواءٌ كان قبل القبض أو بعده. 

(وإة اشكوّن اكثان شيقاء وا الان أذ و اء فرص 
َحَدُهُمَا؛ مَلِلآحَرٍ الْمَسْحُ في نَصِيب) في المنصوص؛ لأنَّ نصيبه جميع ما 
يملكه بالعقد» فجاز له رده بالعيب تارةً وبالشّرط أخرى» وكشراء واحدٍ من 
اثنين» وعلّله في «المغني»: بأنَّ عقدّ الواحدٍ مع الاثنين عقدان» فكأنّه باع كل 
واحد منهما نصيبه مفردّاء فردٌ عليه أحدهما جميع ما باعه إِيّاه» فاقتضى 
ذلك + آنا خرجت من ملك البائع مُشقّصة. 

(وَعَنْهُ: لَيْسَ لَه ذَِكَ)؛ لأنّهِ حرج من ملك البائع دفعةً واحدةٌ» فإذا رد 
أحدّهما نصيبّه؛ رده مشترگا مشقّصَاء فلم يكن له ذلك» وكما”” لو تعيّب 


علده» أو ورثاه. 


(۱) ينظر: زاد المسافر ٠١۹/٤‏ . 

() في (ح): لرفع . 

(۳) في (ح): تثبت لرفع . 

() ينظر: الروايتين والوجهين .٠۳۳۷/١‏ 
(5) في (ق): كما. 
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وهذا ظاهر في المعيب» واقتصر في «المحرّر» عليه» وأمّا في خيار 
الشرط فلاء فعلى هذا: له الأرش. 

وقياس الأول للحاضر متهما تقل صف ثمته وقبض تصقه: 

وإن تقد كلّه؛ قبض نصفه» وفي"" رجوعه الروايتان» ذكره في «الوسيلة» 
وغيرها . 

وعلى الا ا ا قال ا ا 

(وَإِن اشْتَرَى وَاحِدّ مَعِيبيْن). أو طعامًا في وعاءين» ذكره في «التّرغيب» 
TT‏ ل ES‏ تاقينا قاله القاضي» 
وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ في رد أحدهما تفريقًا للصّفقة على البائع مع 
اكات | لخ 194 کور يدقن الب الاه ل هذا إذا سات 
فله الأرش 

وغ له رد اأحدهما شط من العم كنا لر كان أحدعما ما . 


ے 


وعنه . يتعين . 
(َإِنْ”* تَلِف أَحَدَهُمَا ؛ قَلَهُ رَد لباقي بِقِسْطه) وق القب ا دو لا 
على وچو ا شرو قه على ابات فجاز» كما لو رد الجميع. 


وفي 7المغني؟: أن الردّ هنا مبنينٌ في رد أحدهما > فعلى هذا: إن قلنا: 
لس ل رد أخدهما فلس لورد الباق إذا تلق أحدهما. 


)١(‏ في (ظ): ففي 
7( في (ح): معينين .. 
(۳) في (ح): صفته . 
(4) في (ح): لا يفرقهما. 

)0 في (ح): وإن. 

(5) قوله: (من الثمن) سقط من (ح). 
(۷) قوله: (له) سقط من (ح). 
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لأنه منكرٌ لما يدّعيه البائع من زيادة قيمته» ولاه بمنزلة الغارم. 

وقيل : يقبل قول البائع . 

(َإِنْ”" كان أَحَدَهُمَا مَعِيبَا)» وأبى أذ الأزش؛ لَه رَد الْبَاقِي بِقِسْطِه) 
مِنَ تمن جزم به في «الوجيز»؛ لأنّه رذ للمبيع المعيب من غير ضررٍ على 
البائع» كما سبق . 

33 لا يبور له ر أن 0 لان في رد المعيب وبحده 
تبعيضًا للصّفقة على البائع» فلم يكن له ذلك» كما لو كان المبيع”' مما 
ينقص بالتفريق» ولم يرجح في «الفروع» شيئًا . 

(وَإِنْ گان الْمَيمُ مما يَنْقُضُهُ التَفْرِيقُ ؛ كَمِصْرَاعَئْ باب اؤ زوجي“ ت 
الأيله با ل كوو تشاع ونم ا زا Nl‏ 
واحدةٌ» بل يتعيّن إِمّا ردُهما أو إمساكهما؛ لما فيه من الضَّرر على البائع 
بنقص القيمة وسوءٍ المشاركة» وللنهي”'' الخاص عن التّفرقة بين الوالدة 
وولڍهاء وكلّ ذي رَحِم محرّم كذلك» قال في «الفروع»: ومثلّه بِيعُ جان له 
ولأأمفة ياغاف رقم الزلد لولاه. 

(وَإِن اختَلًَا في الْعَيْتِ هَل كَانَ عند الباقعء أو عد و المشكري): 
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)١(‏ زيد في (ح): رد. 

20 في (ح): وإن. 

(۳) قوله: (من الثمن) سقط من (ح). 
(4) قوله: (المبيع) سقط من (ح). 
)2 في (ح): وزوجي. 

(5) في (ظ): والنهي. 

(۷) في (ح): من. 
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قَولَه؟ فو '' رِوَايئَان)» وكذا في «الفروع» : 

إحداهما: يُقبل قولٌ المشتري مع يمينه» وهي اختيار الخرقيّ» وجزم بها 
في «الوجيز»؛ لأنَّ الأصل عدم القبض في الجزء الفائت» فكان القولُ قول 
من ينفيه» كما لو اختلفا في قبض المبيع ويمينه على البتٌ» فيحلف أنَّه اشترا 
ويه العيبية» أن أله ها جلت هة 

والثانية + شل قول البائع مع يمينه» وهي أنصّهماء واختارها القاضي 
ف الروايتيةع وأبو الخطّاب» وفيا لي اال أن الأضل ا 
المبيع وعدم استحقاق الفسخ. 

ويمينه على حسب جوابه» فإن أجاب: أنَّ العيب لم يكن فيه؛ حلف على 
تللق واا جات ادما بسحن على ما يدض من ال ا على للق 

اهر أ اف على ال لد الان كلها عل اله إلا على 
النفي في فعل الغير. 

وعنه: على نفي العلم. 

وفي «الإيضاح»: يتحالفان. 

إلا أن لا يَحْتَمِل إلا قَوْلُ أَحَدِجِمًا)؛ كالا صبع الرائدة» والجرح المندمل 
عقيب العقد» والجرح الطري اذى لا يكيل 31 کر E ID‏ تون 
من يدّعيه» (بَِيْرٍ يَمِينِ)؛ للعلم بصدقه» فلا حاجة إلى استحلافه. 

وقيل: بلى؛ له مکل : 

فرعٌ: إذا اشترى جاريةً على أنَّها بكُرّء وأنكر المشتري بكارتها 
الثقاتِ» ويُقبّل فيه قول واحدة. 


١ 3 
ماهد‎ 


)١(‏ قوله: (فيه) سقط من (ح). 
() قوله: (مع) سقط من (ح). 
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فإن وطئها وقال: ما وجدتها بكرًا؛ فوجهان مبنيّان على الاختلاف في 
العيب الحادث» ذكره فى «المغنى») و«الشّرح». 

تنبيهان : 

لرل إذا وكل في البيع» قباغ الزقيل». 3 طهر المسعري على عيب 
بالمبيع ؛ فله رده على الموكّل . 

یی ا رمي اف ا راو انير كلم قال 
ار اعات تقل اران خلى مر كله بالعبييية لدا ع دال 
فقبل؛ كخيار الشرط . 

وصحّح المؤلف: أنه لا يقبل؛ لأنّه إقرارٌ على الغيرء فلم يُقبل؛ 
كالأجنبيّ» فعليه لو رده على الوكيل؛ لم يّملك رده على الموكّل؛ لأنَّ رده 
بإقراره» وهو غير مقبولٍ على غيره. 

فإن أنكره الوكيل» وتوجّهت عليه اليمين» فتكّل عنهاء فردٌ عليه بتكوله؛ 
فهل له رده على الموكل ؟ فيه وجهان: 

الثاني: إذا ر المشتري السّلعة بعيب» وأنكر البائع أنّها سلعته؛ قبل 
قولة يغلاق ها إذا رت علة بهار شرط + قان القول قول المشعري» تمل 
عليهما”” ؛ لأنّهما اتفقا على استحقاق فسخ العقدء والرَّدٌ بالعيب بخلافه. 

مسألة: إذا خرج من يده إلى يد غيره؛ لم يَجِرْ له أن پرده» قلا 

(وَمَنْ بَاعَ عَبْدَا تَلَرَمُهُ عُقُوبَةٌ مِنْ قِصَاص أو غَيْرِو يَعْلَّمُ الْمُشَْرِي ذَلِكَ؛ٍ 
قا 0 له ؛ أنه رضي به معيبًا» أشيه سائر المعيبات. 


(وإِنْ عَلِمَ بعد الْبَيْع؛ َل الوم وأَحْذ التّمنء أو الإمساك مع (الأَرْش)؛ 


(۲) ينظر: الإشراف 4۳/٦‏ الفروع ٠٠۳/١‏ . 
(۳) ينظر: الفروع ٠٠۲/١‏ . 


بَابُ الْخِيَارٍ في الْبَيْع - الْخَامِس: جيار الْعَيْب 6 


لأ في n‏ کو 

(وَإِنْ لم يَعْلَمْ حك 00 ننه اليرت لالد ON E‏ وعد 
قِسْظ ما بين كونه جانيًا وغير''' جان» فيقال: قيمته' ' غير جان بمائٍ» وجان 
عمسيو قبا يكيما اللعنقي «الآرض إذن تست اللمق. 

فإن فطع فهل يُمنع مخ رد فيه وواضات: 

(وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَة مُوجبة لِلْمَال)ء أو القصاص عنه إلى مالٍء 
(والسَيّد)؛ أي : البائع لور قم حَقّ امجن فاني؟ لذن س البعتاية سايق 
على ی اقفر اذا تعدو إمضاؤهما؛ قده'*) السّابق . 

ی ا إذا لم يكن عا ٠‏ لآنّ فيك السجى غليه من 
انتزاعه عيبٌ» فمَلّك به الخيارٌ كغيره» فإن فسخ رَجع باللّمن» وإن لم يتفسخ 
كافك الجا مسترعة لرقية اليد .واعد يها» وهم المي بان أا 
أن ارش مثلٍ ذلك جم اللمن» وإ مستوعية رم قفر آرشه. 

وظاهره: أنه إذا كان عالمًا بعيبه؛ لا خيار له 

AT‏ قن ولتهوا؟ ن الخ رةه 
تسليمه في الجناية وفدائه» فإذا باعه؛ تعيّن عليه فداؤه؛ لإخراج العبد عن 
ملكهء ولأنّه آزال" ملكه عن عين بها ق المج عليه قرم 


)١(‏ في (ع): معين 

(0) في (ح): أو غير. 

(۳) في (ظ) و(ح): ثمنه. 

(4) في (ح): توجه. 

(5) زيد في (ح): حق. 

(0) قوله: (إذا لم يكن عالمًا) سقط من (ح). 
(۷) في (ظ): لم يكن 

() في (ح): من» وفي (ق): في. 

(9) في (ظ): زال. 
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الاش كا" ف (وَالْبيِعٌ لَازِمٌ)؛ أنه لا قرو غا المشتري + لرجرع 
المجني عليه على البائع . 


6١, (T7 @\ 


9 قوله: (لو) سقط من ح): 
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(فَصَنّ) 


(السَّادوِسُ : جيار يبت“ في التَوِْيَة» وَالشَرِكَةٍء وَالْمْرَابَحَةٍ وَالْمُوَاضْعَةِ): 
هذه أنواع من البيع. واشت بهذ الأسماءٍ كاختصاص السَّلمء 
والمشتري قد يكون له غرضٌ في الشّراء على الوجه الذي أوقعه؛ لكونه حالما 
أو وصيًا في الشّراء على هذا الوجه. 

(وَلَا بد في جَوِيعِهًا مِنْ مَعْرِفَةٍ الْمُشْتَرِي راس الْمَالِ)؛ لأنَّ معرفة الثّمن 
متوقّفةٌ على العلم به والعلم بالثمن شر فمتى فات لم يصحٌ؛ لفوات 
شرطه» وخص المشتري بها ؛ لأنَّ الظاهر أنه لا يَعرفه بخلاف البائع؛ إذ لا 
فرق بينهماء فمتى جهلاه» أو أحدهما؛ لم يصمّء فلو نسي البائع رأس ماله؛ 
ا سن لاله متى لم يكن عالِمًا أو ظانًا بذلك؛ كان 
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ا الَوْلِيّة) في الأصل: تقليد العمل» يقال: ولي فلانٌ القضاء 
ا ل : في (الْببْعِ برس اا 0007 
أو يشنكة يرأمن کال وف EE‏ على 1ن ENN‏ 
صريح لفظهاء والثّاني: لفط البيع ؛ لاله صريحٌ في معناه. 

فإذا قال: بعتّكَ (بمَا اشَْرَيتُة أَوْ بِرَقْمِهِ) المعلوم؛ صم أشبه ما لو عيّن 


الثّمنْء قال أحمد: (لا بأس ببيع الرّقم)“» وهو الثّمنُ المكتوبٌُ عليه إذا 


(0) في (ح): واختفت. 
(:) ينظر: مسائل أبى داود ص 757. 
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كان معلومًا لهما حال العقد. ويستثنى منه ما لو دفع ثيابًا إلى قضّارء وأمره 
برَقُمهاء كَرَقَمَ تمتها عليه ؛ لم جز بيعُها مرابحةً حٌى يرقمها بنفسه؛ لأنَّه لا 
يدري ما فعل القصّار. 

الك ف E‏ ا وميد يي" ول : ال ي 
فو 11 لأنّه لفظ موضوعٌ للشّركة حقيقةًء فصحّ به» فلو قال: بعتك 
لاسن ماله صحّ؛ لإفادته المقصود. 

: إذا اشترى شيئاء فقال آحر: أشركني؛ اصرف إلى ا فة أا 

مر ا 

فعلى الأوّل: إن قاله الآخَر عالِمًا بشركة الأوّلء فله نصف نصيبه» وهو 
الرّبع» وإن لم يعلم؛ فالأصحٌ يصح فيأخذ نصيبه؛ لأنّه طلب منه نصف 
المبيع» فأجابه إليه كالبيع. 


NE‏ ت 
وقيل : يضف نصيبه » وهو الربع. 


¥ 


وقيل : ونصف نصيب شريكه إن أجيز على رواية. 

وعلى الأخيرين: لطالب الشركة الخِيارٌ؛ لأنّه إِنّما طلب التصف» ولم 
يحصل له إلا ال بوق ف غل الأجادة: 

وقيل: لا تصح هذه الشركة» كما لو قال: بعني نصف هذا العبدء فقال: 
بعتت ربعه. 

ولو قال : أشركاني» فاش ر کاه معا ففي أَخَذٍ نصفه » أو ثُلثه - ص في 
«الشرح» - احتمالان. 


)١(‏ في هامش (ظ): (لعله: عليها). 
(۲) في (ظ): ويصح. 

() في (ق): شركتك. 

(:) في (ظ): يقول. 
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وإن شرگه كل واحد منفردًا ؛ كان له النّصفء ولكل منهما الربع. 


و ثلثه. 


ع 


4 ۾ بير 1 ٠.‏ 
وإن شركه أحدهما؛ فنصفٌ نصيبه أ 


ا 0 5 ° و ر 0 5 2 3 
(والمرابحة: أل سيد 0 ترح فيقول: راس مالى فيه مِانَة ا 


وَرِبْح عَشَرَةِ) فهو جائرٌ بلا كراهةٍ» بغير خلافٍ نعلمه”" ؛ لأن الثمن والرّبح 
معلومان. (أَوْ عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كَل عَضَرَةِ دِرْمَما)ء فيكره ويصحٌ» نص 
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عليه ٠‏ واحتجّ بكراهة ابن عمر وابن عباس“ . 
وقال ابن المنجى : لا كراهة فيه. وفيه نظر . 
وقد تقل أبو النضر**؟: هو الرباء واقتصر عليه فى «زاذ المساق") 


ونقل أحمد بن هاشم : كأنه دراهم بدراهمَ؛ لا يصح . 
وفي «الرعاية»: إن جهل مشتر ثمنه عند عقد؛ لم يصح . 
وإن قال : ده يازده. أو ده ووا صح مع الكراهة. قاله خر ؛ 


لأنّه بيع الأعاجم» ولان القّمن قد لا يعلم في الحال. 


(۱) في (ح): يبيعه . 

(0) ينظر: المغنى ٠١١/٤‏ . 

(9) ينظر: e‏ أبي داود ص ۰۲٢۹‏ مسائل ابن منصور ۲٥٣۷/٦‏ . 

(5) أثر ابن عمر ا: أخرجه عبد الرزاق »)٠١١٠١(‏ وابن حزم في المحلى »)٥٠١/۷(‏ 
عن ابن أبي نعم» عن ابن عمر قال: «بيع ده دوازده ربًا)» إسناده حسن. 
وأثر ابن عباس وا : أخرجه عبد الرزاق »)15١١١(‏ وابن أبى شيبة »)۲٠١۸١(‏ والبيهقى 
في الكبرى 2)٠١1965(‏ عن عبيد الله بن أبي تنك : e‏ عباس يكره بيع ده يا د 
قال: «وذاك بيع الأعاجم»» إسناده صحيح» ورجاله رجال الشيخين. 

(5) في (ح): النصر. 

(56) ينظر: زاد المسافر .١٠١/5‏ 

(۷) ينظر: الفروع 5 . 

(۸) قال ابن حزم في المحلى ۷/ :5٠٠١‏ (معناه: أربحك للعشرة اثني عشر وهو بيع المرابحة). 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲٠٦‏ مسائل ابن منصور ٠۲٥٦۷ /٦‏ زاد المسافر ٠۷١/٤‏ . 
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وقد كال خمد" 5+ السار اسيل على من المراكنة؟ لأنَّ بيع المرابّحة 
يحتاج فيه إلى الصدق واجتناب الريبة. 

مسائل : 

إذا باعه السَّلعةً مرابّحةٌء فأخبره أنَّ ثمنها مائةٌ بربح عشرة» ثم علم أنه 
تست #البيع م لآن اة اين لا بم خم رالرى الأجرع 
بالرّيادة» وهو عشرةٌء وحظّها من الرّبح» وهو درهم» فيلزمه تسعة وتسعون. 

والمصوضي""1: آن المشعرى مر بين اعا ال تراس فال وحصت مق 
الربح وبين الرَدّ؛ لأنّهِ لا يأمن الخيانة في هذا الثَّمن أيضّاء وربّما كان حالِمًا 
أو وكيلا . 

وظاهر «الخرقي»» واتار اح ١ا‏ لحه آهل ار لاه 
زاذه خيرًا4 لآن ن رض اة وعشرة برق قب وسهيه: 

فلو أخبر البائع أنَّ ثمنها أكثر» وأنَّه غلط؛ قبل قوله مع يمينه في قول 
الأكثر؛ لأنّه لما دحل معه في المرابحة فقد ائتمنه» والقول قول الأمين» وله 
اق آله لم بعلم أذ وقت ببعيا اكد بك ره قن لكل أن در 
قُضي عليه . 

وعنه : 0ه شيع يلد ار يكوه اخثاره المولف» وصخحه في «الشّرح». 

وعنه: يقبل إن كان معروقًا بالصدق ؛ لترجّحه إِذًَا . 

وعنه: : لا يقبل وإن أقام بيّنة؛ اها أن دة 
المشتري . 

ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط» وصحح في «المغني» 
و«الشّرح» خلا فه . 
)١(‏ زيد في (ح): في . وينظر: زاد المسافر ۱١١/٤‏ . 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور /٦‏ ۰.۲۹۳۰ الروايتين والوجهين /١‏ 7505. 
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وبكل حالٍ: إذا صدق المشتري البائع؛ أخذ به ولا يمين عليه» فإن 
كذّبه؛ حلله کر لأساف وإن باع بدون ثمنها عالمًا؛ لزمه. 

(وَالْمُوَاضَعَةُ): المتاركة”'' في البيع» وسّمّي بالمواضعة؛ لاه ل يدود 
رأس المال بخلاف المرابحة» ويكره فيها ما یکره فيهاء وهي : (أَنْ O‏ 
0 (بعتكه بها)؛ أي: برأس ماله (وَوَضِيعَةٍ كم من عل عشر)؛ لأنّه 
لفاس المقضوه الع بدون رأس الال هده الخورة كوه و ادف 
ما إذا قال: بعثك هذا به» وأَضعٌ لك عشرةٌ (َيْلْرَمُ الْمُشْتَرِيَ يَسْعُونَ دِرْهَمًا) 
إذا كان را الال مات لأنها عكر عشراته.» فا سقط من كل عشرة 
درهم؛ بقي تسعون. 

وفيل : يلزمه تسعون وتسعة آعشار درهم؛ وحكاه الأَرَجيٌ رواية. 

وقيل : يلزمه كالتّانية"» قال في «الشرح»: (وهو غلط؛ لأنَّه يكون حًا 
من كل أحد عشرء وهو غير ما قاله). 

(وَإِنْ قَاَ: وَوَضِيعَةَا" وركم لڪل عَشَرَةِ؛ لَِمَهُ يسْعُونَ وَعَشَرَةُ أجرَاءِ مِنْ 
أحَدَ عَشَّرَ ج٤ا‏ مِنْ دِرّْهَم)؛ لاه اقتضى”؟ أن يكون الح من ء غير الع 
یکرت من كل الحد هشر درا در قيس أن اسقط من تم وسین 
تسعد ربو ديه جر E‏ 0 کا عن كل . 

وثآل أ قرو DT‏ كال ولد . 
)١(‏ في (ح): (المشاركة)» وهو الموافق لما في كشاف القناع ٠٤١١/۷‏ والمثبت هو الموافق 

لكتب اللغة. ينظر: الصحاح ۳/ ۱۲۹۹ء المطلع ص ۲۸٤‏ . 
(۲) أي: كما يلزمه في المسألة التي بعدهاء فيلزمه: تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا 


من در 
[8) في (ظ) و(ق): وضيعة: 


(5:) في (ح): اقتصر 
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والفرق واضحٌء ولا تَضُرٌ الجهالة الموجودة حينئَذٍ؛ لأنّها تزول 
بالخمات: 

(وَمَنَى اي 0 1231 8 قبن شجادنه لد أو باكر من ثم 
م و َة بقسططها يخ الكو" وَل 3 ذلك اللتتري في 
حيرو بالتمّن؟ تبلتشتري الجار ن الإنشاك والرة): 

وفيه مسائل : 

الأولى: إذا اشتراه بثمنٍ مؤجَّلِء ولم ب يبينه للمشتري في تخبيره؛ فله 
الخارء اسعدراكا لظلامته» ولأن الأجل اغ . مق الثمف فير ب 
أله اا هه الذي وقع عليه حالا أو يسع وعنااي"" لم يكن من 
الات الايا 5 رور 

وعنه: إن كان المبيع قائمًا؛ E‏ اعت وال و ة؟ 
القّمن الذي ا* شترى به البائع» والتّأجيل صفة له» وإن كان تالِمًا؛ حبس الثّمن 
بقدر الأجل» وقاله'”' شريح. 

والمذهب كما قدّمه في «المحرر) و«الفروع» : : أنه | إذا بان مؤجلا ؛ أخذ به 
موجلا» ولا خيار فيه» نص عليه" . 

الثانية”'": إذا اشتراه ممّن لا تُقبّل شهادته له؛ كأحد أبويه» ولم يبيّنه 
للمشتري؛ فله الخيار؛ 241 ال عله 4 لكرف يحاي بوساح لها 


)١(‏ قوله: (من الثمن) سقط من (ق). 
(0) في (ح): الرد والإمساك. 

(9) في (ح): إذا 

(5) في (ح) و(ق): المساوية. 

(5) في (ح): وقال. 

() ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 7975. 
)۷( في (ح): والثانية . 
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وكها لو اراد مع ما 

الثالثة: إذا اشتراه بأكثر من ثمنه حيلةء ولم ينه للمشتري في تخبيره؛ فله 
الخيار» فذلك تدليسٌ» وهو حرامٌ؛ كتدليس العيب. 

وظاهره: أنه إذا لم يكن حيلة أنه يجوزء وصحّحه في «المغني» 
و«الشرح»؛ لآ أجنبينٌ أشبه غيره . 

وقال القاضي : إذا باع غلامٌ دگانه سلعة» ثمٌّ اشتراها منه بأكثرٌ من ذلك ؛ 
لم َج بيه مرابحةً حنَّى بن أمرّه؛ لأنّه منّهُمٌ في حقّه؛ کمن لا تقل شهادته 
له. 

الرّابعة: إذا aT‏ من الثمن» ولم بين ذلك للمشتري 
في تخبیره؛ Elena EN EDS LN‏ 

وعنه ا راد واا ورا عطلنا ؛ لأنَّ ذلك 
ثمنه» فهو عناذن: 

وعنه : عکسه» بل مساومة. 

وهذا في دم التي لا ينقسم عليها الكّمنَ بالأجزاء» فإن كانت 
من المتماثلات التي ين ينقسم عليها التّمن بالأجزاء؛ كأكثر المتساويين؛ جاز بِيعٌ 
وا ا مد ل 

(وَمَا يُرَادُ في الثَّمَنِ)ء أو المثمن» (أَوْ يُحَط مِنْهُ)؛ أي: ينقص (فِي مُدَّةٍ 
الان بلحق بالعقد» ويخبر به في اللمن؛ لأ ذلك من الثم فرجب 
إلحاقه برأسن الالء والاغار "به كاضلة» وله شار وأجل . 


(۲) ينظر: المغني 119/5 . 
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وقيل: إن نقلنا"'2 الملك في زمن الخيارَين إلى المشتري؛ فلا خيار» قاله 
ابِنُ حَمْدانَء وقال: لو حط الكلّ؛ هل يبطل البيع» أو يصحٌ» أو يكون هبةً؟ 
قبة أوحةه. 

فرعٌ: إذا وهب مشتر لوكيل باعه؛ فهو كالرٌّيادة» ومثلّه عكسّه. 

ناكد e‏ وى يخالياء فزق eal EE‏ 
ا ا و ا دورق اا 
وه اختهال. 

فإن أخبره بدون ثمنهاء ولم يبن الحال؛ لم يَجِرْ؛ٍ آنه کذت: 

١و‏ يوعد آنا لب أذ د ا وک راس اکان و ب 
جزم به في «الوجيزاء وقاله أبو الخَطّاب في ارش العيب. 

فعلى هذا: يحط أَرْش العيب من الثمن» ويُخبر بالباقي. 

وقال القاضي : يخبر به على وجهه. 

وكذا أرش الجناية؛ لأنَّهِ أخذ منهما في مقابّلة جزءٍ من المبيم . 

وأطلق الخلاف في «الفروع» eT‏ 

وقل: ل تفط ادش الجباية: 

فرع: إذا أخذ نَّماءَ» أو وطئ» أو استخدم؛ لم يلزمه بيانه. وعنه: بلى؛ 

(وَإِنْ جَنَىء قَقَدَاهُ الْمُشْتَري)؛ لم يلحق بالشَّمنَء ولا يخبر به في المرابّحة 
() قوله: (نقلنا) هو في (ظ): قلنا : ينتقل . 
(۲) ينظر: المغني ۱٠١۷/٤‏ . 
7 في (ح): أو يخبر. 
0 ف( رت الم 
4 في ا 


اب الْجِيَارِ فِي الْبيْع - القايسش, جِيَاوْ يكبت في َة الشركة ° 


بغير خلافي ETE‏ لم یزد به المبيع ‏ قيمة ولا ذاتاء واا هو 
ا لنقصه بالجناية» ويلحق به: الأدوية. والموّنة» والكسوة» وذكره في 
«الشّرح) وجهًا والهذا 5 
0۶ 2 ل :5 1 0 TT‏ 01 8 ا 
(أو زِيدَ في الثمّنء أو خط ينه بَعْدَ لزُومِهِ)؛ أي: لزوم العقد؛ (لم يلق 
بو)؛ أي: برأس المال على الأصمٌ؛ كالأجل والخيار» ولأنَّ ذلك هبةٌ من 
(وَإِنَ اشْتَرَى ثوبًا بِعَسَرَةِ» وَقَصَرَهُ ِعَشَرَةِ؛ أَخْبَرَ به عَلَى وَجهه)؛ لأنه لو 
ضم ذلك إلى الثمن» ثم أخبر به؛ كان كزيًا وتغريرًا بالمشتري . 


° 


(وَإنْة؛' قَالَ: تَحَصَّل عَلََ بِعِشْرِينَ؛ فَهَلَ يَجْوزُ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 


والثاني ؛ يجوز؛ أنه ماك 

و اا ا وكئلة» ووزته» كاله في «الرّعاية» و«الفروع»» قال 
الأرّجِنُ : وعَلَف الدابة» وخالفه المؤلّف. 

قال أحمد : إذا بيّن فلا بأس» ولا يقرّمه» ثمَّ يبيعه مرابّحة» وبيع 
المسعاومة انيل هر ع 

(وَإنْ عَمِلَ فيه عَمَلُا يساوي عَشَرَةً؛ لَمْ يَجْرْ ذَلِكَ وَجًْا وَاحِدًَا)؛ لأنَه 
كَاوْبٌ؛ لان عمله لم بعر بسببه شيا كما لو عمل غيره له بغر أخرة. 


كم 


وحاصله: أنَّ من أراد البيع مرابّحةً» والسّلعة بحالها؛ أحْبّر بثمنهاء وإن 


(۱) ينظر: المغني ۸/٤‏ 

(۲) في (ح): البيع. 

() في (ح): تزيل. 

(4) في (ح): فإن. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 2307205 الفروع ۲٠۲/۱‏ . 


۱۸٦٩‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


تغيّرت فعلى ضَرَبِينِ : 

أحدهما: أن تتغيّر بزيادة» وهو توعان: 

أحدهما: أن تزيد"'' لنماءٍ بها" كالسّمَن وتَعلّم صَنْعَوّه أو يَحدْتَ منها 
تخاء معي ”انراد و ZG le E‏ 
NNE ale‏ كنا e‏ 

الثاني : أن يعمل فيها عملا ؛ كقّضصْر الوب ونحوه» سواءٌ قَصَره بنفسه» 
أو استأجر مَنْ عَمِلّه في ظاهر كلام أحمدّء فإن قال: تَحصّل على بكذا؛ 
فالخلاف . 

الصَّرْبُ الثاني : أن تتغيّر“ بنقص؛ كالمرض» والجناية عليه» أو تلف 
بعضهء أو استغلاله؛ كأخذ صوفه 67 فاه ا قو واحدًا: 

(وَإِن اشْتَرَاهُ بِعَشَرَ ES‏ ثم اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ؛ ريلك 
عَلَى وَجُهو)؛ لأنّه أقربٌ إلى الحقٌّء وأَبْلغٌ في الصدق» (وإن قَالَ: اشتريته 
بِعَشَرَةٍ؛ خان صححةه ع «المغني»» ونصره فى ي «الشرح»؛ لذنّه ساد فما 
أخبر به» ولیس فيه تُهمدٌ لاا مه 

ل ا : حط الرّئْحَ و يقالن اللاي شخي أله افر 
بِخَمْسَةِ) وهو قول اين سيريرة ؛ ر ي أحمد ل لان الرّبحَ ال نوعي 
النّماءء فوجب أن يُخبر به في المرابّحة» كالئَّماء من نفس المبيع» كالثّمرة 


)١(‏ في (ظ): يزيد. 

(۲) قوله: (لنماء بها) هو فى (ظ): (أثمانها)» وفى (ق): لنمائها. والمثبت موافق لما فى 
الشرح الكبير 2405/11 ٠‏ ۰ 

(۳) في (ح): والثاني. 

(:) في (ظ): أن يتغير. 

(5) في (ح): الربح. 

(0) ينظر: زاد المسافر 2157/5 المغني ٠٤١١/٤‏ . 


بَابُ الْخِيَارٍ في الْبَيُع - السَادس؛ جيار يَنْبْتُ في النّوِيَةِ وَالشُرڪَة 8 ۱۸۷ 


ونحوهاء وحيئئِذٍ فيخبر أنه اشتراه بخمسة؛ لأنَّه حط الرّبح من الثّمن 
الثّاني» لكِنْ قال في «الشّرح»: (ينبغي أن يقول: تقوّم على بخمسوء ولا 
يقول: اشتريته» فإنّه كذِبٌء كما لو ضمّ إليه أجرةً القصّار”"). 

وظاهر كلامهم: أله إذا لم يَبِقَّ شيءٌ؛ أخبر بالحال؛ كمّن اشتراه بعشَّرق 
ثم باعه بعشرين» ثم اشتراه بِعشَرَةَء وصرّح به في «المحرّر» و«الفروع». 

فإن اشتراه بخمسة عَشَّرَء ثم باعه بعشَّرَةٍء ثمَّ اشتراه بي ثمَنِ كان؛ ةع 
ولم يَضْمَّ خسارةً إلى ثمَنِ ثان. 

فرع: إذا اشتراه بِتَمنِ لرغبةٍ تخصّه؛ لزمه أن يُخبر بالحال» ويّصير 
كال, اب غاا لجل الرس الذي كان مال ا ا اكه في 
«الفنون» . ١‏ 

مسألةٌ: إذا اشترى نصف سلعةٍ بعشَّروء واشترى آَرٌ باقيها بعشرين» ثم 
باعاها مرابّحة» زاد في «الشّرح»: أو مواضعة, أو تولية» بثمن واحدٍ؛ فهو 
مهما ا ل 

وعنه: على قدر رؤوس أموالهماء وصجّححها السَّامَرّيٌُ وابنُ حمُدان. 

وعنه: لكل واحدٍ رأسسُ ماله والرّبح نصفان. 

فإن باعاها مساومة بثمن واحدٍ؛ فهو بينهما نصفان بغير خلافي نعلمه”” . 


6١‏ جم 


. ٤0٥۸/١١ قوله: (حط) هو في (ظ) و(ق): لاحظ. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) في (ظ): القصارة. 

(۳) قوله: (فرع: إذا اشتراه بثمن لرغبة تخصه. . .) إلى هنا ذكر في (ظ) بعد قوله: (بينهما 
نصفان بغير خلافي نعلمه) . 

() ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۰ المغنى .١57/5‏ 

٠ . ٠٤١/٤ ينظر: المغني‎ )٥( 
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رخفصل) 
(السّابعٌ : جيار يبت لاختلاف الْمتَبَايعَيْنَ)» وهو صورٌ. 
الكل اشتلتانى E‏ بأن قال هفك ااه وتان ال ر 


تعكوك وتم ا ترد ولا UST eNO Ea‏ روف اث 
عبَّاسِ مرفوعًا فال الو تعطى النات E‏ لادّعى ناس دماء نوم 
وأموالهم» رلک المع الف عله عله وف مسل 


وللبَبِهَقِحَ : الب على المدّعي» ال على 22 ا ون كاذ سعهها 


مدع ومنكرٌ صورةً» وكذا حُكما؛ لسماع بيّنة كل منهما. 


قال في «عيون المسائل»: لا تُسمع إلا بيّنة المدّعِي باتّفاقناء ويُوكُدٌ ذلك 


حديث ابن مسعودٍ: أن اللي ية قال: «إذا اختلف المتبايعان والسّلعة قائمدٌ 
a Ns‏ ل 


0 


ينظر : مسائل ابن منصور يت زاد المسافر ؟/ وه . 

أخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠۲١١(‏ وحسّن هذه الزيادة النووي في الأربعين» 
وقال ابن رجب في شرحه ۳/ ۳۹۲: (وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي بيه قال 
«البيّنة على المدّعي» واليمين على من أنكر»» وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح 
حنج بده وفى فى المعنٍ أحاديث كثيرة) . 


(0) أخرجه | والترمذي )١77١(‏ والبيهقي في الكبرى »)3١807(‏ قال الترمذي: 


(حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك ابن es‏ وأخرجه أبو داود ,)90١1١(‏ 
والدارقطني (585/8)» من وجه آخر مرفوعًا» وفيه قصة» وأعله ابن القطان بجهالة 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث وأبيه وجده. وأخرجه أحمد (5555)» وابن 
ماجه »)۲۱۸١(‏ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود. بلفظ : (إذا اختلف البيعان» 
وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان»» والقاسم لم يدرك جده. وورد - 


o 


بَاب الْحِيَارٍ في الْبَيْعِ - السّابعٌ: جيار يَنْمْتُ لاخيلافٍ الْمُتَبَايِعَيْنِ ند 


وعنه: يقبل قول بائع مع يمينه» ذكره في «التّرغيب» المنصوص”؛ لِما 
روف انك بعرو رفوا قال رة أعفلقب الباكاة» رئيس مها + فالقرن 
ل سات السلضة أو ااا روا اح ١‏ واا ها ٠‏ بل اه 
وفسخ العقد بعيب» أو إقالة في المنصوص”“ . 

وجوابه: بأنّه منقطعٌ. قاله الشَّافِعىُ. لكن قد تعدّدت طرقّه» 
قال ابن عبد البَرّ: هو محفوظ مشهورٌء قد اشتهر بالحجاز والعراق شُهرةً 
يستغنى عن الإسناد 

وعنه: يُقبّل قول مشتر مع يمينه؛ لاتفاقهما على حصول الملك له ثمَّ 
البائع يَدَعِي عليه عِوَضَّاء والمشتري يُنكر بعضّهء والقولٌ قول المنكر. 

ونقل أبو داود: يُقبّل قول البائع» أو ترادّان» قيل: فإن أقام كل منهما 
وه قال عذلك” 7 

ا الْبَائِع) ؛ كه أقوى جَتبة من المشتري؛ لكون المبيع رذ له 


= من طرق عدة لا تخلو من مقال» ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: (هذا حديث منقطع لا 
أعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود» وقد جاء من غير وجه)»ء وقوّاه ابن عبد البر فقال: (هذا 
الحديث وإن كان في إسناده مقال من جهة الانقطاع مرة» وضعف بعض نقلته أخرى» فإن 
شهرته عند العلماء بالحجاز والعراق يكفي ويغني). وحسنه ابن عبد الهادي وقال: 
(بمجموع طرقه له أصل)» وصححه الألباني. ينظر: التمهيد 2597/75 بيان الوهم 
«o0 /Y‏ تنقيح التحقيق 5/ دلاء الإرواء ۱٦١/۰١‏ . 

»۲۷٦ مسائل أبي داود ص ۰۲۸۱ مسائل عبد الله ص‎ ۰۲٠۷٤ /5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
. ۳٣۹/۲ مسائل ابن هانئ‎ 

(۲) وهو الحديث الذي سبق تخريجه قريبًا . 

(۳) في (ظ): كاختلافهما. 

() ينظر: الفروع 7717/57 . 

(5) فى (ظ): وقد. 

الك ينظر : التمهيد 5؟/ ۲۹۰. 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۸۱ . 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


وأكثر الرّوايات: «فالقول ما قال البائم»» (فَيَحْلِفُ: مَا بِعْتهُ بكذّاء وَإِنَّمَا 
نه بكَذَاء ثم يَمْلِفٌ الْمُشْتَرِي: ما اشْتَرَيْتهُ بكَذَاء ونما اشْترَيْبُهُ بِكَذَا): هذا 
هو الأشهرء يذكر كل منهما نفيًا وإثبانّاء الإثبات لدعواه» والنَّفَئْ لِمَا اذْعِيَ 
عليه» فيبدأ بالفي؛ لان الأصل في اليمين آتها لني . 

وعنه: يبدأ بالإثبات. 

وظاهره: يكفي كل واحدٍ يمينٌ واحدة؛ لأنّه أقرب إلى فصل القضاء. 

(فَإِنْ َكل أَحَدَّهُمَا). سواءٌ كان البائعَ أو المشتري؛ (لَرْمَهُ ما قَالَ 
ا انام ا على امو عة ووه اح ورلن اا کل با 
الإقرار» وظاهره: ولو أنه بذل أحد”" شِقَّي اليمين» فاته يُحَذَّ ناكلاء ولا بذ 
أن ياتي فيها بالمجموع . 

3 يان ارا‎ Nal كال‎ La AES 
إن كان البائع؛ فلا خيار للمشتري؛ لأنّه حصل له ما اذَّعاه وكذا إن كان‎ 
. المشتري‎ 

(وَإِلّا)؛ أي: إذا لم يرض أحدُهما بقول الآخر؛ (تَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُما 
الْمَمْحُ) في ظاهر كلام ين وهو المذهب؛ أنه عند صحيحٌ ) فلم 
ينفسخ باختلافهما وتعارضهما في الحبّةء كما لو أقام كل منهما بِيّنةَ. 

وقيل: ينفسع بنفس التحالك7©. وزغم ابن الرّافُوشي؛ أله المتصرص؛ 


1 


.)5( حاشية‎ ۱۸۸/١ سبق تخريجها‎ )١( 

00 تقدم تخريجه ٥‏ حاشية (7). 

(۳) قوله: (بذل أحد) هو في (ح): بدل. 

(6) في (ظ): التراضي. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 56/ 7514» مسائل أبي داود ص »78١‏ مسائل عبد الله ص 777 . 
(5) في (ح): المتحالف. 


بَابُ الْجِيَارٍ في الْبَيْعِ - السَابِعُ: خِيَار يَنْبْتُ لاخْتَلَافٍِ الْمْتَبَايِعَيْنٍ 8 د 


لأنَّ القصد من الحالف رفم العقد» فاعتّمد ذلك. 

وقيل: إن امتنع من الأخذ بقول صاحبه؛ انفسخ» وهو ظاهر الحْرَقِيٌ. 

وظاهره: أنه لا تقر إلى حكم حاكم . 

وقيل: بلى» وقَطع به ابن الرَّاعُونِيَ؛ لوقوع الخلاف فيهء كالمرأة إذا 
زوّجها وليّان. 

وجوابه: أنه فسحٌ؛ لاستدراك الظلامةء أشبه رد المعيب» ولا يشبه 
التكاح؛ لاستقلال كل منهما بالطلاق. 

(وَإنْ كَانَتٍِ السُّلْعَةٌ تَالِمَهَ)؛ تحالفا؛ (وَرَجَعَا إلى قِيمَةٍ مِئْلِهَا)ء اختاره 
الخْرَقِنٌء وقدّمه في «المحرّر»ء وجزم به في «الوجيز»؛ لعموم ما سبق» فيَعْرَمُ 
المقترى الق 4 اعدو رد القيوه وظاهرم ولو كانت كاتا وقي 

يا م 5 4 ا 3 3 22320 

ويقبّل قول المشتري فيهاء نقله محمّد بن العبّاس"''. 

وفي «المغني» و"الشّرح): أن قيدة الشاعة إن كان مساو للثّمن ال 
ادّعاه المشتري» فيقبّل قوله مع يمينه؛ لعدم الفائدة في يمين البائع وفسخ 
البيع . 

وإن كانت أقل؛ فاحتمالان» أحدّهما كما ذكرناء والآخَرٌ: يُشرع 
التحالف”؛ لحصول الفائدة للمشتري . 

(وَإِن اتَلَمَا في صِمَتِهًا ؛ كَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَحَ يَمِينِه)؛ لاه غارِمٌ 
وسوا كانت ال غا كال وة التري او لاه كاله 
والكتابة. 
(۱) ينظر: الفروع ۲۹۸/١‏ . 
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وقيل: يقبل قول بائع في نفي العيب» قدّمه في «المحرّرا . 

وغايته: تعارّضَ أصلان» فخرّج قولان» فإن كان البائع قَبَضٍ الثّمنَ 
ما اه دروا ای ج احا ارد وفوا ر مقط 
الأثر» a‏ 

وظاهر كلام أبي الحَطّاب : أنَّ القيمة إن زادت على التّمن أن المشتري لا 
يلزمه الرّیادة» وقرّره ابن المنجی على وجو ولیس بظاهرٍ. 

(وَعَنْهُ : لا يَتَحَالَمَانِ إِذا كَانَتْ تَالِمَة)؛ لمفهوم 0ه قوله #4: «والسَّلعةٌ 
قائمد»”". فدلٌ على أنَّه لا يُشْرّع عند عدمهاء (وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ 
يَمِينِهِ)؛ لأنّهما انّفقا على نقل السّلعة إلى المشتري» واختلفا في قدر زائدٍ 
يدّعيه البائعٌ وينكره المشتري» 7 قول المنكر. 

الأول الى غات الا اا : لم فل فيه : «والمبيع قا إلا 
7ك بن هارون؛ وفن اعنطاء وا الك عن المسعودي بغير هذه 
الرّيادة'' '» ولم يرجح في «الفروع» شيا . 

(وَإِنْ مَانَا؛ فَوَرَتََهُمَا بِمَنِْلَتِهِمَا)؛ لأنّهم يَقُومون مقامه في أخذ ماله وإِرْث 
حقوقه» فكذا فيما يلزمه» وكذا إن مات أحدهما. 

(ومتی فَسَحَ الْمَظلُوم مِنْهُمَا)ء سواءٌ كان البائع أو المشتري؛ «الْقَسَحَّ الْعَفْدُ 
نيا )+ أنه معذورء (وَإِنْ فَسَحَ الطَالِمُ) ؛ أي : الكاذب عالِمًا بكذبه؛ 


)١(‏ في (ظ): وشارك. 

(۲) في (ق): لعموم. 

(۳) سبق تخريجه ١887/0‏ حاشية (5). 

(5) ينظر: المغني ٠٤١١/٤‏ . 

(5) في (ظ): زيد. 

(5) لم نقف على من أخرج رواية يزيد بن هارون» وقد سبق ذكر الكلام على الرواية وتخريجها 
٥‏ حاشية .)١(‏ 


بَاب الْحِيَارٍ في الْبَيْعِ - لابخ جيار يَنْمْتُ لاخيلافٍ الْمُتَبَايِعَيْنِ ند الك 
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(لَمْ يمح في حَقَّوِ بَاطِنَا)؛ لأته لا يَحِلَّ له الفسخٌ» فلم ينبت حكمه بالنّسبة 
ال كوه لا ر 

وظاهره: أنه يثبت بالنّسبة إلى صاحبه» فيباح له التَّصرّف فيما رجع إليه؛ 
لاله عاد إليه بحُكم من غير عدوان منه. 

(وَعَلَيْهِ) ؛ آي الظالِم ا العَاصِب)؛ قا 

قال ابن المنجّى: (لم أجد بما قال المؤلّف نقلا صريصًا يوافِقّه» ولا 
دليلًا يقتضيه)» وفيه شيم فإنّه قوي من جهة النّظرء وهو اختياره هنا . 

ونقل في «المغني» و«الكافي» تَبَعَا ا الخَطّاب: إن كان البائع ظالِمًا ؛ 
لم ينفسخ العقد باطنًا ؛ لأنّه يُمكنه إمضاءٌ العقد واستيفاء حقّه» فلا ينفسخ 
باطتاء: ولا بباح له اصرف فى السيم» لآنه قاصت:.وإن كان المشعري 
ظالمًا؛ انفسخ العقد مطلقًا. 

والمذهب عند الجمهور: أله ينفسخ العقد ظاهِرًا وباطنًا؛ لأنَّه فسحٌ 
اراك اه افيه آل اليب 

(وَِنِ اتَلَمَا فِي صِمَةٍ التّمَنِ؛ تَحَالَمَا)؛ أي: إذا كان في البلد نقودٌ؛ 
لأنّهما اختلفا في الثَّمن على وجو لا يتر جح أحدهماء فوجب التّحالفء كما 
لو اختلفا في قدره. 

0 أن برذ ا تند ا فيرْجَعْ إِلَيْهِ) ؛ عا لأن الظاهر 
وقوع العقد به . 

فإن كان كَمَّ نقودٌ وأحدها غَالِبٌ؛ أخِذ به في ظاهر كلامه. 

فإن تساوت فأوسطها. وعنه: الأقلٌ. وقال القاضي : يتحالفان. 

(وَإِنِ اخْتلقًَا في أْجَلِء أو شَرْطِ) صحيح؛ (كَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيو)» جزم به 


. ٠٤١۸/٤ ينظر: المغني‎ )١( 
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في «الوجيز»؛ لأنَّ الأصل عدمه» وكما لو اختلفا في أصل العقدء ويحلف 
على ذلك؛ لأنَّ قول الآخَرٍ محتمل. 

و َحَالمَّان)» فة في (المضرياةة ا يها اختلفا في صفة العقدء 
فوجب تحالفهما ؛ كالاختلاف في الثّمن. 

وهذا الخلافٌ جار في الاختلاف في الرّهن, والصَّمِينء وفي قدر ما 
وقعا به» وفي قدر الأجل. 

(ِلَّا اَن يَكُونَ شَرْطًا فَاسِدًَا)؛ كما لو قال أحدهما: وقع بخمرء أو خيارٍ 
مجهول؛ (دَالَْوْلُ قَوْلُ مَنْ يَنْفِيه) مع يمينه؛ لأنَّ الظّاهر مِن حال المسلم أنه لا 
يتعاى إلا عفدا صحيحًا . 

وعُلِمَ منه: أنه يُقبّل قول مدعي الصحة دون فساده» فلو قال: بعثّك وأنا 
صبئٌ» أو غير مأذون لي في التّجارة» وأنكره المشتري؛ قَدَّم قوله» نص 
م 

ووو ع لاله الأصل . 

وفي «الانتصار»: لو اختلفا في صحَّته وفساده؛ قبل قول البائع مدعي 
فساده» انتهى . 

فإن أقام كل منهما بيد قُدّمت بينة المدّعي. وقيل: يسقطان. 

(وَإِنْ قَالَ: بِعْتّبي”" هَذَيْنِ) سان كال :5 آ6 بخسین» أو قال؛ 
بعتك هذا العبد بألفيء قال: بل هو والعبدَ الْآخَرَ؛ٍ (فَالْقَوْكُ قَوْلُ الْبَائِع) مع 
سناع قد E‏ البائع ينكر القدر الرّائدء فاختصّت اليمينُ كما 
لو اختلفا في أصل العقد. 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۲۸۳۰ . 


بَابُ الْجِيَارٍ في الْبَيْع - السَابِعُ: حِيَارٌ يَنْبْتُ لِاخْتَلافٍ الْمُتَبَايعَيْنِ ع 


وغه تحالناة» ل ابن غقبل؛ كثمته؛ وقدّمها في «التّبصرة» 
وغيرهاء قال في «الشّرح»: وهو أَفْيَسُ وأؤلى. 

ين الہ بتكني" غذاء ا بل كذاء خلت كل وا جو نيما على ما 
4 لأنَ كل واحدٍ منهما يدّعي عقدًّا على مبيع يُنكره ه الآخَرء یجاب على 
ما أنکره» n‏ وَاحِدٍ مِنْهُمَا)ء جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ الذي 
اذّعاه المشتري أنكره البائع وحلف عليه» والقول قول المنكر مع يمينه. 
والّذي أقرَّ به البائع لا يدّعيه المشتري 

ونقل ابنُ منصور: يؤخذ بقول البائع'""» قدّمه في «المحرّرا. 

ثمّ ما اذّعاه البائع مبيعًا؛ إن كان بيد المشتري؛ ففي «العسفبي »ةلا رد 


N 


3 


0 


وفي «المغني»: يُرَدّه كما لم يدّعهء قال: ولا يطلبه إن بذل ثمنه» وإِلّا 

فإن کان ف وألكر المشدرق بيعها؛ لم يطأها البائع» هى ملك لذلك» 
و ال اوک لا يبطل البيع بجحوده . 

فرعٌ: إذا أقام كل منهما بيد بدعواه؛ تَبَت العقدان؛ لعدم تنافيهما . 

وإن أقام أحدهما بينة؛ ثبت» ويحلف المنكر للآخرء ويبطل حكمه. 

(وَإِنْ قَالَ الْبَائِعٌ : لا أسَلُمُ اَي کی ق ا ا 
اقلق كي البق الْمَبِيعَ وَالثَّمَنُ اماي 7 «الشّرح): أو عَرْضُء وفيه 


(۳) ينظر: الفروع 7177/57 . 
(6) ينظر: الفروع ۲۷١/١‏ . 
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o 


OT 2‏ 5 5 9 
شَيِءٌ؛ (جعل بَينَهُمَا عَذل يَقْبض مِنْهُمَاء وَيُسَلّمُ إِلَيّْهِما"'')»: الواو بمعنى ١نم‏ 
وكذا ذكره في «المحرّر) وغيره؛ ا استويا في تعلق ا بعين الثّمن 
والمثمن» فإذا" كان كذلك؛ وجب تضب عَذل يفعل ما ذكر؛ لأنَّ فيه تسوية 
بين المتساويات» فيُسلم المبيع ا م التّمن› لما فی «الفروع»» وجزم به 
في «الوجيز». 

وفيل: مها معا EY‏ ابن منصور” أ وهو ظاهر كلامه؛ 
لتساويهما. 

قال ابن حمدان: ومن أمكنه منهما التسليم الواجب عليه فأباه؛ ضين ما 

00 ع 2 3 

وأيهما بدأ بالتسليم أخير الآخر. 

واا يلزمه البّداءة به ان وجهين . 

0 2 2 ت‎ 8 E E E 
(وَإنْ گان دَيْتًا)؛ أي: وقع الثمن بشمن" في الذمة (أجبر الْبَاقِعٌ عَلَى‎ 
لنَّسْلِيم): نص عليه وأنّه لا ملك حبس المبيع على قبض ثمنه حالا أو‎ 
مؤجَلًا.‎ 
واختار المؤلف» وقاله فى «الانتصار): خلاقه؛ لان فى تسليمه بدون‎ 

ذلك ضررًا عليه. 

6 في (ظ)ه وإقاء 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸۲۳/٦‏ . 
() قوله: (الثمن بثمن) في (ح): عن ثمن. 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸۲٤/٦‏ . 


بَابُ الْجِيَارٍ في الْبَيْعِ - السَابِع: خِيَار يَنْبْتُ لاخْتَلَافٍِ الْمْتَبَايِعَيْنٍ #8 دق 


الي ا بير يساور مَعَهُ)؛ لان حقَّ 
ال كقديم المرتهن على سائر الغرماء. 

فإن كان عَرْضًا بعرْضٍ؛ لم يجب تسليم البائع بلا خلافٍ في المذهب. 

(وَإِنْ كَانً) الثّمنُ (غَايبًا بَعِيدًَا)؛ أي : في مسافة القصرء (أو الْمُشْتَرِي 
كيك ال لي قرخ ي الثين : أو مماطلا"؛ اليم عدم 7 
ماله كتلس کن 

فل اا + لا بكرن فل إلا أذ فل القاهى + او يبرن أمره في 
ااا 

وفي «الانتصار»: إن ارد الإفلاسٌ العقدّء ولم يعلم؛ لم يَصِحَّء وإن 

006 

قبضهء ثم أفلس فله الفسخ» نص عليه '. 

(وَإنَ کان في ا او أ (حجر عَلَى ا في ما ماله كلو ومن 
جملته المبيع» ES‏ لعا يتصرّف في ماله تصرًّا يضر بالبائع . 

وإن كان موحل + + 2 بقي الحجر فيه إلى أجله, قاله في «الوجيز». 

وقال ابن حمذدان: مسي انيه المبيع . وفيل : وغيره من ماله في 


63 في (ح): الذمة. 

(0) في (ح): أو. 

7 ينظر: الفروع VT‏ 
(:) في (ح): ونقل. 

(5) ينظر: الفروع كلا 
(5) ينظرة الفروع كلا 
(۷) في (ح): بينه . 

56 في (ح): سلمه. 
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و إذا عدر لأعسان أو شد 

5 التمخ غ عن الف رها آى: دون مسافة القصر؛ 
(احْتَمَل أَنْ يد ثبت لْبَائِع الْمَسْحُ)؛ لأنَّ في التأخير ضررًا عليه. 

اهل أن إفج عال اللكري) کی ملم لاله في حكم الحاضر. 

ب و«الفروع» وحن من كير ي 

السام سد : يفتقر إلى حكم حاكم؛ ا غر مئه 

مسألة: إذا أحضرا »> أووارلة» أو وكيله تصنت امن فيل بأد 
نصف المبيع» أو كلّهء أو لا يقبض”" شيئًا حنّى يَزِن الباقي» أو يفسخ 
ابيع“ E‏ 

وفيل : لا يَسْتحِقٌ مطالبته بثمن ومثمَن مع خيار شرطء ومثله المؤجَر 
بالتّقد فى الحال» ذكره فى «الوجيز) و«الفروع». 

و TS‏ وا 

دهم * يفيت الخيار» كما لواشرط كوه سلما اورا فبان بخلافه. 

الثّانية : أن شرك الأ رالاعا الكت دوا ا وخا 

فا زان كلاف فاي أله لأا جار د عير 

(وَتَعَيّرِ ما تَقَدَّمَتْ رُؤْينهُ)؛ أي: إذا رأيا المبيع» ثم عقدا عليه» ثم وجده 
المشتري متغيّراء (وَقَدْ ذَكَرْنَاُ)؛ أي: الخُلّْف في الصّفة مذكورٌ في باب 
الشّروط في البيع» ونير الرّؤية مذكورٌ ذ في الفصل السّادس من البيع بما يغني 
عن إعادته. 


(9) فول (لا) سقط من (ح): 


فصل في النَّصوْفٍ في المبيع قبلَ قَبِضِه 8 ۹۹ 


(فَصَنّ) 


(وَمَن ان مَكيلا» 9 وا وظاهر المذهب: أو معدوداء وقاله 


الخرقي؛ والأشهر : أو مذروعًاء م ا إذا اث شتراه بما 
ذكر؛ ا بالعقد» وذكره السيخ تق زق ا 


وفي «الانتصار) ا لا. 

نقل ابن منصور: ملّكُ البائع فيه قائمٌ حى يُوفيّه المشتري”” . 

وفي «الرّوضة»: يلزم البيع ب بكبْله أو وزنه» ولهذا نقول”*©: لكل متهما 
الفسح بغير اختيار الآخَرء ما ل يكيل أو نَا . 

ولم يَرْتَضِه في «الفروع»» ثمَّ قال : فينّجه إِذَنْ في نقل الملك: روايتا 
الخيار. 

(لم يَجَرْ يغه حَنَّى كن في ظاهر كلام أحمد؛ لأنّه « نهى عن 
بيع العام قبل قبضه) متف 
العام د يُضرَّبونَ على عهد رسول الله ئي أن يبيعوه حنَّى يُؤْوُوه إلى 
رحالهم» م يد اا ا يا ا ااا 2011111110 


فنقق عا اا ارأيت الّذين يشترون 


(۲) ينظر: الاختيارات ص ۱۸۷ . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 7801/5. 

(4) في (ظ): يقول. 

() قوله: (ما لم) سقط من (ح). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 705517 . 

(۷) أخرجه البخاري »)75١115(‏ ومسلم »)١575(‏ من حديث ابن عباس وا . 
(۸) أخرجه البخاري (۲۱۳۱)» ومسلم (1971). 


| ا 


وكان العام مستعملا”'' يوميِظٍ غالبا فيما وکل" يُورّن. 

والإجارةٌ» والهبةٌ ولو بلا عِوض» والرّهن ولو قيض ثمئه» والحَوالة 
عليه؛ كالبيع» فلو تقابضاه جزافًا لعِلّمهما قذْرّه؛ صم مطلقًا . 

وصح عتقه'" قولًا واحدً 

قال أبو يعلى الصّغير : والوصيّةُ به» والخلع عليه. 

(وإن تلف قَبْلَ قَبْضه؛ فهو مِنْ مَالٍ الْبَائِع)» وذلك على ضرب 

أحدهما: أن يكون بأَمْرِ سماوي» لهذا س العقدٌ؛ لأنّه « نل نهى 

عن ربح ما لم يُضمَنْ» ٠»‏ والمرادٌ به: رِبْحٌ ما بيع قبل القبض؛ لأنَّ ربح ما 
بيع بعده من ضمان المشتري وفاق . 

الثاني : أن يكون بغيره» وهو ظاهِرٌ. 
ل اَن ينمه آدَمِيٌ كاير لْمُشْتَرِي بَيْنَ سخ الْعَفْدِ) والرجوع بالثّمن 
(وَيَيْنَ إِمْصائه وَمُطَالَبَةِ مْلِفِهِ بََلِه)؛ آي : بمثله إن كان مثليّاء وإلّا بقيمته؛ لأنً 
الإثلاف كالعيب» وقد حصل في موضع يَلرْمُ البائع ضمانه» فكان له الخيار؛ 
E‏ 1 

وقال ا واد ا ال اج اله 

فقيل : مرادهم ما تقدّم» وأرادوا بالقيمة: البدل الشرعيّ 


5 احا 


0 وول 

(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في كتب الأصحاب: يُكال. 

اه في (ح): عتقه . 

)٤(‏ قوله: (على) سقط من (ح). 

(4) سيق ترجه :1919/6 بحاشية 07 

9 ينظر: بدائع الصنائع 5 . بداية المجتهد ۳/ .۲١٠‏ الحاوي الكبير 257١/04‏ المغني 
ا" 


(۷) في (ح): والثاني. 


فصل في النَصوْفٍ في المبيع قبل قَبِضِه ع ۲٣۱‏ 


ونصر القاضي موقَّقُ الدّين”'2: القيمةًء على ظاهر كلام المجد؛ إذ هو في 
كلامه أظهر منه في كلام غيره» وعلّله: بأنَّ الملكَ هنا استقرٌ على الماليّة 
فلذلك وجبت القيمة» والمثليّة لم يستقرّ”" الملك عليهاء فلذلك لم تجب”“ . 

وشمل كلامه: إتلاف البائع. 

وقيل: ينفسخ العقدء فيرجع المشتري بالثمن لا غير» كما لو تلف بفعل 
الله تعالى. 

وفرّق الأصحابٌ بينهما؛ لأنَّ التّلف بفعل الله تعالى لم يُوجّد فيه 
مقتضى”"' الصّمان» بخلاف ما إذا أتلفه» فإن إتلافه يقتضى الضَّمان بالمثل» 
وحكم العقد يقتضي الضَّمانَ بِالنّمنْء فكانت الخيّرة إلى المشتري في النََضمِين 

ويستثنى من ذلك: ما إذا أتلفه المشتري؛ لأنَّ ذلك كالقبض» ويستقرٌ عليه 
التَّمنُ) فلو أتلف , بعضه قبل قبضه؛ انه نفسخ في قدره» وخر ا لمشتري في باقيه» 
جزم به في «المحرّر) وغيره. 

وفي «الفروع»: هل يخير المشتري في باقيه» أو ينفسخ؟ فيه روايتا تفريق 
امور 


)١(‏ هو: القاضى موفق الدّينء أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقى 
بقاري لاد العلامة» القاضي بالدّيار المصرية» قال الذهبي: (عالم ذكيّ 597 
صاحب مروءة وديانة وأوصاف حميدة)» له شرح على مناسك المقنع» من تلاميذه: 
الزركشي الحنبلي شارح الخرقي» توفي القاضي موفق الدين سنة 59اه. ينظر: شذرات 
الذهب 5"597/8. 

(۲) قوله: (منه في) هو في (ظ): لق 

(۳) في (ح): تستقر. 

© ف( لم يجيه 

(5) في (ح): يقتضي . 


۹۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


فرعٌ: إذا باع شاةٌ بشعير""» فأكلته قبل قبضه» فإن كانت في يد 
المشتري؛ فهو كما لو أتلفهء وكذا إن كانت في يد البائع أو غيره» وإن لم 
تكن في يد أحد؛ انفسخ؛ لان المبيع هلك قبل القبض بأمر لا يُنسَب إلى 
آدَمِنّء فهو كتَلَفِه بفعل الله تعالی . 

(وَعَنْهُ في الصَّبْرَةٍ الْمْتَعَيتَةِ: أنه يَجُورُ بَبْعْهَا قَبْلَ َبْضِهَاء وَإِنْ تَلِمَتْ؛ٍ 
قَهِي”" مِنْ مَالٍ الْمُشْتَرِي)» نقلها أبو الحارث والجَورّجانئ“» واختارها 
القاضي وأصحابه» وفي «المحرّر»: هي المشهورة؛ لقول ابن عمر: «مضت 
ال أن ها أدرككه الطدقة ها وا :هيوسن ينال ی ولآن 
التّعيين كالقبض . 

قال ابن حمدان: وعنه: أو مشاعًا؛ كنصفه أو ثلثه. 

والعذميةة اله هرق التما O‏ ياتنه ذا كات 
مبهّمًا يتعلّق به حقٌ توفيةٍ؛ كمَّفِيذٍ من صبْرةٍ ورظل من هذه الزبرة" فإنَّه 
يفتقر إلى القبض على المعروف في المذهب. 

دوَمَا عَدَا الْمَكِيلَ» وَالْمَوْرُونَء وكذا المعدودء والمذروع؛ (يَجَورُ 


)١(‏ في (ح): بعشير. 

(؟) كتب في هامش (ظ): (وإن اشترى شاة بدينار فبلعته؛ إن قلنا يتعين الدينار بالتعيين» وينفسخ 
العقد بتلفه قبل قبضه؛ انفسخ هنا وإلا فلاء ذكره الموفق في الفتاوى). 

(۳) فى (ظ): فهو. 

)6( ينظر : الشرح الكبير :*4/١١‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسائل صالح (۳/ »)۱۹١‏ وسحنون في المدونة »)۳۲١/۳(‏ والطحاوي في 
معاني الآثار .)٠٥۳١۷(‏ والدارقطني .)۳٠٠١(‏ وعلقه البخاري 1۹/۳ وصححه ابن حزم 
في المحلى 7/ 707» قال الحافظ في التغليق / :۲٤١‏ (موقوف صحيح الإسناد)» واحتج 
به أحمد في مسائل ابن منصور ۲۹٥٤/٦‏ . 

(5) في (ح): كمأخذه. 

(۷) في (ح): الربوة. 


فصل في اللَصرْفِ في المبيع قبلَ قَبِضِه 8 ۳ 


اللطاث يد 43 تتفو)؟ کال والذاى على المذهب؟ لقول ابن غمر+ كنا 
نبيع الإبل بالبقيع بالدّراهم فنأخذ عنها الدّنانير» وبالعكس» فسألنا رسول الله 
ي فقال: «لا بأسَّ أن يأخذ بسعر يومها ما لم تتفرّقا''' وبينكما شيء» رواه 
الخمسةء وهو من رواية عطاء بن السّائب وسِماك» وفيهما كلامٌ. قال 
الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماكء عن سَّعِيد بن جير 
عن ابن عمر'"". 

فهذا تصرف في التّمن قبل قبضهء وهو أحد العِوَّضَينِء ولأنَّهِ مبِية”" لا 
يتعلّق به حقٌ تَوْفيةِه فص بيعه؛ كالمال في يد المودّع والمضارب. 

(وَإِنَْ تلف؛ فَهُوَ مِنْ مَالٍ المذتري)؛ لقوله 44: «الخراح بال 
وهذا المبيع للمشتري» فضمانه عليه . 

وهذا إذا لم يمنعه البائع» نص عليه" فان مَنّعه منه حنّى تَلِف؛ٍ ضَمِئَه 
ضَمانَ عضب لا عقد» ولیس الا ا القبض على الأعرف. 

وسواء تمن من قبضه أو لاء جزم به في «المستوعب». 

وقال الشّيخ تقئٌ الدّين: إذا" تمكن من قبضه»ء وقال: ظاهر المذهب 


)١(‏ في (ظ) و(ح): يتفرقا. 

(۲) أخرجه أحمد (1۲۳۹)». وأبو داود (2"7655. والترمذي .)۱۲٤۲(‏ والنسائي (5587)» وابن 
ماجه .4)5١577(‏ وابن حبان »)٤۹۲۰(‏ والحاكم (5585)», والبيهقي في الكبرى (5١5١٠)غ2‏ 
قال البيهقي: (الحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب)» ورواه غير سماك قوق ورجح 
وقفه ابن حجر والألباني» وصححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم وابن الملقن. ينظر: تحفة 
المحتاج ۳/۲ الدراية ۲/ ٠١‏ الإرواء ۱۷٤/١‏ . 

(9) في (ق): بيع . 

.)١( حاشية‎ ١7١١/0 سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 755515. 


5 | 


أن اط O)‏ ف - ا 
الفرق بين ما تمكن من ` قبضه وغيره» ليس هو الفرق بين المقبوض 
8 لرسى 
وره '. 


وفي كلام الشَّيِكَين ما يخالفه. 
د ١‏ 


(وذگر أَبُو الْخَطَابِ في) «الانتصار» (رِوَايَةَ أخرَى). واختارها ابن عقيل : 
(أَنهُ كَالْمَكِيلٍ امورو في كلِكَ»؛ ق ال د 
وأتمذها أبو الَكّلاب من" قوله في رواية الأثرم: إِنَّ الصُّبَرَ لا تباع حنَّى 
ثنقّل» قال: وهي معيّنة كالعبد والنَّوبء لكن رواية مهنّى في الصّداق أظهر 
من هذاء فاته قال فيمن تزوَّج امرأةً على غلام بعينه» فَمّقِعْتُ عَيْنَا0*© الغلام» 
ولع تقبضه” 2؛ فهو على اروب 0© 0 

فعلى هذا: إذا تلفت" قبل قبضه؛ فهو من" مال البائع . 

وع ا و سمطيورتاء اسع يلد قبل لض قال اين عبد البر: 
هذا هو الأصحٌ عن أحمد”*'"» وفي «الكافي»: إِنَّ ذلك مُقتضَّى الدّليل. 

وعنه: إذا كان مكيلا أو مَوْزونَاء وهو ظاهر كلام أبي بكر في «التّنبيه» . 

ا المبيعٌ بصفة أو رؤية سابقة؛ حكم ما تعلق به حق توفية؛ ؛ أي: أنه 


)١(‏ قوله: (من) سقط من (ح). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ٤٠۰/۲۹‏ الفروع 7/5 787. 
(9) في (ق): في. 

(5:) ينظر: شرح الزركشي ۲٠٠٤/٦‏ . 

)٥(‏ في (ح): عين. 

(5) في (ق): ولم يقبضه. 

(۷) ينظر: التعليقة ٤١١/۳‏ . 

(6) في (ق): تلف . 

(9) قوله: (من) سقط من (ح). 

.۳۳١۰ /۱۳ ينظر: التمهيد‎ )۱١( 


فصل في النَّصِرّفٍ في المبيع قبلَ قَبِضِه ع 


00 ع ع اق ع عدم مف به 
من ضمان بائعه حتى يقبضه المبتاع» ولا يصح تصرف مشتر فيه قبل قبضه 


فظلقًا. 

ف ق واف ا ا يله مشر ارهد 

ومو ا 8 له (0) a,‏ شو 

وكل عِوَضٍ يُملك بعقد» ينفسخ بهلاكه قبل القبض؛ لا" يجوز التَصرّف 
فيه قيله: 

د | 5 تقين الدّين د فيه ؛ 0-5 ا 
ولع es es‏ ا 
الملك وقد وجد. 

وقيل: کبیع › فيجب بتلفه مثله أو قيمته» ولا فسخ . 

واختار الشيخ تقئٌ الدّين: لهما فسخ النّكاح؛ لفوت بعض المقصود؛ 
کیب می" : 

ولو تعّن ملكه في موروثء أو وصيِّةٍء أو غ: غنيمةٍ؛ لم يُعتبّر قبضه بغير 
خلافی؛ لعدم ضمانه بعقّد معاوّضةٍء كي متبرص وكرة يعةٍ ونحوهاء 


ا 


بخلاف ما قبْصه شرظ لصحّة عقده» كصَرْفٍ وسَلَم. 
(وَيَحْصْل الْقَبْض فِيمًا د بِيعَ بِالْكَيْلٍ وَالْوَزْنِ؛ بِكَيْلِهِ أو وَرْنِه)؛ ل ا ووت 


ممه سس 


عغثمان مرفوعًا قال: «إذا 0000 وإذا ابتعت فاكتل» رواه لخدن وهو 


)١(‏ في (ح): حد. 

(۲) قوله: (لا) سقط من (ح). 

() ينظر: مجموع الفتاوى ۰٤٨۱/۲۹‏ الفروع ۲۸۳/١‏ . 
(:) في (ح): لا. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٤٩1/۲۹‏ الفروع ۲۸۳/١‏ . 
ر الفروع 5/ 65 الاختيارات ص ۱۸۸ . 


|8 سه نی س 


للبخاريّ بغير إِسْناد"''» وعن أبي هريرةً مرفوعًا قال : «من اشترى طعامًا ؛ فلا 

وقَبْضٍ ما يعد ویذرع" ؛ بعدّه وذَرْعِه ؛ نظرًا للعْرّف 

وا ترط على المذه. 

وشترطه ! حضور مستحق أو نائبه» فلو اشكوق که مک بع ودفع إليه 
الوعاءء وقال: كِلّه؛ a‏ 

قال في «التلخيص»: وفيه نظر. 

وتصح استنابة من عليه الحقٌّ للمستحق ل 

ونصّه: أن ظرفه كيّدِه» بدليل تنازعهما فيه» وأنَّه يصحٌ قبض وکيل من 
ل 

وهل يُكْتَفَى بعلم كَيْلِ ذلك قبل شرائه؟ على روايتين» وخصّهما”"' في 
«التلخيص» بالمجلس . 

فإن كان المبيعٌ في المكيال» ففرّغه منه وکاله ؛ فهو قَبْضُء وإِلّا فلاء 
لكر جماء . 


س 
و 
865 


)١(‏ أخرجه أحمد (55:). وابن ماحم وده ااه ا و البخاري بصيغة 
لتمريض (۳/ 1۷)» وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۳۱۸)» 
قال ابن حجر: (مرسل)» وأخرجه الدارقطني (۲۸۱۸)» وفيه عبد الله بن صالح كاتب 
لليث» وهو ضعيفء. قال ابن حجر : (فالحديث حسنٌ؛ لما عضده من ذلك)» وصححه 
لألباني. ينظر: الفتح ۰۱۹/۱ ۰۳٤٤/٤‏ الإرواء ٠۷۹/٩١‏ . 

)۲( ا 

سرف في (ح) : بذرع . 

)€( في (ق): ويصح . 

(5) ينظر: الفروع 5/ 85 الإنصاف .6١5/١١‏ 

(1) قوله: (وخصهما) هو في (ق): وخصه بما. 

(۷) في (ح): وكحاله. 


فصل في النَّصوُْفٍ في المبيع قبل قَبِضِه ع ۷ 


فإن أعلمه بكيله» ثم باعه به؛ لم جر نقله الا وكذا جزافًاء 
قال المؤافت. 
وان اه جانا لعلمييا قار جاز» وفي المكيل روايتان. 


تنبيه: إذا قبضه مشتر فوجده ناهذا ما لا يتغابن به؛ أعلمه» ونقل 
المروذئ : ۴ 
وإن قبضه مصدَّقًا لبائعه في گیله أو وزنه؛ بَرئ عن عهدته . 


وإ ”اذه اه ال من ده فوجهان» وإن لم يصدّقه؛ قبل قوله في 


32 


فذره. 


ومؤنة ة كيال وورًان» وعداو ونحوهم على ااه من بانج وسار 
وفي «الهاية» : أجرة ل 8 بعد قبض البائع له غا 


ومؤنة التعيّن على المشتري إن" قلنا كمقبوض» وأطلقة فى «المغتى) 
و«الشرح»؛ ل ن به جل تيوه نص ا 


. 5/5 المغني‎ ۰۲۸٤۱١ /5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) ينظر: الفروع 5/ 7805. 

(9) في (ظ): إن 

(4) قال المرداوي في تصحيح الفروع 585/5: (قوله: "وفي «النهاية» أجرة نقله بعد قبض 
البائع له عليه" ٠‏ قال ابن نصر الله: لعله: بعد بذل البائع له» وما قال ظاهر في أن نقله على 
المشتري إذا بذله البائع له» ولكن المنقول في «النهاية» و«تعليق القاضي»: أجرة نقده 
"بالدال" فاختلطت مع الهاء» فظن الناسخ أنها لام» والصواب: نقده» فإن عند القاضي 
وصاحب النهاية: أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع؛ فهي على المشتري» وإن كان 
بعده؛ فهي على البائع» وقد صرح بذلك في التعليق وعلله» وبذلك يصح كلام المصنف 
وينتظم) . 

(5) في (ظ): (وعليه). والمثبت موافق لما في الفروع 7857/5. 

40 في (ح): وإن. 

(۷) ينظر: المغني 857/4. 


EN‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


ولا يضمن ناقِدٌ حاؤقٌ خطأء نص عليه. 

. قبض» لا غصبه‎ o, 

و ثمنّاء أو أخذه بلا إذنه؛ ليس قبضًا إلا مع المقاصّة 

ويصحٌ قبضّه مشتر بغير رضا البائع . 

(وفِي الک ووا ل كالتباب والسيران» (بالتفل)؛ 
لحديث ابن عمر: "كنا نشتري العام من الرّكبان جزافًاء فنهانا التي ية أن 
ٹک کے ھا روا ملم 

وعَلِم منه: أنَّ المراد بالمكيل والموزون؛ ما بیع بهما لا ما كان مكيلا 
أو موزونًا في نفسه» فيُحمل المظلّق على المقيّد. 

فان“ كان حيوانًا ؛ فقبضه بمشْيه من مكانه. 

(وَمَا””' يُتََاوَلُ)؛ كالجواهر''' والأثمان؛ (بالتَّنَاوٌلِ)ء إذ العُرّف فيه ذلك» 
(وَفِيمَا عَدَا ذَّلِكَ)؛ كالعَقار والثّمرة على الشَّجر؛ (بِالتََخْلِيَة)» إذ القبض مطلقٌ 
في الشّرع» فيرجَعٌ فيه إلى العَرّف؛ كالحرز والتَفرّق» قال الخِرَّقيُ: من غير 
حائل» وكذا في «المغني» و«التّرغيب»» ومعناه: أن يفتح له بات الداوه أو 
E E a E e al‏ 

و أن قَبْضَ جوع شبد بِالنَحْلِيَةٍ مَعَ التَمْييز)» نصره القاضي 
وناغ ا ن المبيع مع عدم المانع» ES‏ 

أصلٌ: يحرم تعاطيهما بَيْعّا فاسداء فلا يُملّك به؛ لِأَنَّهِ نعمةء ولا ينفذ 


)١(‏ في (ح): وما. 

00 أخرجه مسلم (1971). 
(۳) في (ظ): إلا. 

12 في (ح): وإن. 

(5) في (ح): وفيما. 

(5) في (ح): كالجوهر. 
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تصرف لعدم | لمللك. 

وخرّج أبو اكاب فيه من طلاقي في نكاح فاس 

« ONT E. 

وكن ت ¢ وقال ابن عقيل وغيره: كمقبوض للسومء ومنه 

ويضمنه بعقلٍ فاسدٍ؛ بقيمته» قال الشّيخ تقينُ الدّين: لأنّهم تراضًوًا بالبدل 
الى عورال كما تراضوا ف ورال" 

وفى «الفصول»: ته بالثمن.: 

والأصحٌ : بقيمته ؛ كمغصوب. 

وفى #المختى و« الترغيت»: أو مثله يوم تَلَفِه. 

وفي ضمان زياد وجهانء بناءً على أنَّها أمانةٌ أو لا. 

وفي «المغني» و«الترغيب»: إن سقط الجنين ميتًا؛ فهدر. 

وقال أبو الوفاء: يضمنه» ويضمنه ضاربه» ومتى ضربه أجنبيٌ ؛ فللبائع من 
الغْرّة قيمة الولد» والقية لورقته. 

وسوم إجارة؛ كبيع › ذكره في «الانتصار». 

وولده كهوء لا ولد جانية وضامنة. 

(وَالْإقَالَهُ مستحبة”"؛ لِمَا روى ابن ماجه عن أبي هريرةً مرفوعًا قال: 
من أقال مسلمًا؛ أقاله الله عثرته يوم القيامة» ورواه اپو ا وليس فيه 
ذِكْرَ يوم القيامة. 
(0) ينظر: الفروع 589/5. 
(29) قول (مستحبة) سقط من (). 
(؛) أخرجه أبو داود »)757٠0(‏ وابن ماجه (۲۱۹۹)» وابن حبان »)٥۰۳۰(‏ والحاكم (۲۲۹۱)» 
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وهي (فَسْح) في الأصحٌ؛ إذ هي عبارةٌ عن الرّفع والإزالة» يقال: أقالك 
الله عثرتك؛ أي: أزالهاء فكانت فسحًا للعقد» بدليل جوازها في السَّلَّم مع 


o 


e‏ ر 
ان في الْمَبيع بل قَنْضه) ؛ TS‏ كر له التم ع لاد فسخ 
e‏ و كال بالعيب. 
(وَلَا يَسْتَحِقٌّ بها شفْعَةَ) ؛ لأنَّ المقتضي لها هو البيع» ولم يُوجد 
مكايا بِمِئْلٍ النَّمَنِ) الأوّلء قدرًا ونوعًا؛ لأنَّ العقدَ إذا 
ارتفع؛ رجع كل منهما ما كان له» ولا يحتاج إلى استبراء قبل القبض . 
ويجوز بعد نداء الجمعة. 


ولا يلزم إعادة كيل أو وَزْنْء وفي «المغني»: آله لا بْدّ من گيل ثان؛ إقامة 
الک مقام ال رف نط ف فن مام قول آي بكر . 

و ا بَيْعٌ)» اختاره أبو بكر في «التّنبِيه؟» مع أنه حكى في «المغني» 
و«الشّرح) أنه اختار الأوّل؛ لأنَّ المبيع عاد إلى بائعه على الجهة التي خرج 


= ولفظه عند أبى داود: «من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته»» وأصل الحديث هو حديث: «من 
الس عن مودق ا خرينه مسي ارد ایی اا ا ی تدس 

لزيادة» وهما حفص بن غياث» ومالك بن سعير» قال الدارقطني: (وهذا اللفظ كان يقال : 

إن يحيى بن معين تفرد بروايته عن حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 

أبي هريرة» حتى وجد مالك بن سعير يرويه عن الأعمش)» وصححه ابن حبان 0 

وابن الملقن والألباني. ينظر: علل الدارقطني /٠١‏ ١۱۸٠ء‏ جامع العلوم والحكم ٠07/7‏ 

لبدر المنير 555/5» الإرواء ه/ ۱۸١‏ . 

كف (القاولم): وز 

(0) في (ح): أو 

)۳( في (ح): ولا. 

3 في (ظ) ولع): ولا بجر 

(5) في (ظ): أو نوعًا. 
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(قا بْب فيا ذَلِكَ)ء أي: تنعكس الأحكام السّابقة» (إلا بول الثّمَنِ في 
د د الْوَجْهَيْنِ): هذا هو المذهب عند القاضي في «الخلاف»» وصحّحه 
الا ا مضي الإفالة رذ الا إلى ما كان ملهو وا يمثل 
الثّمن كالتوليةء كما اختصّت المرابّحة بالرّبح» ولا يمنع ذلك كونها بَيعًا. 

والثاثي + لا يُشترّط فيها ذلك كسار الاعات" . 

واطلقين” 0 «المحرّر) و«الفروع»» وصح في «الشرح»: ا لا 

فإن أقال“ بأقلّ أو أكثر منه؛ لم تصِحّ الإقالة» وكان الملك للمشتري؛ 
أنه شرط القاضل فيما يعتبر فيه التّمَائْل فيبطل”* ؛ كبيع درهم بدرهمين . 

فوائد: 

منها: أنَّ الإقالة تصحٌ بلفظها وبلفظ المصالحة إن قيل: هي فسحٌ» وإن 
قلنا: بَيِعّ فلاء ذكره القاضي؛ لأنَّ ما يصلح للحلّ لا يصلح للعقدء 
يصلح للعقد لا يصلح للحل» وظاهر كلام جماعةٍ: انعقادها بذلك» وتكون 
معاطاةً . 

ومنها: إذ ا #حى اشم ل أ يُشترّط لها شروط البيع» وإن قلنا : : هي 
بيع فلاء ذكره في «المغني». 
)١(‏ قوله: (رد الأمر) في (ح): والأمر. 
(۲) في (ح): المباعات. 


(5) في (ق): فبطل. 
ا 


1۲ 6 ادو شرع اقشع 


ومنها: لو قال: أقِلْني» ثمَّ دخل الدَّار فأقاله على الفور؛ صح إن قيل : 
هي فسخ لا بيع ذكره القاضي وأبو الحَطّاب في ا البيع 
يشترّط له حضور المتعاقدين في المجلس . 

وظاهر ما قدّمه في «الفروع»: لا تصحٌ”'' مطلقًاء وما نقله أبو الحَطَلَاب 
عن أحمد في صحة قبول الرّوجٍ للتكاح بعد المجلس؛ اختلف في تأويله. 

ومنها: النّماء المنفصل؛ إن قيل: هي بِيعٌ؛ لم يَنْبَع بغير خلافيء وإن 
قيل: هي فسحٌ؛ فقال القاضي: هو للمشتري» وفي «المستوعب» و«الرّعاية»: 
للات مع ؤكرهما أن لما المعيب للمشفري. 

وفي «تعليق» القاضي و«المغني»: اننأ فسخ للعقد من جينه» وفي 
«الفروع»: هو أظهر. 

ومنها: لا يبت فيها خيار المجلس إن قيل: هي فسحٌ» وإن قيل: بِيعٌ» 
فذكر في «التلخيص» : أنه يثبت فيها؛ كسائر البيوعات. 

ومنها: لو حلف لا يبيع» فأقال؛ انبنى على الخلاف» وكذا لو علق عِتقًا 
أو طلاقًا على البيع" . 

ومنها: هل تصحٌ”*' مع تلف المبيع؛ ففيه طريقان: 

إحداهما”*': لا تصحٌ'' عليهما. 

والثّاني: إن قلنا: هي فسحٌ؛ صحت» وإلا فلاء قال القاضي: هو قياس 


. قوله: (لا بيع) في (ق): للبيع‎ )١( 
في (ظ): لا يصح.‎ )( 

() في (ظ): يصح. 

(5) في (ح): أحدههها . 

(7) في (ظ): لا يصح. 


فصل في النَّصِرْفٍ في المبيع قبلَ قَبِضِه ع 1 


وتصحٌ مع تلف الثَّمن مطلقًا . 

ومنها و لش واي يم اناسره ا 
هي بيع ؛ ؛ فحكمه بصحَّة العقد صحيحٌ؛ لأنَّ العقدَ باق» وقد تأكّد بترثّب عقدٍ 
سنب 

وإن قيل: هي فسحٌ؛ لم ينفُذ؛ لأنَّ العقد ارتفع بالإقالة» فصار كأنّه لم 
يوجد. 

ويحتمل أن ينفل و اربع 437 الؤفالة 4 اعا تصرف في بيع فاسدٍ قبل الحكم 
بصكّتهء فلم ينفذء ولم یؤز فيه شيئاء ذكره ابن عقيل" 

يمتها هل 7 تصحٌ"'' بعد موت المتعاقدين؟ ذكر' '' القاضي في مَوضِع من 
«خلافه»: أنَّ خيار الإقالة بيبطل“ بالموت» فلا يصحٌ. 

وبناه في موضع آخر على الخلاف؛ إن قيل: هي بيعٌ؛ صخت من الورثة» 
وم 1 بد ١‏ زوجهات. 

ومنها: أن المشتري لا يلزمه مُؤْنةٌ الرّدّ وهي في يده أمانة كالوديعة» وفي 
«التعليق»: يضمنه» فيلزمه مؤنة ا 


e 


)١(‏ في (ق): وتكفي. 

(۲) في (ظ): يصح. 

(۳) في (ح): ذكره. 

(4) في (ح): تبطل. 

(5) في (ح): قيل. 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى) . 


Vé‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(يَابٌ الرّبًا وَالصَرَفِ) 


الا مقصوة وهو لذ د ا لقولة ال و 
اهرت ورت #6 ا Es‏ لوا ها والقوله تهات "نيوان 
aC‏ أ ف اش 68 [اكسل: پو آی: أكثر عدداء 

وشرعًا: زيادة في شيءِ مخصوص . 

وقد انعفد الأجماغ على تعري "1+ بوسكده قوله ال و از 4 
[البقسرة: ومم]» ولحديث أبي هريرة مرفوعًا: «اجَِْبُوا السَّبِعَ الموبقاتِ)» وذكّر 
مها 817 ااا ع ولحديث جابر : «أنّه 4 لَعَنَ آكل الرباء 
ومُوكلّهء وكاتِبّه» وشاهدَيّه) رواه مسا ابن المنبّى : إِنّه متمق 

والصَّرّف: بيع أحد التقدين بالآكَرء قيل: سمي به؛ لصريفهما» وهو 
تصويتها في الميزان» وقيل: لانصرافهما عن مقتضّى البياعات''' في عدم 
جواز التَّفرّقَ قبل القَبْض ونحوه. 


)١(‏ في (ظ): #4#. وفي هامشها: (الصواب: لقوله تعالى "أن تكون ...' الآية من سورة 
النحل» وأظن أنه من تصرف النساخ. تقرير شيخنا يوسف البرقاوي). 

9 يتظر: المغى 7/4. 

(۳) أخرجه البخاري (71777)» ومسلم (89). 

(5:) أخرجه مسلم »)۱٥۹۸(‏ من حديث جابر وء وأخرجه أيضًا مسلم »)۱١۹۷(‏ من 
حديث ابن مسعود و بلفظ : «لعن رسول الله يه آكل الربا ومؤكله»ء. قال: قلت: وكاتبهء 
وشاهديه؟ قال: «إنما نحدث بما سمعنا»» وكلاهما من أفراد مسلم. ينظر: الجمع بين 
الصحيحين للحميدي ٤٠١/۲ 2747/١‏ . 

(8) في (ح): لصرفهماء وقي (ق): لتصريقهما: 

000 في (ح): المبتاعات. 


َابُ الا وَالصَوْفٍِ "١ E‏ 


(وَهُوَ نَوْعَانِ: ربا الْقَضْلِء وربا النَِّيكِق)ء وكلاهما محرّم. 

إن قيل: الآية لا جما فيها؛ إذ الإجماع منعقدٌ على تحريم ربا النّسِيئق» 
وعامّتُهِم كذلك في ربا الفضل»ء لكن وقع في الصَّدْر الأوّل عن أسامة بن 
زَيدِء وزيدٍ بن ارقم وابنٍ م الزبيرء وابن ¿ عباس » وعنه اشتهر 57 لقوله ا 
«لا رب إل في النسيئةة الاد و 10 


)١(‏ في (ح): أشهر. 
أما الوارد عن أسامة بن زيد؛ فلعل مراده الآتي عن ابن عباس 45 . 
وأما الوارد عن ابن الزبير وِييا؛ فلم نقف عليه. 
وأما الوارد عن زيد بن أرقم وين : فأخرجه الحميدي .)۷٤٤(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(2200)» والطبراني في الكبير »)٤٥۳(‏ من طريق سفيان بن عيينة» حدثنا عمرو بن دينار» 
أنه سمع أبا المنهال» يقول: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل» فقلت: ما 
أرى هذا يصلح» فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد» فأتيت البراء بن عازب 
فسألته» قال: قدم النبى كه المديئة :وتتجارقنا هكذاء فقال: «ما كان يدا بيد فلا بأس به» 
وما كان نسيئة فلا خير فيه»» وأئتٍ ابن أرقم» فإنه كان أعظم تجارة مني» فأتيته فذكرت 
ذلك له» فقال: «صدق البراء»» وظاهر إسناده الصحة, إلا أن لفظه معلول» فقد أخرجه 
البخاري (۳۹۳۹)ء عن ابن المديني» وأخرجه مسلم »)۱١۸۹(‏ عن ابن حاتم» وأخرجه 
النسائي (4515)» عن محمد بن منصورء ثلاثتهم عن ابن عيينة به» بلفظ: «باع شريكٌ لي 
دراهم في السوق نسيئة»؛ وفي لفظ: «باع شريكٌ لي وَرِقًا بنسيئة)» قال البيهقي في الكبرى 
15 : (عندي أن هذا خطأ - يعني لفظ الحميدي -» والصحيح ما رواه علي بن المديني 
ومحمد بن حاتم» فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر)» وأخرجه البخاري 
(42500 من طريق عمرو بن دينار وعامر بن مصعب عن أبى المنهال بلفظ: سألت 
البراء بن عازب» وزيد بن أرقم عن الصرف» وذكره. وأخرجه اكاز ۰,)) ومسلم 
(۱۸۹)» من طريق شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» سمعت أبا المنهال نحوه. 
وأما المروي عن ابن عباس وَوْيا: فأخرجه البخاري (۲۱۷۸)» ومسلم »)٠١۹١(‏ عن 
أبي صالح الزيات» أنه سمع أبا سعيد الخدري وَ#نهء يقول: «الدينار بالدينارء والدرهم 
بالدرهم»» فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله» فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من 
النبي ية أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول» وأنتم أعلم برسول الله 4ي مني 
ولكن أخبرني أسامة: أن النبي يي قال: «لا ربا إلا في النسيئة). 

(0) في (ق): أورده. والحديث أخرجه البخاري (۲۱۷۸). 
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وفي روايةٍ: «إنما الرّبَا''' في التسيئة» ٠‏ وعُورض القائل" به» ورجع إلى 


قول الجماعة؛ فصار إخجماعًا» لكن الف في رجوع ابن عباس مع أنَّ 
E‏ ا راا ا ا الارن 
ا ا وقع جوابًا لسؤالٍ على الجنسين» أو مطلقًاء فقال: «لا ربا 
لأف اللسيغة» أي: الول عه ومر الجسات أو أن المراة دنه 
الأغلظ الذي ورد النّصٌّ بتحريمه؛ لأنَّ العرب كانت تقول للغريم إذا عل 


)١(‏ قوله: (إنما الربا) هى فى (ظ): لا ربا إلا. 

(۲( أأعرنجه نك زف 0١‏ بط «الربا في النسيئة»» وله أيضًا: «إنما الربا في النسيئة)» وهو 
من حديث ابن عباس» عن أسامة بن زيد وون . 

(۳) في (ح): المقايل. 

(4) لم نقف على ما يدل صراحة على رجوع أحد من المذكورين» بل لم نقف عنهم القول به 
صراحة كما تقدم غير ابن عباس وا كما سياتي . 

)٥(‏ روي عن ابن عباس وي أنه رجع: أخرج عبد الرزاق »)۱٤٥٤۸(‏ عن زياد - هو 
مولى ابن عباس - قال: «كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف» قبل أن يموت» 
بسبعين يومًا)ء إسناده صحيح . 
وأخرج أحمد »)١١54541(‏ وابن ماجه »)5١548(‏ عن أبي الجوزاء قال: سمعت ابن عباس 
يفتي في الصرف» قال: فأفتيت به زماناء قال: ثم لقيته» فرجع عنه. قال: فقلت له: ولم؟ 
فقال: إنما هو رأي رأيته» حدثني أبو سعيد الخدري: «أن رسول الله ية نهى عنه»» إسناده 
صحيح» ورجاله رجال الشيخين. 
وأخرج مسلم »)٠١۹٤(‏ عن أبي نضرة» قال: حدثني أبو الصهباء» أنه سأل ابن عباس عنه 
بمكة؛ فكرهه. 
وروي عنه ما يدل على عدم الرجوع : أخرج عبد الرزاق »2١5549(‏ عن فرات القزاز قال: 
دخلنا على سعيد بن جبير نعوده» فقال له عبد الملك الزراد: «كان ابن عباس نزل عن 
الصرف»» فقال سعيد: «عهدي به قبل أن يموت بست وثلاثين ليلة وهو يقوله»» وإسناده 
0 

(5) في (ح): معلوم. 

(۷) في (ظ): وتحمل . 


بَابٌ الرّبَا وَالصَرَفٍ 8# 0V‏ 


الدّينٌ: إا أن تقضي وإما أن تربي الدَّينَ؛ أي: تزید» وهو الذي 
نسخه”" التي ية يوم عرفةء وقال: «ألا كل ربا موضوعٌ» وإِنَّ أوَّلَ ربا أضَعْه 
راا > ووا اال إننا الال > واتما الشّجاع عل . 


5-6 قي چ 


هما ربا الفضل : اك في ا 
وَإِنْ گان يَسِيرًا كُتَمْرَةِ رين ۰ و وَحَبّةِ بِحَبَتيْنِ)؛ لِمَا روى عُبادةٌ بن الات : 
أن التب ياء قال : «الذهبُ لنب والفِضَّةٌ بالفضّةء والبرٌ بالبرّء والشَّعير 
بالشّعيرء والثَّمرٌ باللّمر» والملح بالملح» هنا بمثل» يدا بء فإذا اختلفت 
عدم الأمجاكق خبيسر "كيف ونقيء ينا e‏ 
أبي سعيدٍ مرفوعًا نحوه» متفقٌ عليه . 

وأججمعوا على جَرّيان الرّبا في الأعيان السنّة» ثمّ اختلفوا: هل هو 
لمعنّى فيهاء أو لأعيانها؟ وهل عُرف ذلك المعنى أم لا؟ 

ق اين ن عَقِيل: آل تد فى السعسي» نولو غا إلى غير ا 
لتعايُض الأدلة عنده في المعنى . 

وا جور ا ا إلى ا ا إلى غير الستةء ثَ 
اخملفواة والأشوٌ عن إمامنا » ومكتار عامّة الأصحات: أنَّ علّة الرّبا في 


)١(‏ قوله: (أن) سقط من (ق). 

02 في (ح): يزيد. 

(۳) في (ح) و(ق): فسخه. 

)€3 أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ضَبين في صفة الحج . 

(5) في (ح): كثمرة بثمرتين. 

(5) قوله: (قال) سقط من (ح). 

(۷) أما حديث عبادة وَيينه؛ فأخرجه أحمد (۲۲۹۸۳)» ومسلم .)۱١۸۷(‏ وأما حديث أبي سعيد 
وين ؛ فأخرجه البخاري (١۲۱۷)»ء‏ ومسلم .)٠١۸٤(‏ 

(۸) ينظر: مراتب الإجماع ص 85. 

(9) في (ظ): يعني 


1۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


التقدين : كونه موزون جِنْسء وفي الأعيان الباقية : كونه مکيل جنس . 

فعليه: يجري الرّبا في كل مكيل أو موزون بجنسه. مطعومًا كان أو غيره؛ 
الو تو حيدم NS e‏ 
والوّزن يسوي يينهها صورة: والجنس يسوي بينهما ٤٠‏ فاا علة. 

ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يورّن؛ كالمعدودات. 

فعلى هذا: تباع بيضةٌ وخيارةٌ وبظيخةٌ وَرُمَّانةٌ بمثليها» نص عليه" ؛ 
E‏ أنه گره بَيْعَ بض ببیضتین › 
وقال : لا يصلح إلا ونا بوزن”” نه طعام . 

E يجوز إسلام أحد النْقَدين في الموزون»‎ me 
E العلة؛ لاد كلق ينين شولهما إحدى علَتئ ربا الفضل ؛‎ 

yy‏ و o‏ لها تا 
ولاختلاف معانيها؛ لأن أحدّهما ثمنٌ» والآخَرَ مثمَنٌ» وللتّسامح بهذا دون 
الك لحملا فى عكر ا 

قول( يِن“ كَل مَكِيلٍ أَوْ مَوْرُونِ)؛ أ ما كان سه مکی 
فوووا اھا "أي ذنكة کا بالحين: والحفنة بالحفنتين؛ 
لكثرقة 4 كالزيرة العظيمة: 

2 1 as (0 رو‎ 

وهل يعُمٌ المعمول' من الموزون بأصلهء أو بحاله بعد العمل؟ فنص 
(1) في (ظ) و(ح): بمثلها . 
EY‏ المسساقر WAE‏ الرواسى FWA GN‏ 
(۳) ينظر: الفروع ۲۹٤/٦‏ . 
5 فى( فى 
3 في (ح)+ مسرل 


بَابُ اليا وَالصَّدْفٍِ 8 1 


ا آله لا يباع فس بقلسين. ولا سكي س روا ا ن 
معلل بان أضل ذلك ا 

ونصّ في رواية جماعة: أنه يُباع تَوبٌ بتوبين» وكساء بکساعين"» فنقل 
في «المجرّد؛ حكم كل إلى الأخرى»ء فجعل”" فيهما جميعًا روايتين 

اختار ابن عقيل وغيره: المنْعَ؛ اعتبارًا بأصله» واختار في «المغني» 
وغيره: الجوارٌ؛ نظرًا للحال» وظاهر «التّعليق» و«الجامع»: حمل الت على 
اختلاف حالين. 

(وَعَنْهُ : لا يَحْرْمُ إل في الجئس الْوَاحِدٍ مِنَّ الذَهَب وَالْفِضَّةِ ةه وکل مَظعُوم) 
للآدَمِيّء نقلها جماعةٌ”' ؛ لِمَا روى معمر”” بن عبد الله: أن الى يلل نهى 
عن بيع العام بالظعام إلا ما بمثل» رواه مسل . 

فعليها”"» وعلى الثّالئة: العِلَةٌ في التّقدين : القّمنيَةء وفي غيرهما: كونه 
مطعومً جنس» فيختصٌ بالمطعومات؛ لأنَ”" العم وضفٌ شَرَفِ؛ إذ به قِوَام 
لاا وصفُ شَرَفِ؛ٍ إذ به قرام الأموال» فاقتضى التّعليل”") 
ف إذ لو كانت ال الوذ ها جاز فی الموزوتات: 
فلا : يجري في کل مطعوم؛ TET TRT‏ 


.۱۸١ /5 ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۸۸۹ زاد المسافر‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 5889» مسائل ابن هانئ ۲/ ۱۷. 

() في (ح): فيجعل . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۲٠٠۰‏ الروايتين والوجهين .”١5 /١‏ 
(5) في (ح): يعلى. 

0( أخرجه مسلم (2)1597 بنحوه. 

(۷) في (ح): فعلمها. 

(۸) في (ح): ولآن. 

(9) في (ق): التعد 


BE‏ المبدع شرح المقنع 
ويُسْتَدنَى منه: الماءٌ على ما قطع به الأكثر؛ لقوله تعالى: ومن لَّمْ يَظعَمَهُ لَه 
مى [البقترة: .]۲٤۹‏ 

وجوابّه: بأنّه لا يجري فيه؛ لإباحته في الأصلء وبأنّه لا يتموّل عادة» 
وفيه نظرٌ؛ إذ العِلّة عندنا ليست هي الماليّة. 

(وعَنه: لا يحرم | إل في فلك | AOE‏ العا 
المؤلّف والشّيخ تفي الذّينا ا بتعا ين السب ا 
إلا فيما كيل أو وَزْنَء مما يوگل ١‏ یشرب رواه الدارةة ني وقال: الصّحِيحٌ 
أا ومن رَفَعَه فقد وهم TE‏ بين الأدلةع في 
عن بيع العام بالطّعام إلا مثْلّا بمثل؛ محمولٌ على ما فيه مِغْيارٌ شرعِيٌ» وهو 
الكيل أو الوزن ؛ إذ الظَعْم بمجرّده لا تتحقّق”'' المماثلةٌ به» ونهيّه عن بيع 
ا ا 

لكن يترجّح الأوَّلُ؛ بأنَّ المّلعام بعض أفراد الضّاعء ا بمخالفعه0© 
في اغوم وعو مد على اعتبان طلهوم ابه ور مك علدا 


9( لا چ 

زم في (ق): اختاره. 

9 ينظن: مجموع الفتاوى ۹ ا2. 

(:) أخرجه الدارقطني (7875)» من طريق المبارك بن مجاهد» عن مالك» عن أبي الزناد» عن 
سعيد بن المسيب عن النبي 5 » قال الدارقطني : (هذا مرسل» ووهم الشارة عل ماك 
برفعه إلى النبي بيه وإنما هو من قول سعيد بن المسيب مرسل)» والمبارك بن مجاهد 
المروزي ضعَفه جماعة كقتيبة بن سعيد والحاكم وابن القطان وغيرهم» وأخرجه عبد الرزاق 
»)۱٤۱۳۹(‏ ويحيى بن يحيى الليثى فى موطئه (۲/ 27575). والشيبانى فى موطئه (۸۲۰)» 
جميعهم عن مالك رسا رظ الان الفيزاة كامة 4ه الإرواك ۹۳ا 

)2 في (ح): والوزن. 

(5) في (ظ): يتحقق. 

(۷) في (ح) و(ق): مخالفته. 

(6) في (ح): وهنا. 


بَابٌ الرّبَا وَالصَرَفٍ 8 1 


وما تقدّم من أنَّ العلّة هي النَّمنيّة فيهما؛ علَّةٌ قاصرةٌ لا يصح التّعليل بها 
ف اكشان الأكدر». رضت طز بالفلورس» لاما انان رعا بانس 
وأجيب : لعدم التَقَديّة م الغالبة. 


قال في «الانتصار»: يجب أن يقولوا إذا أنفقت” حٌى لا يُتعامّل إلا 
نيا أذ كما اليا ESN‏ 
فعليها : لا يجري في مطعوم لا يکال ولا يُورَن؛ كالرّمَانَء والسترجل: 
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والاترج» ولا في بولطمو كالأشنان» والحديد» ويجري في التقدين» 
تبرهما ومضرويهماء يها ورديئهما في قول الأكثر» كيفما كانا. 

وعنه: لا تباع" صِحاحٌ بمكسَّرةٍ؛ لزيادته بالصّناعة» ولا عمل عليها؛ 
لظواهر الأخبار. 

تزه باغ كا أضلة لكب قوق ستيج وؤناء ولا نا أضلة الوزن 
كَيْلا) ؟ لِمَا روى أبو هريرة : : أن الي كيا قال ؛ الات بالذهب» ونا بوزن» 
مناد بمثل ء فمن زاد 0 استزاد؛ فهو ريًا) رواه فلم وروی مو داود من 
حديث عبادة مرفوعًا : الب بال مين بِمُدَّين» والملْح بالملح”” مُدٌ e‏ 
با اشير بالشعير. مُدين بمدين»؛ والثّمرٌ بالثّمر مدين بِمَدّينِ ؛ 0 
أو ازداد فقد أَرْبَى)”"“. فاعتبر الشّارع المساواة في الموزونات وفي المكيلات 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)۱٥۸۸(‏ 
(5) قوله: (بالملح) سقط من (ق). 
(5) أخرجه أبو داود »)۳۳٤۹(‏ والبيهقي في الكبرى »2٠١517(‏ وأخرجه النسائي »)٤٥٦۳(‏ من 

وجه آخرء وإسناده صحيح . 


ا ع اردع شرع الفشع 


بالكيل» فمن خالف ذلك؛ خرج عن المشروع المأمور به؛ إذ المساواة 
اة ها يسرع فيه اللفاطل هى المساراة في مجان الشرة» ولاه مت 
ل م 2 ل ا 
الثقيل» فيختلفان في الكيل» وإن يُتحقّق التّفاضل ؛ إذ الجيل باللساوي 
كالعلم بالتّفاصُل› oy u‏ ا ا عن يا اي 
معياره الشَّرعيٌ حالة العقد. 

فرع : إذا باع صَبرة بأخرى من جنسهاء وقد عَلِما كَيْلّهماء أو تساويهما؛ 
صمّ؛ لوجود التّماثل المشترّطء. فلو قال: بعتّك هذه بهذه» مثا بمثل» 
فكيلّتاء فكانتا سواءَ؛ صح فإن زادت إحداهماء فرضي صاحب التّاقصة 
بهاء أو رضي صاحب الرّائدة برد الفضل ؛ جازء فإن امتنعا فسخ البَيِعٌ بينهماء 
ذكره القاضي . 

(قإن الف الْجِنْسٌ؛ جار بَيْعْ بَعْضِهِ بِبَعْض » بتاكم و نان CE‏ 
نض علب > وهو قول أكقر العلماء؛ لقوله ##: «فإذا اخعلفث هذه 
الأصناف؛ فبِيعُوا كيف شِنْتُمء يدًا بي ولألّه يجوز التّفاضل فيه» فجاز 
جزافًا؛ كالمكيل بالموزون' ". 

ونضّه: لا اختاره جماعةً» واحتجّ القاضي وأصحابه: بنهيه 4 في 
خبر جابر عن ابيع الصّبّر بالصبر”' من الظّعام لا يُدرى ما كيل هذاء وما كيل 
هذا" 2؛ أي : مجادنة » وقاسا غل الين الراحل. 


.7548 مسائل أبى داود ص‎ ۰۲۹۹۲-۲۹٤١ /5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
٠ من حديث عبادة طن‎ »)۱١۸۷( لك أخرجه مسلم‎ 

(۳) فى (ق): والموزون. 

)€( 15 مسائل ابن منصور ۲٣٤١ /٦‏ . 

(5) في (ح): الصبرة بالصبرة. 

(5) أخرجه مسلم .)٠١۳۰(‏ 


ياب الرّبَا وَالصَرَفٍ 3 1 


والأوَّلُ أصحٌ. ويحمل الخبر على الجنس الواحد؛ جمعًا بين الأدلّة 
(Wes‏ 5 3 ا ا م ك 000 
ثم“ هو مخصوصٌ بالمكيل والموزون» فيقاس عليه محل التّزاع» وقياسهم 
غلى الجتس الواخة قاس قاط التمائل قد لاف السحمين» 

(وَالْحِنْسٌ: ما لَه اسم حاص يَسْمَلْ أَنْوَاعَا)ء فالجنس هو الشّامل لأشياء 
مختلفةٍ بأنواعهاء والنَّوعٌ : هو الشَّامل لأشياءَ مختلفةٍ بأشخاصهاء وقد يكون 
التوع جنسّاء وبالعكس» والمراد هنا: الجنس الأخصٌء والنَّوعَ الأخصٌء 
فكل نوعين اجتمعا في اسم خاصٌ؛ فهو جنس . 

ثم مثّله فقال: (گالذمَب)» وأنواعُه: المصريٌ والأشرفيٌ» (وَالْفِضَّةِ) 
وأنواعها: الكامل والظاهري» (وَالْبُرٌ)ء وأنواعُه: الحورانيٌ والبقاعِيٌ 
(والشعير)» وأنواعه: العربئ والروميٌ . 

وظاهر المذهب: le‏ جنسان ؛ اوق 


(وَالثّمْرِ)ء وأنواُه: البَرْنِنُ والمعْقَلِيٌ» (وَالْمِلُح): وأنواعه: البَيْروتِيٌ 
والتخورانيغ» قال" في «الظريق الأقرب»: والأبازيرٌ جنس . 

(وَفْرُوعٌ الْأَجْنَاسٍ أَجْنَاسنٌ؛ كَالْأَدِفّق وَالْأَخْبَانِ وَالْأَدْمَانِ)؛ لأنَّ الفرع 
ينبم الأصل» فلمًا كانت أصولٌ هذه أجناسًا؛ وجب أن يكون هذه أجناسًا؛ 
إِلْحاقًا للفروع بأصولها . 

فعلى هذا: دقيق الحنطة جنس» ودقيق الذرَة جنس ؛ لها من جنسّين 
مختلقين» وكذا البواقي . 
RS O‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)۱٥۹۲(‏ 
(۳) في (ظ): قاله. 


IG‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وذكر ف اا ا أن ااا اف جا وان ا 

وحکم | لخُلول كالأدهان. 

وعنه : أن ل التمر ول العنب؛ چس : 

والأدهان إن اختلفت مقاصدهما؛ كدهن"" الوردء والبَتَفْسجء 
والزنبق”"» والياسمين؛ واحدٌ؛ ولأنّها شيرج »› وإنّما طْيّبت بهذه الرّياحين 

(وَاللَّحُمْ أَجْنَامنٌ باختلاف أَصُولِه)» اختاره الأكثرٌء وهو المذهب؛ لأنّها 
فروعٌ أصول.هى اا ات جانا ا اا لعلى هذا الشان 
رال ج واحده وق لیے اال :ا ا چان 

(وَعَنْه: جِنْسٌ وَاحِدٌ)» اختاره الخِرَقيُ؛ لأنّه يشمله اسمٌ واحدّء فكان 
جنسًا كالطلْع» ويرجّحه «نهيّهِ #4 عن بيع العام بالطّعام إلا متلا بول“ 
وهي كلها طعام . 

قن بعسل الل والكضي» والحديث حبرل على ما إذا انق 
الجنس» مع أنَّ القاضي أنكر هذه الرّوايةَ عن أحمدٌ. 

. الجن والأصحٌ: أنه يُختلف باختلااف أصوله‎ AED 

وقال ابن عقيل : لبن البقر الأعليّة والوحفيّة جس واحد على الروايات 
1 58 مد ا 0 
كلها؛ لأن اسم البقر شملهما ‏ '. 
)١(‏ قوله: (الفاكهة) مكانه بياض في (ق). 
90 ر ی كانه بياس فى 030 
)۳( في (ح) و(ق): الركيق:. والرنيق: دهن الباسمين : 
0) في (ق): أنها . 
)٥(‏ أخرجه مسلم »)۱٥۹۲(‏ من حديث معمر بن عبد الله طن . 


اب الا وَالصَوْفٍِ r E‏ 


ونه كك 0 لآل a 3” e‏ 

(وَعَنْهُ في الحم N‏ أجتاس : لحم الَْنْعَامء ولحم الْوَحْشٍء ولحم 
الطَيْرِء > ولحم دراب الكل اختارها القاضي في روايتيه» وحمل كلام 
الخْرَقِيٌ عليه» وفيه و حتجٌ بأنّ لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعةٌ بهاء 
والقضة إلى أكلهاء فكانت أحناسًا. 

وضعّفه في «المغني»؛ و كونها أجناسًا لا يُوجِبٌ حضرها في أربعة 
أجناس» ولا نظير له. 

وظاهِرٌه: أنّها لا تجري في اللّبن. 

وزاد في «الفروع» وأداة ويا كاذه أجناس : لحم أنعام وطیر ‏ ودوابٌ 
الماء» لكن في «الكافي»: أن الرُوايات اثلاث اا 

ثم قال: وفي الألبان من القولٍ مثل ما في اللّحم؛ ايا اترات 
TET‏ ايت الت وظاهر هذا : أن الألبان يجري فيها خلاف 
اللحم. 


قال ابن المت وهو أظهر؛ لاتحادها فى المعنى. وفيه شىء لامتناعه 


تنبيهٌ: الذهنُ ۰ مکیلان» وقیل: البن موزون» وفي جواز بيعه باللا 
رجهان. 0 : يما اذا مشت 07 اهما . 


متماٹلا» لا متفاضلاء» ولا Mm‏ أن e‏ الثَّارُ أحزهها : 


)١(‏ في (ق): وكذا. 
(۲) في (ظ): طير وأنعام. 
(۳) في (ح): وخصه. 
)٤(‏ في (ح): ولا بد. 
(5) في (ظ): يمس . 
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ا 


(وَاللَحُمُ وَالشَّحُمُء وَالْكَبِدُ)» والقلّبء والألية: (أَجْنَاسٌ)؛ لأنّها مختلفة 
في الاسم والجلقة» فكانت أجناسًا؛ كبهيمة الأنعام» فعلى هذا: يجوز بِيعٌ 

أوقال القاضي : ا بيع الحم بالشّحم مطلقّاء إا أن يتمائّلا. 

والمذهة الجواذة ا جسان کالقدین؛ فان منع منه لكون اللّحم لا 
يخلو من شحم؛ لم يصحّ؛ لكونه لا يظهر» وإن كان فيه شيءُ؛ فهو غير 
مقصودٍ. 

وقيل : الشحم aS‏ 

وأطلق في «الفروع» الخلاف فيهما. 

سالة الل الاش كسييو القهرء واللح الالغيرة جى راا 
على الأشهرء قاله القاضي وابن البثاء» وهو ظاهر كلام المؤلف. 

وفي «المغني» : أن ظاهر كلام الجرقيٌ : الهها فيان للك لم لا 
يخلو من شځم)» قال: ولو لم يكن هذا شحمًا ؛ لم يختلط لحم بشحم 

وفرّع هو وصاحب «الشّرح» على قوله: كل بدي العر يارت 
بالإذابة ويصير دُهنًا عد واا وصحّحه في «المغني»؛ لقوله تعالى: 


> مت 4 عير قر اسه 0 سس سمس <- 9 م ۰ 
: رمتا لبهم شحو حومَهُمَآ إلا ما حملت ظھورشماچ (الأانمتم: ]۰ فاستثنى ما 
حقلت الظهوو عن الشهي؛ لأ E‏ و ومقصده؛ فكان كنض ؟ 
كالدذي فى البطن» 
5 5 0 ع 2 5 
وهل لحم رأسٍ جنس برأسه كالظحال» أو نوع من لحم جنسه؟ فيه 
وجهان. 


(؟) في هامش (ظ): (والصحيح: أنهها حسان): 
062 في (ح) : كمسين »› وفي (ق): كمتن. 


بَابُ الرّبَا وَالصَرَفٍ ع Y۷‏ 


(وَلَا يَجُوزُ)؛ أي: لا يصح (بَبْعٌ لخم بِحَيَّوَانِ مِنْ جِنْسِهِ)» لا يختلف 
السذهي فى ذلك وهر فول الها ال ةة لكا روق سالك عن 
زيد بن أَسْلمَ. عن سعيد بن المسيّب: «أنَّ النَبيَ بي نهى عن بيع الحم 
بالحيوان»» قال ابن عبد الب هذا أحسنٌ اسا وقد روي مسكدًا من 
حديث ثابت بن زَمّيرٍ عن نافع عن ابن عمرّء لكن قال أبو حاتم الرّازي: 
تابنك ممكر الحديت” وهن سعد وان النَبِيّ ية نهى عن بيع الحيّ 


بالميت»)» ذكره امد واحتح ا وا مال دو e;‏ بما فيه من جنسه م 


.777 /٤ ينظر: التمهيد‎ )١( 
والحاكم‎ »)٠١۷( (؟) أما المرسل؛ فأخرجه أبو داود في المراسيل (۱۷۸)». والدارقطني‎ 
ورفعه يزيد بن مروان عن سهل بن سعد وي نهء كما عند‎ »)۱٠۰٥۷۰( (؟555)» والبيهقى‎ 
الدارقطنى (005), ويزيك ضعبف جدَّاء واتهمه ابن معين بالكذت» وقال ايخ عبد البر عن‎ 

رفعه: عن حديث إسناده موضوع). 

وأما الموصول الذي ذكره من حديث ابن عمر وكا : فأخرجه البزار (/2588» بلفظ : «نهى 
عن بيع اللحم بالحيوان»)» وفي سنده: ثابت بن زهير البصري» منكر الحديث كما قال 
البخاري وأبو حاتم والدارقطني» ورجح الدارقطني والبيهقي وابن الملقن وغيرهم إرسالهء 
وله شاهد قوّاه البيهقي وابن حجرء أخرجه البيهقي في الكبرى »23١579(‏ من طريق الحسن 
عن سمرة مرفوعًاء قال البيهقي: (إسناد صحيح» ومن أثبت سماع الحسن البصري من 
سمرة بن جددب عذه فوسولا + وحن لم په فيو مزسل سيد يهم إلى مرسل 
سعيد بن المسيب» والقاسم بن أبي بزة» وقول أبي بكر الصديق 5نه). ينظر: الجرح 
والتعديل ”/ 557» التمهيد 5/ 377. البدر المنير 558/5» التلخيص الحبير ”/ 705 . 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند (ص٠٠٠).‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠٠١۷۲(‏ عن 
القاسم بن أبي بزة» قال: قال لي رجل من أهل المدينة» وذكره. وفي سنده: مسلم بن خالد 
اتج وهر درن كين الأرجادة وفي تعيين الرجل قال البيهقي: (والظاهر أنه 
فيز ابن المسيب؟ لأن ابن المسيب أشهر هن آلا يعرف القاسم بق أن بزة المكن س سال 
عنه)» قال العلائي: (ولو كان ابن المسيب ولم يكن يعرفه لسمي له باسمه ولم يقتصر على 
القتاء عليه)ء وأخرج عبد الرزاق )١4157(‏ عن الثوري» عن يجيي بن سعيد» 
عن ابن المسيب: «أنه كره أن يباع حي بميت»» ورجاله ثقات. ينظر: جامع التحصيل _ 
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جهالة المقدار؛ كالسّمْيم بالشيرج» وقال الشَّيخ تقئٌ الدّين : إذا كان مقصوده 
بالحيوان اللّحي7©. 

(وَفِي بَيْعِهِ بِعَيْرِ جِنْسِهِ؛ وَجهَان)» كذا في «المحرّراء و«الفروع»: 

الجدهما : لا يجوز. وهو ظاهر كلام أحمد والأكثر؛ لظاهر ما سبق » 
وعو اين عاتن :أن جور ات قجاء رجحل کا فان اع جا 
بهذا العَناق» فقال أبو بكر : لا يصلح هذا» رواه الشافعي”"» وقال: لا أعلم 
مخالِمًا لأبي بكر في ذلك . 

والثّاني: الجوازٌء اختاره القاضي؛ لأنّه مال ربويٌ بيع بغير أصله ولا 
جنسه؛ فجازء كما لو باعه نقد . 

I 5 8 : 1‏ €3 و ء۶ 
وبناهما في «الشرح»: على الخلاف في اللحم؛ هل“ هو جنس أو 


ع 5 
أجنا”؟ 

وعلي | لجواز: يحرم بيعه : س عند جمهورا لفقهاء. ذكرها چ تق 
# )0( 
الدب“ `. 

ين 


وهذا الهأ هو في مأكولٍ ال؛ كلحم بقر بإبل» فاا غيره؛ فقال 
أبو الككلاتف: لا وواية فيه وفية وجهان: أظهرهما الجوان صرح به القاضى 
وأبو الحَطّاب. 


والمنع أورده ابن عقيل فی «التذكرة» مذهباء وهو احتمال فی «الفصول»» 


. ۱۹۷/١ الإرواء‎ ۰٩4۱ ص‎ = 

. ۲۹۱ ينظر: جامع المسائل - المجموعة الثامنة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في الأم ۳/ 287 وعبد الرزاق »)١5175(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠١۷۳(‏ 
قال الذهبي في المهذب :7١7١/5‏ (فيه واهيان)» وهما: الأسلمي وصالح مولى التوأمة. 

(۳) ينظر: مختصر المزني المطبوع مع الأم للشافعي ٠١/۸‏ . 

(5) قوله: (هل) سقط من (ح). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٤٠١/١‏ الفروع 5/ .٠٠١‏ 


بَابُ اليا َالَف 8 ۲۹ 


والصّحيح عنده: كقول الأكثر. 

(وَكَا يَجُورُ بيع حب بِدَقِبِقِه» ولا بسَويقو*"2. في أَصَحٌ الرُوَايئيْن)؛ لأنَّ كل 
واحدٍ منهما مكيل › ويشترط في بيع المكيل بجنسه اوي وهو متعذرٌ هنا ؛ 
لان أجزاء الكت تسر بالطخن: والاد و حلت م ا 

OT A OT‏ اقم اذ 
بيع بعضها ببعض ؟ كالحَبٌٌ المكسر بالصّحاح»ء فعليه : e‏ المساواة وا 
إذ النّساوي لا يحصل بالكيل» وعلّل أحمد المنْمَ: فن أصله گي . 

قال في «الفروع»: (فيتوجّه منه: بَيِعٌ مکیل وزتا وموزون كيلًاء اختاره 
لما 

وعلى المنع: ما إذا أبيع'' ' بجنسه» فإن كان بغيره؛ جاز؛ لعدم اشتراط 
ا 

: ا 5 : ع الال ده وك 6 2 

وقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيع سويق " الشعير بالبرٌ في رواية» ولعله 
مبنينٌ على أنهما جنس واحد. 

(ولا يجوز بَبْعٌ نيه بمَظْبُوخَهِ)؛ كالحنطة بالهريسة"“ أو الخبز أو النشاء“ 
ونحوها؛ لأن النّار تَعْقِد أجزاء المطبوخ OE,‏ قلا يحضل التساوي: 


05 في (ق): سويقه. 

(۲) في (ح): وقد. 

)۳( في (ح) : بتر : 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۸٩۸ /٩‏ . 
(5) ينظر: الفروع 5/ .٠٠١‏ 

(1) في (ق): بيع. 

(۷) في (ح): السويق. 

(۸) في (ح): بالهرسة . 

)٩(‏ في (ح): والنشاء. 

)١(‏ في (ظ): وتنفخهما. 


El r‏ سه نی د 


فرع: فرع الحنطة إذا جمع غيره؛ كالهريسة»ء والحريرة» والفالوذج» 
والسنبوسك؛ لا يجوز بيع بعضه ببعض» ولا نوع بنوع آكَرَ؛ِ لان كل واحدٍ 
ل ل سح سس ”ا 
الهريسة» والعسل في المالْؤْدّجء والماء والدّهن فر ف لحري 8ه قاذ س 


الممائثلة. 
فأمّا بيع الجنطة» وما صَّيْع منها بغيرها من الحبوب؛ فجائِرٌ؛ لعدم 
اشتِراط المماثلة فيهما. 


(وَلَا أَصلِهِ بِعَصِيرِهِ)؛ کن ت ووه ی اي 
وسمسم بشيرج» وسائر الأدهان بأصولهاء والعصير بأصله؛ كعصير العنب 
ال wl‏ لأ مال ريا بيع باغيله الى كيه مع قلي ب بيع الل 
بالحيوان. 

(وَلَا حالصو“ بِمَشُوبِه)؛ كحنطة فيها شعيرٌ بخالصة» أو لبن مَشُوبٍ 
بخالص؛ لانتفاء السات ال ا أن يكون الخلط سيرًا؛ كحبّات 
ag‏ 

و بين اللي بالكشك» ويتخرّج: ؛ الجوان !ذا كات اللبن كر من الذي 
في الكشك؛ بناءً على مد عَجوةٍ. 


)١(‏ في (ق): منهما. 

() في (ح): شمل. 

(9) في (ق): من. 

(4) قوله: (في الهريسة) في (ح): والهريسة. 
(5) في (ق): من. 

() قوله: (وفيه نقل) هو في (ق): ونقل. 
(۷) ينظر: الفروع 5/ 701. 

(۸) قوله: (ولا خالصه) في (ح): وخالصه. 


بَابٌ الرّبَا وَالصَرَفٍ 8 5 


ولا يجوز , بيع المشوب بالمشوت؛ كسا من رة 

(وَلَا رَظْبِهِ بِيَابِسِهِ)؛ كبيع الرُطب بالئَّمرء والعنب بالزَّبيب؛ لما روى 
انين ارام أنَّ التب يه سُيِل عن بَيْع الرُطب بالكّمرء قال: 
«أيَنْقُضُ الرّطبُ إذا يس ؟» قالوا: نعم» فتهى عن ذلك» رواه مالك وأبو داودء 
وفي رواية الْأَنْرّم قال: «فلا إِدَنْ2"00: نَهَى وعلّل بالتقصان إذا يبس» 17 
موجودٌ في کل رظب بيع بيايسه. ولأنّه جنس فيه الرّباء بيع بعضه ببعض على 
وجو ينفرد أحدُهما بالتّقصان. فلم يَجُز؛ كبيع المقليّة بالتّيئثة» ولا يلرم بع 
الجنيد الح اا ارت سي , 

لكِنْ قال الحَطَّابِنُ : (تكلّم بعض النَّاس في إِسْنادٍ حديثِ سعدٍ: فإنَّ فيه أبا 
عياش » وهو ضعيفٌ, وفيه نَظَرٌّ فان مالکا ذَكَرَهِ في «موطّيِها وهو لا يَرْوِي 
عن مروك الحديث)”” . 


(ويجوز بيع دَقِيقِهِ د بدقيقه ذا | سيا في النحُومَةِ)؛ لتساويهما في الحال 
على وجو لا ينفرد أحذهما اا ا 

وقدّم في «النَّبْصِرة» خلاقّه؛ لأنّهِ يُعتَبّر تساويهما حالة الكمال» وقد فات 
ذلك بالطّخن . 


)١(‏ في (ح): سعيد. 

(۲) أخرجه مالك .)1۲٤/۲(‏ وأحمد )١555(‏ وأبو داود (159"). والترمذي ,)١575(‏ 
والنسائي (5555». وابن ماجه (5555). وابن حبان .)٥٠٠۳(‏ ولفظة: «فلا إذن» عند 
حمل قال ابن حجر: (وقد أعله جماعة» منهم الطحاوي والطبري وأبو محمد بن حزم 
وعبد الحق» كلهم أعله بجهالة حال زيد أبي عياش» والجواب أن الدارقطني قال: إنه ثقة 
ثبت)» وقال المنذري: (اعتمده مالك مع شدة نقده)» وصحح حديثه جماعة من الأئمة» 
قال الترمذي: (حسن صحيح)» وصححه ابن المديني وابن حبان والألباني. ينظر: 
التلخيص الحبير ۰۲٤/۳‏ بلوغ المرام »)۸٤۸(‏ الإرواء ۱۹۹/۰٩‏ . 

(۳) ينظر: معالم السنن ۳/ ۷۸. 


Y۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وعلى الأوّل: يباع بعضه ببعض كيلا ؛ أن النصطة ا 

وذكر القاضي ورتا ؛ Ey‏ 

وز بائه سلمه في السّويق» والدقيق مله وشرطه التساوي فى التعومة؛ 
لأنّهما إذا تفاوتا فيها في الحال؛ تفاوتا في ثانيه» فيصير كبيع الحَبٌ بالدّقيق. 

(وَمَظْبَوخِهِ بِمَطْبْوخِه)؛ كاللباء وال والأفط» والكقن» بقل 
ا 

وقيل: إن اسْتويا في عمل التّار. 

فأما الأَقط بِالأَقِطِ؛ فيعتبر تساويهما بالكيل» والجبنُ ونحوه بمثله؛ لأنّه 
لا يكن كله أشيه الخير. 

وفيه احتِمالٌ: يباع السَّمْنٌ بالكيل كالشيرج . 

(وَخْبْزِِ بحُبْزِه إا اسْتَوَيَا في النَّشَّافٍِ)؛ لأنّه إذا كان أحدّهما أكثرٌ رطوبةً 
من الآخَر؛ لا يحصل التّساوي المشترطء والاستواء في النّشَّاف راجعٌ إلى 
المطبوخ والخبز إذا بيع بمثله» وقد صرّح به في «الشرحين». 

فعلى هذا: يعتبر النّساوي في الخبز وزنًا؛ كالنّشاء؛ لأنّه يقدّر به عاد 
ولا يمكن كيله» لکن إن يبس ودُقٌ وصار فتيئًا؛ بيع بمثله كيلا ؛ لأنّه أمكن 
كيله» فَرّدٌ إلى أصله . 

وقال ابن عَقِيل : فيه وجْةٌ: يباع بالوزن؛ لله انتقل إليه . 

(وَعَصِيرِهِ بِعَصِيرِو)؛ لأنّهما متساويان في الحال على وجو لا ينفرد 
أحدّهما بالنّقصء ويعتبر تساويهما في الكيل؛ لأنّه يقدّر به عادةًء فلو بيع بغير 
عسي عا سيط 8 ا 


فلو باع عصيرٌ شَيءٍ من ذلك بفْلِه؛ فإن كان فيه بقيّةٌ من ال تخرج”2, 


\ 


م 
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عظيرج بكسب وتحوة؟ لم يَجْرْ إلا غلى مسالة مد عجو وإن لم يبق فيه 
E‏ جار للها : 

(وَرَظْبِهِ بِرَظْبهِ)؛ كالرطب والعنب بمثله» نص عليه" وهو المذهب. 

وعنه: المنع» حكاها ابن الزاغوني» واختارها ابن شهاب وأبو حفص» 
وحمل عليه كلام الخرقي؛ لنصّه عليه في اللحم؛ لأنّه #4 علْل في بيع 
أرطت بالناس بال + زعو ميجو فى الرظييون» لأسا صان ا 
الجهل بالتساوي هنا كالعلم بالتفاضل . 

€2) 5 1 NNN 8 0 ع‎ 

والأول أصحٌ؛ «لنهيه #4 عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل؛ 6 
والرطبان قد استويا في المثلية» فدخلا في عموم المستثنى» ولأنهما استويا 
في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص» أشبه اللبن بمثله» وخرج منه 
بيع الرطب بالتمر. 

وظاهره: أن المعتبر: التساوي في الحالء ولا يضر الجهل به في ثاني 
الحال. 

وهل اة يقد ظ حا لا وما 

ویستشنی عليها : بيع رطب لا يجيء منه تمر آو غنت لا يجىء مته ريت 
3 له يدرو ولق يله قل داقع نظة] إلى أن كمال للك فى انر 
وفساده فى حال جفافه» قاله فى «التلخيص». 

نسي ظاهر كلامه: اه بحر پاات الحم رطيّاء ونص كينا 
)١(‏ قال في الصحاح ١‏ (الكسب بالضم: عصارة الدهن). 
(۲) ينظر: التعليقة ۳/ ۲٠٤‏ . 


(۳) سبق تخريجه 77١/65‏ حاشية (۲). 


(4) أخرجه مسلم .)۱٥۹۲(‏ 
(5) ينظر: التعليقة ۳/ .7561١‏ 


1 ع المُبدع شرح المُقنع 


ومع منه الخْرَقِنُ رظبّاء اختاره أبو حَفْصٍ. 

ويعتبر”'' نزع عظمه في قول الأكثرء وصحّحه في «الفروع»؛ لتتحقّّق””" 
المساواة» 'وكتصفية العسل : 

واا المؤلٹ شلاب وقال: هو ظاهر كلام احمة ق روات حتبل ؛ لذن 
العظم تابح للحم من أصل الخلْقة؛ َشْبَهَ النّوى في الثّمرء بخلاف الشَّمْع في 
العسل؛ لألّه من فعل التّحل» لا من أصل الخلقةء وعلّل في «الفروع» بأن 
قال : ت مقصودٌ. وإلا فَمُدٌ عجوو والنّوى في الثّمر غيرٌ مقصودء فهو 
کخبز بخبز» وَل بخَلَء وإن كان في کل منهما مِلْحّ وماء. 

59 جو ب E‏ اقول أنس : «نهى التي بي عن الماد وواه 
البخاري ٠‏ والنَّهِيْ يقتّضي التَّحرِيمَ والفسادً. 

اا ا ن لازو کی لأنَّ الحبّ إذا بيع بجنسه لا يُعلّم 
مِقُدارٌه بالكيل» والجهل بالتّساوي كالعِلم بالتفاضل › وقَيّد في «الفروع» وغيره 
الث بالد ول aE‏ ويوائته قرل Oa N‏ 
المفاعّلة من الحَقْلء وهو الرّرع إذا تشكّب قبل أن يغلظ سوق . 

(وَفِي بيه ب) مکیل (غیر جنه وَجُهان)» كذا في «الفروع»: 

أحدّهما» وهو ظاهر «الوجيز» : لا يجوز؛ لعموم الخبرء ولان ب بيع زرع 
(0) في (ح): يعتير 


(۲) فى (ظ): ليتحقق» وفى (ق): لنتحقق . 

e "8‏ 00 والخرجيه البتارق 400/010 برد ایق أبن سميد» ,ا 
مسلم النهي عن المحاقلة من حديث جابر »)٠١۳١١(‏ وأبي هريرة )١954(‏ وو . 

() زاد فى (ظ): فى سنبله. أشار إلى أنها حاشية. 

. ۲۸۷ المطلع ص‎ 0١ بر اها ف عب البحديت‎ (٥) 

0 في ف مكيل 

(۷) في (ح): بغير 


r 8 ا‎ 


الحسلةانها لها كار ق ا هذا الع ري 
ا و 5 5 ك aê‏ ا ادس 2 
في غيره مما ذكر» يؤيّده قول الأزهريّ: الحقل: القَرَاح المزروع”" 

والثاني: يجوز””*'؛ لأن النّهي لخوف التّفاضْل المحرّم» وهو منتفِ في 
الجنسين . 

(ولا) يجوز بيع (الْمُرَابَئَقِ؟ لقول ابن عمر: «نهى التب يلل عن 6 
ق مدق غا ۰ وهي مفاعَلَةٌ من الرَّبْنء وهو الدّفعء كأن كر وحن ا 
ضاحه عن ته يما پزداد منه: 

(وهی بيع الرطب في رَؤُوسٍ”"ا البّحْلِ)ء وقاله”” ابن الأثير“ وفي 
اصحيح مسلم' عن ابن عمر مرفوعًا : «أنّه نهى عن المزايّنة»» والمزابنة: بيع 
5 و17 الل بالق کا 

وقال صاحب «المطالع» هي الین بِيعٌ معلوم بمجهولٍ من جنسه. أو 
بيع مجهولٍ بمجهولٍ من جنسه” كك إذ الرّبن في اللغة : الدَفْع الشديد. ومنه 
وُصفت""'' الحرب بالرّبون؛ لشدّة الدّفع فيهاء ومنه سمي ي ارط زبينا؛ 


)١(‏ في (ق): يسمى. 

(۲) في (ح): يوجد. 

(۳) ينظر: الزاهر ص ٠١۷‏ . 

)٤(‏ فى هامش (ظ): (وهو المذهب مطلقًا). 
)2 ا البخاري (۲۱۷۱)» ومسلم .)١1557(‏ 
(1) في (ح): وهو. 

(0) قوله: (في رؤوس) في (ح): من رأس 

(8) في (ح): قاله. 

() ينظر: النهاية في غريب الحديث ۳۹٤/۲‏ . 
)٠(‏ في (ح): تمر 

.)١557( أخرجه البخاري (۲۱۷۱)» ومسلم‎ )١١( 
.777 /۳ ينظر: مطالع الأنوار‎ )١١( 

() في (ح): صفت. 


ااا ع المُبدع شرح المُقنع 


لأنّه يدفع النَّاس بشدَّةٍ وعلض . 

(إلا في الْعَرَايَا)ء فإنّها جائزةٌ في قول أكثر العلماء؛ لما روى أبو هريرة: 
«أن التبي بي رخص في العرايا»» وكذا رواه زيد بن ثابتء 

gr 1 (¥‏ ا 6( " 00 ا 
وسهل"١‏ بن أبي حثمة» متفق عليهنً ٠‏ والقياس لا يَعمّل مع وجود النْصّء 
والرّخْصةٌ استباحة المحظور مع قيام السّبب الحاظر. 

واختلف فى معناها لغة: 

5 5 > د د 7 

فيل حى توح من العطية حصت ياسم» لا بيع . 

وقال الجوهريٌ: العَريّة: التّخلة يعريها'" رجلا محتاجًا“ فيجعل ثمرها 
له عامّاء» فل ضعت مف 

وقال أبو عبيد: هي اسم لكل ما أفرد عن جملة"» سواءٌ كان للهبة» أو 
للبيع» أو للأكل. 


5 و ه 5 5 3 0 2 
وقيل : سميتٌ به؛ لأنها فر من الع المحرم؛ اي : 7ن 


)١(‏ في (ح): شهل. 

(۲) حديث أبي هريرة ول : أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم 2)١541(‏ وحديث زيد بن ثابت 
كله : أخرجه البخاري (2)5147 ومسلو (1889) وحديث سهل بن آبي حتمة ذف : 
أخر جه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم .)١550(‏ 

7 في (ح): تعريها . 

22 في (ح) : مختاط . 

(5) ينظر: الصحاح 15754/5. 

(5) لم نجده في كتب أبي عبيد. وينظر: المطلع ص ۲۸۸. 

(0) في (ق): تعريه في . 

)۸( في (ح): المبيع . 

() في (ق): تخرجه. 


بَابُ الّبّا وَالضَرْفٍ 6 يضق 


(وهي ‏ بيع الرُطب فِي رووس البَخْلِ)ء فلو كان على وجه الأرض؛ لم 
يجز؛ للنّهي غنه› والرخصة وردت في بيعه على أصوله بحكم الأخذ شيئًا 
ناء الحاجة التكد .وقد روي عن جود ين ل لبيل قال: قلت لزيد: ما 
وي فسمّى رجالا محتاجين من الأنصار فكوا إلى النَّبِتَ كه أن 
الرُطب يأتي” '' ولا تقد بأيديهم يبتاعون به رُطَبّاء وعندهم فضول من التَّمر؛ 
فرخحص لهم أن يبتاعوا العرايا بكَرْصها من الثّمر الذي في أيديهم يأكلونه 
رطبًا . متَفْقٌ عليه" . 

تلتهه لذ أمر و 8 أقام الحَرْص مقام الكَيْلء فلا 
دل عه كما لا مدل عن الكيل فيا برط فة الكل" . 

(بوثْلِهِ مِنَّ التَمْرٍ)» فلا يجوز بيعها بخَرْصها رُطَبّاء ويشترّط كون التّمر مثل 
ما حصل به الخرص» من غير زيادةٍ ولا تُقُصان؛ لقا روق الترملئ من 
ليك لا ا أذن لام العرايا اعا ا 


5 


g1 


. في (ح): وهو‎ )١( 

0 

(۳) لم يخرّجاه» وتبع المصنفُ في ذلك ابنَ قدامة في الكافي ۳۸/۲ وإنما ذكره الشافعي معلقًا 
في الأم (۳/ »)٠٤‏ وعنه البيهقي في المعرفة »)١١7177(‏ قال ابن عبد البر: (وروي عن 
محمود بن لبيد بإسناد منقطع) ثم ذکره» قال ابن عبد الهادي: (وهو وهم فإن هذا الحديث 
لم يخرج في الصحيحين» بل ولا في السنن» وليس لمحمود بن لبيد رواية عن زيد في شيء 
من الكعيه الس وليس هاا الحديك قى سند الما أحمد؛ ولا المي ال ااي 
E‏ وكذا ذكر ابن حجر أيضًا. ينظر: التمهيد 
۲| ۳۰ © تنقيح التحقيق .٠ /٤‏ التلخيص الحبير ۳/ .۸١‏ 

دك في (ح) : اا 

(5) في (ح): المكيل. 

(1) فى (ق): لأجل. 

)۷( آ ر جه أحمد .)5١751(‏ والترمذي (١٠١۱)ء‏ وإسناده حسن» فيه: ابن إسحاق وهو 
صدوق» ووقع فيه وهم لابن إسحاق حيث جعل الحديث كله لزيد بن ثابت» والصواب أن - 


۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


(گیلا)؛ أي : SS‏ لقوله @4: (إنه 
رخص في العرايا أن تباع بخرصها كير ون الاضل اعبار 0 
الجائبين» سقط في اخدهماء وات يم الخَرْصٌ مقامّه؛ للحاجة» فيبقى الآخَرَ 
على مقتضى الأصل . 

(فيمَا دون حَمْسَةٍ أَوْسُّقِ) ؛ لِمَا روى أبو هريرة: «أنَّ رسول الله ل رخص 
في العرايا أن تباع بخُرْصها فيما دون خمسة وسقي - أو خمسة أُوْستي = 
وال ساي "ا لبك داوف وى ا وا ا ها مييق مين 
الأخبار. 

فعلى هذا: لا يجوز في الخمسة في ظاهر المذهب؛ لوقوع السك فيها. 

وعنه: بلى ؛ نظرًا لعموم أحاديث الرّخصة. 

وأمّا ما زاد عليها: فالمعروف المجزوم به: أنّه لا يجوز وحكاه بعضهم 
واد وا 

(لِمَنْ به حَاجَةٌ إِلَى أكْل الرُطب)؛ لأنّ ما أبيح للحاجة؛ لم يبح مع 
عدمها؛ كالرّكاة للمساكين» والرّحَص في السفر ٠‏ (وَلَا ثَّمَنَّ مَعَهُ)؛ أي: مع 
المشتري؛ لقوله: «ولا نقد بأيديهم»' 


= النهي عن المحاقلة والمزابنة من حديث ابن عمرء والإذن في العرايا لزيد» قال ابن حجر: 
(ولم يفصل حديث بن عمر من حديث زيد بن ثابت» وأشار الترمذي إلى أنه وهم فيهء 
والصواب التفصيل)» وأما المتن فتابعه عليه أيضًا بمثل هذا اللفظ يحيى بن سعيد عن نافع» 
كما عند أبي عوانة (0417)» بسند صحيح. ينظر: الفتح .٠۸١ /٤‏ 

. من حديث زيد بن ثابت ذل‎ »)۱٥۳۹( أخرجه البخاري (۲۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 

(0) في (ح): المكيل. 

() أخرجه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم .)١551(‏ 

(4) في (ح): ما. 

(5) في (ح): المسفر. 


() في حديث محمود بن لبيد ذَيكنه وسبق الكلام عليه ١710/5‏ حاشية (۳). 


بَابُ اليا وَالصَّدْفٍِ 8 ۳۹ 


وظاهره: أله لا يعتبر حاجة البائع» فإن احتاج إلى أكل الثّمره ولا ثمن 
معه إلا الرُطب؛ فقال أبو بكر والمجدٌ بجوازه» وهو بطريق التَّنبِيه؛ لأنّهِ إذا 
جاز مخالفة الأصل لحاجة اله ؛ فلحاجة الافعات أؤْلى ؛ ا القياسس على 
الرّخصة جائرٌ إذا فهمت العِلَهُ. 

وقال ابن عَقِيل: من صُوّر الحاجة ما قاله ابن الرّاغوني في «الوجيز»: إِنَّه 
لا شط الأفْسق إذا كان الى هن الوا بان ا عا وغول 
الموهوب له وخروجه في بستانه» أو كره الموهوب له دخول البستان غيره» 
وهذا غريبٌ. 

ونقل المولف عن القاضي وأبي بكر: اشغراط الحاجة من البائع 
والمشتري» والذي قاله في اله اله کے الاجا من أل الجاتيية» 
والقول باشتراطها من الجانبين قول ابن عقيل . 

يببق :على .ذلك :+ أنه لرا عر کین مح وجليق هما اكد من ححا 
أَوْسّقِء فإن شرطنا الحاجة من الجانبين؛ لم يَجَزْه ومن اكتفى بها من أحد 
الجانبين؛ ألغى جانب البائع» ولم يَعتَبر إلا المشتري» فيجوز للبائع أن يبيع 
خمسين وسُقًا في عقود متعدّدةٍ بشرطه . 


١ \ 
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ولا يجوز للمشتري أن يشتري أكثرٌ من خمسة أوسق» ولو في صفقتَينِ . 

(وَيُعْطِيهِ مِنَ الثَمرِ'" مِثْلَ مَا يَؤُولٌ إِلَيْهِ مَا في النَحْل عِنْدَ الْجَمَافٍِ)ء هذا 
في معتى الخرص» ومعناه: أن ينظر كم يجيء منه تمرء فيبيعها بمثله؛ أنه 
يخرص في الرّكاة كذلك» وهذا اختيار الأكثر؛ ارتكابًا لأخفٌ المفسدتين 


- وهو الجهل بالتساوي - دون أعظمهماء وهو العلم بالتّفاضل . 
)١(‏ في (ظ): فإن. 


(۳) في (ظ): الثمر. 


E‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَعَلْة: بُعْطيو مِْل رُطَبِه)؛ لظاهر الأحاديث"؛ لأنَّ الأصل اعتبار 
المماثلة في الحال بالكيل» فإذا امتنع في أحدهما؛ تعيّن في" الآخَر. 

ويشترّط مع ذلك: الحلول والقبض في مجلس العقدء نص عليه" قال 
في «الشّرح»: ولا نعلم فيه خلاقًا ؛ لأنّهِ بيع تمر بتمر» فاعتبر فيه جميع 
شروطةاء إلا ما استفناه الشارع» ريخف القبض فبهماء فما على الخ 
بالتخلية» وفي التّمر باكتياله . 

فاخا مقيا وتساع ر جا 

وظاهره: أنه لا يشترط فيها أن تكون موهوبة لبائعها في قول الأكثر. 

واختار الخرقئ وصاحب «التلخيص»: تخصيصها بالهبة» وهو ظاهر كلام 
أحمد في رواية سندي: العريّة أن يهب الرّجل للجار أو ابن العم التخلة 
اا فا اوو ااا ا 
للرّفق. 

(وَلَا يجُورُ في سَائِرٍ الثمَارٍ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» واختاره الأكثرٌ؛ اقُتصارًا 
على مورد النّضّء وغيرها لا يساويها في الحاجة» وفي «الترمذي» من حديث 
رافع وسَّهْل مرفوعًا : «أنَّه نهى عن المزابّنة» التّمر بالّمر إلا أصحاب العراياء 
ال قن اذك المع رصن بنع eel‏ 


)١(‏ سبق تخريجها من حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وك في الصحيحين. 
(؟) قوله: (في) سقط من (ظ) و(ح). 

(۳) ينظر: الفروع ۳٠۸/٦‏ شرح الزركشي ۳/ 587 . 

(4) في (ح): فيهما. 

(0) ينظر: التعليقة ۳/ ٠۷۳‏ . 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۸۳)» ومسلم »)١550(‏ والترمذي (۱۳۰۳). 


ياب الرّبَا وَالصَرَفٍ ع E‏ 


والنّاني : يجوز في سائر الثُّماره وقاله القاضي؛ لأنَّ حاجة النَّاس إلى 
رَطبٍ هذه الثّمار كحاجتهم إلى الرُطبء فجاز كالتّخل . 

وأطلقهما''' في «الفروع». 

قال ابن المنبّى: والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنَّ الرّخصة وردت في ثمر”" التّخل» 
وغيره لا يساويه في كثرة الافتيات به» وسهولة خرصه”". فيختصٌ الحكم به. 

وقيل: يجوز في العنب؛ لقرّة شَبّهه بالرُطبء والاقتيات» والتَّفَكه 
وغيرهما متفرّقة مستورة بالورق» فلا يتأنَّى خَرْصهاء بخلاف الرُطب والعنب» 
قال في «الفروع»: وجوّزها شيخنا في الررع“. 

قال الزَّرْكشئٌ : وخرج أبو العبّاس على ذلك: بيع الخبز باليابس في بريّة 
الحجاز ونحوهاء وكذلك بيع الفضّة الخالصة بالمغشوشة؛ نظرًا للحاجة” . 

(وَكَا يجُوزْ بيع جنس فيه الرّبا بَْضِه بض ومع" أَحَدِهِمَا أو مَعَهُمَا مِنْ 
َير جِنْسِهِمًا ؛ كمد عَجْوَةِ وَورمَم بِمُدَيْنِء أو بدِرْعَمَيْنِء أو يمد وَدِرْمَم)ء هذا 
ناص الاه وتقل عليه اعمة فى را "الم و سان اا ره 
لِمَا روى قَضالةٌ بن عُبِيدٍ قال: 2 ا لله بقِلادةٍ فيها رر ودَّمَبٌ ابُتاعَها 
وح تبعة فا أ بسبعة» فقال النبين للد : دلا حك ع ا بينهما) 
قال: فردّه» رواه أبو داود» وفي لفظ لمسلم: أن التي لك أمر بالذّهب الذي 


م 


ك4 في (ح): وأطلقها. 

() ينظر: مجموع الفتاوى ٠٠۱/۲۰‏ الفروع ٠٠٤/١‏ . 

)2 ينظر: مجموع الفتاوى ۲۹/ »55٠‏ الاختيارات ص ۱۸۸ . 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 ۰۲۸۹۹ مسائل أبي داود ص 75748. 
(A)‏ في (ظ): هيز : 


ا 6 المُبدع شرح المُقنع 


في القلادة فنّرِع وحدّهء ثم قال لهم : «الذَّهبُ بالذّهب وَرْنَا بون ولان 
الصّفقة إذا جمعت شيئين مختلقي القيمة؛ انقسم التّمن على قدر قيمتهماء كما 
لو اققوى ا وس الشّفيع يأخذ الشّقص"'' بقسطه منه» وهذا يودي 
هنا إِمّا إلى العلم بالتفاضل» أو إلى الجهل بالتساوي» وكلاهما مبطل للعقدء 
فاه إذا باع درهمًا و يساوي درهمين» با 1 يساويان ثلاثة دراهم ؛ كان 
الدّرهم في مقابلة ثلتّئ مده ويبقى مد في مقابلة مد ونل وذلك :ريا 

فلو فُرض التّساوي؛ 86 يساوي درهماء ودرهم بمدٌ يساوي درهمًا 
ودرهم؛ لم يج فن التّقويم ظنٌّ وتخمينٌ» فلا نتحقَّقٌ”" معه المساواة 
والجهل بالتساوي كالعلم بالتّفاضل . 

فلو كانا من شجرةٍ واحدةٍء أو زرع واحدٍ ونقدٍ واحدٍ؛ فوجهان: 

أحدهما : الجوارٌ؛ لتحوّق المساواة. 

والثّاني : المنمٌ؛ لجواز أن يتغير أحدهما قبل العقدء فتنقص قيمثه 
وحدّه» وصح أبو اخملاب في «انتصاره» هذا الوجه. وعلّله : بأنّا لا تُقابل 


Ou 


كذ نمك ودرا بارع بل تقابل 0 يتفيف مل و اص درهمء بدليل لو 
خرج فشكنا لأسترد ذلك» فالجهل” E‏ وجو وهذه هي طريقة 
القاضى وأصحابه. 

وضمّفها السّيخ زين الدّين ابن رجب» قال لد المي هر قيمة التمن 
على قيمة المثمّن» لا أجزاء أحدهما على قيمة الآخر. 


.)۳۳۵۱( وأبو داود‎ »)١511( أخرجه مسلم‎ )١( 
. في (ح): بالشقص‎ )۲( 

(۳) في (ظ): يتحقق 

)£( في (ح): يتعين 

() في (ق): بشقص . 

(0) في (ظ): والجهل . 


ياب الرّبَا وَالصَرَفٍ 6 1 


وذهب جماعةٌ من أصحابنا: إلى المنع؛ سدًا لذريعة الرّباء فإنَّ انّخَاذ 
ذلك حيلةٌ على الرّبا الصريح» كبيع مائة درهم في كيس بمائتين؛ جِغْلًا للمائة 
فى مقابلة الكيس› وقد لا يساوي درهمًا. 


aa‏ وق رک وق 


(وعنه : ع يشرط أن كرت المنزة اكد ين الذي تعة خيرة) ؛ ؛ كمَدَينِ 
يمد ودرهم» (أَو يَكُونَ مَعَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا من غير جَنْسِه)؛ كمد ودرهم بمدٌ 
ودرهم ؛ چا لغير الجنس فى مقابلة الجنس› أو فى مقابلة الريادة. 1 
وشرط السَْامَري وغيره فيها: التساوي؛ جِغلا لكل جنس في مقابّلة 
جنسه» وهذا أَوْلى من جعل الجنس في مقابّلة غيره» لا سيّما مع اختلافهما 
في القيمة» وهذا إذا لم يكن حيلة على الرّبا . 
وللأصحاب طرية كان + وهو . ETE‏ بع الد ی كحضن واد 
قولا واحدّاء وفي بيعه بنقَدٍ آخَرَ روایتان» ويجوز بيعه بعزرض رواية واحدةً. 
فا سا له ينهد عادة ولا يباع مفرّدًا؛ كتزويق الدّار؛ فلا يمنع من 
)1( ئ 
جيه اعانا 
الامب» e e‏ ا گر انو بک 
اختاره في ال ا وار غيب )+ ودالوجيور)» لأن الشَّارعَ اعْتَبّر المثليّة في 
ذلك» فدلّ على الإباحة عندها» وهي في الموزون وا وفي المكيل كيلا كا" 1 
الجر ساق ها اھ ما ل | فق ق النّوعٌ . 


)١(‏ في (ح): المبيع. 

(0) ينظر: المبسوط 2١8١/1١١5‏ شرح التلقين ۲/ 557» نهاية المطلب 7/60 8/8» المغني ا 

(۳) قال في المطلع ص ۲۸۹: (القراضة: بضم القاف: قطع الذهب والفضة» يجوز نصبه على 
التمييز» وجره بالإضافة» أو على الصفة» والدينار منون على الأول والثالث). 

.٠١ /٤ ينظر: المغني‎ )0 


٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وغند القَاضي)» ول في «المحرّر): (هِيَ کالټي ا آي كمسالة 
مذ عَجوةٍ؛ لأنّ التّمن ينقسم على عِوّضه على حسب اختلافه في قيمته. 

الآ إا اين إثما تقس على المحوضن فبا يشعيل على 
جنسين» أو في غير الرّبويَّاتء بدليل ما لو باع بنوع مشتول على جي 
ورديء ٠.‏ 

ولم يرجح في «الفروع؛ شيئا. 

وعنه: يُمئّع في التّقد ويجوز في النَّمنْء نقله أحمدٌ بن القاسه”"؛ لأنَّ 
الأنواع في غير الأثمان» يكثر اختلاطها" ويشّقٌ تمييزهاء فعْفِي عنهاء 
و الأثمات: 

ولتيكر ع اشر جااري اللرح ونا اويا تيان ا 
ليس من جنسه» وكذا لو تَرّع التُوى» ثم باع التُوى والثَّمرَّ بنوّى وتمر؛ لان 
التبعية”" قد زالت» فصار كمد عَجِوةٍء فلو كانا منزوعي النَُوى؛ جاز» كما لو 
كان في کل واحدٍ منهما نواةٌ. 

(وَفِي”* بيع النَّوَى مر فبه النَّىء وَاللبَنِ بِشَاقٍ ذَاتِ لَبَنِء وَالصُوفٍ يتَْجَةٍ 
٠ O‏ 

إحداهما: يجوزء نقلها ابن منصور» وقدّمها في «المحرّر»» وجزم بها 
في «الوجيز»؛ لِأنَّ النّوى في الثّمر غيرٌ مقصودء أَشْبَةَ ما لو باع دارا مموّهُ 
8 يقر الک ا 
22 في (ق): اختلافها. 
(۳) في (ح): لتبعية . 
وكادض 0 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸۵۹/۱ . 


7 ل‎ e 


e 

ولم يرجح في «الفروع» شيئّاء وزاد: إذا باعه درهمًا فيه نْحَاسٌ؛ بتحاس» 
أو مكل 

و : الجوارٌ ذ فى الصّوف ل ادة ¿ حامِدٍء وسواءٌ 
كانت الشَّاةٌ حب أو مداق ثم علّل المع : بأنّه باع مال الرّبا بأصله فيه 

8 اه بيع اللّحم بالحيوان. 

وال اذلى»-والشفيق:» أنَّ الحم في الحيوان مقصودٌ لوف اللي 
والصّوقه: 

فإن كان الليث من قير جس لبق الشاة؟ جار 

ريسا غد إذ) قلذا :نزو حش واد 

فلو اننع اننا E a‏ وباللين وكيا واسداء 
لذن اللو آل ولا د شيءٌ من الثّمنء أَشْبَّهَ الملح في الشيرج» 
وحبّات الشعير في الحنطة. 

لکن لو باع برا بشعير فيه من جنسه يقصد تحصيله؛ مُنِع على الأصحٌ. 

۾ لے A r u‏ عه ۶ iS‏ ايه ر و 

فرع: إذا باع نخلة عليها تمر بتمر» أو بنخلةٍ عليها تمر؛ لم يَجَرْ عند 
القاضي› واختار أبو بكر خلاقه . 

(وَالْمَرْجم ف في الْكَيْلٍ وَالوَزْن: ِلَى عُرْفٍ أَهْل الْحِجَازٍ في رَمَنِ النِيَ بي ؛ 
لا ررق عبد الملك ہی غ آذ ا يله فال «الدكبال مكال المي 


.7١5/١ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
بأصله الذي فيه منه.‎ :85/١7 والشرح‎ ٠۳١/٤ كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني‎ )۳( 


N‏ 3 المُبدع شرح المُقنع 


والمیزان ميزان مه۰ وقوله يُحمّل على تبین" الأحكام» فما کان مكيلا 
فى زمنه انصرف التحريم بتفاضل الكيل إليهء فلا يجوز بير وكذا 
الموزون. 

(وَمَا لا عُرْف له بو)؛ أي : بالحجاز؛ (كَفِيهِ وَجَهَان) : 

(أَحَدُهُمَا: يُعْتَبَرُ عُرْفْهُ في مَوْضِعِهِ)ء جزم به في «الوجيز»» وقدّمه في 
«الفروع»؛ لأن ما لم يكن له عرف في الشرع؛ فيرجع فيه إلى العرف؛ 
كالقيفن والجرز» فان القت البلاة؟ اعثيو الغالب» فإن لم يكن؛ تعيّن 
الوجه الآخَر. 

بوالكقة بره إلى الوب اكتجاو تتا بو باليكارة لأن الحراوك ا 
إلى الأشبه بالمنصوص” عليه» قال في «المغني» و«الشّرح»: هو القياس. 

فائدةٌ: لو اقتسم الشّركاءٌ ما أصله الوزن گیلا» وبالعکس؛ جاز إن قلنا: 
هي إفراز حق» وإلا بطل . 

ويجوز التَّعامُل بكيل لم يُعهّدء قاله في «النّهاية» و«التّرغيب». 


6١ هع‎ 2 © 


ج 
ىر أ “م LIAM‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود .»)۳۳٤١(‏ والنسائي (25570». والبيهقي في الكبرى (۷۷۱۷)» عن ابن عمر 
لاه قال قال رسوك ا۵ ل «الروة رة أل مكة. والمكال مكيال أعل المديقاء 
واختلف في صحابيه» فقيل ابن عمرء وقيل ابن عباس» ورجح أبو داود والدارقطني أنه من 
حديث ابن عمر» وصحح الحديث النووي وابن دقيق العيد وابن الملقن والألباني» ولم 
نقف على روايةٍ عبد الملك بن عمير لهذا الحديث كما ذكر المصنف. ينظر: 
علل ابن أبي حاتم */ 595» العلل للدارقطني 1577/11» البدر المنير 2575/4 التلخيص 
الحبير ۰۳۸۳/۲ الإرواء ٠۹۱/۰٩‏ . 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع 547/7 : تبيين» وفي الشرح الكبير :41١/17‏ بيان. 

(9) في (ح): النصوص . 


فصل في ربا النََسِينَةِ ع ۷ 


(فَصَنّ) 


ثمّ أشار إلى معناه الخاصٌ هناء فقال: (فَكُلُ شَيْكَيْنِ)؛ أيْ: جنسَين» 
(لِيْسَ أَحَدُهُمَا ثَمَنَا: يحترز به عمّا إذا كان أحدٌ العِرّضّين من الأثمان والآخَر 
من غيرهما؛ فإنّه يجوز النّساء بينهما بغير خلافي“؛ لأنَّ الشّارع أرخص في 
السَّلَمء والأصل في رأس ماله النّقدان» فلو حرم النّساء فيه؛ لانسدٌ بابٌ 
السلم في" الموؤوناك غاا 

اصرف رس و ر ر 

ونقل ابن منصور: لا اختاره ابن عقيل» والشَيح تقيئٌ الدين . 

قال في «الرّعاية»: في جواز السّلم فيها بنقدٍ مقبوض وجهان. 

(عِلَة ربا اْمَضْلٍ فيهمًا وَاحِدَةٌ؛ كَالْمَكيل بِالْمَكيلء وَالْمَْرُونٍ بالْمَوْرُونِ) 
هذا غلى الشحيح من المذهبة ومن جعل الله التَمنيّة والقلعم» فيل 
اله ولم ع إلى ف لبس اعا لآن ا ل على ا 
غير النَقَدّين» ومن جعلها الوزن والظعمّء أو هو والكيل؛ فيمثل بالتمر 
ونبحوة». 

. 9” ينظر: مراتب الإجماع ص ١۸ء الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
ف ا من‎ 
بطر مال ابن مير 1 ولا‎ 489 


69 ينظر: مجموع الفتاوى 69 » الاختيارات ص ۱۸۹ . 
)2 في (ق) : ف 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


(ا يَجُوزُ النَسَاءٌ فيهمًا)» بغير خلافي نعلمه»ء قاله في «الشرح»؛ لقوله 
#4 في حديث أبي سعيدٍ: «ولا تبيعوا منها غاتبًا بناجز»» ولقوله" 44 : 
E‏ هاء وها إلى أخره > ومعناها على اخثلاف لغاتها: 
جل وهات فى الحال؛ ك (يدًا ید . 

(وَإِنْ تَمَوَهَا قَبْلَ التَمَابُض”؛ بطل الْعَفْدٌ)ء نص عليه ؛ لقوله ##: «إذا 
اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شتتم يدًا بيو" والمرادٌ به القَبض» 
ولأنّهما مالان من أموال الرّباء عِلْتّهما متَّفِقةٌ فحرم التّفرق قبل القبض؛ 
کالصّرف . 
(وَإِنْ باع مَكِيلًا) كالبُرٌ (بِمَوْرُونِ) كاللّحم؛ (جَارَ التَمَرّقُ قَبْلَ الْمَئْضٍ)» 
رواية واحدةً» قاله أبو الحَكَلاب؛ لأنَّ عِلّتَهما مختلفةٌ» فلم يشترط القبض قبل 
التَمَرّق؛ كالثّمن بالمثمن. 

ب )۱١(‏ ا 2 ت 

وظاهر كلام الخرقي : وجوب" '' التّقايض» وصرّح به ابن عبدوس على 

رواية منع الساءة وهو ظاهر حديث عبادةٌ. 


(وَفِي النَّسَاءِ روايتان)» وكذا"''' في «الفروع»: 


: »ع 


.)۱١۸٤( أخرجه البخاري (۲۱۷۷)ء ومسلم‎ )١( 

(0) في (ح): وكقوله. 

(۳) قوله: (ربًا) سقط من (ح) و(ق). 

() أخرجه البخاري »)۲۱۷١(‏ ومسلم (1584). 

(5) كما في حديث عبادة بن الصامت ونه أخرجه مسلم .)۱١۸۷(‏ 
(0) في (ح): القبض . 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 ۰.۲۸٦۱‏ الروايتين والوجهين ۳۳۳/۱. 
(۸) فى (ق): الأشياء. 

)0( ارج سك 16107 من حديث عبادة طن . 

)١(‏ في (ح): في وجوب. 

)١١(‏ في (ح): كذا. 


فصل في ربا النَّسِينَةٍ 8 ۲4۹ 


إحداهما: لا يجوز اختاره الْحْرَقِيٌ وصاحب «الوجيز)؛ ايها من 
أموال الرّباء ليس أحدهما نقدّاء فحرم النّساء فيهما؛ كالمكيل بمثله . 

والثّانية: e‏ قدّمه في «المحرر»؛ لاا لم يجتمعا في أحد وصفي 
علّة ربا الفضل» أشبه الثياب بالحيوان. 

وذكرهما”؟ جساعة فيا إا افا في العلة أو كان" اجبهما غير 


“ 


ربو 

قال في «الشّرح): وقي مخ بعال بالطعم لا يجيزه هنا وجها واحذا. 

(وَمَا لا يَدْخُلّهُ ربا الْمَصْل؛ كَالئَيَابٍ وَالْحَيَوَانِء يَجُورُ النَّسَاءُ فِيهِمًا) على 
المذهب؛ لامر الي ا 2 الله بن عَمْرِو أن يأخذ على قلائص الصّدقةء 
کان يا غد البعس بالبعيرين إلى ال الكدقة» وواه خی والدارقظنئ 
وصبّحه”* 02 وإذا جاز في الجنس الواحد؛ ففي الجنسين أَوْلَى . 

قال في «الانتصار»: فإن قيل: لعلّه ابتاع على بيت المال لا في ذمّته؛ 
لأنّه قضاه من الصّدقة. قلنا: إلّما ابتاع في ذمّته وللإمام ذلك للمصلحة» 


)١1(‏ في هامش (ظ): (وهو المذهب). 

(۲) في (ق): وذكرها. 

(۳) فى (ق): وكان. 

© عر اعدد ٠6‏ برآزو وارد 16۷ رالدا تلض نوه 0 عن عيد الین عرو 
ووا مرفوعًا» وفي سنده: مسلم بن جبير وهو مجهول» ووقع في إسناده اضطراب» 
وقال ابن فعين: هذا ديك مشهور)» وقال اين عبد الهادى: (رهذا السديت قد اذاف 
في إسناده» وبعض رواته ليس بذاك المعروف)» وقرَّى سنده ابن حجرء وحسنه الألباني. 
وأخرجه الدارقطنى (057")» والبيهقى فى الكبرى »)٠١579(‏ من طريق أخرى» وصححه 
الاي رغال ابن عند لماي واوا ر مشي ی 1/ اله ا 
:/ 9 ؛. الإرواء ۲۰۵/۰ . 

(5) في (ق): إما. 
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ويقضیه من بيت المال. 

يكذ أجاب ابن عَقِيلٍ : آذ الدّين لا يَنْبّت إلا في الذّمَم؛ وس أطلقت 
الأعواض علقت بهاء ولو عيّنت الذيون في أعيان الأموال؛ لم يصحٌّء »> فكيف 
إذا أطلقت . 

فعلى هذا: قال بعض أصحابنا: الجنس شرظ مخض فلم يؤثّر؛ قياسًا 
على کل شرط ؛ كالإحصان مع الرّنَى. 

ا ره اختاره ابن أبي موسى وأبو بکر؛ ل لما روئ الخس عن 
سم قرغا قال: «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» رواه الخمسةء 
وصحححه التّرمذي"» ولم يفرّق بين الجنس والجنسين» ولأنّه بَبعُ عرض 
بعرْضي» فكَرّم النساء فيهما ١‏ #الجتميى مع أموال الرباء 

فلي هذاه كوو عله الات E‏ 


ماع 


)١(‏ فى (ظ): ويقضهء وفى (ق): ونقصه. 

(۲( آل بود أحمد (۳٤٠۰٠۲)ء‏ وأبو داود (77557), والترمذي (۱۲۳۷)» والنسائي (١477)غ»‏ 
وابن ماجه »)۲۲۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠١١۲(‏ عن الحسن» عن سمرة طف 
ترقوكا وو او غو ی کا ا ع ا ورجح ابن المديني» 
والبخاري أنه سمع منه مطلقاء قال الترمذي: (حديث سمرة حديث حسن صحيح» وسماع 
الحسن من سمرة صحيح» هكذا قال علي بن المديني» وغيره)» وضعف الحديث الشافعي 
والبيهقي» وقال ابن حجر: (هو حديث صالح للحجة)» وله شواهد لا تخلو من ضعف» 
منها: ما أخرجه ابح يات 2 والدارقطني »)۳۰٥۸(‏ من حديث ابن عباس وكياء 
قال ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله)» وما أخرجه 
عبد الله بن أحمد .)۲٠۹٤۲(‏ والطبراني في الكبير »)7١51(‏ من حديث جابر بن سمرة 
ونه » وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة» وفي 
إسناد الطبراني: محمد بن الفضل بن عطية قال ابن حجر: (كذبوه). وما أخرجه الطبراني 
فی الكبير (۱۳۹۹۸) من حديث ابن عمر ويا وفى سنده: محمد بن دينار الطاحي وهو 
عدوق ال ينظر: علل ابن أبي حاتم / F4‏ الس الكبرى للبيهقي 00000 
تنقيح التحقيق :/ » نصب الراية ٤‏ الفتح ولاه . 


فصل في ربا النَّسِينَةِ 8 ۲0۱ 


وضعًّف في «المغني»» وأقرّه في «الشرح» هذه الرواية؛ لاه إثبات حكم 
خا انال عبر ودف اعم لا ردك سل لسن د قاو 
قاله الأثرم. 

Tee‏ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ؛ كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانء وَيَجُوزُ في 
لمن گالاب پالَْبران)؛ لحديث سر فإنّه يدك على المنع في 
الجس الراحد بمطوقهة وعلى الجراز فى العضين يرنه ولان الج 
أحدٌ وَصْمَي عة ربا الفضل» فمنع النّساء كالكيل والوزن. 

ولبس بشيء؟ لأ الجس شرظ لجريان ربا التَصْل+ أو محل في ذلك لا 
وصفٌ في العِلّة. 

وليه راس : آله لا يحرم إلا فيما بيع بجنسه متفاضلاء اخختاره الشّيخ تفي 
الدين"؛ لِمَا روى جابرٌ: أن النبى يله قال: لا يصح الحيوان بالحيوان 
اثنان بو اح تس ولا باس نيه يدا بده زواة الترمدى وحكنه”**. ومفهومه: 
جواز الواحد بالواحد» لكنّه من رواية الحبَاج بن أرطاةً . 


والأول ‏ “© أصحٌ؛ لموافقتها" الأصل» والأحاديث المخالفة لها لا 
د علهاء الد احور 


(۱) سبق تخريجه ٠٠١/١‏ حاشية (۲). 

(۲) في (ح): علته. 

(۳) ينظر: الاختيارات ص ٠۹۰‏ . 

() أخرجه آحمد »)۱٤۳۳١(‏ والترمذي (۱۲۳۸)» وابن ماجه (۲۲۷۱)» وفي سئله: 
حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» وحسن الترمذي الحديث» وللحديث 
شواهد سبق تخريجها في حديث سمرة بن جندب السابق. 

(5) في (ظ): والأول. 

(5) في (ح): لموافقها. 

(۷) ينظر: المغني ٠١/٤‏ . 


YoY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


فائدة: حيث حرّم؛ فإن كان مع أحد العَرْضَين نقَدّء فإن كان وحده 
وكا مها 54( ابام وو انمو ولعيو تير لو Ey aE‏ 
أو“ أحدهما نسيئة؛ لم يَجَزْء نص عليه ؛ حذارًا من النّسيئة في العروض . 

(وَلَا يَجُورُ بَيْعُ الْكَالِئ بِالْكَالِىَ)» بالهمز فيهماء وبعض الرُواة يتركه 
تخفيفًاء (وهو بيع النين ِالدّيْنِ)» وحكاه ايخ العلر إجعماع؟ لقوله: «نهى 
ان بيه عن بيع الكالئ بالكالئ» رواه أبو عبيد في «الغريب» » وهو بيع ما 


)١(‏ قوله: (أو) سقط من (ح). 

9 ينظر: الفروع ۴١١/١‏ 

(۳) ينظر: الإشراف ٤٤/١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲٠۲۷(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٥٠٥٤(‏ والدارقطني 
(2©200. والحاكم .)۲۳٤۲(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٠٥۳١(‏ في سنده: موسى بن عبيدة 
لربذي وهو ضعيف. وما رواه عن عبد الله بن دينار أشد ضعفا ونكارة» وهذا الحديث 
منهاء وعده أحمد حديئًا منكرّاء ووقع في بعض طرقه: موسى بن عقبة وهو خطأ نبه عليه 
لدارقطني والبيهقې» وأخرجه الطبراني في الكبير (57176)» من حديث رافع بن خديج ذلإنه 
نحوه» وفيه موسى بن عبيدة أيضّاء قال الشافعي: (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث)» 
وقال أحمد: (ليس في هذا حديث يصح» لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين)» 
والحديث ذكره أبو عبيد في الغريب بدون إسناد. ينظر: غريب الحديث ۲٠/١‏ علل 
الدارقطني ۱۳/ ۹۳٩۱ء‏ 57 الكمال ۲۹/ ۹١٠٠ء‏ التلخيص الحبير .۷١/٣‏ 
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رفصّل) 

(وَمَتَى افْتَرَقَ الْمُمَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَائْض» أو افْتَرَهَا عَنْ مَجُِس السَّلَم قبل 
قَبْض رَأس مَالِهِ؛ بَطلَ الْعَقْداء تقدّم أنَّ الصّرف بيع الأثمان بعضها ن 
والقبض شرط لصكّة العقد؛ نص عليه" » ذكره الجماعةء وحكاه ابن المنذر 
إجماع مَنْ يحفظ عنه من أهل العلم" ٠‏ ولقوله 22 : «وبيعُوا الذهب بالفضّة 
ك4 كان 

والمجلس هنا كمجلس الخيار في البيع» فلا يضر طوله مع تلازمهماء فلو 

وقبض الوكيل كقبض موكلهء بشرط قبضه قبل مفارقة موكله المجلس؛ 
لتعلّقِه”.' بعينه» فلو فارّق المجلس؛ فسد الصّرف وإن قبض الوكيل في 
المجلس» فلو مات أحدهما قبل القبض فسد؛ لعدم تمام العقد. 

وقول المؤلف : (يَطلَ العَفْد) يُوهِم وجود عقد ثم بطلاته» وليس كذلك» 
بل القبض فيه بمنزلة القبول لا يتم العقد إلا به» ولهذا قال الخْرَقِيٌ: فلا بيع 

(وَإِنَ قبَضٍ البَعض) في المجلس» 5 افْتَرَقَا ؛ کل في ! لجَميع فِي أَحَدٍ 
(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 »5871١‏ الروايتين والوجهين ۳۳۳/۱. 
(۲) ينظر: الإجماع ص 57. 
2 أخرجه مسلم »)۱١۸۷(‏ من حديث عبادة وطن بنحوه» وأخرجه الترمذي »)١١5٠0(‏ بلفظ 


المصنف» ونحوه لأحمد (۲۲۷۲۹). وأبى داود .)۳۳٤۹(‏ 
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الْوَجْهَيْنِ وف الآخر"؛ يطل ا لم بض لا .ضرفا بيتهما فيما لم 
يقبض ؛ لفوات ر وما قبض؛ ففيه ب مبنيّان على تفريق الصّفقة 
والمذهب هنا: البطلان» صرّح به في «الوجيز». 

تلو ارف ا اا يعشرة وان ری ته ا 
تفرقهما قبل قبض العشرة» فإن قبض الخمسةء ثم افترقا؛ فعلى ما سبق» فإن 
أراد صحّة العقد؛ فسخا الصّرف في الصف الذي ليس معه عِوَضْهء أو 
يفسخان العقد كله ثم يشتري منه نصف الدّينار بخمسةٍ ويدفعها إليهء ثم يأخذ 


الدُيئار كله فيكون نصفه له والباقي اما في يده» ثم لا 


فرعٌ: إذا تخايرا قبل القبض في المجلس؛ لم يبطل العقد؛ لأنّهما لم 
يفترقا قبل القبض . 

ويحتمل: أن يبطل إن قيل بلزوم العقد؛ لأنَّ العقد لم يَبِقّ فيه خيارٌ قبل 
القبض كالفرقة 

وجوابه: أن الشَّرط التَّقايُْضُ في المجلس» وقد وجد. 

(وَإِنْ تَقَابضًا ثم افْتَرَقَاء قَوَجَد أَحَدِّهُمَا مَا قَبَضَهُ ردا هَردهُ؛ بطل الْعَفْدٌ في 


)١(‏ قوله: (وفي الآخر) في (ح): والآخر. 

(۲) في هامش (ظ): (وهو المذهب). 

(۳) فى هامش (ظ): (ولو صارفه فضة بدينار ونصف فأعطاه أكثر ليأخذ قدر حقه منه؛ فأخذه 
ويد تروص والزائد أمانة نضا . 
ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينارء فأعطاه دينارًا صحء وله مصارفته بعد ذلك بالباقي» 
ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي» أو صارفه دينارًا بعشرة فأعطاه خمسة» ثم 
اقترضها منه ودفع عن الباقي؛ صح بلا حيلة. 
ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة» كل نقدة بحسابها من الدينار؛ صح وإلا فلا نضًا. 
ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية مطلقّاء وقيل: إن كان أحدهما نقدًا فهو الثمن» وإلا تميز 
بالباء» وهو أظهر. ذكر ذلك شيخنا في التنقيح» وقد نقله من المغني). 
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ِخْدَى”' الرُوَايتَيْن)» اختاره الخِرَّقِيُ وجِمْعٌ؛ لِأنَّ قبضّ مال الصّرف في 
المجلس شَرْظء ولم يُوجَدُ؛ٍ لتفرّقهما قبل قبض المعقود''' عليه. 

وظاغر اله" : أتديكمل ما إذا كان الیب من جن التعقره غا 
كالكواد قي الفضّة» والوضوح في الذهب» وماأنإذا كان من غير جنسه؟ 
كالرصاص في الفضة““ ونحوه» والمذهب فيه : البُظلان» وحمله في «الشرح» 
على الا شیر: 

وشَّرَّط في «المغني» كون العيب من الجنس. 

قال ابن المنجّى: يجب حمل لفظه هنا على ذلك إذا قلنا: قبض البدل 
يقوم مقام قبضه في مجلس الرَّدّء وإن قلنا: لا يقوم؛ فلا حاجة إلى التفصيل ؛ 
لأنَّ البطلان مشتر بين المعتيين. 

5107 إن بض عوَضَه في مجلس الرّذه لم يبْظل)؛ لأن قبقن 
عِوَضِهِ في مجلس الرَدٌ يقوم مقام قبضه في مجلس العقد. 

(وَإِنْ ر بَعْضَّهُء وَقُلْنَا: يبل فِي الْمَرْدُودِ؛ٍ فَهَلْ يَبْطل فِي غَيْرِهِ؟ عَلَى 
وَجْهَيْنِ)» بِنَاءَ على تفريق الصّفقة. 

ثم اعْلّم أن الصّرف يقع على صَرْيَينِ : 

أحذهما : أن يبيع ڪَيتا بعَينِ» ولو بوزن متقدّم» أو خبر صاحبه. 

الثاني : أن يقع على موصوف في الذّمّة» كقوله: بعتك دينارًا مصريًا 
بعشرة دراهم ناصرية» وقد يكون أحد العوضين معيّنًا دون الآخَر. 

وكل ذلك جائرء أمّا الأوّل: إذا تقابضاء ثم وجد أحدهما عَيبًا فيما 


)١(‏ في (ح): أحد. 

(۲) في (ح): العقود. 

(۳) في (ق): المغني. 

(4) قوله: (في الفضة) في (ح): والفضة. 


|8 سه نی س 


أحدههاة اشاركوة اليب م ي الج #فالضوفه فيه باط > ينا 
البدل متعذر""؛ لتعلّق البيع“ بالعين» قال في «المغني»: كقوله: بعتك هذا 
البغل» فإذا هو حمار. 

وعنه: يصحٌ و البدل. 

وعنه: يقع لازِمّاء فلا ردَّ ولا بدل؛ تغليبًا للإشارة. 

وعلى المذهب: إن ظهر البعض معيبًا ؛ يَطل العقد فيهء وهل يبطل فى 
غيره؟ فيه قَؤْلَا تفريق الصّفقة. 

الكاتى: أن يكون من جنسه» فنقل ابن الحكم وجعفر : بطلان 
ال وجزم به في «الواضح». 

والأكيرة أله یك اه الخار ين الد والاأمضاقه کال ال کے یر 
خلافي نعلمه» وفيه شىغ . 

فإن اختار الرّدّ؛ِ بطل العقدٌء ولم يكن له أخذ البدل» كما لو كان المبيع 
عرّضًا؛ لأ المبيع تعلق بعينه فیقوت بفواته . 

وإة اهار الأنساك4 كله ذلقه وله اعد الأزش» كما هله النيشان: 
وصاحب «التلخيص »؛ لان قاعدة المذهب: أنه يجوز ا الأرش مع القدرة 
على الرة. 


020 في (ح): يتعذر. 
(8) :في (ق): لمبيع . 
60 في (ق): وابن جعفر. 
(5) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 
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ومنع أبو الحَكَلَابٍ من أخذ الأرش مطلقًا ؛ لأنّه زيادةٌ على ما وقع عليه 
العقد» سنده: امتناع أخذ الأرْش مع القدرة على الرَّدْ على رواية. 

فول غاا اله أ لا دوز لعن الا ذفن من الح الراحد ا 
لفوات المماثلة المشترّطة. 

وخرّجٍ القاضي وجهًا : بالجواز في المجلس؛ نظرًا إلى أنَّ الرّيادة طرأت 
بعد العقد. 

وأبو الحَطََّابِ صرح بالجواز مطلقًاء فيدخل فيه الجنس والجنسان» 
وفي المجلس وبعده» وحكاه ابن عقيل قولا في صورة تلف أحد العِوّضين. 

ويجوز في الجنسين مطلقًا؛ أعني : في المجلس وبعده على ظاهر إطلاق 
الأكثر؛ لأنَّ الأرشَ عوضٌ عن الجزءٍ الفائتِ في الثّمن. 

وفي «المغني» و«الفروع» : له أن ارش العيب في المجلس وكذا بعده إن 
جَعَلا أرشه من غير جتنن الثم + لألّه لا يُعتبر قبضه فيه؛ كبيع بُرّ بشعير» 
تة اعدا عا قاع ارشه دوهنا يعد ارق 

ونقل جات : اله و ولم يفرّق في العيب. 

الثاني : أن يكون على غير عينه» وهو اصرف في الذمة بحي" ؛ لان 
المجل كال العقد» قإذا وعد أجاهها ا قبضه غا قله بدلة» ولة 
الإا ار فا رد يوله اعد ار في الج لا 
الج على النذهيه ۰ 

ان اء وال مو جه وذكر جماعة ١‏ أى غه 


)١(‏ في (ق): خرج. 
(0) ينظر: الفروع 5/ ."1١١‏ 


ك١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فته له دل وع ال سند الدر قن 

وعتدة لس له بدله: ا ولا أرش بعد الفرقة. 

ويُعتبر قبض البدل في مجلس الرَّدّه وذكر بعضهم: إن وجد بعد التَفِرّقَ 
واختار الرَدّ؛ فهل يبطل العقد بردّه؟ اختاره أبو بكر؛ لوجود التّفرّق قبل 
القبض» أو لا يبطل» وله البدل في مجلس الرَّدّء وإن تفكقا قبله بطل العقد"") 
في اختيار الخرقئ» والخَلّالء والقاضي وأصحابه؛ لأنَّ القبض وقع 
صحيحًا ؛ إذ بدله يقوم مقامه؟ فيه روايتان. 

وفيه ثالثة: أنَّ البيع يقع لازمّاء وهو بعيد؛ لأنّه يلزم منه إلزام العاقد بما 
لم يلتزمه . 

فعلى الأولى: إن وجد البعض رديئًا فردَّه؛ بطل فيه» وفي الباقي” قولا 
شريق الطنفة: 

وعلى الثانية : له بدلٌ المردود في مجلس الرَّدّ وله الإمساك. 

لكنْ إن طلَّب معه أخذ الأرش؛ ففي «المغني»» و«الشرح»: له ذلك على 
الكائية لآ الأولي» .راتا على التحتق: قله ذلك في" الجفسين على 
الروايتين. 

لايم والدانير تين بالعيين في الْعَقْدِ في أَظهَرٍ الرُوَايئيْنِ)» هذا هو 
المعمولٌ به عند الأصحاب؛ لأنَّ ذلك عِوَضٌ مشارٌ إليه في العقد» فوجب أن 
ته كسار غا ا دا العرضين» ق بالتعيين ع 
ما تعيّن في الغصب والوديعة تعيّن بالعقد كالعرض 

ومعنى تعيينه”؟' في الغصب: أنه إذا طولب به لزمه تسليمُه» ولا يجوز 
كا الا اليه 
فى (ق)+ الفاني, 


(4) في (ق): تعينه . 


سلاج بره ١‏ 


العدول عنه. 

وفي بعض روايات حديث غبادة: «عَيتا بین تكد يدة رذ لو كاة 
الهب والفضّة في الذَّمّة؛ لم يكن عَينَا , بعين؟ لاله إِلّما يكون بهذا الوصف إذا 
ملكت عينُ كل واحدٍ منهما . 

وفيه شي5؛ إذ يلزم منه: ألا يُباع الذّهبُ بمثله إلا عَينًا بعين» وقد حُكي 
الإجماع على خلافه'" . ١‏ 

(قلا يجُورُ إِبْدَالُهَ)؛ لأنَّ العقد واقِمٌ على عينها . 

(وَنْ وَجَدَهَا مَعِيبَة؛ خَيّرَ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالْمَسْخ)؛ كالعِوّض الآخَر 
وظاهره: أله لا أزش مع الإمساك وهو كذلك. ١‏ 

و أذ ينيك الت بالا لاه ی" أشبة سائو 
المبيعات . 

هذا إذا E‏ ان اناهن غير جسهاء بطل العقد 
إذا كان في جميعها””'» وإن كان في بعضها؛ بطل فيه» وفي الباقي قرلا تفريق 
الصّفقة» ذكره في «الشَّرح» وغيره. 

وفي «المغني»: لا أرشَ له مع الإمساك إذا وقع العقدٌ على مثله؛ 
كالدّراهم بمثلها ؛ لأنَّ أخدّ الأرش يُفضي إلى التفاضل المحرّم . 

وخرّج القاضي وجهًا بجوازه في المجلس؛ لأنّها زيادةٌ طرّأت بعد العقدء 
EAT‏ 
)١(‏ هي عند مسلم .)۱٥۸۷(‏ 
(۲) ينظر: شرح الزركشي ٤٦٩/۳‏ . 


(9) في (ق): بيع. 
(4) في هامش (ظ): (والمذهب: الصحة في الجيد). 


| سه نی د 


وإن وقع على غير مثله؛ كالدّراهم والدّنانير؛ فله أخذ الأرش في 
المجلس» ولم يك فيه خلاقًا» وعلّله : بان أكثر ما فيه حصول زيادة من 
أحد الطَّرَفَينِء ولا يمنع ذلك في الجنسين» وإن كان بعد التّفرّق لم يَجُز 
للحصول افر فل القن المعسر. 

قال ابن المنجّى: (فيجب حمل كلامه هنا على ما قاله في «المغني» 
ليطابق)» وفيه شية. 

(وَإنْ خَرَجَتْ مَعْصُوبَة؛ بطل الْعَفْدُ)؛ كالمبيع إذا ظهر مستحَقًا 

وإذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع» بناءً على المذهب من" أن 
المتعيّنَ لا يفتقر إلى قبض . 
(وَالْأشْرَى : لا يَتَعَيَنْ”"). وهي ظاهر نقل أبي داود“» وتأوّلها القاضي› 
وأبى ذلك ا لاله يجوز إطلاقها في العقدء ولا غرض””") في أعيانهاء 
واا الغرضن؟"؟ فى مقدارهاء فلو ر بده كالمكيال والميراق» وکا لو 
استأجر أرضًا ليزرعها حنطةً؛ فله زرع ما هو مثلّهاء يؤكٌده قول الفراء”“ في 
قول تعالى : وشرو يس جنیں... © الآية بر ف .ين أن امن نا 

اتات ا و قال ا یل اا نت في اة و 


. ٠٤/٤ أي: صاحب المغني‎ )١( 

(4) ينظر: مسائل ابی داود ص ۲۱۷ . 

(5) في (ح): عرض . 

00 في (ظ): يتعيق: 

(۸) في (ظ): القراء. وينظر: معاني القرآن للفراء .70/١‏ 


سم شر 8 - 


> دو ا 


ذلا كنت فيها ذلك أي: فله إبدالها مع عيب وغصب» وإن تلفت قبل 
قبضها ؛ فهي من مال المشتري . 

مسائل : 

منها: إذا نذر صدقة بدرهم بعينه؛ لم يتعيِّنْء ذكره القاضي وحفيده. وفي 
«الانتصار»: يتعرّن» فلو تصدّق به بلا أمره؛ لم يضمنه» ويضمنه على الأوّل. 

ومنها: يجوز اقتضاء أحد التّقدين من الآخَر على الأصمٌّ إن حضر 
أحدهما والآخر'' في الذمَة مستقِرٌء بسعر يومه» نص عليه ؛ لخبر ابن عمر 
في بيع الإبل بالبقيع""»: ويكون صرّفًا بعينٍ وَذمّةٌء ومنع منه ابن عباس 


)( 3 


وإن كانا في ذمَّتَيهما فا 3 يصح ااا لشّيخ تق 


ومنها: إذا كان له على آخر دنانيرء فقضاه دراهمَ شيئًا فشيئًا؛ فإن كان 
و .ت )42 
يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار؛ صح » لض عليه 

وإن لم يفعل ذلك» ثم تحاسبا بعد تصارفه بها وقت المحاسبة؛ لم يَجَرْ 


)١(‏ فى (ظ): والأخرى. 

نك 17 مسائل ابن منصور ۲٣٤۳/٦‏ . 

(۳) سبق تخريجه 0/ 7١‏ حاشية (۲). 

(5:) أخرجه ابن أبى شبية (۲۱۲۱۸)» وسعيد بن منصور كما فى المحلى »)٤٥١/۷(‏ عن 
عكرمة» عن 7 عباس وا : «أنه كره اقتضاء الذهب من ارف والوّرق من الذهب»» 
إسناده صحيح» وصححه ابن حزم . 

(5) في (ح): قبضه. وينظر الفروع .71١77/57‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٠٤/۲۹‏ الفروع ٠۲/١‏ . 

(۷) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱٦۱/۲‏ . 


۹۲ 6 اي دك ات 


وإن قبض أحذهما من الآخَر ما له عليه» ثمّ صارفه بعَينِ وذمة؛ صح . 

فلو أعطاه الدّراهم شيئًا بعد شيء“» ولم يقضه إيّاها وقت دفعها إليه. 
3 أحضرها وقرّماها؛ فَإنَّه يُحْتَسَبُ بقيمتها“ يوم القضاء لا يوم دفعها إليه؛ 
لآنها وديعةٌ في يده فإن تلفث: أو تنقضت كان من ضمان مالكها على 
المشهون. 

ومنها: لو كان له عند صَيِرَفِيٌ ذلائيرء فأخل منه دراهم إدرارًا ليكون هذه 
بهذه؛ لم يَْرْء فإن أرادا''' المصارفة أحضر أحدهماء واصطرفا بِعَينِ ودْمَةٍ. 

ومنها: المقبوض”'"' بعقدٍ فاسدٍ؛ كالمقبوض في عقدٍ صحيح فيما يرجع 
إلى القماة وعدفه ١‏ 

(وَيَحَْوُمُ الا بَيْنَ الْمْسْلِم ال رييخ الفتلبيق في ار الكزب» كما 
بخ 3خ ی کے لقرله کال رد از نودري 
مببع» ولقوله نَل : «من اد أو أزداة؛ فقد اربی»“» وهو عام les‏ 
كان محرّمًا في دار الإسلام؛ كان محرّمًا في دار الحرب» وكدار البِعْي؛ لألّه 
ايه لاام عليهبا: 


9 ينظرة ساكل ضاك ۴٤/۴‏ امن ۴۷/٤‏ 

دقر امه نعي ) مقط هن 081 

02 في (ح): ودية. 

() قوله: (شيء) سقط من (ح) و(ق). 

(5) في (ح): ذلك منها. 

(5) في (ح): أراد. 

(۷) في (ح): القبوض . 

(۸) أخرجه مسلم (۸۷٥۱)ء‏ من حديث عبادة ونه» ومن حديث بي سعيد ضفن 2)1١86(‏ ومن 


حديث أبي هريرة ون (1584). 


سنن شر 8 > 


وفي «عيون المسائل»: الباغي مع العادل؛ كالمسلم مع الحربيئ؛ لأنَّ 
کا عمال فسخ حال ساح بالأدلاف» ھی قدار جرب ور فى 
«الفروع». 

ونقل الميمونيٌ : أنه محرّم إلا بين" مسلم وحربيٌ لا أمان بينهما0", 
جزم به في «المستوعب» و«المحرّراء وهو ظاهر فارج 

وعنه: لا يحرم في دار الحرب» ذكرها في «الموجزاء وأقرَّها الق 
الدّين على ظاهرها””'؛ لما روى مكحولٌ مرفوعًا : «لا ربا بين المسلم وأهل 
الحرب في دار الحرب»””» ولأنَّ أموالّهم مباحةٌ» وإتّما" حظرها الأمان في 
کر ااب فال يكو الك كان ماخ 

ورُدّ: بأنّه منتقِضٌ بالحربيٌ إذا دخل دار الإسلام» وبأنه خبرٌ مجهولٌ, لا 
يجوز أن يُترك به تحريم ما دلَّ عليه القرآن والسّنَّهَء وهو محرّمٌ بين المسلمين 
ما لم يكن بينه وبين رقيقه» ولو مدبّرّاء أو أمَّ ولدٍ مطلقاء أو مكاتبًا في مال 


العا 
55 
)١(‏ في (ق): العاقل. 


(۳) ينظر: الفروع ۲۹۲/۱ . 

(6) ينظر: الفروع ۲۹۲/۱ . 

(5) ذكره البيهقي في المعرفة »)١81794(‏ عن الشافعي» أن أبا يوسف احتج به لأبي حنيفة قال : 
لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول به» قال الشافعي: (ما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة 
ليس بثابت» فلا حجة فيه)» وقال الزيلعي: (غريب)» وقال الألباني: (منكر). ينظر: نصب 
الراية 4/ 55» الضعيفة (5077). 

(0) في (ق): وأما. 

(۷) في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى) . 


NE‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


e‏ ر 
(بَابُ بَيَع الأصول والثمَار) 


الأصول: جمع أصْلٍء وهو ما يتفرع عنه غيره» والمراد به هنا: 
الأرّضون» والأشجارء والثّمار : جمع تمر كجبل وجبالٍء وواسه اا 
تَمَرفٌ وجمع التّمار: ثُمُرٌ؛ ککتاب وكُتُبِء وجمع ر أثمارٌ؛ كعْئْقٍ 
وأغناق» فهو رابع جمع . 


أ 


N NTRS‏ أي : إذا كانت الأرض نصح ا 


13 


فإن لم جز كسواد العراق؛ فلاء (وَبِنَاَهَا)؛ لأنهما داخلان في شبك الان 
ولم يتعرّض الأصحاب لذكر 2 (و) تناوّل (مَا يَنَصِلَ بها لِمَصْلَحَتِهًا ؛ 
كَالسَلَالِيمٍ)؛ واخذها ا بشم النين واج اللّام المشدّدة» وهو المرقاةٌ 
والدّرّجةء ولفظه مأخوذ من السّلامة» (وَالرُفُوفٍِ المُسَمّرَا")» وهو شرظ في 
اسم وحُذِف منه؛ لدلالة الثّاني عليه» (وَالْأَبْوَابٍ الْمَنْصُوبَةِ) وحِلّقهاء 
(وَالْحَوَابِي الْمَدْفُونَِ» وَالرّحى الْمَنْصُوبَة)؛ لأنّه متّصل بها لمصلحتهاء أشبه 
الحيطان. 


وظاهره: أن الخوابي إذا لم تكن مدفونة و ال خي إذا لم يكن 
منصويًا ؛ أنه لا يدخل فيها؛ ا منفصل عنها ا العام . 

وكذا يدخل فيها: المعدن الجامد. وعنه: والجاري؛ اناس 
أجزائها. فهو كأحجارهاء لكن لا يباع مَعَدِنُ ذهب بذهب» ويباع بغير 
جنسه» فإن لم يَعلم به البائع؛ فله الخيار؛ لأنّها زيادة لم يُعلم بهاء هذا إذا 
(0) في (ح): الوقوف المستمرة. 
(4) في (ح): جزائها. 


بَابُ بَيْع الأول وَالثَّمَار 8 ۲٥‏ 


ملك الأرض بإحياء ۽ أو إقطاع. وإن كان بيع فوجهان. 

(وَلَا بنخل نا هُوَ مُودَعَ فِيهًا بِنَ الْكَنْزِ). وهو E‏ 
(وَالْأَحجَارٍ الجر أن ذلك مودّع فيها E‏ 
المنْمَصِلِ ينها ؛ كَالْحَبْلِء وَالدَلُو وَالْبكرة وَالْقُفْلِء وَالْمْرْشضٍِ)؛ نا 
لايشمله ولا هرن لاء الله الموقع ار اس الاق 
الموضوع”" على الوتد من غير سَمْرٍ ولا عرز في الحائط . 

(قأَئا”؟؟ ما گان مِنْ مَصَالِحِهًا)»ء وهو منفصِلٌ عنها؛ (كَالْيِفْتَاح» وَحْجَرِ 
الرّحى الْقَوكَانِيَّ) إذا كان السّفْلانِيُ منصويًا؛ (عَلَى وَجْهَيْن): ٠‏ 

احتعماء هرآ ا أنه ل يدهز ع لآن لفط الذار ل ار ول شو 
متّصل لمصاحتهاء أشبه القفل . 

والثّاني : بلى؛ لأنّه لمصلحتهاء أشْبَهَ المنصوب فيها 

وفي الشّجر والتّخل المغروس””*' فيها؛ احتمالان. 

فرع : إذا كان فيها بر أو عي معط فنفس البئر وأرض العين مملوكة 
لصاحب الآرض» والماءٌ غير مملوكِ على الأصحٌ. 

(وَِنْ بَاعَ أَرْضًا بِحُقُوقِهًا؛ دحل غِرَاسُهَاء وَبَاؤُمَا في الْبَيْع)؛ لأنّهما من 
a‏ روفي لالد نيوا" للكام نيا 
وليس لانتهائه مدَّةٌ معلومةٌ» والرَّمْن كالبيع. 


00 في (ح): والمستون: 
(0) في (ق): عنها. 
020 في (ح): والموضوع . 
(4) في (ح): إلا. 


)2 في (ح): والمغروس. 
(۷) في (ق): متخذ. 


BE)‏ انا 


(وَإِنْ لم يَقَلَ : بحقِوقِهًا ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 

اطعا يدان 4 لاما من رتيا وماكان كذلك دحل فيها 
بالإطلاق؛ كطرقِها ومنافعها . 

والثّاني : لذ يما ليسا من الأرقن» فلم يدلا کالمرة والفرق : أنها 
تراد للتقل» وليست من حقوقهاء بخلاف الشّجر والبناء» وعلى هذا: للبائع 


مه هم 


وفي «التّرغيب»: هل يتبعها في الرّهن كالبيع إذا قلنا يدخل؟ فيه 
فرعٌ: إذا باعه قريةً؛ لم تدحل" مزارعها إلا بذكرهاء وفي «المغني» 
و«الشّرح) : أو قرينة» قال في «الفروع» : وهو آ كالمساومة على أرضها . 
و 0 ّي 1 شف 2 ٠.‏ 
ولا يدخل زرع ولا بذر» وحكم الغرس بين بنيانها ؛ حكم الغرس في 
الأرض على ما تقدَّم . 
مسألة: إذا باعه بستانًا؛ دخل فيه الشَّجِر؛ لأنّه اسمٌ للأرض والشّجر 
واالحافطى يدلبل أن ارا ل ي يمه رباع اليه الاك 
كالشَجَرء ذكره ابن عَقِيل. 
وقيل : لا؛ لعدم الافتقار إليه. 
فإن باعه شجَُرًا؛ لم تدخل”” الأرض» ذكره أبو إسحاق بن شاقلا؛ لأنَّ 
الاسم لا يتناوّلهاء ولا هي تَبَعّ للمبيع'''» فإن باعه شجرةً فله تبقيتها في 
(۱) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب). 
(۲) في (ظ): يدخل. 
(۳) في (ح): في بنائها . 
(5) في (ظ): يدخل. 
ا تی ا کے 
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أرشن البائم» كاك على اله 50 وفي «الرّعاية»: لحن بالأجرة؛ إذ 
مغرسها”" للبائع» قال أبو الكَكّاب وغيره: ويثبت حقٌ الاختيار» وله الدُخول 
تال 


(وَإِنْ گان فِيهًا 2 جر الي كَالرَّظْبَةِ)» وهي الفِصة“› 
فإذا يست فيقال لها : قَت» قاله E‏ الديتورئ ‏ » (والبقول)» وهو ما 
بأكله ااي( 0 وَالْبَاذِنْجّان؛ ضرت ا 
لآن ذلك aldo‏ أشنه RN EO EN E‏ 
الان وَالْبَاؤِنْجَانَ للْبَائِع) ؛ لابه e:‏ ا مع بقاء أصلهء أشبه ثمرة ال 
المؤبّرة» وسواءٌ كان ممّا يبقى سنةً كهندّباء» أو أكثر كرَظبقء لكن على البائع 
قطع ما يَستحِقّه منه في الحالء فإنَّه ليس له حد ينتهي إليه» فيطول زمنّه 
فيخرج غير ما" كان ظاهرًا . 


0 اَن يَشْتَرِطَهُ الْمْبْتَاعٌ)؛ لأنّه لو اشترى شجرًا عليه تَمَرٌ أبر» واشترطه؛ 
كان لهء فكذا هنا. 
TD‏ 


(۲) في (ح): يغرسها. 

(۳) في (ح): لصالحها . 

(:) في (ق): يثمر. 

)٥(‏ قال في المطلع ص ۲۷۸ : (الرطبة» بفتح الراء وسكون الطاء: نبت معروف يقيم في الأرض 
ستين» كلما جز ثبت» وهي القضب أيضاء وهي الفِصْفِصة» يفاءين مكسورتين وصادين 
مهملتين» وتسمى عندنا فى زمننا : الفِصّة) . 

(6) ينظر : المخصص ١‏ 

(۷) في (ظ): تكررت. 

(۸) قوله: (ما) سقط من (ظ) و(ق). 

(9) قوله: (غير ما) هو في (ق): غيره. 
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فإن كان مما يوْخَذْ زهره وتبقى عروقه في الأرض؛ كالبَتَفْسَج ونحوه؛ فهو 
كالوّطبة» وكذلك ورقه وأغصانه. 

فأمًا زهرته؛ فإن تفتحت؛ فهي للبائع» إلا فهي للمشتري . 

واختار ابن عَقِيلٍ في هذا كلّه: أن البائع إن قال: بعتك هذه الأرضّ 
بحقوقها دخل فيهاء وإِلّا فوجهان كالشّجر. 

(وَإنْ گان فِيهًا رَّرْعّ لا يُحْصَدُ إلا مَرَهّ؛ كَالْبُرٌء وَالفَّعِيرِ)ء والجَرّر 
والمُجُلء والقُوم» وأشباه ذلك؛ (قَهُوَ لِلْبَائِع)؛ لأنّهِ مودّعٌ في الأرض» فهو 
كالكنز والقماش» ولا نعلم ذه نأ ل إِلَى الْحَضَادِ)؛ لان ذلك هو 
العرف في نقله”". فيل عليه؛ كالثّمرة تباع بعد بدو صلاحها. 

وظاافروة أله يقن يكير جر لآن الفط حصات ما وغل تا 
في اول وقت أخذه حسب العادة» زاد في «المغني» و«الشّرح): ولو کان 
بقاؤه أنفعَ له» وقيل: عادثه . 

لا أن يَشْتَرِطهُ الْمْبْتَامُ)؟ لأنّه بمنزلة الثّمرة الّي قد أبّرت» فعلى هذا : 
aa‏ قيال كان أو Ce Ea‏ سحي 1ه لكونه 
دخل في البيع تَبَعَا للأرض» فلم يَضُرَّ جَهْله وعدم كماله. 

تنبيه: حكم القصب الفارسي كذلك؛ لأنَّ له وقنّا يُقطع فيه» إلا أنَّ 
العروق للمشتري؛ لأنها ترك في الأرض للبقاء فيهاء والقصب كالثمرة"› 
فان لم يكن ظهر منه شيءٌ؛ فهو للمشتري . 

وقصب السّكر كالرّرع» وقيل: كالفارسيئّ» فإن حصده قبل أوان حصاده 
لينتفع بالأرض في غيره؛ لم يملك ذلك؛ لأنَّ منفعتها حصلت مستثناةً. 
)١(‏ ينظر: المغني ٥۷/٤‏ . 


(۲) في (ظ): المعروف في قوله. والمثبت هو الموافق للممتع ٥٠۷/۲‏ . 


فلك فلع الأول وَالثّمَارٍ ع ۲۹ 


وعلى البائع تسوية الحَمَر؛ لأنّه استصلاحٌ لملكهء فهو كما لو باع دارًا 
فيها دابَةٌ كبيرةٌ لا تَخرّج إلا بهدم الباب فهدمه» كان عليه الصّمان. 

أصل: ما لم يدخُل في البيع من زرع وحجر''' ونحوه؛ فلريّه''' نقله» 
وعليه تسوية الحْمَر» وإن أبى التّقل؛ فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه 
وتسويته إن اض عرقه بالأرض كقطن» وكذا إن لم يَضْرَّ وله سين 
العادة» فلا يلرّمه ليللاء ولا جمْع الحمّالين له. 

فإن طالت مدَّةٌ نقله - فذكر جماعة فوق ثلاثة أيِّام -؛ فعيبٌ يثبت له 
E‏ قات الاق درا عر يده الل تي ال 
العلم» وقیل: بل 

وإن N‏ ببقائه ؛ ففي إجباره e‏ 

سا و وقال: بحقوقه؛ لم يصح وإن سَمّى الطَريقَ 
وعيّنه؛ صحٌّ) وإِلّا فلا. 

وقيل: إن أطلق الطريق» ولم يعيّنه ؛ 

0 8 ص ا 


0 5 جص ره 


LAR م‎ 


)١(‏ في (ق): ومجر. 

(۲) في (ح): يلزمه. 

() في (ح): إذا ضر. 

(4:) كتب في هامش (ظ): (أحدهما: له إجباره» قلت: وهو الصواب. والوجه الثاني: ليس له 
إجباره) . 
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کے ا أن 0 کس خا 


و hS‏ َالثّمَرُ لِلْبَاِع مَنْرُوگا في 
رُؤُوسٍ النَّخْلٍ إلى الْجَتَاده إا أن برط الما هذا ذكرّه أكمر 
الأصحاب؛ لِمَّا روى ابن عمر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من باع 
نلا موَبّرًا؛ فَتَمَرَتَها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاعٌ» متّفقٌ فخ عراشل 
التأبير: التّلقيح» وهو وضع الذكر في الأنثى» وليس بمرادء ولهذا فسّره 
بالتّشفّق؛ إذ الحكم منوظ به وإن لم يُلقّح؛ لصيرورته”" في حكم عين 
A TE E WE‏ ۰ 

فعلى هذا: إذا وقع البيع على نخل مثور» ولم ية فرط الل و كانت 
مؤبّرة؛ فهي للبائع» وإن كانت غير مؤيّرةِ؛ فهي للمشتري . 

وعنه: الحَُكم مَنوط بالتّأبير لا بالتّشقيق“» وهو ظاهر الخبرء ف 
للبائع» وقبله للمشتري» ذكره ابن أبي موسى. ونصره الشَيخْ تقرق الي ا 
وك المختار, 

وعلى القول بأنّها للبائع؛ لا يلزمه قطمُها في الحال؛ إذ التفريغ جارٍ على 
العَرْفء فيترك إلى تناهي حلاوتهء إلا أن تجري العادة بأخذه بسرّاء أو يكون 
بسره خيرًا من رُطبهء فاه يَجُدَّه حين استحكام حلاوة بسره» ولو كان بقاؤه 


3 
4. 


.)١557( ومسلم‎ »)۲۲۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
في (ح): ليصير وزنه.‎ )۲( 

() في (ح): آخر 

(:) في (ح): بالتشقق . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 87/59. 
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az 

وقيل : يلزمه قظعٌ الثمَرة؛ لتضرّر”" الأصل. 

وهذا إذا لم يشرطه المبتاعء فإن شرطه؛ دخل» بخلاف وقفٍ ووصيَةء 
فن الثّمَرة تدخُل فيهماء نص عليه" كفسخ لعيب ومقايّلةٍ في بيع 
ورجوع أب في هبو قاله في «المغني». ١‏ 

ولم تعض المرب ان ير السض: EG‏ الراحدة ذا اثر e‏ 
إن الجميع للبائع اماق . 

فرع : : كل عَفْدِ مُعاوَضْةٍ يجري مجرى البيع : أن الثمرة المؤبّرةً تكون لمن 
انتقل عنه الأصل » وغير المؤيرة لمن انتقل إليه. 

وإن انتقل بغير عَِوَضٍِ فاته في الفسخ يتبع الأصل» شوك ا وفي 
الهبة والرّهن يتبع قبل الاير دون ما بعله. 

فائدتان : 

الأولى: طَلّْع الفحّال يراد للتّلقيح كالإناث» وقيل: للبائع سواءٌ تشقّق 
طَلْعْه أم لا 

الثانية: يَصِحٌّ شرط بائع ما لمشترء ولو قَبْل تأبير» ولبعضهء خلاقًا لابن 
القاسم المالكع" . ١‏ ۰ 

(وَكَذَِكَ الشَّجَرٌ إِذَا كَانَ فيه ثَّمَرٌبَادِ)؛ أي: ظاهِرٌ؛ (كَالْعِنَبِء وَالتَّينِ 


() في (ح): كما لو تلف. 

(۲) في (ق): كتضرر. 

(۳) ينظر: الفروع 7/ 2.557 الإنصاف ٠١۹/۱۲‏ . 

)£( في (ح): بعيب» وفي (ق): عيب. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع ٠١٤/١‏ الذخيرة ٠١۸/١‏ الحاوي 2154/5 المغني 5/ 57. 
(5) ينظر: النوادر والزيادات ۱۹٩/٩‏ . 
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0 


وَالتّوك وَالرّمَانَء وَالْجَوْزِ) ؛ لان بد لذو لك هو که مت له لهوو ال لت 
من طلعه. 

فإن اختلفا؛ قُدَّم قول بائع أنه بدا وظهر. 

وفي «الفروع»: ويتوجّه وج من واهبٍ اذَّعى شرط ثواب. 

وقال القاضي : فيما يظهر من قشرين ؛ وا إن ت تشقق الأعلى 
فهو للبائع» وا فهو للمشتري . 

(وَمَا ظهَرَ مِنْ نَوْرِه) ؛ أي: رَهُره على أيّ لون كان؛ (گالوشوش)» بكسر 
الميم الأولى» (وَالتمَاح اسر جل وَاللُوْزْ) والإِجَاصء والخوخ؛ 
للبائع» وما لم يَظهَر فهو للمشتري. 

وقال القاضي : ما يتنائر توره؛ كتّفّاح » - وفي في «المغني» E‏ يمتئع 
وخوله انر تورف و “: للبائع بظهور توره؛ لأنَّ المع إذا تشقة تشقق كان كتور 

ا لأن ما في الصّلع هو عين الثَّمَر وا و ا 
يتساةط » وال غيرة: 

(وَمَا خَرَجَّ مِنْ أَكْمَايه)» واحدّه: كم وهو الغلاف» وأكثر ما يُستعمل في 
وعاء اللْع؛ ا وَالْفَظْن)» وَالبَتَفْسَحء والياسمين؛ أي : هو للبائع؛ 
لأنَّ خروجه من أكمامه بمنزلة ظهور الثَّمّرة من الّللع . 

(وَمَا قَبْلَ دَلِكَ قَهُوَ لِلْمْشْتَرِي)؛ لأن ذلك يتبع الأصلء فوجب أن يكون 

(وَالْوَرَقَ لِلْمْشْتَرِي يكل حَالٍ)؛ كالأغصان. 

(وَيَختمل فِي وَرَقٍ الرت ا وهر الفرصاد. قاله الأَصْمَعئٌ وقيل : 
)١(‏ قوله: (كتفاح وفي «المغني»: وعنب يمنع دخوله بتناثر نوره؛ أي) سقط من (ح). 
(0) كتب في هامش (ظ): (والتوت بتاءين من فوق» وفي لغة: توث» بمثلثة في آخرهء» - 
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الفرّصاد اسم لل E‏ 0 
دن : كالتّمرة؛ لأنه يُقَصد لعربية الق (َوَإِنْ گان حَبًا 
يتف ؛ هو لِلْمُشْتَرِي). 

هذا في المواضع التي عادتهم أخذ الورق» فإن لم يكن لهم عادةٌ؛ كان 
للمشتري؛ كسائر الورق. 

(َإِنْ ظَهَرَبَعْضٌ الثَّمَرَ) أو تشقّق لع بعض التّخل؛ (فَهْوَ لِلبَائِع وَمَا 
لَمْ يَظْهَرُ َه لِلْمُشْئَري)» ص عليه ؛ لان الخير دلّ بمنطوقه على أنَّ المؤّر 
للبائع» وبمفهومه : على أنَّ ما لم يُوْبّرْ للمشتري. 

لوقن انل خايية الكل لبان وحكاه في «الانتصار» رواية؛ لأنّهِ لو لم 
يجعل له لأدّى”' إلى الإضرار بسوء المشاركة؛ إذ الباطن يتبع الكلاه؟ 
اتات طاو قم 

وهذا الخلاف في اللّوع الواحد؛ لأنَّ الظاهر أنه يتقارب“ 

ولم يرق أبو الطاب بين النَّوعَ والجنسء فلو أبّر الكل إلا نخلةً فأفردها 


= حكاها ابن فارس» لكن قال الجوهري: "ولا تقل توث". ويقال له: مرقاد وفرصاد 
وفرصيد بالكسر فيهما وقيل: الاسمان لشجره» وقيل: لحمله» وقيل: للأسود منه الشامي» 
وباليونانية : مورا من أفضل الأشجار وأكثرها نفعًا؛ لأن دود القز يأكل ورقه فيصير في جوفه 
إبريسم) . 

. ٠۸١ في (ح): (للشجر). ينظر: تهذيب اللغة 2189/17 تحرير ألفاظ التنبيه ص‎ )١( 

(۲) قوله: (أنه) سقط من (ق). 

(۳) قوله: (أي: لم يتفتح) هو في (ق): أو لم ينفتح . 

(:) ينظر: المغني 017/5 . 

(45) في (ق): ومفهومه. 

9ن (ظ) اق 

(۷) في (ظ) و(ق): يتفاوت. والمثبت موافق للمغني 5/ 57» والشرح الكبير ٠١١۹/۱۲‏ . 
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بالبيع ؛ ففي أيّهما له؛ وجهان. 

وفي «الواضح؛»: ما لم يَبْدٌ من ثمره شجرة لمشترء وذكره أبو الطاب 
ظاهر كلام أبي بكرٍ؛ كحدوث طلع بعد تأبيرهاء أو بعضهاء ذكره في 
«المغني» ؛ لأله له اة د ما نتيما: و لا فَرْقَ. 

فرع : باع حائطين» أبّر أحدّهما ؛ لم يتبعه الآخَر؛ لأنّ لكل حكمّ نفسه. 

(وَإن احْتَاج الرَّرْعُ) المبقى» (أو الثَّمَرَةُ) المبقاة (إِلَى سَفْي ۽ لم يلرم 
رى لا يلزيه سلم ذلك اه لكون أن البائع لم يملكها من 
جهته» بخلاف ما لو كانت الثَّمرة للمشتري على أصل البائع» فإنَّه يلزمه 
السَّقعْ ؟ لأنّه يلزمه تسليمها إليه. 

وم يَعلِكَ مم الجاع ا لان ذلك مما يبقى + فلؤهه تمكيئه من کرک 
على الأصول. 1 

وظاهره: وإن أضرَّ بصاحبه» صرّح به جماعة؛ لأنّه دخل في العقد على 
ذلك . 

وظاهرة؟ أله ]كا رادها قير جاج فللتككرى مه عند لن سف 
يتضمّن التَصرّف في ملك غيره» والأصل المنع . 

والمذهب: أنَّ لكل واحدٍ السَّفّيَ من ماله لمصلحةء فإن اختلفا في ذلك ؛ 
رجع إلى قول آهل الخبرة. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أحدهما: يكون ثمر هذه النخلة للمشتري» وهو الصحيح من 
المذهب» والوجه الثاني : لا يدخل ذ في البيع › ويكون للبائع. انتهى والله أعلم). 
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رفصّل) 
(وَلَا يجوز بَيْعُ الثَمَرَِ قبل بدو صَلَاحِهَا)؛ أي: بشرط التّبقية» إجماعًا0" ؛ 
لحديث ابن عمر» قال: «نهى النَِنْ يي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء نهى 
r‏ 5 8 06 ضيه و 2 
البائع والمبتاع» متفق عليه 0 والنهيٰ يقتضي الفساد. 
)وَل الع بل شاد حب نص علب ؛ يما روى مسل عن ابن عمر: 
د الي ل نهى عن بيع السنبل” جتن بيش امن الا » وعن اتس 


8 


مرفوعًا : أله نهى عن بيع الحبٌ حنَّى د نشل يشَْدَ؛ رواه أحمد والحاكم» وقال: 
7 زف4 

على شرط مسلو”"". 
(إلَّا بِشَرْطٍ المع في الالء فيص داعا" ؟؛ لزوال معتى النّهى: 


ويه 


وشرطه: أن يكون مشفعًا بهء و ف : الكمثرّى . وعنه : يجوز مع العزم 
على القطع . 


و لون ايو لع ال wO‏ 
شرع: : إذا اث شترى نصف ثمرة قبل بدو صلاحهاء أو نصف زرع'' قبل 


.75 7/5 ينظر: الإشراف‎ )١( 

(۲( في (ح): للبائع . 

() أخرجه البخاري »)۲۱۹٤(‏ ومسلم .)٠١۳٤(‏ 

(:) ينظر: مسائل أي داود ص .۲۷٤‏ مسائل ابن منصور 5/ ٤٩1۷/۹ -۲٦۲۰‏ . 

(5) رسمت في (ح): السفيل. 

(5) أخرجه مسلم .)١1970(‏ 

(0) أخرجه أحمد »)١51(‏ والترمذي ».)١١58(‏ وأبو داود (۳۳۷۱)ء وابن ماجه (۲۲۱۷)» 
وابن حبان (25197): والحاكم »)5١197(‏ وقال الترمذي: (حسن 5 وصححه ابن حبان 
والحاكم وابن ¿ الملقن» وأصله في الصحيحين من حديث أنس ذ؛ نه بغير هذا اللفظ . ينظر: 
البدر المنير 5/ 670. 

(۸) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ؟/7. 

(9) في (ح): زراع. 


VN‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


اتام فاه لم ره سواءً اشتراه من واحدٍ أو أكثرء شرط القطع أو لا؛ 
أنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره» فلم يَصِحّ اث شتراطه . 


موه 


0 بيع الرَظْبَةقِ)» وهي نبت معروف يقيم في الأرض سلين: وهي 
القضب 38 و الفضّفصة. بفاءَينٍ ملسو ونب وصادَينٍ 
نين 019 #التمناع واليندياء» 0 سا في الآرض هرد 

مكاي وما يحدث منه معدوم» فلم يَجز بيعه؛ كالذي يحدث من ارف 
(إلا بشَرْط جَرٌو)؛ أي: بشرط القطع في الحال؛ لأنَّ الظاهر منه مبيعٌ معلومٌ 
لا جهالة فيه ولا غرر» أشبه ما جاز بيعه من غيره. 

(وَلَا الْقِنَاءِ وَنَخره)؛ كالخيار ا (ِلَّا لَقْطَةَ لَفْطَةَ)؛ لان الرّائد 
على اا ر لم يلق ٠‏ فلم جر بیعه» كما لو باعه قبل ظهوره؛ (إلَّا 
أن يَبِيمَ أَصْلَةُ)؛ لأنّه إذنْ تَبَعٌ للأصل» أشبه الحمل مع أمّه» وأسنّ الحائط 


معه . 
والكزلن ره العاف إلى N‏ رذعتي ماد يعورة إلى كلها 


ووي 


خصوصًا مع اتحاد الحكم ومطابقته» فعليه: يجوز د بيع الثّمرة ة قبل بدو 
صلاحها إذا أبيعت مع الشَّجرء والرّرع قبل اشتداد حبّه 5 أبيع مع الأرض» 
وكذا ما بعذه. 


ولا فرق بين كون الأصل صغارًا أو كبارّاء مثورًا أو غير مثور ؛ لذله أضل 


. في (ح): النضب أبيضًا‎ )١( 

ف( وشي. 

9 قوله: (مكسورتيق) سقط من (): 

(4) في (ح): يغيب. 

() قوله: (ثمر لم يخلق) في (ح): هو لم يكن. وفي (ق): ثمر لم يمكن. 
() قوله: (بيعه) سقط من (ح). 

(۷) قوله: (لأنه) سقط من (ح). 


بَابُ بَيْع الأول وَالثّمَارٍ 8 VV‏ 


يتكرّر فيه الثّمرة» أشبه الشّجر. 

وقيل: لا يصحٌء كما لو باعها لمالك الأصل في أحد الوجهين؛ لعموم 
الخبر؛ لألّه لا متبوع» فلا تابع”'2» فلو شرط القطع؛ صح . 

قال في «المغني» e‏ ولا يلزم الوفاء بالشّرط؛ لأنّ الأصل له 
وهذا يقتضي أن اث شتراط القطع حقٌّ للآدّميٌّء وفيه نظ اد به کا 

والثّاني : : يصح» وهو اختيار السَّامَريً» وصاحب «التلخيص» فيه ؛ ا 
اجتمع الأصل والثّمرة للمشتري» أشبه ما لو اشتراهما معًا. 

تشي القظن ضربان : 

أحدهما: ما له أصل يبقى في الأرض أعوامًا» فحكمه كالشّجر. 

الثاني ما يتكرّر زرعه كل عام» فحكمه كالرّرع لكا لضي 
رَطَبًا ؛ لم يصح بيعُه إلا بشرط القطع كالرّرع: وإن قوي وَاشْتَدَ؛ جاز بيعه 
بشرط التَّبقية» وإن بيعت الأرض ؛ لم يدخل فيها إلا أن ي يشترطه المبتاع . 

E والجداد؛ (عَلَى الفذكري)؛ لآن كلك من‎ TA 
نقلها؛ كنقل العام المبيع» بخلاف أجرة الكيّال والوزَّانَء فإنّها على البائع ؛‎ 
ا من موت سام السيع إلى المشعري على الات رها حص ااب‎ 
. بالتّخلية بدون القطع» بدليل جواز التَّصرَّف فيه» بغير خلافي علمناه””"‎ 

فإن شرطه على البائع؛ صحّ خلاقا للجِرَقِيٌ» قال في «الروضة»: ليس 
لقوله وجه. 

وفي الإرشاد: في صحّته روايتان» فإن بطل؛ ففي العقد روايتان. 


(َإِنْ بَاعَهُ مُظلَّقَا) ؛ أي : لم يشترط تبقية تبقية ولا فَظْعَاء وقيل : إطلاقه كشرطهء 


(0) ينظر: المغنى .۷۲/٤‏ 


VA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


قدّمه في «التّبصرة»؛ لأنَّ إطلاق العقد يقتضي القطع» فحمل عليه (أَوْ بِسَرْط 
التَّبْقِيّةِ لَمْ يَصِحَّ) إِجماعًا في الثانية""“؛ لما سبق من الأدلة على اشتراط بدو 
الصّلاح في الل واشتداد الحبٌّ في شرط جر المبيع لقطة لقطة " . 

(كإن”" اشْترَط الْقَظِعَ» ثم ترگ حَتَّى بَدَا صَلَاحٌ الثَّمَرَ)؟ بطل العقد» نص 
عليه في رواية حنبل وأبي طالب“ » واختاره الأكثر؛ لألّه 4 نهى عن بيع 
الّمرة تل ا صلا هيا يبو مق يفا نا إذا 0 
فيبقى ما عداه على ري ولأنّ التّبقية معنّى حرم الشرع اشتراطه 
لحق الله تعالى» فأبطل العقد وجوده؛ كتأخير قبض رأس مال السَّلم 
زالشّرف» :ولآن صحة ذلك يُجعل © ذريعة إلى الحراء» ووسائل الحرام 
حرام؛ كبيع العينة» وقد عاقب الله أصحاب السّبت بصنيعهم . 

(آوْ طَالّك" الْجَرَّةُ)؛ أي : إذا اشترى رظلبة بشرط القطع ؛ كم شرك حت 
طالك الجرّة؛ أو زرعًا اخضرٌ ثم اشتد؛ لاله في معن لمر 

قال في «الشّرح»: وهذا لم يقصد وقت الشَّراء تأخيره» ولم يجعل شراءه 
بشرط القطع حيلة» فإن قصده؛ فالبيعٌ باطل من أصله؛ لأسيل مد 


ع 


ي EI‏ 3 هق جوت ور 7 3 200 3 
aS EE‏ كا وظاهرةة أنها إذا تت أنه ل 


e ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) لحديث ابن عمر ونه في الصحيحين وحديث أنس واه وقد سبق تخريجها 5/ ۲۷١‏ حاشية 
(9) رك (۷). 

00 في (ح): وإن. 

() ينظر: المغنى 5/ 59 . 

(5) أخرجه البخاري (8194): ومسلم .)١575(‏ 

() في (ظ): تجعل. 

(۷) في (ح): وطالت. 

() في (ح): حدث. 

)٩(‏ في (ظ): يتميزء وفي (ق): يتميزا. 


باك تع الأخول والثقار 8 1۹ 
بطل تعلى هذا" الكل واي ته أو اق ع اا ا 
E‏ الْميْعٌ) ؛ لقرله تفز : الها أهلها رطا > .ولان شزاءها 
إّما جاز للحاجة إلى أكل الرُطبء فإذا أتمر؛ تبينّا عدم الحاجة. 

ولا فرق بين تركه لغِناه عنها أو لاء لعذرٍ أو غيره» فلو أخذ بعضًا رطبّاء 
وترك باقيّها حتى أتمر؛ فهل يبطل فيما أتمر؟ على وجهين. 

ويخرّج من ذلك: ما لو أخذها رطبّاء فتركها عنده حتى أتمرث» أو 
ا سن ار كوا أله بحو 4 لا ااا 

وعنه: يفسد العقد فيه إن أخره عمدًا بلا عُذَرٍ. 

وعنه: يفسد لقصد حيلةٍ. 

ومتى حكمنا بفساد البيع؛ فالثّمرة مع الريادة للبائع على المشهور. 

(وَعَنُْ : لا يَبْظلٌ): في قول أكثر الفقهاء؛ لأنّه اختلط المبيع بغيره 
وذلك لا يقتضي البطلان» أشبه ما لو اشترى حنطة فانهالت عليها أخرى» 
وفي «الشّرح)» و«الفروع» نما ذا ا ار فلم يتميرا : أنه لا يبطل 
العقد في ظاهر المذهب. 

(وَيَشَْرِكَانِ فِي الرَيَادَة)؛ لأنّها حصلت في ملكهماء فإنَ الثّمرة ملك 
المشتري» والأصل ملك الباتم )وعدا سيب الزبادة قرم الثمرة وفك 
العقد ويوم الأخذء فالرٌيادة ما بين القيمتين . 


)١(‏ قوله: (رطبًا) سقط من (ح). 

() أخرجه البخاري »)5١91(‏ ومسلم »)١510(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة ذل . 
)2 في (ظ): هي . 

(7) في (ظ) و(ح): البيع. 

)۷( في (ح): الزيادة . 


۸۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


وقال القاضي: هي للمشتري؛ كالعبد إذا سَّمِنْء وحمل كلام أحمد 
الاقم الك فيا على الا جات" 

(وَعَنْهُ: يَتَصَدَّفَان بهَا) على الرٌوايتين؛ لاشتباه الأمر فيهاء وجوبًا» وفي 
«المغني»: يشبه”" أن يكون استحبايّاء فإن ابيا الصدقة بها؛ اشتركا فيها . 

تنبيه: إذا بطل البيع؛ زكاه وحيث ص ؛ فإن اتّفقا على التبقية؛ 
جاز» وزكاه المشتري» وإن" قلنا: الرّيادة بينهما؛ فعليهما إن بلغ نصيب كل 
سينا مانا رذ انبنى على الخلطة في غير الماشية. 

وإن اشقا على القطع؛ أو طلبه البائع؛ فسخنا البيعٌَ؛ لذن إلزام البائع 
بالتّبِقية يضر بتخله» وتمكن المشتري من القطع يضر بالفقراء» ويعود ملكا 
للبائع ويزكيه . 

وفي إلزام المشتري بالتبقية إن بذلها البائع؛ وجهان. 

وهذا إذا قلنا: الواجبٌ فيما يُقطع قبل كماله لحاجةٍ عُشْره رطبّاء فإن 
قلنا ا صاة سوي لسن ذكره في «منتهى الغاية) . 

فرعٌ: إذا اث اشر كد وخر اش as‏ 
زكر كات فی الزيادة» تمل علطا" . وقيل: هي للبائع . وقيل: الكل. 
وقبل 3 المكدرعي» وغليه الآجر :. 

(وَإِدَا اشْئَدّ الْحَبُ وَبَدَا الصَلاح في o‏ ا طا ار 
نُضجّه: وفي «التّرغيب»: بظهور مبادئ الحلاوة؛ (جَارٌَ بيعه مُظلَقَاء وَبشَرْط 


./۱ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
. ۲٠١/٦ ينظر: الفروع‎ )5( 
في (ح): وإذا بدا الصلاح في الثمرة واشتد الحب.‎ 60 


باك فم الأول وَالثَّمَارٍ 8 ۲۸۱ 


وي 


التَنْقِبَةِ) ؛ لآ التهى عن بع التمرة ة قبل بدو صلاحهاء وعن بيع الحبٌ حتى 
يشت ؛ دل بمفهومه على جواز البيع بعد بدو الصلاح والاشتداد؛ له الك م 
عن الأ هوف اله وا ال هدا هنا 

(وَللْمُشْئَرِي تَبْقِيتهُ إِلَى الْحَصَادٍ وَالْجَدَادِ)؛ لأنَّ العُرْفَ يقتضيه» وعُلم منه: 
أن له جل تطبه صرّح به في «الفروع» وغيره. 

(وَيَلْرَمُ الْبَائِعَ سَفْيُهُ إن اتاج إِلَى ذَلِكَ)؛ لأنّه يجب عليه تسليم ذلك 
كايلاء ولا يحصل إلا به» بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمرةٌ للبائع؛ فَإنَّه 
لا يلزم المشتري سَقَيّها؛ لان البائع لم يملكها من جهته» وإنما بقي ملكه 
غلبهاء لاون تنك الأطير) ل تخت علي لكونه دغل على ذلك وإلنا 
نص عليه ؛ لقلا بوهم سقوظه عند ذلك. 

(وَِنْ تَلِقَتْ"'' بِجَائِحَةٍ مِنَ السّمَاءِ؛ ؛ رَجَعَّ عَلَى الْبَائِع)» الجافيدة: کل ا 
سارك لاله للا كرد يها ؛ كالريح والحَرٌ والبرد والعطش» e‏ 

من الثمر'” على أصوله قبل أوان جَذَّه؛ الا لكا روف 
جابرٌ: «أن التي بل أمر بِوَضْع الجوائح»” » وعنه: أذ الس يك قال : «إِنْ 
بِعْتَ من أخيك تَمَرّا فأصابته جائحة؛ فلا يَحِلّ لك أن تأخذ منه شيئاء بم 
تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» رواهما مسلة”” . 

قال الشافعئ: :إلى ت عي وار قال أ ولو كدت قا 
)١(‏ في (ح): الأصل» وفي (ظ): الأكل. وعبارة الممتع 515/7: (لأجل خوف التلف)» 

وعبارة الكشاف ۸/ ۷۷: (علل بخوف التلف) . 
5 في (ح): الثمرة. 
4 أخرجه مسلم .)٠١١٤(‏ 
(5) أخرجه مسلم .)١554(‏ 


BEÎ‏ د 


وا لوضعتها في القليل والكثي) ٠‏ قلنا قلنا : الحديث ثابتٌ» رواه أحمدٌ 
ومسل ولأبي داود ما" 

ولأنَّ النّخلية في الجر ليس بمَبْض تام" فوجب كونه من ضمان 
اليائ گما لو لم يقيضن: ولأنَّ الكمرة على الشّجر كالمنافع في الإجارة 
تؤحذ“ شیا فشيئاء ثم لو تلفت المنافع قبل استيفائتها كانت من ضمان 
الآخر» كذاجهها , 

را بال ر بوقث اهاه كلو ونقف اهاقل هات 
تلفت» فقال القاضي»› وجزم به في «المحرّر» و«الوجيز» و«الفروع»: لا يوضع 


و 


قاله ابن حمدان و«الفروع»» أو اشتراها بشرط القطع قبل بدو ااا 
فتلفت ؛ فهي من ضمان المشتري› بخلاف ما إذا تلفت قبل إمكان قَطعها . 


ونقل حنبل ما يقتضي اختصاصّها بالنخل» فقال: إنما الجوائح في النخل 
بأمْرِ سماوي . 


ك e‏ 
eT‏ وإحراق لص› ونحوه وجه 


٠٤١/١ وانظر كلام الشافعي في تضعيف الحديث: مسند الشافعي‎ .۸٠ /٤ ينظر: المغني‎ )١( 
.٠٥۷/۳ الآأم‎ 

(۲) أخرجه أحمد »)۱٤۳۲۰(‏ وأبو داود (۳۳۷۲)» والنسائي »)٤٥۲۹(‏ وابن حبان »)٥۰۳۱(‏ 
ووقع خلافٌ في ذكر وضع الجوائح من طريق سفيان» لكن أحمد وابن معين وعلي بن حرب 
ذكروه من روايته» وهو حديث صحيح. ينظر: التمهيد ۰۱۹٤/۲‏ إعلام الموقعين ٠١۹/٤‏ . 

ليث في (ق): بأمر. 

9ی( يوغل 

.7١08/5 ينظر: الفروع‎ )٥( 

(5) كتب في هامش (ظ): (أي: حكمه حكم الجائحة على هذا الوجه). 


بَابُ بَيْع الأول وَالثَّمَار 8 A‏ 


وظاهره: لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرهاء إلا أنَّ اليسير الذي لا 
فخيط ل رل إلبه. 

(وَعَنْهُ: إن أَثلَفَتِ الك قَصَاعِدًا؛ ضَمِئَهُ البَايم0"©, وَإِلَّا قلا)» جزم به في 
«الرّوضة»؛ لأنّه يأكل الطّلِير منها وينثر الريح» فلم يكن بد من ضابط”", 
ا ك قن افيه الشارع في الوصيّة ونحوهاء قال الأثرم: قال أحمد: نهم 
يمارد الثلك فى بع عر ما ون النلث في عد الكترة وما 
دونه في حدٌ القِلَّة يدل غليةه الله لعا ر لليف اا قذيه في 
«الشّرح». 

وقبل: ثلث القيمة» وقبل: كلث التمن. 

فإن تلف الثّلث فما زاد؛ رجع بقسطه» وإن كان دونه؛ لم يرجع بشيء. 

وعلى الأولى : إن تلف شي*”*' خارجٌ عن العادة؛ وُضع من الثمن بقدر 
الا ون كلقب اكز اء .يطل ا ورجع المشتري بجميع الثّمنء 
و خيّر بين إمضاء مع الأرش؛ وبين رد واد امن كام 

ا حمله؛ كَقِتَّاء ءٍ ونحوه؛ فكشجَرٍء وثمره كثمره فيما 
ذكرناء لكن لا يخر البائ اللَقطة الظّاهرة» ذكره في «التّرغيب» وغيره. 

وقيل: لا تباع”" إلا لقطة لقطةء كثمر لم يَبْد صلاحهء ذكره الشّيخ تق 
الدّين» وجوّزه مطلقًا؛ نّا لما بدا؛ كثمر. 


)١(‏ قوله: (البائع) سقط من (ح). 
(۳) ينظر: المغنى ./١/5‏ 

(4) في (ظ) و(ح): بشيء 

() في (ق): أجل. 

)۷( في (ق): لا يباع. 


YA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


لواحق: ظاهره أنه لا يثبت في الرّرع إذا تلف» وفي «الكافي» 
وا ل اة وهو طا مع أنه لا باع إلا بعد تتمّة صلاحه» 
قال ابن عقيل : فإذا تركه فرّطء يضمنه في أحد الاحتمالين» وفيه نظر. 

وفي «الرّوضة» وغيرها: إن اشتراه بعد بدو صلاحه» وهو اشتداد حبّه؛ 
فله تركه إلى حين حصاده. 

وفي «عيون المسائل»: إذا تلف الباقِلاء والحنطة؛ فوجهان؛ الأقوى: 
يرجع بذلك على البائع . 

فلو اسا جر الأرقن وزوسيا" تاف قلا جافحة بغي لاف قله 
لأنَّ المُؤْجر لم يبعه إيّاه» ولأنَّ منافع الأرض باقية . 

واختار الشّيخ تقىئ الدّين: ثبوتها"" في زرع مستأجر وحانوتٍ نَقّص نفعُْه 
عن العادة”*'» وحكم به القاضي تق الان منليماة بن حمزة“ في حمّام . 

(وَإِنْ أله آدمِيٌ ؛ حير الْمُشَْرِي بَيْنَّ فسخ العَقْدِ”") ومطالبة البائع ا 
0 آي+ الغ علب 9 0ا بالقيمة+ كالمكيل آنا 
آَم قبل القبض ؛ لأنَّه أمكنه الرُجوع ببدله» بخلاف التّالف بالجائحة. 


)١(‏ في (ح): فزرعها. 

7 نطو المغني :87 

() قوله: (ثبوتها) سقط من (ح)» وفي (ق): سوقها. 

(6) ينظر: الفروع .۲٠۹/١‏ وقال في الاختيارات ص ١1475‏ : (وبعض الناس يظن أن هذا خلاف 
ما في المغني من الإجماع» وهو غلط فإن الذي في المغني: أن نفس الزرع إذا تلف يكون 
من ضمان المستأجر صاحب الزرع» لا يكون كالثمرة المشتراة» فهذا ما فيه خلاف» وإنما 
الخلاف في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتهاء فتكون كما لو انقطع الماء عن الرحى) . 

)٥(‏ هو: سليمان بن حمزة بن أحمد بن قدامة المقدسي» تقي الدين» أبو الفضلء» لازم الشيخ 
شمس الدين بن أبى عمرء وأخذ عنه الفقه والفرائفض» وغير ذلك» تولى القضاء سنة خمس 
رسن وساف ترق ا اف و كيل قات اة ". 

050 ولد رقت القن فى رد الفسخ . 


بَابُ يع الأصُولٍ وَالثَمَارِ ع 1۸0 


ن 


e‏ ۶ ك4 
قال في «الشرح»: إلا ا أن ذ فى إحراق ا ونهب الشاك 
والحراميّة وجهين › وجزم في «الوضة»: باهيا من مال المشتري؛ أنه 

يمكنه أن يتبع الآدمِيّ بالغرم. 

قال اين عقيل : المسالة أخذت شبيًا من الحم وقيرة فعملنا بها 
فضّينها البائع بالجائحة» والمشتري إذا أتلفها آدمىٌ. 

و2 صَلَاحُ بَعْض د ثُمَرَةٍ E‏ صلاخ لِجَمِيعِهًا)» بغير خلاف” e‏ 
جميعُها؛ إذ لو لم يَجُز لأدّى بِيعٌ ما بدا صلاحه إلى الصرر والمشقّة» وسوء 
المشاركة. 

(وَهَل 7 صَلَاحَا لِسَائِرِ الع الذي في 0 عَلَى ِوَايئيْنِ) 

أظهرّهماء وجزم به في «الوجيزاء تساي «الفروع»: أنه يكون 
صلاحًا ؛ لذن اعتبار الصَّلاح ف في الجميع شن وكالشجرة الواحدة. 

وعنه . وكذا ما قاربه. 

والثايةة الأ كرون ا کا ی اة اکر 

وأطلق في «الرّوضة» في البستاتين روايتين 
واختلف القائلون بالأولى؛ أي: في النّوع؛ كالبَرْنِنَء هل يكون صلاحًا 

لسائر الجنس الذي في القراح؟ 

فقال القاضى والأكثرٌ: لا يكون صلاحًا. 
وقال أبو الخَطّاب : نعم؟ لذن الجنس يضم بعضه إلى بعض في إكمال 

التصاب» فيتبعه في جواز البيع كالنّوع الواحد. 

(۲) ينظر: المغني ٦۷/٤‏ . 
(۳) في (ظ): فيباع. 
)٤(‏ في (ق): من. 


۲۸٦‏ آ0 المُبدع شرح المُقنع 


والأوّل أَؤْلى؛ لأنَّ النّوعَين قد يتباعد إدراكهماء وكالجنسين. 

ونقل حنبل في بستان بعضه بالِعٌ وبعضه غيرٌ بالغ : يُباع إذا كان الأغلب 
عليه ا .قفن القاضي وار کے رالا لهك علي الغلية بيذ 
الله واو الات واين أبن مرس وغيرهها سوواابين القليل والكتير. 


د 57 
زو YF‏ بوذي او O‏ 2 


(وَبَدَوٌ الصّلاح فِي تمر النّحْل : أن يقير او تضيةة)* لآنه وله نبى عن 
بيع الثّمرة حى تَزهُوَاء فيل لأنس : وما زهؤُها؟ قال: «تحمارٌ وتصفار»"»› 
وفي حديث جابر : «نهى أن تباع حتّی تُشْقِح) رواه البخاري"» ولأنّها تصلح 
للأكل. 

(وَفِي الْعِنّبٍ: أن يَتَمَوّه)؛ لقول أنس: «نهى الب ية عن بيع العنب حى 
سب ةا رواة احا ورات شات ومع کا أذ دز شه الاد لحار 
ويلين» ويصفرٌ لونه . 

(وَفِي سَائِرٍ الَّمَارِ)؟ كالتّماح والبظيخ: (أَنْ يَبْدُوَ فِيهِ النْضْحٌ» وَيَطِيبَ 
أَكُلهُ)ء واعتبره المجدٌ في جميع الثُّمار؛ لِأنّه 09 نهى عن بيع الثّمرة حنَّى 
تطيب» متَّفْقٌ عليه . 


.٠٤٠١ /۳ ينظر : التعليقة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٤۸۸(‏ ومسلم .)١1505(‏ 

() أخرجه البخاري »)۲۱۹٩(‏ ومسلم .)٠١۳١(‏ 

»)۲۲۱۷( والترمذي (۱۲۲۸)ء وابن ماجه‎ »)۳۳۷٣( وأبو داود‎ »)۱۳٣۱۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 
: قال الترمذي‎ »)٠١١١۳( والبيهقي في الكبرى‎ »)5١97( وابن حبان (4997)» والحاكم‎ 
(حديث حسن غريب)» وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن» وأشار الترمذي والبيهقي‎ 

إلى تفرد حماد بهذا اللفظء لكن ذكر له الألبانى متابعة عند أحمد »)١5778(‏ من طريق 

سفيان قال: حدثنا شيخ لناء عن أنس ول . وإمناده ععيك ته رار عي وذكر الألباني 
أنه يحتمل أن المراد بالمبهم هو حميد الطويل فيكون شاهدًا لا بأس به. ينظر: البدر المنير 

.5١١ الإرواء ه/‎ ٦ 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم »)١975(‏ من حديث جابر طن . 


بَابُ بَيْع الأول وَالثّمَارٍ ع YAV‏ 


وفى «الوجيز) ك«المقنع»» تبَعَا للخرّقى . 
وا 0 ختلف فيما يؤكل كبارًا وصغارًا؛ كالقِثّاء ونحوه» فالمذهب: أكله 


لمكن 


عاد 
وقال القاضي وابن عقيل : صلاحه تناهي عِظّمِه . 
رقال صاخ اللا جبلاقه اليفاظه عزنا واف لات اكلم قل 
ذلك» وصلاح | لحب أن كد أو ا 1 


6 جه هه 6 
ب ل 2-3 ا 


TAA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَل) 
(وَمَنْ باع عَبْدَا لَه مَالٌ؛ قَمَالَهُ ايء إلا أن يَشْترطَهُ الما ل لِمَا روى 
ابن عمر: أن الب بي قال eT‏ فماله للبائع» إلا أن 
يَشُترطه المبْتاع» رواه مسل ؛ أن العبدَ ومالّه للبائع» فإذا باع العبدّ؛ 
اختص به» كما لو كان له عبدان فباع أحدهما. 

وظاغرةة لا فرق + سوا كلها : العد يملق بالتمليك» أو لاء وهذه طريقة 
الأكثر. 

(فَإِنْ كان قَصْدَُه الْمَالَ؛ اذ شْتْرِط عِلْمُةُ)؛ أي ي: العلم لا ا 
المبيع”"')؛ ا أشبه ما لوف إليد غ أخري. 

(وَإِنْ لَّمْ يَكَنْ قَصْدُ الال 0535 أئ: لم تشسظ علكه بده 
ويَصِحّ شرظه وإن کان مجهولاء د ت عا الل ام 
أساسات الحيطاة» واويه" #بالذهي فق اعرد 

وسواءٌ كان مثل التمَن» أو دُونَهء أو فُوقه» وحكاه في «المنتځب» عن 
الأصحاب» فعُلم أَنَّهِم أَنَاطُوا الحُكمَ بالقصد وعدمه. 

قال صاحب «التلخيص» : وهذا على القول أن العبد يَملك. إن قلنا : لا 


3 
2 


يَملِك ؟؛ فاته سمط حكم التبعية» ويصير كمن باع عبدًا ومالا. 


.)١957( أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم‎ )١( 

)۲( في (ظ) : البيع. 

#8 بطر مشافل ابن ضور ۲۹١۹/۲‏ الشرع الكيير ٠٤١/۴‏ 
)2 في (ظ) : والتموه. 


فصل فيمن بَاعٌ عَبْنَ 8 ۸۹ 


وفيه نَكَلرّءِ لأنَّ كلامّهم مُطلَقٌ. 

وقال ص «المجرداء وأبو الخَمَّلاب 5 «الانتصار»: إن قلنا: لا 
ملك فاشترطه المشتري؟ ضار ماله مَبِيعًا مغه» ويشترط له ' ما يُشترّط لسائر 
المبيعات6 وإن قلنا: يَملِك؛ احْتّاتٌ فيه الجهالةٌ وغيرّهاء فيدخل تَبَعَاءِ كط 
البئر. 

وقطع به في «المحرّر»» وزاد: إلا إذا كان قصده العبدَ لا المال» فلا 


رتيل إن الماك لس بم عدا » وا ها استثقاء المشقري على ملك 
العبد» لا يزول عنه إلى البائع» قال في «الشّرح»: وهو قريبٌ من الأوّل. وفيه 
ط 

فرع: لو شَرَط مال العبدء ثم ردّه بإقالةٍ أو غيرها؛ رد ماله؛ لأنه عين مال 
أ ذه المشتري به » فيرده بالفسخ ؛ كالعيد. 

لكان لى كلقع ماب فأراد ردّه؛ فهو بمنزلة العيب الحادث؛ هل يمتع لد 
وفيه روايتان» فإن قلنا به ؟ اة نيا تلف عند وله الفسخ بعيب ماله؛ 
كهو في الأشهر. 

وا كان" عل بات فال مد ما كان لجال فهر للا لْبَائِع**)؛ 
اانا ع اا ولا سو اعا اوو يلْبِسّه إيّاها؛ 
ا فهي''' حاجة السَّيِّده ولم تَجْر العادةٌ بالمسامّحة بهاء فَجَرَتْ 
)١(‏ قوله: (له) سقط من (ح). 
(:) ينظر: المغني .11١/5‏ 


دوا ع المُبدع شرح المُقنع 


مَجْرَى السّتور في الدَّارء إلا أن يَشْترطها المبتاع . 

وما كان ري" اا و بلتشتري)» لاه تاب البذلة جرت العادة 
كيية ا وتلق بها مله واج ذلا فى له ها فرت 
مَجَرَى مفاتيح الدار. 

واخفار فى «المغنى»: أنه إذا اشترى 
ليها هه وشل الجاع و" 

فرع : يَدحُل مِقُوَدُ داب و ونحوهما في مطلق البيع ؛ كثياب العبد» 
قال فى «الترغیب»: وأولى. 


ت ا 
ا 3 


° 2 چ ەرو 
من غنيمة؛ يتبعها ما عليها مع 


(۳) ينظر: الفروع ٠٠١/١‏ . 


بَابُ السَّلّم 6 1 


(َبَابٌ السّلّم) 
قال الأزهريٌ: السَّلَّمْ والسَّلَّفْ واحِدٌ في قول أهل النّعْق إل أن“ 
المَّلّف يكون قرْصًا. لكنّ السَلَمَّ لغةٌ أهل الحجازء والسَّلّف لغة أهل 
العراق»-قاله الماززوي". َ 
وسّمّي سَلَّما؛ِ لتسليم رأس المال في المجلس» وسلقًا؛ لتقديمه. 
وف السرم هو أن يُسِلِم عَينّا حاضِرةً في عِوَضٍ موصوفي في الذَّمّة إلى 


چا 
وفي «الوجيز»: هو بيع معدوم خاصٌ ليس تَفْعَاء إلى أجل بتَمَّن مقبوض 
فى معان ال َ 00 
واغغتَرض عليهما : بان قَبْض الثَّمن شرْظ من شروطه لا أنه“ داڃِل في 


والأؤلى* أنه بم موصرف في الد إلى أجل . 
والإجماع على جوازه» ذكره 5 الها 1 وسل اعات وهو آية 
لدي قال ابن عباس : (أشهد أن الشلقت المقهون إلى أجَلٍ مسمى قد أحله 
الله تعالى في كتابه وَأَذِنَ فيه ثم قرأ الآيةَء رواه سعيد”" . 
)١(‏ قوله: (إلا أن) في (ح): لأن. 
(0) ينظر: الزاهر ص ٠٤١١‏ . 
(۳) ينظر: الحاوي الكبير .7”01١/6‏ 
(4) قوله: (لا أنه) في (ح): لأنه. 
(0) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۹۸. 
(7) أخرجه الشافعي في الأم (4۳/۳). وعبد الرزاق »)١5074(‏ وابن أبي شيبة (۲۲۳۱۹)» 
والطبري في التفسير (5/ ٠)١١‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)۲۹٤۸(‏ وابن المنذر في التفسير 


(4)55 والطبراتي في الكبير 011۹:۳ والساف 40۴۴ والبييقي في الكيري. _ 


A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ل د ا سي: أن التي بء قدم المدينة وهم بُسللفون في 
الثمار السَتَةَ والستين» فقال: امن اسلف في شَيءِ؛ فَلَمُسِلِف في كيل معلوم» 
ووَزْن a‏ إلى أجل وا متفقٌ عليه" . 

ال شاه بذلك؛ لآن الاش اس إليه ؛ ؛ أن أرباب الى والتماق 
يحتاجون إلى التّفقة عليها؛ لتكمّلء فجوّز لهم السلم ليرتفقواء ويَرْتفِق المسْلِم 
بال سه رخاص ٠‏ 

(وهُو نوع مِنَّ الْبَبِع)؛ لته 3 إلى أجل نشجلة ال ٠‏ (يَصحٍ بالْمَاظه)؛ 
أيْ: بألفاظ البيع؛ لاو قق (وَبِلْمْظٍ السلم E TT‏ 
فيه ؛ هما لليع الذي جل شل وأجل ملك . 

(وَلا يَصِحٌ إلا بشُرُوطِ سَبْعَةِ)» وجعلها في «المحرّر» أربعةً زائدًا على 
شروط البيع» فتكون”"' أربعة عشر شرطّاء لكن ذكر الحُلْوانِينُ من شرط صحَحة 
السَّلّم: أن يوجد الإيجابٌ والقبولٌ. 

(أَحَدُهَا: أنْ يکود فيا يُمْكنٌ ضَبْظ صِمَائِهِ)؛ أي : التي يَختلِف الثّمن 
ته اخيلاقا عَثيرًا ظاهرًاء أن ما لا سكن ضط ضفاته يخدلف كيرا 

فى إلى المتااعة والمشانة المطلوب عَدَمُها ؛ (گالمکیل) من 77 لوبت 
58 وهو إجماع في الظّعام ذكره ابن المنذِر”*»» (وَالْمَوْرُون)؛ كالقُظن, 
والإثريسم» والصّوف» والتُحاسء والظيب» والعِتّب» والأدهان» والخُلول» 
(وَالْمَذْرُوع) على المذهب؛ كالتياب؛ لأنَّ بعضّ ذلك منصوصٌ عليه» والباقي 
بالقياس . 
.)١1١١810( =‏ وإسناده صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۲٤١(‏ ومسلم .)١1١5(‏ 
)۲( في (ظ): فيكون. 
(۳) في (ظ): في . 
(8) ينظر: الإجماع لابن العندن ص ۹۸: 
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وق #المسكوفين) ة أن اک کی :فى ایا أن لأسي وا أن 
لا يجوز السَّلَم إلا فى المكيل والموزونء وهو ظاهر «الوجيز»» والمذهتٌ 
خلافه؛ لتأتّى الصّفة عليه. 


وعَلِم منه: أنه لا سَلم في أرض› وشَجَرِء ونخيل» صرّح به في 
«الرّعاية»؛ لعدم تأَنّي الصّفة فيه. 

4 وى E aA E (IA‏ اك و 

) ما المعدود المختلف؛ كَالحَيَوّان» وَالفوّاكه» وَالبقولٍ» وَالجلودء 
والرووس"» وَنَحْوِهًا) ؛ كالبّيض؛ (كَفِيهِ رِوَايتَان)» كذا”؟) في «المحرّر : 
ااا وص فی «الفروع» وغيره» اكوا كان أو غيره» وهو قول 
جماعةٍ من الصّحابة وتابعیھ؛ لحديث أفي رافع : «أنَّ المي بی استسلف 


)١(‏ قوله: (قولا) سقط من (ح). 

(۲) في (ح): المعدوم. 

(۳) قوله: (والرؤوس) سقط من (ح). 

(؛) في (ظ) و(ح): وكذا. 

(5) ينظر: المغني :/ 50 . 

(7) روي عن ابن عباس وا : أخرجه البيهقي في الكبرى :)١١١١(‏ من طريق سعيد بن منصورء 
عن هشيم» حدثنا عبيدة» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن ابن عباس: «أنه 
كان لا يرى بأسًا بالسلف في الحيوان»» وقد جاء في بعض نسخ السنن الكبرى عند قوله: 
(ثنا عبيدة): يعني ابن حميد. وجاء في هامشها: (كذا في أصل المؤلف» وضرب على 
قوله: يعني ابن حميد)» وجاءت في المهذب للذهبي بدونهاء قال ابن عبد الهادي في 
التنقيح 8 ارو ال (كذا فيد د کے ابن خد وطق ی والقبوات: 
عبيدة بن معتب الضبي» وهو ضعيف» وابن حميد يروي عن ابن معتب)» وهو كما قال» 
فإن سعيد بن منصور يروي بكثرة عن هشيم عن عبيدة عن إبراهيم» والذي يروي عنه هشيم 
وهو يروي عن إبراهيم إنما هو عبيدة بن معتب وهو ضعيف» وأما عبيدة بن حميد فيروي 
عنه سعيد بدون واسطة» ولا يعرف بالرواية عن إبراهيم. 
وروي عن ابن عمر وكيا: أخرجه عبد الرزاق »)١5195(‏ ومن طريقه أحمد في مسائل 5 
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و 


من رجل بكرًا» رواه مسلا "2 ولأنّه يبت في الذَّمّة صداقًا «لبقيك “ني 
السلم كالثيات: 
والثّانية: لا يصح السَّلّم فيه. يكم كاي ترس لوق عن غمر أذه 


قال : ان مين اا أبوابًا لا تخفى»› وه معها السك ا و ل 
يشعلفه اخجلانا ا ولا يمكن ضبطه ولو ا صفاته؛ 1 


تسليمه ؛ ل وجوده عليها . 
ور جاه لم به ولو شل فيو متحمول على الهم يشرطوة مه 
ضراب فحل بني فلان» وهو معارّضٌ بقول عل" . 
00 50 3 3 5 8 9 ومع 
وعَلِم منه: جوازه في شځم ولخم نِيْءٍء ولو مع عظمه» إن عيّن موضع 


= عبد الله (ص ۲۸۷)» حدثنا معمر» عن أيوب» عن نافع: «أن ابن عمر کان لا یری بأسًا أن 
يُسلِف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم»» وإسناده صحيح» وقد سقط من مطبوعة 
المصنف قوله: عن نافع. وأخرج ابن أبي شيبة (51199)» والبخاري في تاريخه 
(۷/ 5ه "). والطحاوي فی معانی الآثار (/51/5)» عن أبى نضرة قال: سألت ابن عمر عن 
السلف فى الحيوان» قال: دلا بس»» قلت: إن أخرمنا ينهون عنهء قال: «أطيعوا 
أمراءكم) . e‏ صحيح . 

.)١1٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

© ف کت 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١5171(‏ وابن أبي شيبة (2)51591 والبيهقي ذ فى الكبرى (5/ ۳۷)› 
من طريق المسعودي» عن القاسم بن عبد الرسمن» عن عمر له . قال البيهقي: (وهذا 
منقطع)» وهو كما قال» فإن القاسم بن عبد الرحمن لم يدرك عمر اه . 

(5) في (ظ) و(ح): مبايئًا. 

(5) في (ق): في. 

(5) أخرجه مالك (507/7)» ومن طريقه عبد الرزاق »)١5157(‏ وابن وهب كما في المدونة 
(۳/ هه)ء والشافعي في الأم (۳/ ۳۷)ء والبيهقي في الكبرى »)۱۱٠۹۹(‏ من طريق 
الحسن بن محمد بن علي : «أن علي بن أبي طالب وليه باع جملا له» يقال له: عصيفيرء 
بعشرين بعيرًا إلى أجل»» وهو منقطع» الحسن لم يسمع من جده. 


مسر | ١‏ 
القطع منه . 


وأطلق في «الكافي» و«الفروع» الخلاف في البواقي» الأشهر وبه جزم في 
«الوجيز» + أله لأ نجرء فل عت اسان . بن إبراهيم أنه قال : ل آری السلم 
افيد كاله اود فم او Ml‏ 

قال أبو الخطّاب : معناه يُونّف عليه بح معلوم لا يختلف ؛ كالرّرع» فأمًا 
لكان والبَيْض فلا أرى السَّلم فيه ولأذ العررف معو بالشكر الك 
والبقولَ تختلفٌ, ولا يُمكن تقديرٌها بالحُرّم» فتكون كالجواهر. 

والثّانية نقلها ابنُ منصور: جواز السَّلّم فيها"؛ لان التَفاوت في ذلك 
يسير» ويمكن ضبطه بالصّعّر والكبّرء وبعضه بالوزن؛ کالبقول. 

وأا الجُلود؛ فلا يصح السَّلّم فيها في الْأَشْهّر ؛ لألّه مختَلِفٌ, فالورك“ 
قوي والصَّدْرٌُ نَخِينٌ رخو والبطنُ رقيقٌ ضعيفٌء والظّهر أَقْوَى» فيحتاج إلى 
وضْفٍ كل مَوضع منه» ولا يمكن ذَرْعُهِ؛ لاختلاف أطرافه. 

والكّانية: 101 نصَرَه في «الشرح»؛ لذن التفاؤت في ذلك معلوم» فلم 
يمع الصّحََة؛ كالحيوان. 

سم کل اد 

العا لا يَصِح؛ لآنَّ اللّحمَ فيه فيه قليل“ ولیس بموزون» عكس 
ال 

والئّانية: يجوز؛ لأنَّه لحم فيه عظمٌ يجوز شراؤه» فجاز السَّلّم فيه؛ كبقيّة 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۹/۲ . 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷٣۳/۷‏ . 
#9 فى «(ق): قالدرك: 


() كتب في هامش (ظ): (وأكارع). 
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اللّحمء وعليه لا فرق بين كونه مطبوسًا أو مشويًا أو غيره. 

(وَفِي الْأَوَانِي الْمُحْتَلِمَةٍ الرُؤُوسِ وَالْأَوْسَاطٍ ؛ كَالْقَمَاقِم)ء واحده0©: 
قُمْقُمٌ؛ بِضَمٌ القَافَينِ يكون ضيِّقَ الرّأسء وهو ما يسن فيه من نحاس» 
ES‏ واعذها؟ شل .وهو على قبع التون» له قزرا الل عله 
الرّؤُوسٍِ) فيهماء (وَمَا يَجْمَعٌ أخلَاطًا)؛ واحدّها: خِلْظ؛ بكسر الخاءء 
ل اليا ا س تَوْعَيْن ؛ وَجهان)» وكذا ی «الفروع» : 

اع يَصِحّ في الأوّلين» قدّمه في «الشرح»» وجزم به في 
«الوجيز» ؛ لِأنَّ الصّفة لا تأتي عليها . 

والنّاني: بلى؛ لأنَّ التّفاوت في ذلك يسيرٌء ويُمكن ضبظها بارتفاع 
حائطها ودور أسفلها وسَعَة رأسها . 

وعلى الأولى: يصح فيما لا يختلف؛ كالهاون“» والسّطل المربّع؛ 
لاماق ضبطه. 

والأصحٌ جواز السَّلّم في الثياب المنسوجة من نوعَين؛ كالكُتّانَ والقظن 
وتحوهنا» لآن اقبطهنا سك واقى معداة ال شاب والتبل الم ر خين: 
وخفافي. ورماح. 

وقال القاضي : لا يصح كالمعاجين. والمَرْقٌ واضِحٌ. 

(ولا يَصِح فِيمًا يَنُضْبط ؛ گالْجَرَاهر (AC‏ الولو والياقوت» 


6 
واليَّبَرْجَدء والبلّوْر؛ لأنَّه يختلف الحيلافًا متبايئًا بالكبّر والصّكَرء وخسن 


3 


)١(‏ في (ح): 
(۲) في (ظ): إحداهما. 
0 في (ح): واسعها. 
(:) في (ح): كالمهاون. 
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التدوير وزيادة ضَوئهاء ولا يمكن تقديرّها ا معيَّنٍ ؛ أنه ان 
ا شر اد 
وفي العقيق ٠‏ وجهان. 

(وَالْحَوَامِل مِنّ الْحَيَوَان)؛ لأنّ الصّفة لا تأتى على ذلك» والولد مجهولٌ 


وفيه وجْةٌ؛ لأنَّ الحمل لا حُكم له مع الأمٌّ بدليل البيع. 

ولا يصح في أَمَةٍ وولدها؛ لتّدْرة جمعهما الصَّفَة. 

(وَالْمَعُْوشٍ مِنَ الْأَنْمَانِ)؛ لأنَّ غِشَّه يمنعٌ العلمَ بالقدر المقصود منه» فلم 
يصحٌّ» وَلِمًا فيه من العَرّر. 

وظاهره: يصح فيها حيث لم تكن مغشوشة» ويكون رأسنُ المال غيرّها. 

(وَغَيِْهَا)؛ كاللّبن المَشُوبٍ بالماءء والحنطة المختلطة” بالرّوان؛ لأ 

(وَمَا يَجَمَعْ ا ا الا ا وَالْمَعَاجِينِ) ؛ لعدم 
ضبطها بالصّفة» وفي معناه: القِسِئٌ المشتمل على الخشب» والقرن» 
ا الح صن شيط مادو E‏ 

وفيه وجه : يصح كالتّياب. 

وفي شهد» وکتان» وقنب بقضبانه ؛ وجهان. 


(1) في (ظ) و(ح): (بثمن). والمثبت هو الموافق للمغني .*A/<“‏ 

(۲) قوله: (لأنه يختلف) سقط من (ح). 

(9) في (ق): العتيق . 

(5) قال في الصحاح :۲٠۳۲ /١‏ (الزوان: حب يخالط البر). 
وكافور). 

(۷) في (ظ) و(ح): يقضيانه . 


E -‏ شت شن ند 


(وَيَصِحٌ فِيِمَا نرك فيه شَيْءٌ غَيْرٌ مَفْضُودٍ لِمَضْلَحَيَهِ؛ كَالْجَبْنِ): فن فيه 
ا (وَالعَجِينِ). فإن فيه 18 0 کار یما 
(والسّكَنْجِين'”). فإنَّ فيه خلا (وَعَيْرِهَا)؛ کالخبز» ولبنِ فيه ماءٌ يسيرٌ 
وڏهن ورد وبنفسّج » > ولان ذلك يسيرٌ غيرٌ مقصود لمصلحته» فلم يؤثر. 

ويس البلم فى اللا ر ل ار 

: الشَافِمِيٌ السَّلَّم في كل معمول بالثّار» واسكثنى النّوَويٌ أربعة‎ e 
TN E 

والأَشْهَرُ جوازه في اللّحم المشويّ والمطبوخ 

وقال القاضي : لايصحٌ؛ لأنّه يتفاوّت كثيرًا . 


6١‏ ىا 
ا يكت 


)١(‏ قال في المطلع ص ۲۹۳: (السَكَنْجَبينٌ: فليس من كلام العرب» وهو معروف» مركب من 
السكر والخل ونحوه). 

(؟) في (ح): اليانيد. والفانيد: ضرب من الحلواء» فارسي معرب. ينظر: لسان العرب 
0" 


E E 


فصل الشّرط القّاني, أن يَصِقَهُ يما يَكْكلِتُ به لمن طَاهَِا E‏ كملا 


(فَصَنّ) 


يي أن يَصِفَه پا به ا ظَاهِرًا) ؛ أن الا عرض ردك 
a 0 1‏ ° 7 ا ا 11 
فى الذمة» فاشترط العلم ا وطريقه الرؤية أو الصفة» والاول 
2075 : 
5 ا وو و ق عرس عر م چ عد ويه چ 
فعلى هذا: (بككر جنسه» ونوعه» وفدره» وتلده» وحداثته» وودمه» 
3123 0381553 شر خلاق علب "17 ويلك نيهي كغير هذه الصّفاتء 
فيكون ذكرّها شرطًا كالأوّل» ذكره فين «الشرح»» ولا يجب استقصاء كل 
الصّفات» لأنه يتعذر. 
٠. 35 4 5‏ و 0 ع 
وشرطه: أن يكون الوصف بلغة بقهمها عزلخن؟؛ ليرجع إليهما عند 
التّنازع”* . 
وو ان عو وه قاو و ب o. 2 BEES‏ 8 
(وَمَا ا يُختلِف به الثمن ؛ ا يحتاج إلى ذکرو)؛ لعدم الاحتياج إليه . 


فعلى الأوّل: يَصف التمرّ بالنّوع؛ كبَرْنيٌ أو معقلي" '» وبالجودة"" أو 
عكسهاء وبالقدر؛ تجو كبار أو ضغارء وبالبلد؛ نحو : بغدادي؛ لآنه أخلى 
يأك بقاءً لعي مائه» أو بصري» وهو بخلافه» SE EES‏ 


9 في 7 الشرط الثاني 
(0) في (ح): كالثمن. 

(۳) ينظر: المغني ۲۱٠/٤‏ . 

(6) زيد في (ق): صح . 

(5) قوله: (ليرجع إليهما عند التنازع) سقطت من (ح) و(ق). 
(1) في (ح): ومعقلي. 

(۷) في (ق): والجودة. 

(8) في (ح): العذوبة. 
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ع 


وبالحداثة أو عكسها”"'. فإن أطلق العتيق ؛ أجزأ ما لم يكن مَعيبًاء وإن 
شَرَط عتيقٌ عام» أو عامين؛ فله شرطه. 

ا قإن مان يستلف» زمه وا قاذ 

والرُطب كالئّمر فيما ذكرناء إلا الحداثة وضدّهاء وليس له من الرُطب إلا 
ما أرطب 9 

ويصف الحِنْطة بالتوع؛ كسلمونيٌ» وبالبلد؛ كحَورانيٌ» وبالقدر؛ كصغار 
لفك أو كاك LOGS O‏ فكرنا هه Ea‏ 

ويَصفٌ العسل”' بالبلد؛ كفيجت”*'. ويجزئ ذلك عن ذكر التوع» 
وبالرّمان کخريفیٌ› اک 

ويصف السَّمْن بالنّوع؛ كسَمْن صَأنٍ» وباللّون كأبْيض» قال القاضي : 
ويذكر المرعى» ولا يحتاج إلى ذكر الحدائة وضدَّها؛ لأنَّ إطلاقّه يقتضي 
الحديث» ولا يصح السَّلّم في عَتيقه؛ لأنّه عَيبٌ» ولا يَنْتهي إلى حدٌّ ينضبط 
بهء والرّبْد كالسَّمْنء ويزيد: ربد يومه أو أمْسِه . 

ويف اللَبِنَ بالنّوع والمرعى» ولا يحتاج إلى اللّون» ولا حلب يومه؛ 
لأنَّ إطلاقه يقتتضي ذلك . 

ويَصِفٌ الجبن بالنّوع والمرعى» ورطب أو يابس . 

والنّا كاللّين» ويزيدٌ اللّونَّ والبخ أو عدمه. 

ويصِف الحيوان بالسنٌّ والتوع» والذكورة وضدّهاء فإن كان رقيقًا؛ ذُكر 
)١(‏ في (ح): وعكسها. 
ف ا 
(۳) في (ح): والعسل . 
(4) في (ح): کفجي» وفي (ق): كنيجي . والمثبت موافق للمغني ١١7/5‏ والممتع ٥۲۷/۲‏ . 
(5) في (ظ): بالنوع والسن. 


نوعّه؛ كتركييّ» وسِتّه» ويرجع في سن الغلام إليه إن كان بالعّاء وإِلّا فالقولٌ 
قول سيّدهء وإن لم يعلم؛ رجع إلى أهل الخبرة» والطول بالشبر معتبرٌ فيه. 
قال جمد يقول خماسىٌ أو سداس » اشد أو أبيض» أعجمىٌ أو 


DE 


وفي «التّرغيب»: فإن كان رجلا دَگر: طويلاء أو رَبْعّا» أو قصيرّاء وفي 
ذكر الكل » والدَّعَج والبكارة» والثيوبة ونحوها؛ وجهان. 

وتال امن حمدان: وفي اد شتراط ثِقل الأرداف» ووضاءة الوجه». وكون 
الحاجرين مقرونين».وكون؟؟ الشعر سَبْطاء أو جغدا» أو أشقر» أو أسود: 
والعين زرقاء» والأنف أقنى؛ وجهان. 

ويصفٌ الإبل بالنّتاج » فيقول : من تاج بني فلان» مكان التوع إن اختلف 

فأمًا البغال؛ فلا نتاج لهاء والحمير؛ فلا يُقصد نتاجهاء فيجعل مكان 
ذلك نسبتها إلى بلدها؛ و في البغال» ومصري في الحمير. 

والبقر والغنم إن e‏ فكالإبل» وإلا فكالحمير. 

ويف اللحم بالسْنٌء والذكورةء والعلف» وھا > وبالنّوع. 
وموضع الحم في الحيوان: ويزيد في الذكر: فحلا أو حَصِيّاء وإن كان لحم 
صيدٍ؛ لم يَحْتَجَ إلى ذكر العلف» والخخصاءء لكن يذكر” الآلة آخبولةء أو 
() ينظر: المغني ۲٠۳/٤‏ . 
فرق في (ظ): وكذا. 
8 في ف يزيد 


- | سه نی د 


واختار في «المغني» و"الشّرح): َه لا يشترط؛ لذن التفاوت فيه يسيرٌء 
وإذا لم يعتبّر في الرّقيق ذِكْرٌ سِمَنٍ وهُزال ونحوهما مما يتباين به الثّمن؛ فهذا 
ول 

ويلزمه قبول الخ بعظامه؛ أي : حيث أطلق؛ لأنّه يقطع كذلك؛ فهو 
كالتوى في التّمر. 

ولا اج فى لجمع اللي إلى وكر«الأترقة والذكورة) إلا أن اة 
بذلك؛ كلحم الدّجاج» ولا إلى موضع اللّحم منه» إلا أن يكون كبيرًا“ يأخذ 
منه بعضه» ولا يلزمه قبول الرّأس والسّاقين؛ لأنّه لا لحم عليهما . 

وفي «عيون المسائل»: يُعتَبّر ذكر الوزن في الظّلِير؛ كالكركي والبَط؛ لأنَّ 
القصدَ لحمه. 

ويّصِفُ السّمك بالنّوع؛ كبردي» والكبّر والسّمّن» وضدّهماء والظّرِي» أو 
ال ولا ييل ارس ا ا اا 

وَيَصِفْ الثباب بالنّوع ؛ ككتّانء وبالبلد کبغدادي» وبالظول» أو الغِلَظء 
اوا أو لي 

والغزل عالت ٠‏ وار وكات الول أن ال فونه اللرن تجو اليش أو 
أف 

ويف الإبريسم باللّون» والبلدء والغِلّظء والرقة . 


() في (ح): تختلف . 
(0) في (ظ): كثيرًا . 

(9) في (ح): بلى. 

(4) في (ح): البغدادي. 
(5) في (ح): ضدهما. 
(5) في (ح): وكذلك. 
(۷) في (ق): أو الرقة. 


فصل. الشّرط النَانِي: أن يَصِمَهُ بِمَا يَخْتَلِتْ به الثَّمَنُ ظَاهِرًا 3 تاش 


وَيَصِفُ الصّوف بالبلدء ل والطول أو اضر والذكورة أو الأنوثة 
وبالرّمان؛ كخريفيٌ أو ربيعيٌ ؛ لأن صوق الخريف عه ورف الات 
5 

وفي «الشّرح» احيمال: أنه لا يحتاج إلى ذكر الأنوثة والأكورة؛ لأ 
التّفاوث فيه يسير. 

والشّعر والوبر كالصّوف. 

ge sS‏ واشفراء القند 

يَف الرّصاصء والتّحاس» والحديد بالنّوع ؛ كقَلْعِيّ وبالتعومة أو 
ضَدَّهاء وباللُونَ إن كان يختلف به» ويزيد في الحديد: ذكرًا أو أتثى» فإن 
اك داتعي 

يَصِفُ القِصّاع من الخشب بالنّوع؛ كبجَوزء والصّغر والكبر"» والعْمُق 

ال واا وال 

ويف السّيف بالنّوع. كفولاذ» وطوله وعَرْضه ور وغِلّظهء وبلده» 
وقدمه أو ضده» ماض أو غيره» ويصف فييعته . 

ويَصِفٌ خشب البناء بالتوع» والرّطوبة أو ضدّهاء وبالطولء والدّور» أو 
سُمْكه وعَرْضهء ويلزمه أن يدفع إليه من طرّفه إلى طَرّفه بذلك الوصف» فإن 
كان أحد طرقيه”" أغْلظ مما وَصَف؛ٍ فقد زاده خيرّاء وإن كان آوی؟ لم يَلْرَمْه 
قول ون ذكر الوزن جاز. 


)١(‏ في (ح): والصغير والكبير. 
(۲) في (ق): ورقه. 
(۳) في (ق): طرفه. 


r‘‏ | المبدع شرح المُقنع 


ويَصِفُ حجارة الأرْحية”'' بالدّورء والتّخانة» والبلدء والنّوع» ويضبط ما 
هو للبناء بذكر اللون»ء والقدرء والتوع» والوزن. 

وَيَصِفُ الاجر واللين بمؤضع التَرْبة» والدّورء والثّخانة. 

ويَصِفُ الج والثورة باللّون» والوزن» ولا يقبّل ما أصابه الماءٌ فجفٌ» 
ولا قديمًا پور فيه. 

وَيَضَِنفٌ العثير باللون» والوزن» وان رط قطعة أو قطعتين ‏ جاز. 

و العود الهندي ببلده» وما يعرّف به . 

وال رح ا و 

(فَإِنْ شَرَط الْأَجْوَد؛ لَمْ يَصِعَّ)؛ لتعذر الوصول إليه إلا نادرًا؛ إذ ما من 
جِيّدٍ إلا ويّحتول أن يوجّد أجوٌ منه. 

(وَإِنْ e‏ الأَرْدَاً؛ قاين وَجهَيّنَ)» كذا فى «المحرّر) و«الفروع»: 

أصحُهما: لا يَصِحُ؛ لألّه لا يَنَحَصِرٌ. 

ت 5 2 0 َو 

والثاني : يَصِح؛ لآن ما يدفعه إليه إن كان الموصوف؛ فهو المسلم فيهء 

5 1 1 لا ا E‏ 5 5ه 5 
وإن لم يكن؛ فهو خير منه» فيلرَم المسلم قبوله» بخلاف الأجودء ويكفي 
جيڏ وَردِية ویجزئ بأقلها ؛ أي ارقن الوصف على أقل درجة. 

) 5 ا بدُون ما وَصَفَ له أو نوع أ من جحتسة ؟ AD‏ 
ال له وقد رضي بدونه» ومع اتحادهما في الجنس ؛ يجعلهما کا 
التواحبه مدقيل خرية اتناف ع نر الاك زان الأفناة لتق مالي 
00 هي جمع ارسي 0 مدا هرم . 
EA‏ 


إسقاظ دنه 

وقال القاضي وغيرّه: يَلرَّمُه قَبِولُه حَيْتُ لم يكن أدنى؛ لاله ِن جنسه. 
أشبه الرّائد في الصّفة. 

ورُدّ: باه لم يأتِ بالمشروط» فلم يَلرّمّهِ بول كالأدنى . 

وعنه: يحرم قبوله ؛ كغير جنسه» ل ا 

ا اء بلي آخَرَءِ لَمْ يَجْرْ لَهُ أَحْذَةُ)؛ لقوله ##: «مَنْ أسلَّم في 
شيءِ؛ فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجَهُ» من رواية عطيّة 


العؤفيٌ » وضعّفه جماعة من كديف آي د 3 


ونقل جماعةٌ عن الإمام: اداد e‏ ولا 
يربح مرتین› واحتجٌ بابن عباس اويا اقل مو عله وحمل على أنهما 
چ واج 


(وَإنَّْ جَاءَهُ باجو مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ؛ رة بُو في الأصعٌ ؛ E‏ 


. العقد وزيادة منفعة» وکشرطه› وظاهره: ولو تضرّر‎ E 


. ٠٠٤/٦ ينظر: الفروع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7574)» والترمذي في العلل الكبير (١٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲۲۸۳)» 
والدار قطني 1000۷0 کک بن سند العوفى؛ وهو ضعيف» قال ابن حجر: (وأعله 
أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب)» وفي العلل أن أبا حاتم 
أعله بالوقف» وحسنه الترمذي» وضعفه ابن الملقن والألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم 
۳/ 555» خلاصة البدر ۷١/۲‏ التلخيص الحبير ۳/ 594» الإرواء ٠٠٠١/١‏ . 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۲۰۸/۱ مسائل ابن هانئ ۲/ ۰۲۰ مسائل عبد الله ص ۲۸۸ . 

(:) أخرجه عبد الرزاق ٠(‏ © وسعيد بن منصور كما في المحلى (۷/ »)٤۸٥‏ من طريق 
عمرو بن دينار» عن طاوس عن ابن عباس قال: «إذا أسلفت في طعام فحل الأجل» فلم 
تيد طعاما فكل منه عرميا بأنقص» ولا تربح عليه مرتين»» إسناده صحيح ورجاله رجال 

(5) في (ح): يتناوله . 


r‏ | 5ك 


و لاء لآنه غيريها اش فيه . 

وغه : بحرم قبرله» نقل صالح وعبد اش لا باغ قوق صفت) بل 
دوتها . 

(فَإِنْ) جاءه بالأجودء و(قال: حذه وَزِدْنِي دِرْهَمًا؛ لَمْ يَجُز)؛ لِأنَّ الجودة 
ديق E‏ كنا ل كان مكل ام نو 1 

(وَإنَ جَاءَه بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْنِ قَقَاكَ ذَّلِكَ؛ صَحٌ)؛ aN‏ 
إفرادها بالبيع . 

مسألة: إذا قَبَض المسلّم فيه» فوجد به عَيبًا؛ فله رده وإمساكه مع 
الأرش. 


2 4ك هع 5١‏ 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲۰۸/۱ مسائل عبد الله ص ۲۸۸ . 
(۲) في (ق): صفة. 


فصل الشّرط الاك أن يَدْكْرَ قَدْرَهُ 3 لحمل 


(قصضل) 
(الثَالِتُ: أن يكر قدْرَه" بِالْكَيْلٍ في الْمَکيل» اقا 
روى ابنٌ عبّاس: أن التي يلل قال: «مَنْ أسْلّف في ته ؛ ؛ فلَمُسلِف في كيل 
و ورن معلووء ا ولفظه لمسلي ۳ (والذوْع 
في المذْرُوع)؛ أي ُشترط معرفة قدر المسلّم فيه بالذّرع إن كان مذروعًاء 
وكذا المعدود؛ لاله“ عِوَعُ غاب يَْيْت في الله فا شط معرفة قدره 


ت 


كالئّمنَ . 
(مإذ أسْلم في الْمَكيل وَدْناء وَفِي المؤزون ا ؛ لم يَصِحَّ). نص عليه 
في رواية الأثره'*) في المكيل لا يُسلّم فيه وَزْنَا؛ لأنه مَبيعٌ يشترط معرفة 


من ا او ع ل 


قدره» للم حر كه يكير ما عو مكار يداني الأصيل» كبيع الرّبّوِيّاتَ ولاله 
لور ما هو مقر يه فلم بجر كما لو أسلم في المذروع وزنًا 
وبالعکس» فإِلّه لا يَصِح اغاق . 


عير نر © 


(وعنه : صخا نقلها المزوذي م وجزم بها في «الوجيز»»› وا في 
«المغنى» و«الشّرح). ويحتمله كلام الخرَقي ؛ أن الغرضَ يعرف و 


)١(‏ قوله: (قدره) سقط من (ح). 

(۲) في (ظ) و(ح): ثمر 

() أخرجه البخاري »)۲۲٤١(‏ ومسلم .)١1١5(‏ 

(:) في (ح): ولأنه. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور »۲۹٤۹/٦‏ المغني .V/‏ 

(5) ينظر: الهداية شرح البداية ٠۷٠/۳‏ جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر 2584/90 
المجموع ٠١۳١/١١‏ المغني ۲٠۷/٤‏ . 

7( تظر: المغني .۷/٤‏ 


|8 سه نی سو 


تسليمه من غير تنارع'» فبأي قَدْرِ قدّره جازء بخلاف الربَوِنّاتء فن 
الا ا 

ا في «المحرّر) و«الفروع). 

0 


O LT APNE 
تيفاع به عند التّفه وذلك مُجل بالحكمة الي اذ شْتُرِط معرفةٌ الكيل‎ 
. من أجلهاء وكذا الصَّنْجَةُ والذّراعٌ‎ 

(قإن شَرَط كيالا بعيْنو)؟ أي : غير معلوم» (أوْ صَنْجَةٌ بعَينها عير مَعْلُومَةٍ 
لَمْ يَصِحٌ)؛ لاله قد يهك فيتعدّر“ معرفةٌ المسلّم فيه» وهو غَرّرٌ 
وحكاه ابن المنذر إجماعً مَنْ يحفظ عنه”” . 

وظاهره: أنَّه إن كان معلومًا؛ لم يَصِمَّ التَعيِينُ في الأصحٌ» وفي فسادٍ 
العقدِ وجهان؛ أظهرهما صِحَته 

(وَفِي الْمَعْدُودٍ الْمُخْتَلِفٍ غَيْر الْحَيَوَانِ)؛ كفلوس مَتَلَاء ويكون رأمنُ مالها 
عرّضًا لا يجري فيهما ربًا (رِوَايَئَان) : 

(ِحْدَاهُمًا: يُسْلِمُ فيو عَدَدَااء قدّمه في «الرّعاية»؛ لِأنَّ التّمَاوْت في ذلك 
يسيرٌء ويذهب باشتراطه”" الكبّرٌ والصغر”" أو الوسط» وإن بَقِيَ شي يسيرٌ 


عو 


7 


بد 


رلا 
ر الام 


00 في (ق): منازع . 
(0) في (ح): المماثل. 
(9) في (ح): وأطلقها. 
(4) في (ق): فتتعذر. 
(5) ينظر: الإجماع ص / 
(50) في (ح): باشتراط . 
(۷) في (ح): أو الصغير. 


فصل الشّرط الَا أن يَدْكْرَ قَدْرَهُ 3 عل 


م لاه عبار والوزن يَضبطه . 

(وقيل : يسلم قف الْجَوْزٍ وَالَْيْضِ نكا قر 5 «الفروع», وذكر في 
«الشّرح»: أتّه الأظهرٌ؛ لِأنَّ التََّاوْتَ في المتقارب يسيرٌء ولهذا لا تكاد القيمة 
تتفاوّت بين البيضتين والجَورَتَينَء بخلاف البظيخ» فإِلّه يتبايّن كثيرًا . 

(وَفِي القَوَاكِهِ)؛ كالرمّان والسفرجل”"» (وَالْبُقُولٍ؛ وَرْنَا)؛ لأنّه يَخْتلِيف 
كثيرًاء ويتبايّن جدَّاء فلا يَنضَبط إلا بالوزن. 

فائدةٌ: إذا كان المسلّم فيه مما لا يُمكِنُ وَرْنّه بميزان» كالأرحية”" 
والأحجار الكبار؛ وَزِنّت بالسّفينة» فتترّك في“ الماءء ثم يُنرّلَ فيها ذلك» 
فينظر إلى أيّ مَوضِع يغوص"*' فيُعْلِمهء ثم يرفع ويُنرّل مكاته َمل ونحوه إلى 
لغيه الماء المزفة e‏ ايدان 


6١ جم‎ > 6١ 


LAMM 


)١(‏ قوله: (كالرمان والسفرجل) سقط من (ظ). 
5 هي جمع : الرحى. ينظر: تهذيب اللغة ۳۸/٥‏ . 
(5) في (ق): يعرضص. 


|8 عت ند 


(فَصَنّ) 


(الرَابِعٌ : أن يَشْتَرِط أَجَلّا مَعْلُوما)ء نقله الجماعة”"؛ لأمره #4 
بالأجل”©؛ كالكيل والوزنء ولأنَّه(" أمر بها تبيينًا لشروط السَّلّمء ومنْعًا منه 
بدونهاء بدليل: أنه لا يصح إذا انتفى الكيلٌ أو الوزن ولاه إِنّما جاز رُخصة 
للمرفق» ولا يحصل إلا بالأجل؛ إذ الحلول يُخرجه عن اسمه ومعناه. 

(لَهُ وَفْعّ في التَّمَنِ) ادم قاله الأصحابٌ؛ (كَالتَّهْرِ)ء كذا قدره“ غيره 
به» ونقله في «الواضح» عن أصحابناء وليس هذا في كلام أحمدّ» واحتحٌ 
اا اله لا يسوو الكليه ل ا مجهر لا الا ملك عدر 
تسليمّه» فر حص فيه لحاجة المُفلِسء ولا حاجة مع القدرة. 

قال في «الفروع»: وهذا إِنّما يذل على اعتبار”؟ الأجل في الجملة» مع 
أنه قال في «عيون المسائل» : هو معتمد الا ود ها 

والأولى أن يقال: إن الأجل إِنّما اعثر ليتحقّق المرفق الذي شرع من 
أجله السَّلّمء فلا يحصل ذلك بالمدة”" التي لا وقع لها في الذّمن. 

(وتځوو)» وفي «الكافي»: كنصفه» وفي «الشّرح) : وما قارب الشّهر. 

(َإِن أَسْلَمَ الال س لحديث ابن عباس . 


م 
4 


0 


اع 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۷۰ مسائل ابن هانئ ۱۹/۲ . 

(؟) في حديث ابن عباس وا عند البخاري ))5١140(‏ ومسلم .)١15١5(‏ 
(5) في (ق): الأجل. 

(5) في (ظ): اعتباره. 

(۷) في (ح): في المدة. 


(۸) وقد سبق قريبًا . 


فصلٌ: الشّرط الرَابِعُ: أن يَشْتَرط أَجَلَا مَعْلُومًا 3 ا 


وعنه . يصح حالاء ذكرها القاضى وأبو الحَطَّلاب» واوا إليه فى رواية 
أبي طالب : أهل المدينة يقولون: لا يحتاج إلى مدّةٍ» وهو قياسٌ» ولكن إلى 
أجل أحتبٌّ إل“ . 

وهي مع بقية النصوص تدل على الأجل القريب» لكن إن وقع بلفظ 
البيع ؛ صح حالا . 

قال القاضي: ويجوز التَّفرّقٌ قبل قبض”' رأس المال؛ لأنه بيعٌ 
ويحتمل : Î‏ يصح ؛ لأنّهِ بيع دين تلن ذكره فى «الكافى) . 

(أَوْ إِلَى أجل قَریب؛ كَالْيَوْم وَنَحْوِِ؛ٍ لَمْ يَصِحَّ)؛ لفوات شرطه» وهو أن 

وه أن الأجل شر » ولو كان يومًا + ذكرها القاضئ. 

وقيل: لا يصح إلى شهر. 

(إلّا أَنْ يُسْلِمَ في شَيْءٍ اذ مِنْهُ كُلَّ يَوْم أَجْرَاءَ مَعْلومَةًء فَيَصِحٌ)» نَصّ 
عليه في رواية الأثرم ؛ إذ الحاجة داعيةٌ إلى ذلك. 

وظاهره: التعميم في كل ما يصح السَّلْمْ فيه . 

وقال أبو الحَطَلَاب: فإن أسلم في لحم أو خبز يأخذ منه كلّ يوم أرطالّ 
مارا جا ل علي لظاف ‏ اهام الجا يفنا 
ونصره ابن الكشم : 

حي سواه ذا قد O‏ لازي روجع وطن 
الثّمنْء ولا يجعل الباقى فضلا على المقبوض؛ لتماثل أجزائه» فيقسّط الثّمن 
)١(‏ ينظر: الفروع 7777/57. 


7 نطر: المغتى ۲۴۰/٤‏ . 
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بالسويةء كما إذا يسن أجلة. 
وال تيص إن دن وس كل أجل لمن 
(وَإِنْ اسل في جنْس إلى أَجَلَيْنِ) ؛ صحٌّ؛ لان كل بيع جاز إلى أجل ؛ جاز 
إلى أجلين وآجالٍ؛ كبيوع الأعيان. 
(أَوْ في جِنْسَيْنٍ إِلَى أجل ؛ صَحّ) كالبيع . 
(وََا بد أن يكوه الْأجَلَ قدا رمن مَغْنُوم)» فعلى هذا : سم إلى وقتٍ 
يُعلّم بالأهلّة» نحو أوّل الشهرء وأوسطه» وآخره» وآخر يوم منه معَّنِ؛ لقوله 
تعالى : يلوك عن الها فل هى مَوقيت لاس ولج [الجَقتورّة: وماع» ولا 
خلاف في صحة التأجيل يذلاف" ق اا ا ی 
ركذا إن ل ا كله يضح و وقيل ل 
ولو قال: إلى ثلاثة أشهُر؛ كان إلى انقضائهاء فإن كانت مبهّمة؛ كان 
لاوا ` 
وإن قال: إلى شهر كذا؛ انصرف إلى الهلاليئٌ» ما لم يكن في أثنائه» فإنَّه 
يعمل بالعدد. 
فإن علّقه باسم ب سارل شین كربيع وجُمادى والعيد؛ انصرف إلى 
اوها ٠‏ قطع به في «المغني» و«الشرح . 
وقيل: لا يصحٌ وهو الذي أورده في «التلخيص» مذهبًا . 
ويدخل في كلامه: ما إذا عيّن الوقت؛ كعيد الفطر أو يوم عرفة؛ للعلم به. 
ae‏ املق فاق كا E E‏ 
عيدًا لا يختلف فيه؛ كالثيروز والمهرجان"”"؛ صمَّء ذكره في «المغني» 
9 ينظرة المغني 75 
(0) في (ظ) و(ق): قاله. 
(*) من أعياد الكفارء النيروز: الشهر الثالث من شهور الربيع» والمهرجان: اليوم السابع عشر - 


فصل الشّرط الرَابعُ: أن يَشْتَرط أَجَلَا مَعْلُومًا 3 تنس 


و«الشّرح)؛ لأنه معلوم» أشبه عيد المسلمين. 


وظاهر الخرقيٌ» وابن أبي موسی» وابن عبدوس : لاء كما لو أسلم إلى 
ا وا ا ED‏ ول Rm‏ 

يعن 8 عدر 7 3 7 و2 جور 7 
الدكة ف 


نَّ الأجل إذا لم يكن معلومًا عند المتعاقدين» أو أحدهما؛ لا 


2 
3 


(فَإِنْ أَُسْلَمَ إلى الْحَصَادِء أو الْجَدَادِء أو شَرَط الْخِيَارَ إِلَيُوا"؛ فَعَلَى 


المذهب: أله لا يصح أن يؤجّل إلى الحصاد والجداد؛ لقول ابن عبَّاسٍ: 
ااا إلى الحضاة وا ا إلى شهر معلوم»» 
ولأنّه يختلف» فلم يَجرْ أن يكون أجلا؛ كقدوم زيدٍ. 


= من الخريف. ينظر: المطلع ص .٠۹۲‏ 

)١(‏ في (ح): المشعانين. وفي (ق): الشعابين. 
والشعانين: عيد نصراني يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح» يحتفل فيه بذكرى دخول 
المسيح بيت المقدس . ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ ۳۷٥٠ء‏ المعجم الوسيط ٤۸٥/١‏ . 

(۲) في (ظ) و(ح): الفطر. والمثبت موافق لما في المغني ۲۲٠/٤‏ والشرح ؟١/555»‏ قال في 
المصباح المنير :۳۷١/۲‏ (عيد الفطير: عيد لليهود» يكون في خامس عشر نيسان» وليس 
المراد نيسان الرومي» بل شهر من شهورهم يقع في آذار الرومي» وحسابه صعب» فإن 
السنين عندهم شمسية والشهور قمرية» وتقريب القول فيه: أنه يقع بعد نزول الشمس الحمل 
بأيام تزيد وتنقص) . 

(۳) قوله: (إليه) سقط من (ح). 

() قوله: (لا تتبايعوا) سقط من (ح). 

(5) أخرجه الشافعي في الأم »23١87/10(‏ وسعدان بن نصر في جزئه كما في مجموع مصنفات 
البختري (74)» والبيهقى فى الكبرى »)۲٠٠٤(‏ وابن حجر فى التغليق (۳/ ۲۷۷)» عن 
عكرمة عن ابن عباس 0 ا صحيح» ورجاله ثقات وجال ا 


Né‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


لا يقال: قد روي عن عائشة: «أنَّ النَّبَىَ ية بعث إلى يهوديٌ : أن ابعث 
إليّ توبين إلى الميسرة»؛ لأنّه رواه حرميٌ بن عمارة» قال أحمد: فيه غفلةٌ 
وهو صدوق» وقال ابن المنذر: أخاف أن يكون من غفلاته» حيث لم يُتَابَمْ 
عليه ثمَّ لا خلاف أنَّه لا يصلح للأجل”" . 

والثّانية: يجوزء روي عن ابن عمر: «أنَه كان يبتاع إلى العطاء»» وهو 
محمولٌ على وقت العطاءء لا فعله“» فإن نفس العطاء يتقدَّم ويتأجّره فهو 
مكهول : 

قال في «الشّرح»: ويحتمل أنَّه أراد نفس العطاء؛ لكونه يتقارب» أشبه 
الحصادء ولأنّه اختلافٌ يسيرٌء فلم يؤثر؛ كرأس السّنة. 


وعَلِم منه وجه الرُوايتين فيما إذا كان الخيار في البيع إليهما. 


فرعٌ: يُقبّل قول المَسلّم إليه مع يمينه في الأشهر في اشتراط الأجلء 
وقدره» وبقائه » وفراغه. 


(وَإِذَا جَاءَهٌ بالسَّلَّم)؛ أي: المسلّم فيه؛ إذ المصدر يُطْلّق ويُراد به 


»)۲۲۰۷( والنسائي (4)5778 والحاكم‎ ».)١5١7( أخرجه أحمد (25151). والترمذي‎ )١( 
وصححه الترمذي والحاكم» وقال ابن حجر في التلخيص”/ ۸۷: (أعل ابنُ المنذر فيما‎ 
نقله ابن الصباغ في الشامل حديث عائشة بحرمي بن عمارة» وقال: إنه رواه عن شعبة» وقد‎ 
قال فيه أحمد بن حنبل: إنه صدوق إلا أن فيه غفلة» قال ابن المنذر: وهذا لم يتابع عليه‎ 
فأخاف أن يكون من غفلاته. انتهى. وهذا في الحقيقة من غفلات المعلل» ولم ينفرد به‎ 
حرمي» بل لم نره من روايته» إنما رواه شعبة» عن والده عمارة» عن عكرمة» وكان حرمي‎ 
. حاضرًا فى المجلس» بيه الترمذي والبيهقي)‎ 

00 كذا في ال ا وفي المغني / 14 والشرح مده (ثم إنه لا خلاف في أنه 
لو جعل الأجل إلى الميسرة لم يصح). 

9 أعرجه ابن آي شيبة (١١١‏ واين جوم في المسعلى ۳/۷0 وضعفه 
بحجاج بن أرطاة. 

(4) في (ح): فعليه. 


فصل الشّرط الرَابعُ: أن يَشْتَرط أَجَلَا مَعْلُومًا 3 عل 


المتعول» وكيا" تعثر هن السرقة"؟ بالعسروق» وبال هن هن المرعوة: 
(قَبْلَ مَحِلَه) - بكسر الحاء -» (وَلَا ضَرَرَ فى قبضه؛ لزمه قَبْضَه)؛ لأن عَرَضَه 
خاض مع زيادة تعجيل المنفعة» فی مجرى زيادة الصّفة» وهذا فيما لا 
يك + #الحديه رخاس رلا تعاف فده وسديك» کال بت بوالعسا.» 

(وَإلا فَلَا)؛ أي: إذا أحضره قبل الأجل» وفى قبضه ضررٌ؛ لا يلزمه 
كه وغو ضادق بور اما لكونه مما ينعت ؟ كالفاكية والأطعمة» أو كان 
قديمُه دون حديثه؛ كالحبوب؛ لأنَّ له غرّضًا في تأخيره» بأن يحتاج إلى أكله 
أو إطعامه في ذلك الوقت» وإن كان حيوانًا لم يأمن تلفهء ويحتاج إلى نفقةء 
وكذا ما يُحتاج في حفظه إلى مؤنةٍ؛ كالمَظن» أو كان الوقت مَحُوفَاء فهو 

وفى «الرّوضة»: إن كان ميا ينْلّفء أو يتر قديمة وحديثه ؛ لزمه قبضه» 
وا فلا وهذا خلاف ما جزم به الأكثر. 

وعُلِم منه: أنه إذا أحضره في محلّه؛ لزمه قبضه مطلقًا؛ كالمبيع المعين» 
فإن امتنع من قبضه قيل له: إِمّا أن تَفْبيضء أو تبرئ» فإن أصرَّ؛ برئ» ذكره 
فى «المغنى» فى المكفول به. 

والأَشْهّر: يَرفعُه إلى الحاكم فينوبُ عنه في قبضه» لا إبرائه؛ لأنَّ قَبْضَ 
الحاكم كقبض المالِك» وهذا فيما“ إذا أتاه بالمسلّم فيه على صفته. 

7 0م و ىا مه ett E‏ 0 7 2 

فرع: حكم كل دين لم يَحِلَ إذا أتى به؛ كذلك» ونقل بكر وحنبل في دين 
)١(‏ في (ظ): كما. 


0 في (ح) : تجري . 
() قوله: (فيما) سقط من (ح). 


8 


I‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الا ليله اساد لأنه فل بجر فر ولان بقاءه في 
ملكه حقٌّ له لم يَرْضَ بزواله. 

ومن أراد قضاء دين عن غيره؛ فلم يَرْضضَ زت الدّين؛ أو أعسر بنفقة 
زوجته فبذلها أجنبيٌ ؛ لم يبر رب الدَّين والرّوجة. 


6١ سحب جع‎ 6١ 


AR رب‎ 


() ينظر : الروايتين والوجهين 10/۳. 


فصل الشّرط الْخَامِسٌ: أن يَكونَ عَاةَّ الْؤْحجُودٍ فِي مَجِلَّهِ 3 نحل 


(فَصَلّ) 
(الخايق: أن رو النثلة وو عاة التخروي مو غالماء بغر سلاف 
نعلمه؛ لوجوب تسليمه إِذَّنْء (فَإِنْ گان لا يُوجَدٌ فِيه)؛ لم يَصِعَّ؛ٍ لأنّه لا 
يمكن تسليمٌه غالِيًا عند وجوبه» أشْبَهَ بَبِعَ الآبق» بل أَوْلَى. 

(آز ل Eg E‏ كنا ل 
أسلم فيهما إلى شاط أو اذا رك يَصِحٌ)؛ لاء شرظة» ولآ ا 
انقطاعٌُهء فلا يَعْلبُ على الط القدرةٌ على تسليمه عند وجوده» كما لو أسلم 
في جاريةٍ وولدها. 

وظاهره: آل يَشترّط وجوده حال العقد» وكذا لا يث يشترّط عدمه في 
الأصح» حكاهما ابن عاو 


(وَإِن أسْلَمَ في تَمَرَة بان بِعَيَيوء أو قَرْيةٍ صَخِيرَ» أو ا 
بني فلان» 0 أو في مثل هذا القّوب؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ لاله لا ومن تَلَمُه 
اطا '» أَشْبَةَ ما لو أسلم في شيء قدّره بوكيالٍ معلوم» أو صَنْجِةَ 

دليلٌ الأصل: ما رُوي عن النَّبِيَ بلا أنّه أسلف إليه يهودي من" تمر 
حائط بني فلان» فلا ل : «أما من حائط بَنِي فلان فلا» رواه ابن 
ماجَهُ» ورواه الجورَّجانِنٌ في «المترجم» ٠‏ وقال: أجمع العلماء على كراهة 


(۱) ينظر: المغنى 5/١؟١7.‏ 
9 فی (ح): ھی 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۲۸۱)» وابن حبان (588)» والطبراني في الكبير e »)٥۱٤۷(‏ 
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هذا البيع» وقال ابن المنذر: المنعٌ منه كالإجماع"''؛ لاختمال الجائحة. 


ونقل أبق طالب وغيره : يَصِحّ إذا بدا صلاحه» أو استحصد» واحتح بابن 
)۲( 


وقال أبو بكر: إذا كان قد بلغ وَأُمِنَتُْ عليه الجائحة. ويُعارِضُه ما سبق. 


(وَإِنْ أَسْلَّمَ إِلَى مجحل يُوجَدٌ فيه عَامًا كَانْقَطَمَ)؛ بأن”" لم تحمل الثُّمارٌ تلك 


اله تاد ر المسلِمٌ (بَيْنَ الصَّبْر) إلى أن يوجد فيُطالِبٍ به. فضي 
كغيره ٠‏ (وَالرجُوع برس مَالِه) ؟؛ 5 : مع وجوده؛ 4 لن العقد إذا زال؛ وجار 
التّمنء سير ليد ام O‏ ساب (أَوْ عِوَضِهٍ إِنْ كَانَ 
م رده ثم إن IEE Ge‏ 
(في أَحَدٍ الْوَجْهَيْن)» وهو متعلّق بقوله: حير 


00 


5 
(4) 


(/56051)» وإسناده ضعيف» فيه حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام» ولم يروه عنه غير 
ابنه» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن حجر : في التقريب: (مقبول)» ولیس له متابع» 
وهو منقطع فإن حمزة لم يسمع من جله عبد الله بن سلام» وصححه ابن حبان والحاکم» 
وقال الذهبي: (غريب» من الأفراد)» وقال الهيثمي: (إسناده منقطع» ورجاله ثقات)» 
وضعفه البوصيري والألباني. ينظر: السيرة للذهبي المطبوع مع السير ۲/ 27١‏ مجمع 
الزوائد 5”57/94"» زوائد ابن ماجه ”5/7 3, الإرواء ۲۱۸/۰ . 

ينظر: الإشراف ٠٠١/١‏ 

ينظر: الفروع ۳۲۸/١‏ . 

والحديث أخرجه الطیالسی .)5١57(‏ وأحمد »)0١59(‏ وأبو داود (/75571). من طريق 
أبي إسحاق» عن رجل نجراني ۽ عن ابن غمر اة أن رجلا اسلف رجلا في نخل؛ > فلم 
حرج لاسر » فاختصما إلى النبي 5 نِم فقال : «بم تستحل ماله» ارددٌ عليه ماله)» ثم 
قال: «لا تُسلفواة فى النخل حتى يبدو صلاحه). وفي إسناده راو مبهم› وضعفه ابن عدي 
الي وان e‏ الكامل ۸/۹ ۲۹ الأحكام الوسطى ۳/ ۲۷۷ الفتح ET‏ 
في (ظ) و(ق): فإن. 


قصل فشرظ الكايض أل کون غا الخو فى ا 3 كم 


(وفي الآخَرِ: يَنْفَسِحُ بس السَعَّذرٍ)؛ لكون المسلّم فيه من ثمرة العام» بدليل 
وجوب التّسليم منهاء أَشْبَهَ ما لو باعه قفيرًا من صَبْرةٍ فهلكت» فيرجع برأس 
ماله على ما ذكرنا. 

E والأصح؛ فان العَقْدَ صحيحء وا‎ ails 
فهو كمّن اث شترى عبدًا فأب قبل القبض» > ولأتهما لو تراضيا على دع المسلّم‎ 
. وإنّما اجر على الدَّفع منه؛ لكونه بصفة حمّه‎ DS 

: إذا أخََر القبض في أوانه مع إمكانه؛ فهل يلزمه الصبر إلى ا 

بعد» أو يتخي بيه وین ن الفسخ؟ فيه وجهان» وقيل : ا ر ت ؛ فخ 
ا 7 

فرع : : إذا ا اسل 2 م إلى ذِمّنْ في خمرء فأسلم أحدهها» فقال ابن المنذر: 
أجمع كل مَنْ نحفظ عنه أن المسلِمّ يأخذ دراهمه"؛ لأنَ الأول تعذر عليه 
استيفاء المعقود عليه» والآأخر هدر هله الذفاة. 


5 


27 
© مكل 


(۱) ينظر: الإشراف .١٠٠١/١‏ 


#8 وض ع 


- عه 
رفصّل) 
(الشاوين1 أن خض ا قال اا فى خلس ا آي قبل 
التفرق» ك غاب د السك" الان هن قوله 00 نكن اف 
فليُسِْف”"؛ أي: فلْيّعْطء قال: (لأنّه لا يقع اسم السَلّف فيه حنَّى يُعطيّه ما 
سلفه قبل أن يفارق من أسلفه”*'' انتهى. وحذارًا أن يصير بَيعَ دين بدَّين» 
فيدخل تحت النَّهيء ولا يجوز شرط تأخير العِوّض فيه» فلم يَجْرٍ التّرّق قبل 
القبض كالصرف . 
ويشترّط قبض جميعه» فلو قَبَض البعض» ثم افترقا ؛ بطل فيما لم يقبض» 
والأشهر: أنه يصح في المقبوض . 
فلو جعل دیا سَّلَما؛ِ لم يصحَّء لگن لو كان غنده أمانة؛ أو عَينّ مغصوبة 
اضاة الل ها كملس القرقي» وعنا كار الخيان فى ظاهر 
كلام الأصحاب. 
وفي «الجامع الصّغير»: أنه إذا تألحر قبض رأس مال السّلّم اليومين 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٥۵۸/۰۹‏ . 

9 ا 

(9) أخرجه البخاري »)۲۲٤١(‏ ومسلم +)١1104(‏ من حديث ابن عباس و#ها. 
(:) ينظر: الام ۳/ ٩١‏ . 

)٥(‏ قوله: (وهما كمجلس) في (ق): وكالمجلس. 

(0) قوله: (قبض) سقط من (ح) . 


فصل الشرظ الام أ تقيض ولق مَال السّلّم في مَجْلِس الْعَقدِ ع 


١و‏ يُشْتوَظ كؤثة خدلوم ا #الكشل فيو 31 يكف 
مشاهدته؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ): كذا في «المحرّر) و«الفروع) : 

أحدهما: يُشترّط ذلك» قاله القاضي وأبو الحْطّاب وصاحب 
«التلخيص»» وجزم به في «الوجيز»؛ لاا ار سب المعقود عليه 
تورجب معرفة راس مالغ ليرد اد كالقرض والشّركة. 

فعلى هذا: لا يجوز أن يكون رأسنٌُ المال جوهرةً؛ لعدم تأنّي الصّفة 
غليه» قان فكلا بطل العقذ» ويرد ةه إن كان موجوةا» رالا فيه قان 
اختلفا فيها قبل قول المسلّم إليه؛ لأت غارمٌ. 

وفي «الانتصار»: يقع العقدٌ بقيمة مثْلِيّ؛ لألّه قد يضمنه بأقلّ وأكثر*› 
وهو ربّاء وظاهر لود غيره: بمثله» وكذا الأجرة. 


وا ا رظ 1 ظاهِرٌ الخِرَقِيٌء ومَالَ إليه في «المغني» 
و«الشّرح)؛ لأنّه عرض ا e‏ يُحتج إلى معر فته" ؛ كبيوع الأعيان. 

تنبية: كل مالين حرم النْساءٌ فيهما؛ لا يجوز إسلام أحدهما في الآخَر؛ 
لأن السّلم من شَرّطه التاجيل» وما ذكره الجِرَقِيٌ: أنه لا يجوز النّساء في 
العروض هو إحدى”" الرٌوايات» فعلى هذا: لا يجوز إسلامٌ بعضها في 


)١(‏ في (ظ): القدر والصفة. 
أو 

(۳) في (ح): أو إلا. 

(:) في (ق): أو أكثر. 

(5) في (ق): شاهد. 


- 
hg. 


(5) في (ق): معرفة. 


: اتك 


(َ 
Me. 


NEANI‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وقال اتناف موسى »2 وذكره القاضي هو ظاهر كلام أحمد : أنه ظط أن 
يكون رأسنٌ المال”'' أحد النّقدّينء فعلى هذا: لا يجوز أن يكون المسلّم فيه 

والاصح: أنه يَصِ يصح إسلام عَرْضٍ في عَرْضٍ ») وفي ثمنِ . 

2 aa OI as هد و 6 ت‎ TD gas a - 224 م‎ T 

دون أَسْلْمْ ثمَنا وَاحِدَا فِي حِنْسَيْن ''؛ لم بجر حى يبن لخ كل 
سل نقله الجاع :؛ لن ما يقابل كلا من الجنسين مچهول: فلم يَجَرُْ 
كما لو عقد عليه مغردا يشمن مجهولي» ولما فيه من القرّر. 

والثانية: يجوز قبل البيان؛ لأنّه إذا جاز أن يُسلِم في شَيءٍ واحدٍ إلى 
أجلين من غير بيان؛ فكذا هناء فعلى هذا: لو تعذر أحدّهما؛ رَجَعِ بِقِسْطه من 
رأس المال: 

وفي «المغني» و«الشّرح) : الجوازٌ تخريبًا؛ لعدم اطّلاعهما عليها””' . 

وظاهره: ولو كان الثّمَن مختلمًا . 

وقال ابن أبي موسى : لا يجوز إِسّلام خمسة دنانيرٌ وخمسين درهمًا في 
جنطةء إلا أن يُبَيّيَ حصّةً كل واحدٍ من الثّمن. 

وفيه نظرٌ؛ إذ الرُجوع ممكنٌ بقدر الحصّة. 
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و 


)١(‏ قوله: (مال) في (ظ): مال السلم. 

(۲) كتب في هامش (ظ): (قال في التنقيح: أو ثمنين في جنس؛ لم يصح حتى يبين ثمن كل 
جنس وقدر كل ثمن» نص عليهما). 

)۳( في (ح): شين : 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۸٦/٦‏ . 

(5) في (ح): عليهما. 


فصلٌ: الشّرط السَابِعُ: أن يُسْلِمَ قي الذّمَّةِ 1 للق 


(فَصَلٌ) 
a‏ إن أَسْلَمَ في عَيْنِ)؛ كدارٍ وشجرة ثابتةٍ؛ 
أنه ربّما تَلِف قبل اران تسليمهء > فلم يصِحّ» كما لو شرط مِكيَالَا 
بعينه غير معلوم ؛ أن المع يمكن بيه في اللحال: ا لي 
(وَلا a‏ ور الإيقَّاءِ)» ذكره القاضي» وحكاه ابن المنذِر عن 
أحمدّ وجماعة”"؛ لأنّه ## لم يذكره ولأنّه عد مُعاوَّضة أَشْبَّهَ بيوع 


وقيل: إن كان لحمله مؤونة؛ وجب شَرْطهء وإِلّا فلا. 

8 ا مضع الْعَقْدِ لا يُنْكِنُ لوَا فيه؛ كَالبريّة وال 

فیشتَرط لتعذر ی العق» وليس البعض آؤلى من 
00 فاشارط تعييته بالقرل الكل . 

وقال القاضي : لا يُشترط» ويُوفي بأقرب الأماكن إليه. 

(2) يجب أن (يَكُونَ الْوَمَاءُ في مَوْضِع الْعَقْدِ)ء ص عليه“ مع 
المشاخحة» لآن الد بقنضي السب فى مكاد 28 فاك يذلاك عن ذكره. 

وله أخدّه في غيره إن رضياء فلو قال: حُذه» وأجرةٌ حمل مثله إلى موضع 
الوفاء؛ لم يصِمَّء قال القاضي : كأخذ بدل السَّلم . 

(فَإِنْ صَرَط الْوَفَاءَ فِيه)؛ أي: في موضع العقد؛ صحٌّ» ( كان 


2 


تَأكيدًا)؛ 


. ٠١١/١ ينظر: الإشراف‎ )١( 

(۲) في هامش (ظ): (ودار حرب). 

(۳) في (ح): كالمكيل» وفي (ق): كالليل. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۰.۲۸۳٣ /٦‏ مسائل صالح AE‏ 
)٥(‏ في (ح): مكان. 


E‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


اه شرظ ما ف العقد» أيه شرظ الول فى التمن : 

(وَإنْ شَرَطَهُ في غَيْرِهِ؛ صَمَّ) على الأصحٌ؛ لأنَّهِ بَبعٌّ» فصحّ شرْظ الإيفاء 
في غير مكانه؛ كبيوع الأعيان. 

9-2 يَصِح)ء قطع بها أبو بكر في «التّنبيه»؛ لاه شَرَط خلاف 
مقتضى العقد» فلم يصح › كما لو شرط ألا يسلمه» الى واضح . 

فرع: يُقبل قول المسلّم إليه في تعيينه مع يمينه» فلو قال: هذا الذي 
أفبضتني» وهو معيبٌء فأنكر؛ قُدَّم قول القابض . 

(وَلَا يجوز بَبِعْ الْمْسْلَم فيه قَبْلَ قَبْضِهِ) بغير خلافي نعلمه”" ؛ «لنهيه 4 
عن بيع العام قبل ف ولاه مبية”*) لم يَدخل فون ضمانه» فلم يَجَرْ 
بَیعه قبل قبضه كالطّعام. 

وهو شايل للشركة والتّؤلية؛ لأنهما بيع في الحقيقة. 

وظاهره: ولو لمن هو في ذِمّته . 

(وَلَا مِبنْه)؛ لأنها تقل للملك قبل قَبْضهء فلم يصح كالبيع . 

و شد کک فرت نفلا :دن اسلف فى سء فاو يشر نه إلى 
غيره»”*2» ولان خد العوّض عنه بیع له فلم يَجُرِْ كبيعه لغيره. 

وظاهره: سواءٌ كان المسلم فيه موجودًا أو معدومًا › وسواءٌ كان العِوّضّ 
مثلّه فى القيمة» أو أقزء أو أكثر. 

في القيمة» او واكثر 
(0) ينظر: المغني ۲۲۷/٤‏ . 
(۳) أخرجه البخاري »)۲٠۳١(‏ ومسلم »)٠٠١١(‏ من حديث ابن عباس ووْيّاء ومن 

حديث ابن عمر أيضا عند البخاري (۲۱۳۳)» ومسلم .)١517(‏ 


(4) سبق تخريجه ٠٠٠١ /٩‏ حاشية (۲). 


فصلٌ: الشّرط السَابِعُ: أن يُسْلِمَ قي الذّمَّةِ 1 تل 


(وَلَا الْحَوَالَة بو)؛ لأنّها لا تَصِح إلا على دين مسر والسلم بعر هة 


o2 e 


SS 
أو دل شیب وتحوه.‎ 


ا 
أ يذل و ولو واس مال سَلّم بعد قسیخه» و 


E ب‎ AE 


(وَيجُورُ بَيُعٌ الدَيْنٍ الْمُسْتَقِرٌ) ؛ كَقَرْضٍ» ومَهْرٍ بعد دخول» وأجرةٍ اسْتَوْنَى 
نفُعَهاء أو" فَرَغت مُدَّنَهاء وقيمة مثْلّفٍ ونحوه» (لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتَهِ)؛ 
لخبر ابن عمر: كنا بيع" الْأَبْعِرةَ بالبقيع بالدّنانير ونأخذ عنها الدّراهم. 
وبالدّراهم ونأخذ عنها الاين فسألنا رسول الله ية فقال: «لا بأس أن 
تأخذها””' بسعر يومهاء ما لم تفرقا وبينكما شي رواه أبو داود وابن 
ماج فدلٌ على جواز بيع ما في ا أحد التَّقْدَينِ بِالآخَره وغيره 
05 فاه 


وفي بيع دين الكتابة مع أنه غير مستقر ؛ 0 
لا رس مال سلم بعد كشخ في المنصوص ٠‏ 
او ا ا 


(0) في (ح): إن 

7 في (ق): ببيع . ۰ 
() في (ظ): يأخذهاء وفي (ق): أخذ 
(؟) سبق تخريجه ه/ ٠١‏ حاشية (۲). 
(۸) ينظر: الفروع 7777/7. 


—— BE) 


ج 


بيع كبن ليرد وهذا إن باعه بما لا يُباع به نسيئة» أو بموصوفي فى الذكةه 
وغ ا ول بلى. 
(ولا يَجُوزُ لِكَيْرو)؛ أي: لغير من هو في ذِمّته؛ لاله غير قادِرٍ على 
تسليمه» أَشْبَهَ بيع الآبق . 
ge‏ )0( 
وعنه : يَصِحّ منهما > قال الشَّيحُ تق الدّين : نص عليه في مواضِعَ 
رك لا عا نيد سا كان وذكره ف في «عيون المسائل» عن 
صاحبه ؟ كدب ين السّلم. 
وفي «المبهج؟ وغيره رواية: : يصح فيه ا 7 
وهو قول ابن عباس" “» لكن بقدر القيمة فقط؛ لتلا يربح فيما لم يضمن 
تص ٠‏ س و e‏ 5 5 
فرع : : لا ' هِبَةَ دين لغير غريم» ونقل حربٌ صحته» وأطلق الشيخ 
e. . )( TT‏ 
تفي الدين روايتين فيه وفي بيعه من عغيره . 
(وتجوز الْإقَالَة في) دين (السَّلّم)» حكاه ابن المنذر إجماعَ مَنْ يحمّظ عنه من 
أهل العلم”" ؛ لأنّها فسح للعقد ورَفمٌ له من أصله» وليست بَيعًا على الأصمحٌ. 
وحكى ابن ¿ الرَّاغونِيٌ في جوازها فيه : ووا يتین؛ بناء على أنّها ْم . 
قال ابن حمدانَ: ولا تصِحُ”" الإقالةُ فيه" إن جُعلت بَيعَاء وإِلّا صخت 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ٥٠١/۲۹‏ . 
065 تقدم تخريجه ٠٥‏ حاشية (6). 
(5) قوله: (فيه) سقط من (ح). 

(۷) ينظر: الإشراف ٠٠١۹/١‏ . 


فصلٌ: الشّرط السَابِعُ: أن يُشْلِمَ في الذّمَّةِ 1 شلك 


الإقالةٌ فى كلّه. 
NOL Ê es‏ اماع ِ 
وقيل: تصح في كله وإن جعلت بيعا. 
(وَتجُورُ في بَعْضِهِ وف يخدى الرواتتي). جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لان 


الإقالة مندوتٌ إليهاء وکا بتدرب إليه جاز ف في الجميع ؛ جاز ف في البعض ؛ 
الاي وى سان 


والثائية* لا تجوز» وقد رُويّت كراهتها عن ابن عمر ٠‏ وابن المسبّب؟؛ 
لأنّ السّلّم بقل فيه اللّمن من أجل التأجيل» فإذا فسخ في البعض؛ بَقِي البعضٌ 
بالداقى ای ا ا اذى الب نيه ق ی كه ل 
شرط ذلك في ابتداء العقد. 


(إذَا نمال السَّلَم) إن كان موجوداء َو عِوَضَه) إن كان 
معدومّاء (فِي مَجَلِس الْإقَالَة)؛ آنه إذا لم يَقَبَض أحدّ الأمرين؛ يصير ذلك 
ْنَا على المسلم إليه» وعليه بقدر السَّلّم فيصير ذلك بمعنى البيع والسّلّف 
وهو منهئٌ عنهء قاله ابن 0 وهذا قول أبي الحخَطّابء واختاره 


ابن مدال NT‏ ترام يشترّط ذلكڭ. 


]5-0 
ليم 


ا ل ل O‏ 
و غَيْرِهَا ؛ لم يَجِرْ أن يأخذ 


(وَإِنَ الْمَسَمَ الْعَقْدُ بإقَالَةٍ أ عن لثمن عَوّضًا ين 

)١(‏ قوله: (وقيل: تصح في كله) سقط من (ح). 

8 رچ ایی آی کی 0 ا غن زيد جد سبي بسحت ابن عدن ا يقول + شد راس 
سلمك» اروا , مالك»» إسناده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق E ٠٦(‏ عن قتادة» 
عن ابن عمر بلفظ : (إذا سلفت فى شىء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه»» قال 
الحافظ في الدراية ؟/ 159: ا عه ميد الرزاق بإسناد منقطع» وأخرجه ابن أبي شيبة 
بإسناد جيد) . 

(۳) في (ح) و(ق): البا 

. في (ظ): وبمنفعته‎ )٤( 

(5) قوله: (فلم يجز) سقط من (ح). 


A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


عَيْرِ جِنْسِهِ)» قاله الشريف أبو جعفر؛ لقوله ##: «مَنْ أسلم في شيء؛ فلا 
يصرفه إلى غيره»”''» وفي الاستدلال به نظرٌء ولأته مضمونٌ على المسلّم إليه 
بعقد السَّلّم فلم يَجَرْ أذ عِوَضِه؛ كالمسلّم فيه. 

وقال القاضي : تجرد ا العوضن هفده لا عِرَضٌ مستقِرٌ في الذَّمّهَ 
فجاز أذ الهِوّض عنه كالقرض؛ ولأنّه مال عاد إليه بفسخ العقد؛ فجاز أذ 

والفرقٌ: أنَّ المسلّم فيه مضمون بالعقد. والئَّمنَ مضمونٌ”" بعد قَسْجْ 
ولا يجوز أن يُجعل متا في شَيءِ آخَرٌَ؛ِ لاه بيع دين بین . 

واوا له أل او م ج أنه إذا جاز الد انوع عن النّوع 
في الكل يشرط اتساد الج : فلن يجو و اذ الوم عن رع ار برآي مال 
ا وا ۰ 

(وَإِدَا"'' كَانَ لِرَجُلٍ سَلَمْء وعَلَيْهِ سَلَّمٌّ مِنْ جِنْسِدء فَقَالَ لِعَرِيمِهِ: افيض 
على كيف كز 1 عرة فلن Og‏ انف لشم كران به 
والحوالةٌ بالسّلّم غيرٌ صحيحةٍ. 

(وَهَلٌ يَمَعُ قَِضْهُ للآمر؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). هما روايتان حكاهما في «الشَّرح) 
و«الفروع»: 

أحدهما: يصحٌ؛ لأنّه أذن له في القبض» أشبه قَبْضَ وكيلهء وكما لو نوی 
المأمور القبض للآمر. 


\ 


\ 


س کر 6 ف ا 0 


6 في (ق) : 
)٤(‏ في (ق): بعين. 
(ه) في (ح): المسلم. 


شك في (ق3): مقبوض . 
هنا 
چن 


فصن اشر اا ی م ف و 1 فك 


والنّاني - وهو الأصحٌ -: أنّه لا يصِحٌ؛ لأنّه لم يجعله نائبًا له في 
القبض» فلم يقع له» بخلاف الوكيل» فعليه : يُبقى على ملك المسلم إليه. 

ولو قال: احضر گيله لأقبضه لك» ففعل؛ لم يصح قبضه للثاني» وهل 
يكون قابضًا لنفسه؟ فيه وجهانء أؤلاهما: نعم؛ لأنَّ القّبض قد وُجد من 
مستجقّه» أشبه ما لو نوى القبض لنفسه» فعلى هذا: إذا قبضه للآخَر؛ صمٌّ. 

(فإِن'' قَالَ: افبضة لِي» ثم اقبضه لِتَفْسِكَ؛ صَعَّ) على الأصحٌ؛ -- 
اعاب فى فض له ا6 قضه ل کل جار أن عنقي" لش كنا لی كان 
له وويعة علد هر ل عليه ديل : 

لوف لان اشنا حبَّى أكتاله لنفسيء : ثم تكتاله أنت» وفَعَلا ؛ 
ع 1 

(وَإِنْ قَالَ: 

أشيرهها الهو + وبه جزم في «الوجيز»؛ لأنّهِ عَلِمَّه وشاهد گیله» فلا 


: آنا اق 


د لبشه ایی وحذه بِالْكَيْلٍ الِي تساهده؛ OE‏ 


مَعْنَى لاغتبار كيله مره أخرى . 
والثانية: لا يَصِحّ؛ أنه »3 نهى عن بيع الطّعام هه يجري فيه 
الشاعانة:9؟: أشيد ما لو قضه جزافا: 


كان ا ون 

e 

2 أخرجه ابن ماجه (۲۲۲۸)» والدارقطني (2)58169 والبيهقي في الكبرى »)٠١7٠١(‏ من 
حديث جابر ت نه » وفي سنده محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ» وضعفه الزيلعي وابن 
الملقن» والبوضيري: وأخرجه البزار ٠۷۸(‏ 1°( والطحاوي في المشكل ٠۲(‏ 0۹°(« 
والبيهقي في الكبرى »23١70١(‏ من حديث أبي هريرة ينه» وحسن إسناده ابن حجرء وله 


- |8 5ك 


(وَإِنِ الال م رگ في الِْكيَالٍ وَسَلَمَهُ إلى عُريوه فَقَبَصَهُ؛ِ صح الْقَبْض 
لققااه أن الأول اا a‏ والثاني حصل له استمرارٌ الك 
واستدامته كابتدائه» كما أن استدامة الرُكوب ركوبٌء مع أنه لا تحص“ 
زيادة علم بابتدائه» فلا معنى له. 

en‏ الل نيوا وكذا كل دين (جِرَاكًا ؛ كَالْقَوْلُ قَوْلَّهُ)؛ أي 
ولا عر سيك" القن و ا ا غرم لا 
والأصل عدمه. 

وهل له أن يتصرّف في قَذْرٍ حقّه قبل اعتباره'''؟ فيه وجهان. 

ويده على الباقي؛ lg Ola TG‏ بق لا لالد که 
على آنه عوض عما له 

وفي ١‏ في ضمان الرّهن لو دفع اليه غيئا » وقال: خذ 

تعلق حت بها ولا يضمتها اها : 

لبقا كيلا او واه فم کی علق ينبل ابل قولة فى اد 
لْوَجْهَيْنِ). جزم به في «الوجيزا؛ لأنَّ الأصل عدم م الغاط . 

والآخر: يُقبل؛ لأنَّه أعلم يكيل ما قبضهء ولان الأصل أنه لم يقبض غيرٌ 
ما ت باقرازة. 

وأطلقهما“ في «الفروع» كغيره» وقيّده: إذا ادعى ما يغلط بمثله» و 
ظاهر. 
ك شواهن أخرى» ينظن: الخلاصة ۰۷۲/۲ زوائد ابن ماجه "/ 255 الفتح 2501/5 التلخيص 

الحبير 7/ 37/ا. 


)١(‏ في (ظ): لا يحصل. 
9 في (3): إعسازة, 


)٤(‏ في (ح): وأطلقها. 


فصلٌ: الشّرط السَابِعُ: أن يُشْلِمَ في الذّمَّةِ E2‏ 1 


فلو وعد ریاد غك کات فى مقر فی وله قال جما 


فرع: من قبض دينهء ثمَّ بان لا دين له؛ ضمنهء ولو أقرٌ بأخذ مال غيره؛ 
لم يباور إلى إيجاب ضمائه حى بسر أنه عدوان. 

ووا لغريمه فى الصّدقة بدینه عنه» أو صرفه» أو المضارة به؟ لم 
يصحٌ. ولا را وعنه: يصح وبناه القاضي على شرائه من نفسه» وفي 
الا على هه م تة لوو له وه ورايعاة» وكا إت هر 
وضارب به. 

عن ا 2 7 ل EE‏ ۴ ت د 0 

(وَهَل يجوز الرَّهْنْ والكفيل بالمسلم فيهِ؟ على روایتین) : 

إحداهماء ونقلها المرُوَذِي وغيره”” : بأنّه لا يصحٌ وهو اختيار الخرقيٌ ‏ 
ع 5 5 ٠‏ ا 
وأبي بكرء وابن عبدوس» وقدمه في «الفروع». ورويت كراهته عن عليٌ ( 
وابن عباس وابن عمر”*“؛ إذ وضع الرّهن الاستيفاء من ثمنه عند تعذر 
الاستيفاء من الغريم» ولا يمكن استيفاءٌ المسلم فيه من ثمن الرّهن» ولا من 
ذمّة الضامن؛ حذارًا من أن يصرفه إلى غيره. 


)١(‏ في (ح): وفيها. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 5579» الروايتين والوجهين ۲٥۸/۱‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١50857(‏ وابن أبى شيبة ,»2750١75(‏ عن على بن أبى طالب ذنه» أنه 
كره الرهن والكفيل في السلف. فى غ وای ا 
(4:) أخرجه ابن أبي شيبة :230٠١*5(‏ عن مجاهدء عن ابن عباس وا : «أنه كان يكره الرهن في 
لسلم»» ولا e‏ واحتج به أحمد في مسائل ابن هانئ ٠ .)١17557(‏ 
(4) أخرجه عبد الرزاق (۸۳١۱6)ء‏ وابن آبي شيبة »)۲۰٥۳۵(‏ عن محمد بن قيسء قال: 
سئل ابن عمر وها عن الرجل يسلم السلم. ويأخذ الرهن» فكرهه» وقال: «ذلك السلف 
لمضمون»» يعني الربح. لا بأس بإسناده» محمد بن قيس الهمداني الكوفي متكلم فيه» وقد 
وثقه ابن معين وأحمد في رواية صالح» وقال أبو حاتم: (لا بأس به). 

وأخرج سعيد بن منصور كما في المحلى »)٤۲/۸(‏ عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر 
عن الرهن في السلف؟ فقال: «ذلك الربا المضمون»», وإسناده صحيح . 


ارا 6 المُبدع شرح المُقنع 


وفيه نظد؛ لآل التي" '' في «لا يصرفه)”7 ' راجعٌ إلى المسلّم فيه» ولكن 

ی ن قبن ا ا و القامن ا ادل يضرف 
إلى غيره. 

را جل ر ار اليد اف و واي ال و 
لقوله تعالى: ايها الوت اموا إا دينع يدبِ... 4 إلى قوله: دعن 
قل [البَعرَة: عممع]» قال ابن عباس وابن عمر: #السلم مراد منها وداخل 
فيها“» فهي كالنّص فيه» والكفيل كالرّهن بجامع الوثقة ولا 
نوعي البيع؛ فجاز التّوئقة بما في الدّمّة؛ كبيوع الأعيان. 

وخا عنهما في «المغني» الكراهة يحتمل : أ روات اى هما 
لا اعا ال مطالة م شاه مها و ليما فاو م تع ها ف 

وإن زال العقد؛ بطل الرّهن والصّمان» وعلى المسلّم إليه رذ مال 
لاي 

ولا ب* يُشْترّط قبضه في المجلس ؛ لأنّه ليس بعِوّض» وكرة كش الرعرة 
ا ا ل ل ا ا" 


() في (ح): الضمين. 

(۲) سبق تخريجه ٠٠٠١ /٩‏ حاشية (۲). 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين .۲٥۸/۱‏ 

فك تقدم تخريجه عن ابن ¿ عباس يا 4/ ۲۹۱ حاشية (2)5 ولم نجد تفسير ابن عمر وء وقد 
أخرج البيهقي في الكبرى ١89(‏ ان عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عمر وا أنه كان 

لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسّا. وإسناده صحيح . 

(5) في (ظ): الوثيقة. 

(5) في (ح): المسلم. 

(۷) في (ق): يلزم. 

(6) في (ق): مجرد. 

)01 في (ح): عيئًا . 


و 


فصل ارط ا أ يزغ ف ا 1 نف 


والخلاف في المسلم فيه جارٍ في رأس مال السّلم والله أعله'"' . 


6١ STF 6١ 
LIMA 


)١(‏ قوله: (والله أعلم) سقط من (ظ) و(ح). 


AC‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(يَابُ القزضٍ)(٠“‏ 


القرض : مصدر قَرَض الشَّيءء يقرضهء بكسر الرّاء؛ إذا قطعه» والقرض 
اسم مصدر بمعنى الاقتراض» وهو بفتح القاف» وحكي كسرهاء وهو في 
اللغة: القطع» ومنه سمي: المقراض. 

وهو: دفع المال إلى الغير لينتفع به ویرد بدله» نوع من المعاملات 
مستثنى" عن قياس المعاوضات؛ لمصلحة لاحظها الشَّارع؛ رفْقًا 
بالمحاويج . 


والأصل فيه: قوله #4 في حديث ابن مسعود: «ما مِنْ مسلم يقرض 
مسلا قرم من ل كان كصدقةٍ مره وروى أبو رافع: «أنّ التي بلا 
استسُلف من رجل ع وعم أنس : أن الي ا قال : «رآيث ليلة أَسْرِيَ 
بي على باب الجنّة مكتويًا: الصّدقة بعَشْر أمثالهاء والقَرْضٌ بثمانية عَشَرَ 
قلف ا ر و نا بال اق غا عن اا قال لذن القائل سال 


. كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله تعالى)‎ )١( 

(۲) في (ح): تستثنى . 

(۳) في (ح): ا 

(6) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (5470)» والبيهقي في الشعب (۳۲۸۲)» وسنده ضعيف» فيه 
سليم بن أَدُنَان وهو مجهول. لم يوثقه إلا ابن حبان» وله طريق آخر بنحوه أخرجه أبو يعلى 
كما في المطالب العالية .)٠٤١١(‏ وابن حبان »)٠٥٠٤١(‏ وفيه أبو حريز»ء قال أحمد: 
(أبو حريز اسمه عبد الله بن حسين» حديثه حديث منكر)» واختلف في هذا الحديث رفعًا 
ووققًاء ورجح وقفه الدارقطني والبيهقي» وأخرجه موقوقًا البخاري في التاريخ (۲/ ۱۸۹)» 
وحسنه مرفوعًا ابن القطان والألبانى. ينظر: العلل للدارقطنى /٠‏ 185» السنن الكبرى 
للبيهقي ٥‏ . بیان الوهم Nye‏ الإرواء ه/ 6؟؟. ٠‏ 

(5) أخرجه مسلم .)١1٠١١(‏ 


ات لقزض م 
وعنده» والمستفرض للا مسق يستق رض إل من حاجة»» رواه اا والأول. 
. 2 
واجمع الععلوون ل جو ” 
ee‏ المَرَافِق)» واحده: مرفق؛ بفتح الميم مع كسر الفاء وفتحهاء 
2 ا ت به e‏ ا و يها في لمقر ض؛ 
يوم الشبامئة2 أ قال أب التّدداء : 0 أفُرض 3 ثم گان ثم 


م 


أقرضهما؛ أحبٌ إلى مِن أن أتصدّق بهما») ولِأنَّ فيه تفريجًا عن غيره» 
وقضاء لحاجتهء. فكان"'؟ مندويًا إليه كالصّدقة 
ولیس بواجبء قال أحمد: (لا إِنْمّ على مَنْ سیل فلم يُغط)'"©؛ لأ 


3 
3 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (51471)» والطبراني في الأوسط »)517١9(‏ والبيهقي في الشعب 
(۳۲۸۸)» وفى سنده خالد بن يزيد بن أبى مالك وهو ضعيف» وضعفه ابن الجوزي 
والبوصيري» وٿال الألبانى: (ضعيف 8" وله شاهد من حديث أبى أمامة وط » أخرجه 
البيهقي في الشعب (A7)‏ وحسنه الألباني» وله طريقان أخران فو أبي أمامة» عند 
الطيالسي (۱۲۳۷). وابن الجوزي في العلل »)١١١/۲(‏ وفيهما متروكان. ينظر: العلل 
المتناهية ۲/ ١١١‏ زوائد ابن ماجه ٦۹ /٣‏ الضعيفة (۳۷٦۳)ء‏ الصحيحة .)١٤١۷(‏ 

(0 ينظر: الإلجماع ص ۹٩‏ 

اقرف في (ح) : والمندوب . 

(4) أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم »)۲٥۸۰(‏ من حديث ابن عمر وا . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲۲٤۳(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۰۹۵۱)» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن أبي الدرداء ي . وإسناده منقطع» كما أشار الذهبي في المهذب »)۲٠۲۳/٤(‏ وقال 
البزار في موضع من مسنده :07"0/1١(‏ (وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي الدرداء فيما 

(7) في (ح): وكان. 

(۷) ينظر: المغني "1/٤‏ 


ا 6 المُبدع شرح المُقنع 


وهو مباح للمقترض» ولیس مكروماء قال امد (ليس القَرْضٌ من 


المسألة"''؛ أي: لا يُكرّه؛ لِفِعْله 44 ولو كان مكرومًا كان أَبْعَدَ النّاس 


مله . 


ومن أراد أن يُستقرض؛ فلْيُعلِم المقرض بحاله» ولا يَعُرُه من نفسهء إلا 
الشَّيْءَ اليسيرٌ الذي لا يتعذّر رذ مِثْله. 

وقال أحمد: إذا اقْتَرَض لغيره» ولم يُعْلِمُه بحاله؛ لم يُعْجِنِيء قال: وما 
أحبٌ أن يقترض بجاهه لإخوانه ”". 


5 


2 5 3 5 . 5 ا‎ E 
وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه‎ N TT ا بل عر 1د‎ 
. كالبيع‎ 
وحكمّه في الإيجاب والقبول كما سبق» ويصِحٌ بلفظه» وبلفظ السَّلّف؛‎ 
لورود الشرع بهما”'. وبکل لفْظٍ يودي معناهماء تخو ملكداق هذا على أن‎ 
رد بَدَلهه أو تُوجد قرينة تذل عليه» وإلا فهو هبة.‎ 
وار ت‎ - 
فإن اختلفا فيه؛ قبل قول الموهوب له؛ لآن الظاهرَ معه.‎ 
3 5 RA ر غك 2 د ا مر اد مره قراس 1 ا‎ 
(وَيَصِحَ فِي كل عین يجوز بیعها)» مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما؛ لانه‎ 
يه اسْتَسْلّف بكرا ولأن ما ثبت سَلَمَّا يُملّك بالبيع» ويُضْبَط بالوصف».‎ 
فجاز قَرْضْه كالمكيل» ولأن المقصود يحصل به لكونه ينتفع به ويُتمكنٌ من‎ 
بعد قدل: على أن ها لا ق قا عا كا المكتلظة ا‎ 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص .۳١١‏ 

7 كما سبق في حديث أبي رافع طا أخرجه مسلم .)11٠١(‏ 
(۳) ينظر: المغنى 775/5. 

(5) آخرجه مسلم .)١11:9(‏ 


ا اقزض 2-1 vv‏ 


لا يجوز» وكقرض المنافع. 

الاق ق جرا وھا يتا لا يفخ الل عد نى أغو اران 
فيهمًا)؛ أ للا يصع فيهماء ما بنو آَم ؛ فقال أحث ا ا 
فيحتمل النّحريمء فلا يَصِحّ قَرْضُهِمء اختاره القاضي» وجزم به في «الوجيزا؛ 
لأندالم يشل ولا هو من المرافق» ولأنّه يُفضي إلى أن يقترض جارية 
يطؤهاء ثم يردها . 

هه" التنزيه فِيصِحٌ فَرْضْهِمء » وهو قول ابن جريچ والمرّنت؛ 
لاه هال > يكت فی اة سلا فصحّ قرضه كسائر البهائم . 

MNE ele INT 
بالقرض ضعيفٌ؛ لكونه لا يُمنعها من ردّها على المقرض”› فلا يُستباح به‎ 
الوطء؛ كالملك فى مدَّة الخيار.‎ 


o2 6 


ورُدٌّ: بأنه عَقْدّ ناقلٌ» فاستوى فيه العبد والأمة» ولا نسلّم ضعف 
الملك فيه» فإنه مطلقٌ كسائر التّصرّفات»: بخلاف الملك زمن الخيار. 

وأمّا الجواهرٌ ونحؤّها؛ فلا يَصِحّ قَرْضُها في وجو؛ لأنّه لا يَنضَبط* 
بالصفة» فلا يمكن رد المئْلء ومقتضى القرض رد المثل . 

والثّاني : بلى» وهو اختيار القاضي»› وو ا يها 
لامكل له تب فيه القيمة: 


)١(‏ زيد في (ظ): (السلم) وكتب فوقها: ح. 
(۲) ينظر: المغني 1 

() في (ح): القرض 

(4) قوله: (فيه) سقط من (ح) و(ق). 

() في (ح): تنضبط . 

0 في (ق): يجبت 
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في بن ريع 
الي ا ا قال: إذا كان 
محدودًا يُعرف كم يخرج منه؛ فلا بأس» وإِلّا أكرهه" . 

39ت اليلق] انيه ا لالد قن يقب اصرف فيه على القيقن: 
فوقف الملك عليه كالهبة» ويم بالقبول. 

باكرا وی مه قل و 

٠ 3 

وفي «الفروع»: 0 وفي غيره روايتان. 

ال د ااا لين 

(وَلهُ لت يدلو أي في الحال؛ ا 002 بت في اة حال 
تكان له طله سای الديون السالت ولأبّه سبتٌ يُوجب , 3 د المثل أو القنجة؛ 
فكان حالا كالإتلاف» فعلى هذا: لو أقرضه تفاريق" ثم طالبه بها جملةً؛ 
كان له ذلك؛ لأنَّ الجميع حالٌ» وكالبيع. 

(وَإِنْ رده الْمُفْتَرِضٌ عَلَيُو) بعينه؛ (لَزِمَهُ كَبُولَهُ)؛ لأنّه رده على صفة حقّه 
فلزمه قبوله كالسَّلّمء 057 دان اي را 

وظاهره: لا فرق بين أن یکون ما اقترضه بدله من جنسه أو لا وهو فول 
03 فی (ح): وأطلقها. 
(۲) ينظر: الفروع ١٤١۷/١‏ . 
(45) في (ق): العوض 


تيب 8 
والمعروف فيه: أنه يلزمه قبول المِدْلَِ''' وذلك بشرطين : 
أحدهما : (مَا لَّمْ يَعَبّنْ")؛ كحنطة ابتلّت أو عمّنت؛ لأنَّ عليه في قَبوله 
التّاني: a Ta. N‏ 
َبَحَرّمُهًا السَلطّان)؛ أي : يترك المعامّلة بها ؛ لِأنّه كالعيب» فلا يلزمه قبولها؛ 
(كَتَكُونْ [ له القت من غير جه إن وق درا الف كت ا 
سواءٌ كانت باقية أو استهلكهاء نص عليه في الدّراهم المكسّرة» فقال” © : 
TT 7‏ )۷( 7 :5 ا 
يقوّمها كم تساوي يوم أخذهاء ثم يعطيه ٠‏ وسواءٌ نقصت قيمتها قليلا أو 
كيرا 
وذكر أبو بكر في «التّنبيه)» وقدّمه في E‏ انين له قيمتّها يوم 


ت 


دت وتركث العام بها له كان يلرمه رذ مها ادات اق > ا 
فسدت انتقل إلى قيمتهاء كما لو عَدِمَ المثل. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (وهو المكيل والموزون). 

(0) في (ظ): لم يتغيب. 

(۳) في (ح): فرتبه. 

(:) في (ظ): يكن. 

(5) كتب في هامش (ظ): (كما لو أقرضه دراهم مكسرة» فحرمها السلطان؛ أعطى قيمتها ذهبّاء 
وفكسه يعكسسة) 

(5) فى (ق): فيقال. 

0270 ينظر: المغني 755/5. 

(0) في (ح): أنه 

(9) في (ظ): نافقة. 
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وقال القاضي : إن تَقَقت في بعض المواضع؛ لزمه أخذهاء وإن ترك 
الان المعاملة ماج قله ها 


VES 


ويل إن وخضق فال ونه“ وجزم به في الج ادن 
مثلّها إذا رخصت. 

ية؟ التتشرفة ؛ إذا عد انها السيلطان» کا اڭ 

والخلاف جار فيما إذا كان" ثمئّاء وظاهر «الفروع» فيه قولان: له القيمة 
وقتّ العقد» كما هو المنصوص»ء أو يوم فلت + 

وإن شَرَط رده بعينه» أو باع درهمًا بدرهم هو دفعه إليه؛ لم يصح . 

وجب رة الْمِثْلٍ في الْمَكِبلٍ وَالْمَوْرُون)» إجماعًا”"؛ لأنه يضمن في 
القينة: 

فإن أغوز المثلٌ؛ لزمه قيمته يوم الإعواز؛ لأنّها حينئذٍ تنبت في الذّمّة. 

(وَالْقِيمَةُ في الْجَوَاهِرٍ وَنَحْوِهَا)ء إذا قيل بجواز قَرضِها؛ لأنّها من ذوات 
القيم» ولا هثل لها لكونها“ لا تنضبط بالصّفة» وتكون القيمة يوم قبضهما. 

(وَفِيِمَا سِرّى ذَلِكَ وَجْهَانِ)» كذا في «المحرّر» و «الفروع» : 

أحدهها: يرد ال وخر ظاهر «الرسيوةء لأن ما آرجب اليقل في 
المفليات؛ أوجب القيمة فيما لا مِثلّ له؛ كالإتلاف. وتكون القيمة يوم 
القرض . 
)١(‏ ينظر: الفروع .٠٠١/٦‏ 
(۲) في (ظ): كانت. 
(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .۹٩‏ 


١ 18 الوه‎ 


الثاني : يجب رة مِثْلِهِ؛ لفِغله #4 ولأنَّ ما ثبت في السَّلّم؛ ثبت في 
القرض كالمثليٌ» بخلاف الإتلاف؛ لأنَّ القيمة فيه أخصرٌء ولا مسامّحة فيه. 

ا" قربا إن عدر اغ فل ند ير عرف 

لکن لو اقدرض”"؟ خيرًا أو مير + غدداء. ورد غددًا بلا فصا ؤيادة؛ 
ا ا 

رھ چ كما لرا ص هك ا قمر" أن عط کا 


9ق وي 


Ae‏ 7 اللكق)ه لأنه دل مفبوض» أشبه عِوَضَ ثمن الس إذا 
ا وان لل ذه عَمَد مُنِع فيه من ا 
الأجلٌ”” فيه كالصّرف؛ إذ الحالٌ لا يتأجّل بالتّأجيل» وهو عِدَهٌ وتبرُعٌ 
الوفاء به» قال أحمد: القرضٌ حالٌ» وينبغي أن يفي بوعده” . 

وخالف الشَّيِحٌ تقيُ الدّين: أنه لا يحرّم تأجيلّه؛ ودره وجا" ؛ لقوله 
كال : «المسلمون عند * شروطهم)”* . 

1 دين حال كالقرضن. 

(وَيجُورُ شَرْظ الرَّمْنْء وَالضَّمِينِ فِيه)؛ لِأنّه « اسْتَفْرَضٍ من يهوديّ 
فاه بورع ور ده ملق SEE E‏ 


لحك 


لك لدج فين “نه أخرجه مسلم ٠0(‏ 

eT ینظر:‎ )۳( 

(5) في (ح): الأصل . 

(5) ينظر: الفروع 5149/5. 

(۷) ينظر: الفروع 597/5”؛ الاختيارات ص .١95‏ 

(۸) سبق تخريجه 977/08 حاشية (5). 

0 أخرجه البخاري )> ومسلم (4)118 من خديت عائفة نا 
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ترق ا ولس .ذلك راد وال اهن 

فلو عتما وجاء بغیرهما؛ لم يلزم البائع”" یول وإن کان ما أتى به 
ال وحيئئِلٍ يُخيّرُ بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا“ رهن ولا 
كنبل 


وهل له الارن إلحاقا له بالعيوب» وذكر ال أ المذهب» أو لا 
رش“ إلحاقًا له بالتّدليس» وهو ظاهر كلام الأكثر؟ على قولين. 


ا 
٠‏ 


2 ل ل ا ا ا ل 4 
(وَلا يجوز شرط ما جر نفعا» نحو 


أن سارف ر ا 
ان 5 2 5 3 5 عد له u o Fr 6 COZ‏ 8 
كل قرض شرط فيه زيادة؛ فهو حرام إجماعا ؛ لانه عَمَدَ إرفاق وقربء فإذا 
و 1 0 ۶ 
شرط فيه الزيادة؛ أخرجه عن موضوعه. 

ولا فرق بين الريادة فى القَدّْر أو الصفة» مثل : أن يُقرضه مكسّرةً فيُعطيه 
صحاحًا» أو نقذا لتغطيه خخيرًا مته. 


وفي «الفروع»: إذا قضاه صحاحًا عن مكسّرةٍ أقل 55 ب الفضل ؛ لم 
يَحجَنْ و جاز» نَصَّ ا 


فإذا شَرَط أن يوفيّه أنقص منه؛ لم يَجَرْ إن كان مما يجري فيه الرّبا؛ 
لأفضاته إلى فوات الممائلة» وكذا إن كان فى غيرة على الأشهرة وقي ساد 


3 


القرض روايتان. 


(۱) في (ح) : بغیره» وفي (ق): تغيرهما. 
() قوله: (البائع) مكانه بياض في (ح). 
(5) قوله: (لا أرش) في (ح): الأرش. 
9 ينظر: الإجماع لابن المذر صن : 
(۷) قوله: (ربا) سقط من (ح) و(ق). 
(۸) ينظر: مسائل أبى داود ص 5؟7. 


كس 8# 


وكذا إذا شَرَط القضاء (فِي بَلَّدِ آخَرَ)؛ لأنَّ فيه نفعًا في الجملة» - 
القاضي: أن للوصيت”" قَرْضَ مال اليتيم في بلد ليوفيّه في بلدٍ آخََرَءِ ليرب 
تحطر الظَرِيقِء وفي «المغني» و«الشّرح»: إن لم يكن لحمله مؤونة» وإلا 
حَوّم . 

لويخقي عدا هذا النرول)اء حكاء ابن اا فى ايل" و 

في «المغني»» وروي عن علي واب بن عباس '؛ لاه ليس بزيادةٍ في قدرٍ ولا 
صفقٍء بل فيه مصلحة لهماء فجاز كشرط الرّهن 

وعنه: لا بأس به على وجه المعروف. 

E oll, (وَإِنْ فَعَله‎ 


5 5-705 
ل عو مس و م 


و أَهْدَى لَه مَدِيّة بَعْدَ الْوَمَاءِهِ جَارَ) على الأصحٌ؛ ( لد الي كه اشتشكت 


)١(‏ في (ق): الموصي. 

(0) في (ح) و(ق): لربح. 

(۳) ينظر: الإشراف ٠٤٤/١‏ . 

(6) أثر عليّ 5ن : أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱ ۰“ .)۲۱٠۲۲‏ من طريق حفص بن المعتمر» 
عن 5 أن عليًًا قال: «لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بإفريقية»» ضعيف مرسل» 
حفص بن المعتمر - وقيل: ابن أبي المعتمر - هو وأبوه ذكرهما البخاري وابن أبي حاتم 
وسكتا عنهماء ورواية أبي المعتمر عن علي مرسلة كما صرح أبو زرعة. 
وأثر ابن عباس ويا : أخرجه ابن أبي شيبة .»)۲٠٠۲۳(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٠۹٤۷(‏ عن 
عطاء بن أبي رباح: أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم» ثم يكتب بها إلى 
مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه» فسئل ابن عباس عن ذلك؛ فلم ير به بأسَّاء فقيل 
له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم» قال: «لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم). فيه 
حجاج بن أرطاة» وبه ضعفه الألباني في الإرواء 2718/5 وقد تابعه ابن جريج: أخرجه 
عبد الرزاق »)١5747(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (7597/7)» عن ابن جريج» عن 
عطاء به نحوه. وهذا إسناد صحيح» ورجاله رجال الشيخين. 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص 757» مسائل ابن منصور 7717/57/5 . 

(5) في (ح): قضاه. 
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م" فردٌ حيرا مه iF‏ اتبيه E‏ ال قَضَاءُ») متفق عليه من حديث 
أبي رافع “ ولاه لم يَجِعَلٌ تلك الرّيادة عِوَضًا في القَرْضء ولا وسيلة اليد 
ولا إلى استيفاء دينه» ااا 


الا "اعنم روي عن أَبيّ بن كعب وابنِ م عباس : ا 
فرضه» ولا يأخذ فضاد»"؛ للا يكون قرضًا جر منفعة. 


وحرّم”* الحلوانئ أذ ا 

والأظهر: اة ارف اة ن بفعله» لا «بأهدى»؛ ا 
ب«أهدى» أن المستقرض لو أسكن المقرضّ داره بغير عوض؛ جاز إذا كان 
بغير شرط » سواءٌ كان ذلك قبل الوفاء أ بعل 


(َإِنْ عله ِل الوا لَمْ يَْْ) على الأصحٌ؛ لما رَوَى أنسٌ مرفوعًا قال: 


«إذا ا ا أو مله على الدائة ة فلا يَركبهاء ولا 


يَفْبَله إل أن يكون جرى بَيّْنه وبَيُنه قبل ذلك» رواه ابن ماجَة من رواية 
س غن عة بن حميد- وفيهما كلام < عن 


(0) في (ح): ورد. 

(؟) أخرجه البخاري (705؟), ومسلم »)١501١(‏ من حديث أبي هريرة ونه وأما حديث 
أبي رافع ونه فانفرد بإخراجه مسلم .)١11٠١(‏ ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي 
ع ره aî‏ تنقيح التحقيق ١/5‏ 

(۳) ذكره عن ميم موقل كي الجخ 154 تبعًا لابن المنذر في الإشراف 2١57/5‏ ولم نقف 
على تلك الآثار» وقد ذكر ابن حزم المسألة في المحلى 07"5487/5 وأورد آثارًا بالجواز عن 
الحسن بن علي وابن عمر وء ثم قال: (ولا يُعرف لهذين مخالف من الصحابة قي إلا 
رواية عن ابن مسعود أنه كره ذلك) . 
أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲۷٦۲(‏ عن أبي عثمان: «أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض 
الدراقم أن اعد عو اجا راتا مکح 

)€3 في (ح): وجزم. 


اب قز #8 م" 


نحو يق إببها له وفيه اا . 

واللّانية : الجوارٌ ما لم يَسْرِظْهء وظاهرٌ ما نقله حنبل: أنَّ المقرض لا 
يمتع من جواز هديّة المقتّرض. 

إل أن کر العاكة جار بها بي" قل القرّض)+ لما دكرناء فإن 
ل لکن عاد د إلا أن يَنْوِيَ اختسابه من دينه أو مكافاته ل ل 

و ی ا د ع وهل 

وظاهر كلامهم: أنه في الدّعوات كغيره. 

وقيل: عِلْمُهِ أن المقترض يزيده شيمًا ؛ كشرطه . 

وقيل: لا. ذكره في «الفروع». 

فلو جد ما سبق حالةً الوفاءء فإن''' كان النّفعٌ صفة في الوفاء؛ بأن 
نفام ا نه جور وإن كان زيادة في القضاء بأن يقرضه درهمًا فيَعطِيّه 
أكثرٌ منه؛ لم يز ؛ ا 

وصرّح في «المغني» و«الكافي» ا الرّيادةَ في القدر والصّفة جائرٌ؛ 
اد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲٤۳۲(‏ والبيهقى فى الكبرى »)۱٠١۹۳١(‏ وإسناده ضعيف» فيه: 


عة ييخ حميك الضبيى» وهو صدوق له أوهامء وشيخه مجهول» وفيه آیضا: 
إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وشيخه هنا بصري› 


قال ابن عبد الهادي: (وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حال» فإن ابن عياش متكلم 
فيه» وعتبة: سئل أحمد عن حديثه» فقال: ضعيف» وليس بالقوي)» وضعفه الألباني. 
ينظر: تنقيح التحقيق ۰۱٠۸/٤‏ الإرواء ۲۳١/١‏ . 

(0) في (ظ): يكون. 

(۳) قوله: (به) سقط من (ح). 

(5) ينظر: الفروع 708/5. 

(4) ينظر: الفروع 1/ 1ه". 

(5) في (ق): بأن. 


(۷) في حديث ابي هريرة وأبي رافع وتا وسبق تخريجهما 755/5 حاشية (۲). 
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وحكى أبو الخَطّاب في الرّيادة من غير تقيبدٍ روايتين. 

(وَإذَا أَفْرَضَهُ أَنْمَانَاء فَطَالَبهُ بها بد آكَرٌ؛ِ لَرِمَتْهُ)؛ لِأنّه أمكنه قضاءٌ الحقٌّ 
من غير ضررء فلزمه» كما لو طالبه ببلدٍ القرض؛ ولأنَّ القيمة لا تختليف. 
فاش الضور: 

(وَإِنْ أَفْرَضَهُ غَيْرَهَا)؛ كالجنطة والفلوس؛ (لَمْ تَلْرَمْه2"1)؛ لأنّه لا يلزمه 
حملّه إليه وظاهره: ولو لم يكن لحمله مؤونةٌ» فإن طالبه بالقيمة؛ لزمه 
أداؤهاء لأله إذا عدر رذ الف تت اة 

والاعتبار بقيمة البلد الذي أقرضه فيه؛ لأنّه المكان الذي يجب التَّسليم 
فكع و قاف ولو صك الق بيلك القيشن 4 فلن لف إلا اة 

والمذهبٌ: أنَّه إذا اقْتَرَض ببلدٍ فطلب منه في غيره بَدَلّه1"» إلا ما كان 
لحمله مؤنةٌ» وقيمثه في بلدٍ القرض أنقصٌ ؛ فتلزمه'" قيمتّه إذن فيه فقط . 

وفي «المغني»: إذا كان لحمله مؤنة لا يلزمه؛ لأنّه لا يلزمه حمله إلي 
,الجر و الا عل أعل قرضه هناك ا نين إل فيما لمونة 
لحمله» فإنه يلزمه مع أمن البلد والطريق . 

ريو" البعسبوت تالت E‏ 

مسائل 

الأولى: إذا أفُرض غريمّه المعيرٌ أو المفلس ألما ليوفيه منه ومن ينه 
4١‏ في (ظ): لم يلزمه. 
(۲) كذا في النسخ الخطيةء وفي الفروع 57/5" زيادة: (لزمه)ء وعبارته: (ولو اقْتَرَض ببلدٍ 

نطاب من في کی له لزمه): 
(۳) في (ق): فيلزمه. 
قاض وان ريدن 
(5) في (ظ): ليوفه. 


ي 8 


الأول كل وقق شا جار قله مهىء» ونقل حمل : بك . 

التّانية: إذا أفرض أگارّه ما يشتري به بقرًا يعمل بها في أرضه وبدرا 
يؤر ھا وال اق ی ا واذْقَع إلى ااك أزرقها ال 
شرط ؛ حرم» وجوّزه فى «المغنى» و«الشرح»» وكرهه فى «التّرغیب». 

ولو اموه َذْرى وأنه في ذِمته کالمعتاد؛ له ا ولو تلف 
لم يَضمئه ؛ a‏ ذكره الشّيخ تق مان 

لتاقن ]ذا ترص 3 E SR a e‏ 
وجزم به في «المستوعب». وفي «المغني»: يجوز. 

الرّابعة: إذا قال: افّرض لي مائةً ولك عشرةٌ؛ صحّ؛ لأنّه في مقابّلة ما 
بذله من جاههء فلو قال: اضمنها عي ولك“ عشرة؛ لم يَجرْء نَصّ 
ييا نه ضامِنٌ » فيكون فَرْضًا > E‏ و 

الخامسة: إذا ا م اشخرى منه بها شيك 0 
ToT e E‏ ا" 
قاله أحمدٌ ٠‏ وحمّله في «الشرح»: على أله أباعها وهو يَعلم عيبّها. 

أما إذا باعه بثمن في ذِمّتهء ثم قَبض هذه بدلا عنها؛ فينبغي أن يجب له 
)١(‏ ينظر: الفروع 705/5. 
)۲( في (ح): وبذر ابتذره. 
(۳) ينظر: الفروع ٠٠١۷/٦‏ . 
(4) قوله: (عتى ولك) هو في (ق): على ذلك. 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۰٥۵/٦‏ . 
(5) كتب في هامش (ظ): (فيهماء أي: منع الصحة في المسلفات). 
(۷) ينظر: المغني 71 
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دراهم خا ون الب و هذه علي وللمشتري ردّهما('2 على البائع وفاءً 
عن القرض» ويبقى الثمن في ذمته. 

السّادسة: لو أَفْرَّض ذمّئٌ ذْمّيّا حَمْرّاء ثم أسلمّاء أو أحدذهما؛ بطل 
القرضٌ» ولم يَجِبْ على المقترض شي والله أعلم . 


60١‏ جم 


6١ يع‎ 
MARKA 


بَابُ الرّهْنٍ 8 ۹ 


(بَابٌ الوّهَنِ) 27 


غرفي اا القّبوت والدّوام» يقال: ماء راهِنٌ؛ أئ: راكد ويْغمة 
راهنة؛ أئ: دائمة. 

وقيل: هو الح ؛ لقوله تعالى: ل نفیں بنا بت وهيئة 9 ہت : 
«؛ أيْ: محبوسةٌ» وهو قريبٌ من الأوَّل؛ لأنَّ المحبوسَ ثايتٌ في مكان لا 
يزايله . 

قال الشاعِرُ : 
رقارقَنْك يرهن لافِگاآّله يوم الوَدَاع فأضحى الرَّهْنُ قد عق“ 

شه زوم قلبه لها وَاحْتِباسّه عندها لِوَجْدِه بها؛ بالرّهن الذي يَلْرَمُ 
المرتّهن فيخسه عنده» ولا يفارقه» وعلق الرَّمْنِ: اسْتِحْقَاقٌ المرتهن إيّاه لجز 
الرّاهن عن فكاكه . 


چ E‏ ا £ 3 3 2 
(وَهُوَ وَثْيقة بِالْحَقّ)؛ لأن الحقٌّ يستوقى منه عند تعذر الوفاء من المدِين. 


فعلى هذا: هو في الشَّرع: جَعْلَ عَينٍ مالي وثيقة بدَين» يُسْتَوْفَى منها عند 
تعن اتقات مدن هو عله 

وفي «الرَّرْكَشِيٌ»: توثقة دين بعَينِء أو بين على قَولِء يُمكِنُ أخذه منه إن 
تعدّر الوفاء من غيره. 

وهو جائْرٌ بالإجماع. وسَنَّدُه قوله تعالى: رهن وة [البقسرة: عر م]ء 
والسّنَهُ مُسْتَفِيضَةٌ بذلك. 
)١(‏ كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف اخ). 
(۲) في (ح): الجنس . 
(۳) ينظر: ديوان زهير بن أبي سلمى ص ۷۲» وفيه: (فأمسى) بدل (فأضحى) . 
Q0‏ ا ` 


El»‏ دغ نع 


ويجوز في الحَضّر كالسَمَر» خلاقًا لمجاهِدٍء وردً: بفعله #4 وؤكْرٌ 
السَّمْر في الآية حَرَّجّ مَخْرَّجّ الغالب؛ لكون الكاتب يعدم في السّفر غالِبّاء 
وهو لا يُشْتَرط مع ذكْره فيهاء ولیس بواجب إِجماعًا"'©؛ لاله وثيقةٌ بالدّين» 
فلم يَجِبْ كالضّمان. 

تنبية : يُشْتَرّط أن يكو الراهن مطلق الصاف كالبيع» وفي «التّرغيب2: 
ويح غل تبر + وقي «المسسوعب» وغيره: لول رهته عند أمين 

ولا يَصِحّ بدون إيجاب وقبول» اوا ايا 

ولا بد من معرفة قَذره» وصفته» وجنسه» وملكه» ولو منافعه بإجارةٍ أو 
إعارةٍء بإذن مجر ومعير. 

(لازِمٌ في حَقٌّ الرَّامِنِ) ؛ ا بعك ق شه أن ا فد فلزم من 
جهته؛ كالضّمان في حقّ الضَّامِنء (جَائِرٌ في حم الْمُرْتَهِنِ)؛ لأنَّ الحظّ فيه له 
وير" كان اذ ف ها لمضموة له 

(يَجُوزْ عَفْدَهُ مَعَ الحَقَّ)ء بأن يقول: بتك هذا بعشرة إلى شهر درسي بها 
بدك فقول اريت سك ورك عيدى + لأن الحاجة داغية إلى جواده 


N 


a‏ لاندكية ت قرسي الاج إلى احلا ج 


09 وهو ما أخرجة البخارق 4)۹١‏ ومسل (۳ ٠)١‏ من حليث غاكقة ويا «اشترى 
رسول الله يه من يهودي طعامًا بنسيئة» ورهنه درعه»» وهذا لفظ البخاري» ولمسلم نحوه. 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »٠١١‏ المغني 15/5؟. 

(9) في (ح): وضله. 

(:) فى (ق): قتله. 

() ينظر: مراتب الإجماع ص .5١‏ 


١ |] بم‎ 


کالضمان» ولِأنّه تعالى2 جعل الرّعن بدلا عن الكتابة» فيكون في محلّهاء 
دنا بعد وجوب الس واک ذلك بأن ذكره بعد المدايّنة بفاء 
اك قي 0 


$ 


(ولا يَجُورُ قَبْلَه)» ص عليه في رواية ابن منصور””"؛ لأنّه وثيقةٌ بحقٌ» 
فلم يَجُرْ قبل ثبوته كالشّهادة» ولان الرَّهْن أيضًا تابعٌ للحقٌء فلا يَسبِقّه؛ 
كالثّمن لا يتقدّم المبيع . 

ا تنه يجوز» وراه گلا حي قاله فى 
ا لكي" و بال اا له الان او قا ع 
يحدّث في المستقبل؛ كضمان الدّرك. 

ا ا أن الضّمانَ إِلزامٌ مال تبرّعًا بالقول» 


(٥) 


وصورته: أن يقول: رهنتك هذا بعشرة ثُقْرِ ضنيهاء فسلّمه إليه» ثم أقرضه 
أ ا عل اوقا او طا ا يمرك 


تنبيدٌ: يَصِحّ بکل دَينِ واجب» أو ماله إليهء حال قا 
ومقبوض بِعَمَْدٍ فاسل ونفع إجارةٍ في الذَّمّةَ» لا على د دي“ على عاقلةٍ قبل 
الخول» للا ما بعده . 


)١(‏ في (ق) يقال. 

(۲) في (ح): التعقب 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 70797/5. 
(:) في (ظ): ولأنه. 

)2 في (ق): كالقدر. 

05 في (ح): لتعليقه . 

(۷) قوله: (على عين) في (ح): عينه . 
(6) في (ق): د 


- | سه ن د 


وقيل: وجعْلَّ قبل العمل وجهان؛ كدين كتابة. 
ولا يصح بِعَهْدة a‏ الذَة؛ كثمنٍ معيّنِء وأجرة 
معيو في إجارة» وإجارة منافع معي ؛ کدار ونحوها. 
وصح ف لفل جخرك نه 3501 الشميرة بط اا بالدّين 
5 إلى استيفائه ا الرّهن و و استِيفائه من الرّاهنء وهذا 
3 يتحقّق في كل عَين يجوز بِيعْها ببغهاء ويشمل""؟ ذلك صورا سی منه : رهن 
المنافم. 
(ِلَّا الْمكَانَبَ إا قُلْنَا: اسْيِدَامَةُ الْقَنْضٍ شَرْظ ؛ ل بجر رهن وجدم به 
في «الوجيزاء وصحّحه في «المغني» و«الشرح»؛ أن اشقدامة القبض غير 
ممْكِنةٍ في حقّه ؛ لمنافاتها مُقْتَضَى الكتابة. 
وقال القاضي: قياس العلقبي: عبد عله وهو ظاهر «المحرّر) 
و«الفروع»؛ لاله يجوز بيعه وإيقاء الدين من تمتهء فعلى هذا : لا صح شرط 
منعه من التَّصرّفء ويُمكن من الكسب» وما يديه من النُجوم رهْنًا معه» وإن 
عجز ثبت الرّهن فيه وفي أكسابه» وإن عتق بقي ما أذَّاهِ رهُنًا؛ كمن مات بعد 
د 
: المعلق عه عنقّه بصفةٍ؛ إن كانت توجّد بعد حل الذي “+ لم يصح 
وإن 0 قبلها ؛ صحّ؛ لإمكان بيعه» وإن احتمل الأمران؛ كقدوم زيدٍ؛ 
قاس المذعب كته #المريض والبرة 59 


ووز رهن ما يسرع | ا التاق كا لعتب والرطن؟؛ نه يجور بَيعه» 


. في (ح): رهن‎ )١( 

2 في (ق): وشمل . 

(۳) كتب في هامش (ظ): (لعله قبل حلول) . 
(:) في (ق): والمدين. 


r E اك لفن‎ 


فيَحصّل المقصوةٌء (بِدَيْنِ مُوَجَلِ)ء ليس قَيدًَا فيه إذ يَصِحّ بالحالء وإنَّما 
ذكره ا على 01 الاجر لاا لو ضكة ذلك » رها لم أن 
عَقّْد الرّهن يقتضي بقاءَ المرهون إلى الِاسْتِحُْقاق, (وَيْبَاعٌَ) على الأصحٌ» 
نه 1ه NON‏ بد العينء وَبَدَلُ السّيء يقوم مقامه. 

وهذا إذا لم يَحْلَّ الدَّينَء فإن كان قد حل؛ فَإنّه يقضي الدّين من ثمنه 
صرح به 98 «المغني» و«الشّرح». 

ونقل أبو طالب فيمن رَمَّن وغاب» وخاف المرتهنْ فساده أو ذهايّه: 
او كما ارس ای سمو إلى كاسن ون تحار بان 
له في بیعه» فإذا باعه حفظه حٌى يجيء صاحبه» فيدفعه إليه بأمره حٌى يكون 


N e 
. صاحبه يقضیه‎ 


وظاهر المتن: لا فرق بين ما يمكن تجفيفه أو لا. 

وفي «المغني» و«الشرح»: إن امكو تح قعل الام تق لاه 
من مؤنة حفظه وتبقيته» أشبه نفقة الحيوان. 

قال ابن المنجَّى : فيُحمل كلامه هنا عليه. وفيه نظر. 

فعلى هذا: إن شرط المرئهن بيعه» أو أذن له فيه بعد العقدء أو اتفقا على 
أن الراهن يبيعه أو غيره؛ باعه» وإلا باعه الحاكم» » فإن أطلقا؛ فالخلاف. 

(وَيَصِح” '' رهن الْمُشَّا) في قول الجماهير؛ لأنّه يجوز بَيعُه في محل 
الخ اال 

واقتضى ذلك : صحّة رهن بعض نصيبه من المشاع» لکن في رهن حصّته 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر .۱۹۳/٤‏ الروايتين والوجهين .٠۷٠/١‏ 
25 أخرجه عبد الرزاق (كلا مه ك) وابن أبي شيبة (۲۲۰۷۵)» وسنده صحيح . 
فد في (ح): تحقيقه . 
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من معيّن يُمكن قسمته فيه؛ وجهان كبيعه. 

وفى «الانتصار): لا ر يصح بيعه» نص عليه" وَعَلل القاضى ا لمنعٌ: 
ا ا مت 3 (MDs‏ و( 4 

َم إن رضي الريك ا خودي بر ایی ال لزي 
OE‏ الح لهما لا يتجاوزهماء (فَإِن””' اختَلَمًا؛ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ في يَدٍ 
اس وقيل وا ا چ ا ع وفيه نظ 
5 ا 0 جرَةِ)؛ لأ بض المرئّهن واجبٌ» ولا يمكن ذلك منفردًا ؛ لكونه 
ماعا قف ما ذكرتا» لكوته وسيلة إلى القين الراجب: 

: 00 1 

وقي لجار“ الحاكم عليهما وجهاة. 

ويعتبر فيمن هو عتده: منع الخلوة المرمةة وکو م إذا کان 
العيفود ما #اللصكف: 

رر و ع :قز جل ا o f ê 2Z ND‏ 5 

(وَيجُوزُ رَهْنْ ليع غَيْرٍ الْمكيل وَالْمَورُونِ”" قبل قبضه)؛ أي : على غير 
ثمنه ؟ لأنه:يجوق ينه قبل قبقية؟ نصح رهت کنا بعد الششى» > وسواء رهه 
عل باقعه أو ةة (إِلّا عَلَى ثَمَنِهِ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)؛ قله لا ا لأ 
المبيعَ محبوسٌ بالثّمنء ل ا 
َنافيًا ؛ لأنَّ حَُكُمَ الرّهن أن يُباع في الدَّين عند التعذّرء وحكم البيم“ إيفا 


.٠٠١ /1 ينظر: الفروع‎ )١( 

9 في (ع): لانيجطل)؛ واليديف مرا لا فی المي ۲٠٥75‏ 
(۳) في (ح): من. 

(4) في (ق): غيره. 

(5) في (ح): وإن. 

%0( في (ح): إيجاز. 

(۷) كتب في هامش (ظ): (والمعدود والمذروع). 


مك 


اك ان "١‏ 


الثُمن من غيره. 

والثاتىة يعم وهر السصورين"4 لر امن ضار قينا في اة 
والمبيع صار ملكا للمشتري» فجاز رهنه بالقّمن كغيره من الدّيون. 

ومقتضاه: أن المكيل والموزون”" لا يصِحٌ رهْنّه قبل قبضه؛ كالبيع. 

لا عر لق ل تو 5خ لأن القصة عن ال هن انشا الذين 
من كين كينق التد وه وما لا يرد وله لا يكن الاك وشو شان شور 
أم الولد» والوقف» والعين المرهونة. 

فإن”” قال للمرئهن: زدني مالا يكون الذي عندك رهنًا به وبالدّين الأوّل؛ 

وكذا رهن المصحف» نقل الجماعة عنه أنَّه قال: (لا أ رخص في رهن 
المصحف)“» والمجهولٍء وما لا يُقدّر على تسليمه» والأرض الموقوفة 
على الاين راد ااا وک اها کد ار ان كان من قير 
ترابها أو الشجر المجدّدا*' فيها؛ فالمذهب صحُنّه» وقد تقدّم ذلك» والمبيع 
قى اا الخبار ]1ق رهت الى رالا له رح فو بطل 
خياره» ذكره أبو بكرء ومال غيره» وخرّج: بلى إن أجازه ربّه» وإن بان آنه 
أنه أو الله يجان 


2 و 2 


(لا الثَّمَرَةَ قَبْلَ بدو صَلَاحِهًا)» والرّرع الأخضرء (مِنْ غَيْرٍ شط الْقَطع 


.١897/5 ينظر: المغني 58/5» الفروع‎ )١( 

) في هامش (ظ): (والمعدود والمذروع). 

(5) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠٠٥٠‏ الروايتين والوجهين .۳۷١/١‏ 
(5) في (ظ) و(ق): فالخيار. 


-- | 5ك 


و و 


ےار ا اختاره القاضى » وجزم به فی «المحرّر) و«الوجيز)؛ أن 
النَّهِيَ عن البيع إِنَّما كان لعدم الأمن من العاهةء ولهذا «أمر بوضع 
الجوائح»" وذلك مفقودٌ هناء وبتقدير”" تَلَفها لا يفوت حق المرئهن من 
الدّين؛ لتعلقه بذمّة الرّاهنء فمتى حل الحقٌ؛ بِيمَ» وإن اختار المرتهن تأخيرٌ 
بيعه؛ فله ذلك . 

والمَّانى: لا يصح كالبيع» فعليه: إن رهنها مع الأصل؛ فقولا تفريق 
الصّفقة. 

ملعن + تس *"؟ الجارية دون ولدهاء وبالعكس٠زيباغان»‏ فلو دعقت 
الام بمفردها ؛ رفنت دونه » ثم معه» فما زاد على قيمتها ؛ فهو قيمتة : 

مار لق On‏ 86 1 , 

وقيل : شوم ذات ولد» ويقوّم هو معها إذا علم به المرتهن. 

فإن كانت افا به وقت الرّهن» أو حملت به بعده؛ فهو رَهن. 

ولو رهن الوارث تركة الميت: أو تاعا وعلى الميت دين ؛ صح على 


افوخو کر إلى عي د ف اشرق لوي "أو فيو باط لا 
مجهول حين حلول الحق. 

واف رهه يدون كال أو قرط تطعا حون خرف اعواذطيا ف جار اه 
لا غَرّر فيه» فإن لم يَقطعها حنَّى اختلطت؛ لم يَبطل الرَّهنُ؛ لأنّه وقع 
صحيحًاء لكن إن سمح الرَّاهن ببيع الجميع» أو اتّفْقا على قدر ثمنه؛ جازء 


. عن جابر ذل‎ »)١555( أخرجه مسلم‎ )١( 
في (ح): بتقدير.‎ )۲( 

(۳) في (ح): يستثنى . 

. رسمت في (ح) و(ق): اذات‎ )٤( 

(5) في (ح): حدث. 

() في (ح): يتميز. 
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وإن اختلفا وتشاحًا؛ قد قول الرّاهن مع يمينه؛ ا 

(ولا يَصِحُ” رَمْنُ الْعَبْدٍ الْمْسْلِمِ ِكَافِرٍ) مطلّمًا ؛ لأنَّ مقتضّى الرّهن أن 
يكون في يد المرتّهن» يحو لس يلعل لقنا 1 ولو شرطاه""' في يد مسلم؛ 
لأنّ الكافر لا يدّ له على مسلمء بدليل أنه يُؤمر ببيع عبده إذا أسلم . 

(إلا عِنْدَ ابي الْخََلَابٍ إِذَا كنا گڙته فِي يَدِ مُشْلِمِ) عَذْلِ؛ٍ لاال 
فجاز رهنه كسائر الأموال» ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه قال في «الشّرح ): 
وهذا أَوْلى؛ لأنَّ مقصود الرّهن يحصل من غير ضرر . 

وأطلق في «الفروع» الخلاف» وهما في رهن المصحف لكافر إذا شرطا 
كونه في يد مسلم» وألحقت به كتب الحديث . 

فرع : a‏ وقيل: بلى إن لم يضر ماليّته. وإن 
طلب أحد ليقرأ فيه لم يچب بدلهء وقيل : بلى» وقيل : عند الحاجة إليه. 

مك الرَّمُنُ) في حقٌّ الرّاجِن (إلا بالْمَبْض)ء هذا هو المذهب لقوله 
تعالى : دهن 4 [البَقكَرّة وواه ولأله شد إرفاقٍ يفتقر إلى القبول!*. 
فافتقر إلى القبض؛ كالقرض» وسوا قبضه المرتهن أو من اتَّفقا عليه. 

وظاهره: لا فرق بين المكيل والموزون وغيرهماء صرح به في «المغني» 
و«الشرح». 

وقال بعض أصحابنا : يلزم في المكيل والموزون بالقبض» وفيما عداهما 
روايتان؛ كالبيع. 


() في (ح): ولا يجوز. 

(0) في (ح): أهل كذلك. 

(۳) قوله: (شرطاه) في (ظ): شرط أنه. 

(4) في (ق): لم تضر. 

)0( في (ح) و(ق): القول. والمثبت موافق للمغني 6/ TV‏ 


- | عت د 


وفي القياس نظرٌ؛ لأنه بوهم أن البيع في غيرهما لا يلزم في روايةٍ» وليس 
كذلك؛ إذ لا خلاف في لزومه. 

وفُهم منه: أنه قبل القبض صحيحٌ» ولیس بلازم ؛ امير اراهن شه 
والتّصرٌف فيه بکل نوع فإن كان ببيع أو عتق أو نحوهما ا 
قد و لاوا من نخد وإن كان بتدبير أو إجارة أو تزويج؛ فلا؛ لأنَّه لا 
يَمتَع من البيع ٠‏ فلا يَمتَع صحة الرّهن 

وظاهِرٌ الْحِرَقِيٌ وابنِ أبي موسى» وابنِ عقيل في «التّذكرة» تَبَّعَا لشيخه 
القاضي أبي يَعْلَى في «الجامع الصّغير) CT‏ 
ا “قلق وغه کارا وکل يقه وها وللافن قيها ناش الم 
يمع من صكّحة التّسليم ؛ لأنّ اتصالها بملك الرّاهن لا يمع صحّة التّسليم؛ 
كالثّمَرة في الشّجرة. 

ويُعتبّر في القبض إِذْنْ وليّ الأمر في الأشهّرء ويبطل" إذنه بنحو إغماء 
وحَرَسٍء فلو رهنه ما في يده ولو غصبًا ؛ فكهبته إِيّاه» ويزول ضمانه . 

(وَاسْيِدَامَُهُ شط في اللَرُوم)» وهو قول أكثرهم؛ ١‏ لاكبة الكريمة ولأنيا 
إحدى”" حالتي الرّهن» فكان القَبْص فيه شرْطًا كالابتداء» بخلاف الهبةء ان 
القنض في أبداتها بت الملك» فإذا تيت اسن عن القبض» والرهن يراد 

#التحوي كي رواسا لتر كوي يه زال ذلك. 

وعدا على القول بان اتعداء القبقى 2 في ارو را فا لمن 


)١(‏ في (ح): المبيع. 
(0) في (ظ): تبطل. 
(۳) في (ق): أحد. 
(4) في (ح): في. 
(5) قوله: (فإذا) هو في (ظ): منه إذا . 


5 © ..- 
بشرط فيه ؛ ففي الاستدامة كذلك» قاله في «الشرح». 

لكن لو أجرهء أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه ؛ فلزومه باق على المذهب. 

وعنه: يزول» نصره القاضي وغيره» فعليها: يعود بِمُضِيٌ إجارةٍ وإعارة 

2 AY 

e 


ہے اللي 


د الْمرْتهِنُ بِاخْتِيّارِه إِلَى الرّاحِن ؛ َال لكوقة)» أن اشعدامة 
شرّط في الل وقد زالت؛ إذ المشروط يَنْتَفِي بانقفاء شرطه»› 
وظاهره: :ولو كان ثباية عند صرح به في «الفروع)» وبقي المد كأنّه لم يُوجَدْ 
فيه قَبْضء سواءٌ أخرجه بإجارةٍ أو إعارةٍ أو إيداع ونحوه. 

وقوله: (باختياره) يرز به عمًّا لو أخرجه لا باختياره؛ کالغصب ونحوه؛ 
لأنّ ذلك لا يريل اللزوم”” » لأنَّ يَدَ المرئهن ثابتةٌ عليه حُكُمًا. 

EOS‏ انه إلى المرتوى »قله النثرا )ا تش بعلي "ارات 
أقبضه باختياره» فلزم به كالأوّل» ولا يحتاج إلى تجديدٍ عَقَلِ؛ لان العَقْدَ 
السَّابِقَ لم يظرَأ عليه ما يبطلهء أشبه””*' ما لو تراخى القبض عن العقد . 


يجيي ا 


وه عضرا فم O‏ لن تخميره بمنزلة إخراجه من 
يله؟» لأنه' ' لا يَدَ لمسلم على خمر؛ أن صيرورته خمرًا يمنع ِن صحَّة 
العقد؛ فلن يُخرجه عن اللّزوم طرق الا رل وك إراقدة حينيِذٍ» فإن 


() في (ق): في . 

(۲) زيد في (ح): به. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۰۳٦/٦‏ . 
(4) في (ح): مشبه. 

() في (ق): العقد عن القبض. 

(5) في (ح): ولأنه. 

(۷) في (ق): ويجب. 
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ا بطل العقد فيه» ولا خيار للمرتهن؛ لن انلف حَصّل في يده» وهذا 
بالنسبة إلى المسلمين. 

قن تكَلن؛ عا ازو بشم الْعَقْدِ السّابق)؛ كما لو زالت يد المرتهن 
عنه» ثم عادت إليه» ر ایال کا قبل قبض المرتهن؛ بطل العقد فيهء 
ولم يعد بعوده حَلا؛ لأنّه عَنْدٌ ضعيفٌ لعدم القبض» أشْبّه إسلامَ أحد 
او ا کول 

وذكر القاضي: أنه إذا اسْتحال خمرًا بعد القبض أنه يَبظل الرَهْنُ فيه ثمَّ 
إذا عاد خلا عاد ملكا لصاحبه مرهونًا بالعقد السّابق؛ لاله يعود ملگا بحم 
الملك الأَوَّلٍء فيعود حكم الرّهن. 

SS‏ ينا ل عه يع لات اق 
في يده كان ملكا للمغصوب منه. 

قال في «المغني»: ولم تظهر''' لي فائدةٌ الخلاف بعد اتفاقهم على عَوده 
را بامفحالته كلذ وار القرل مقافت رهد قرت إلى الضكة» لذن اله لو 
جز اتن # اعم بيع برو يفير الداع غدل 

e‏ واستدامته في ا بسَرْطِ)ء حكاه في «التعليق» 
عن أصحابناء رعو المذهب عد إن عقيل» ارم بم د العقد كالبيع . 

(قَمَتّی) - هذا تفريعٌ على هذه الواية - (امْتَتَمَ اراهن مِنْ تقبيضة؛ 35 
عَلَيِّ)؛ كالبيع» فإن رده المرتَهنُ على الرَّاهِن بعاريةٍ أو غيرهاء ثم طَلْبّهِ ؛ ا 
الرَّاهِنُ على ردّه؛ لان الرَهْن صحيحٌ» والقَبِضّ واجبٌ له فَيُجْبّر عليه كبيعه. 
)١(‏ في (ح): ولم يظهر. 
0 يطل 


(۳) قوله: (لما) سقط من (ظ). والمثبت موافق للمغني ٠٠١۷/٤‏ . 
(:) قوله: (هذه) سقط من (ح). 


ب ارهن E‏ 
Tolls EE BIE‏ 
لكن لو عيّن المرتّهّن أو القدر الذي يرهنه عليهء فخالّت؛ لم يصحّ؛ لأنّه 
لم بودن له" فيه» وله الرّجوع فيه قبل إقباضه؛ كقبل العقد. 
وقدَّم ك «التلخيص» : لا؛ كبعدهء خلاقًا ل«الانتصار» فيه. 
راا لاسن انك امد مها زا ان أو مشلا قن عدا الب 
فمتى حل الحق ولم يََضِه؛ فللمرتهن بَيعه وَاسّتِيفَاءٌ دنه منه» ويرجع 
المعيرٌ بقيمته أو بمثله» لا بما بِيعَ» نص عليه . 
وقطع فى «المحرّراء واختاره فى «التَّرغيبِ»: بأكثرهما . 
فإن تَلِفت؛ٍ ضمنه الرّاهن - وهو المستعير - بقيمته» سواء تلف بتفريط أو 
لاو ع a O‏ 
. 5 . 2 0 
وفي «الفروع»: ويتوجّه في مستأجرا' فر ی 
وإن فك المعيرٌ الرّهن بإذن الرّاهن؛ رجع» وإن كان متبرّعًا فلا. 
وإن قضاه بغير إذنه محتسبًا بالرّجوع؛ فروايتان. 
يه الرَّامِنٍ في الرّمْنِ) اللازم بالبيع والإجارة والوقف ونحوه؛ ٠0‏ 
2 5 الى اماس يي 23 ا u‏ 
يَصح)؛ لأنه تصرف يُبطل حق المرتهن من الوثيقة» وليس بمبنيٌ '' على 
N N a‏ 
)١(‏ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١”‏ 
(۲) قوله: (له) سقط من (ح). 
(4) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۰۳۵/٦‏ . 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۷۵/٦‏ . 
(5) قوله: (في مستأجر) سقط من (ح). 
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فأمًا انتفاعه به؟ كاستخدام ونحوه بغير إذن المرتهن؛ فلا؛ ا ين 
تیو ا فلم يكن للمالك الانتفاع ا كالمبيع المحبوس عند البائع على 
مرهونق» ومداواة» وَفَضْدِء بل" من قطع سلعةٍ فيها خطرٌ. 

وحينئِذٍ: إن لم يتّفقا على المنافع ؛ لم يَجْرْ الانتفاع» وكانت معطلة» وإن 
اتفقا على الإجارة أو الإعارة؛ جاز فى ظاهر قول الخرقي» والأجرةٌ رهنّ. 

وذكر أبو بكر في «الخلاف»: الها ل ا 

ور ا تضییع للمال» وهو منهئٌ عنه شرعًا . 

وقال ابن حمدان: للرَّاهن الانتفاع بما لا تمص قیمته ولا يضر ؛ 
کرکوب وسكنى . 

فإن أراد غرس الأرض» والدَّينٌ حالٌ؛ مُيِْعء وإن كان مو ججلا؛ 
فاحتمالان. 

(إلّا الْعِيْقَّه فَإِنَّه) يحرم على الأصمٌ؛ لما فيه من إبطال حقٌّ المرتهن من 
الوثيقة» و(يَنْفُد)؛ ص عليه" وهو قول شَّرِيكِ والحسن بن صالح» لأنّه 
إعتاقٌ من مالكِ تام الملكِء فَتَمَدَ؛ِ كعتق المستأجرء ولأنَّ الرَهنَ عَينٌ محبوسة 
لاستيفاء الحقٌّ» فْتََدَ فيها عتق المالك؛ كالمبيع في يد بائعه» والعتق مبننٌ على 
الكتراية واه يدلبل انه يلد فى ملك الشيرة فى ملكه يطريق الأولى: 
BRAT‏ ين لما ولاق 
(0) في (ق): بلى. 


)2 في (ق): ولا تغيره. 
(5) ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۲۸۰ مسائل ابن منصور .7051١/5‏ 
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على ا إن كان مويه و 14 زان أبطل بق المرتهن من 
الوثيقة»: أشيه ما لى أكلقة» وتر حال الإغاق» لآنه رقت الاتللاقك» فجعلت 
3خ وا رادي ناس عن وة أو يدل عنها: 

وكذا حُكم ما لو قله بقصاص استحقّه عليه» أو أحبل الأمّة بلا إذن 
المرتهن» أو أقرّ بالعتق وكذّبه. ۰ 

فعليه : القيمة تكون رهًاء وإن كان معسرًا فهي في ذمّته» فإن أَيُسر قبل 
E ES‏ تمع اندز E‏ 
واه ار ی علول الک ی ا عا و لأن که یاه من 

و کی اخعاره ایو مجكد اکر » وذكرها 
أب الطاب في «الهداية» امالا وفي الج را د ا ان ية ع 
يُسْقِط الوثيقةً وبَدَلّهاء فلم يَنَقُذ؛ٍ لما فيه من الإضرار بالمرتّهن» وكما لو أعتق 
شركًا له في عبدٍ وهو معسِرٌ. 

وفي طريقة بعض أصحابنا : إن كان معسِرًا؛ يستسعى العبد بقدر قيمته» 
جل رها 

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ فيه إيجاب الكسب على العبدء ولا صنع ولا جناية منهء 
فكان إلزام الغرم للمتلف أَوْلى. 

وقيل : ولا ينفذ عتق غيره» وذكره في «المبهج» رواية. 

وإذا لم نقل بالتُفُوذ؛ فظاهر كلامهم: أنه لا ينقد بعد زوال الرّهن» وفيه 


د 


اختمال. 
9 0 النليف مواق كنا ف المقى ¥ 
() قوله: (تبرأ به) في (ح): ببراءة. 
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وهذا إذا لم يأذن المرئهن» فإن أذن؛ صح العتق» وسقط حقّه من 
الوثيقة» ولا قيمة له. 

وإن رَجَع بعد الإذن» وعَلم الرّاهن به؛ بطل» وإِلّا فوجهان. 

وكذا يصح رجوعُه في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه» فإن اختلفا؛ قُدّم 
قول المرئّهن ووارئه في نفي الإذن؛ لأنّه الأصل» إلا أن الوارتٌ يمينه على 
نفي العلم» ومن تكل فضي عليه. 

والحق فن أا الو ف بالعدق ‏ لآن فيد موق الله ال 

(وَقَاَ الْقَاضِي)» وجماعة من أصحابناء ودَّكَرّه أبو بكر روايةً: (لَهُ تَرْوِيجُ 
الآ المرهوتة» لن مهل عفر الا ح غير محل عقد الرّْن؛ بدليل صحّحة 
رَهْن الأَمَة المزوّجة؛ لان الرَهنّ لا يزيل الملك» فلم يَمّع التَّرُويجَ كالإجارة» 
(وَيَمْنَعَ) المرتَهنٌ ون (الزَوْجَ مِنْ وَظيهَا . وهو مراد مَنْ عبّر بقوله: دون تسليمها ؛ 
للا ثحبل فتنقص””" قيمتهاء وتَقِل الرّغبة فيهاء وربما تلفت بسبب الحمل» 
ا قي لاله من نماء الهر» فكان رمْنًا. 

(وَالْأَوَكُ أَصَحٌ)ء وهو قول الأكثر؛ لأنَّ الترويج يذهب رعّبات المشترين 
بها فر جب تقصاة قيتديا: TT‏ تفخ العقدء ولا نسل 
فار الي بل محلهما”" واحد وتّتناول”*' الجملةء وإِنّما صح رهن 
المزوّجة؛ لبقاء مُعظم المنفعة فيهاء وبقائها محلا للبيع؛ د 
المستأجرء والرّهن يُفارِق الإجارةً من حيث إنَّ التّرويج لا يؤثر في مقصود 
الاجارة» را ي الس اجر من" ابسقاء المتقعة السنشحتة لدم ويار في 


)١(‏ في (ق): عقدة. 

(۲) في (ح): فينقص . 
(۳) في (ح): محلها . 
(4) في (ح): ويتناول. 


اث الوقن 1 ساد 


مقصود الرّهن» وهو استيفاء الذين من ثمنها؛ لأنْ تزويجها إنما يمنع البيعَ» 
أو نقض انف و اماك اللي كاد 

(وَإن“ وَطِى) الرَاهِنْ (الْجَارِيَة» المرهونة؛ فقد ركب محرّمًا في قول 
الأكثر» وحكاه ابن المنذر إ ماعا" ؛ لِأنَّ مَن يحرم وطؤها لا فرق فيه بين 
الآيسة والصغيرة؛ كالمل لذن الوقت الذي تحبّل فيه يختلف» فمنع منه 
جوا تكن لاد عليه اماك ولا مهو عله إن کا 

او تلع مجن فاو ا ا ا 
تل رها مها و ا فقا من ال إن كان ق : 

وجزم في «الفروع»» وقاله في «عيون المسائل»» والشيرازق في 
(الفتيتن): أنه يحرم وطوّها على راهن إلا بشرط . 

وإن لم تحبّل؛ فأرْش البكارة فقط كجناية" . 

(تَأَوْلَدَهَا؛ حَرَجَتْ مِنَ الرّْنْ)؛ لِأنّها صارت أمَّ ولد" له. 

وعبارة الأكثر كالمولف» وان الحكم ترب على الولادة» وليس بمرادء 
بل الحكم مَنُوظ بالإحبال. 

(وَأَخِدَتْ مِنْهُ قِِمَتُهًا) حين إخبالها؛ لاله فوّتها على المرئّهن؛ فوجب أن 
اهن اها كما لو اتلقياء وات 0 لأنها يدل بوالبدل عط 
)١(‏ في (ق): فإن. 
(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١١‏ 
(45) في (ق): قيمته حال . 
(5) في (ق): كجنايته . 
(Vv)‏ في (ظ) و(ح): ولده. 


BE) r‏ ا نا 


حكم مبدّله» فإن كان معسرًا كان في ذمّته» وهذا إذا صدّقه المرتّهن أنّها ولدنّه 
من وطته» وإِلّا فالرّهن بحاله» قاله في «التلخيص». 
فان كان الوطء بإذن المرتهن؛ خَرّجت من الرّهن» ولا شيءَ للمرتهن؛ 
لأنّهِ أن في سبب يُنافي حقَّه لا يقال: إنما أن في الوطء ولم يأذن في 
الإحبال؛ لإفضائه إليىى ولا يقف على اختياره» فالإذن في سببه إِذنٌ فيه. 
مسألة: إذا أقرّ بالوظء حال العَقّد أو قبل لزومه؛ فحكمُهما واحدٌء ويصِحٌ 
الرَّهِنُ؛ لِأنَّ الأصل عدَمٌ الحمل. 


ے ت 


أمّا إذا افر به بعد لزومه؛ فيُقبّل في حه فقط ؛ أن | اا الا عل 


عن 
0 


(فَإِنْ أَذِنَ لَه المَرْتَهِنُ”'' في بيع الرَهْنِء أو هبيه أؤ تخو" ذَلِكَ) كوقفه. 
TT‏ ماك > فإذا أن زال» (وبَظل الَّهْنُ)؛ لِأنَ 
هذا تصرف ينافي الرَّهْنَّء فلا يجتمع مع ما يُنافيه. 


9 
E‏ عق و 


إلا أن يدن له في ییو برط : أن بعل له رها مانا أو (تعجل 
َيْتَهُ مِنْ نَمَيِه)» فإنّه يَصِحّ البيعٌ والشّرطء ويَلرّم ذلك؛ لأنّه لو شرط ذلك بعد 
حلول الحقء جا فكذا بلس 

وحاصلّه: إن كان الدَّينُ حالًا؛ أَحَدَّه من التّمَّن» وإلا بَقِيَ رهْنَاء وإن 


س 


)١(‏ في (ق): ما. 

(۲) في (ح): وإن أذن المرتهن له. 
(۳) في (ح): ونحو 

(4:) قوله: (ففعل) سقط من (ظ) و(ق). 
)٥(‏ قوله: (مع) سقط من (ظ) و(ح). 


اب لرن 8 


شَرَط تعجيل الدّين من ثمنه؛ صح البيعٌ ولغا السر» ويكون الثَّمِنُ رمْنًا . 

وفي «المحرّر»: وإن باعه باذن شَرَط فيه أن يُعجُلَ له ديه المؤجّل من 
ثمنه ؟ لم يصح البيع» وهو رهن بحاله» وقيل : يصح . 

> 0 3 0 5 5 ° )1١( 5 ٠. ۰ 

وفي كون الثمن”'' رهْنًا وجهان» ويلغو شرط التّعجيل قولا واحدًا. 

فرعٌ: إذا اختلفا في الإذن؛ قبل قول المرئهن؛ لِأنّه منكرٌء فلو انَفقا عليه 
واختلفا في الشّرط ؛ قبل قول الرّاهن في الأصمٌّ؛ لِأنَّ الأصل عدمه. 

(وتماة الرّغْنَء ركه وأو البكائة عليه ين الرخن ): أي : يكون 
چ 3 in‏ م 5 3 71 5 ك3 - 
ا بمعنى ': أنه إذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع مع 
الأصل؛ لأن الرَّهنَ عَقَدٌ على العين» فيدخل فيه ما ذكر؛ كالبيع“ والهبةء 
وفى التجعابة علي ما دل جن كانت من الاه كفبيه إذا اا 
ا 

ولا فرق في النَّماء بين المنّصِل؛ كالسّمَن وتعلّم صَنْعوٍء والمنفصل؛ 
كالكسب» والأجرة. والولد» وال والصّوف. 

(وَمُؤَْنهُ عَلَى الرَاهِن)؛ لكاازرى سعية بع لاغ ای هريرة :أن 
التب كلل قال: «لا يَعْلّق الرّهن من صاحبه الذي رَهََهءِ له عَنْمُه وعليه غُرمه» 


و 


رواه الشَّافِعنُ والدَّارَفْظَنِيُ وقال: إِسْنادٌ حِسَنٌ متصل ولاه ملك للرّاهِن 


040 في (ح): المثمن. 

(۲) قوله: (عليه من الرهن) مكانه بياض في (ح). 

07 في (ق): يعني . 

)£( في (ح): كالمبيع . 

(5) في (ح): والتمرة. 

(5) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص۸٤۱)»‏ من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري» 
وأخرجه ابن حبان »)٥۹۳٤(‏ والدارقطني (۲۹۲۰). والحاكم .)57١5(‏ من طريق 
زياد بن سعد. عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ذه مرفوعَاء وهو _ 


A‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


فكان عليه الإنفاق27 كالطّعام . 

وهو شايل لما إذا اختاج إلى مداواةٍ لمرّضٍ أو جُرح» وأجرة من يَرُدّه إذا 
بق ومُؤْنَةٍ جناية» وأجرة تسوية» وجَدادٍء وتجفيفٍ. 00 

فإن كان ماشية تحتاج إلى إطراق فحل؛ لم يُجبّر الرّاهن عليه؛ لأنّه ليس 
عليه ما يفضكن زياد في الكهن» وليس :ذلك هما ينتاج إليه لبقائها ».ولا يمتم 
منه؛ لكونه زيادة فيها من غير ضررٍ على المرتهن. 

(وکفنه إن ل كيفك ذزنة e‏ ذلك تابعٌ لمؤنته» وهو من 
عله أرعب لوا أ اتوي قر الث اند تعره حافط» 

(وَهمْوَ أَمَانَةَ في يَدِ الْمُرْتِنِ)؛ للخبر» ولأته لو ضون؛ لَامْتَن النّاس مِن 
فِعْله خوفًا من الضَّمانء وذلك وسيلة إلى تعطيل المُدايّنات والقروض» وفيه 
ضرًرٌ عظيم» وهو منفىٌ شرعًاء ولأنّه وثيقةٌ بالدّين» فلا يضمن؛ كالرٌّيادة على 
وال 


وظاهره: ولوك عد الرّهنء نقله ابن منصور” أ كبّعد الوفاء. 


= حديث اختُّلِف فيه وصلًا وإرسالّاء فصححه موصولا الدارقطني في السئن والحاكم وابن 
عبد البر والإشبيلي» ورجّح إرساله أبو داود والدارقطني في العلل والبيهقي وابن عبد الهادي 
وابن حجرء وقال: (وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة)» أي: طرق مرفوعة. 
ووقع خلافٌ في قوله في الحديث: له غنمه وعليه غرمه)» قال ابن حجر: (وقوله: «له 
غنمه وعليه غرمه)» قيل: إنها مدرجة من قول ابن المسيب).؛ ثم نقل عن ابن عبد البر 
اختلاف الرواة فيهاء والرواية المرسلة أخرجها مالك فى الموطأ (۷۲۸/۲)ء وعبد الرزاق 
»)٠٩۰۳۶(‏ وأبو داود في المراسيل (۱۸۷). ينظر: عا 9 التمهيد 
١ ٦‏ المحرر (۸۹۲)ء التلخيص الحبير "/ 4١‏ بلوغ المرام .)۸0٩(‏ 

. في (ح): الاتفاق‎ )١( 

(۲) أي: للخبر السابق كما في الممتع 2075/١‏ ففيه: «له غنمه وعليه غرمه». 

(۳) في (ح): العقد. 

(:) ينظر: الفروع /٦‏ 87". 


8# 2 


ا مھ ر و E E‏ 2 1 5 5 . 
(إن كلت ب تد + قله شيم غل قاله على ا + 


في يدهء فلم يكن في تَلَفِه شيءٌ كالوديعة. 

وعنه: يضمنه المرتهن› كما لو اجار او كلك أو استعمله» نص 
عليه" وتأوّلها القاضي على المتعدّي» وامتنع من ذلك ابن عقيل فأجراها 
على ظاهرها؛ لما روى عطاءٌ: أن رجلا رَمَن فرسًا ففق عند المرئّهن» فجاء 
إلى النَِخ يلل فأخبره بذلك» فقال: هذهب حَقَك)7*. ولأنها عينٌ مقبوضة 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (ح). 

(؟) قال ابن حزم في المحلى :۳۷۸/١‏ (وأما علىٌ؛ فمختلف عنه في ذلك» وأصح الروايات 
عنه: إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة)» أخرج الطحاوي في معاني الآثار (2)0849 
والبيهقي في الكبرى »)١١7754(‏ وابن حزم في المحلى (71777/7)» من طرق عن قتادة» عن 
خلاس بن عمروء أن عليًًا ظَِهِ قال في الرهن: «يترادّان الفضل» فإن أصابته جائحة برئ»» 
وهذا لفظ ابن حزم» وقال: (فصمّ أن علي بن أبي طالب لم يَرَ تراد الفضل إلا فيما تلف 
بجناية المرتهن» لا فيما أصابته جائحة» بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة)» وأعله 
البيهقي بأن رواية خلاس عن علي مرسلة» وقد تابع خلاسًا الحسنُ البصري عند الطحاوي 
في معاني الآثار »)٥۹٠١(‏ وروايته عن علي مرسلة أيضاء وقد يتقوى أحد الطريقين 
بالأخرى . 
وروي عن علي طا غير ذلك: فأخرج عبد الرزاق »)١5١79(‏ وابن أبي شيبة (2)571795 
والبيهقي في الكبرى »)۱۱۲۳١(‏ عن الحكم» عن علي» قال : «يترادان الفضل فی الرهن»» 
قال البيهقي: (هذا منقطع» الحكم بن عتيبة لم يدرك عليًا)» وأخرج ابن أبي شيبة 
(۲۲۷۹۰)» والبيهقى فى الكبرى »)١١575(‏ أنه قال: «إذا كان الرهن أقل؛ رَد الفضل» 
رة كان أكر؛ فهو يما تفا .ضيف القاس يعد الأغلى اللي 

(۳) ينظر: الفروع ۳۸٤/٦‏ . 

(4) أخرجه اين أبي شيبة (۲۲۷۸۵)» وأبو داود في المراسيل 0)۸0 وهو من رواية 

مصعب بن ثابت» عن عطاء» ومصعب ضعيف» وهو مع ذا مرسل» وأسند البيهقي عن 

لشافعي قوله: (وأخبرنيه غير واحد عن مصعب» عن عطاء» عن الحسن) أي أنه من مرسل 

لحسن البصري» ومراسيله ضعيفة» ثم قال الشافعي: (ومما يدلك على وهن هذا عند عطاء 

إن كان رواه» أن عطاء يفتي بخلافه» ويقول فيه بخلاف هذا كله). 


وأخرج الدارقطني (۲۹۱۸)» عن أنس ونه مرفوعًا: «الرهن بمافيها. وفيه 


- |8 عت ند 


للاستيفاء» فيَضمثها”'' مَن قَبّضها لذلك. 

وسو الدج يا a e‏ انان كان EE‏ 
وحديث عَطاءٍ كان يُفْتي بخلافه» مع أنَّ الدَّارَفُظْنيَ قال: يرويه 
اف عن 1101م وكاق كداتاء وقيل + ھب پو اه وهر و 
ولو سل فيو مرل على أله ذهب حنك من الوقيفة» بدليل: أنه لم ال 
عن قدر الدين أو قيمته. 

وظاهره: أنه إذا تعد أو فرّط؛ أله تفي کاردا 

وفي بقاء الرّهنية - لِأنّهِ يجمع أمانةً واسْتِبثاقًاء فبقِي أحدّهما -؛ وجهان. 

(وَلَا سمط بِهَلاكِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنهِ)» نص عليه ؛ لأنّه كان ابا في ذِمّة 
الرّاهن قبل التَلَفْء ولم يُوجَد ما يُسقطهء فبقي بحاله» وكما لو دفع إليه عَبْدَا 
كه ورا غا د هن لصف وكحبس”“ عَين مؤجرةٍ بعد الفسخ على الأجرة» 
بخلاف حبس البائع المتميرً” على ثمنه» فإِنّه يسقط في روايةٍ بتلفه؛ لاله 


5 


عِوَصْهء والرَّهْنُ ليس بعِوّض الدّين؛ لان الذين لا يَسقط بتفاسّخهماء ذكره في 
«الانتصار» و«اعيون المسائل». 


= إسماعيل بن أبي أمية» قال الدارقطني : (إسماعيل هذا يضع الحديث)» وأخرجه الدارقطني 
(917) من طريق آخر عن أنس» وضعفه أيضًا. وأخرجه أبو داود في المراسيل »)١189(‏ 
ومن طريقه البيهقي في الكبرى .4)١1١577(‏ من مرسل طاوس» وفي سنده: زمعة بن صالح». 
وهو ضعيف . ينظر: السنن الكبرى 58/5» السنن الصغير ۲/ ٠۲۹۰‏ نصب الراية .٠۲١ /٤‏ 

)١(‏ في (ح): فضمنها. 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: (أبي أمية) كما في المصادر. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۳۸/١‏ . 

(4) في (ح): وكمحبس. 

() في (ح): المشترّى. والمثبت موافق لما في الفروع 2787/5 والمعنى: بخلاف لو حَبّس 
البائع المبيعَ المتميز على ثمنه. 


بَابُ الرَهُن ع ۳۷۱ 


8" ا وي عرو لاتق م ا 07 5 5 كا لاه ١‏ ت 
(وإن تلف بعضه؛ فبَاقِيهِ رَهُنْ بويع الدين)؛ لان الدين گل ا 


بجميع أجزاء الرهن . 


9 
تر ت 
35 


فرِعٌ: إذا قبض الرّهن فوجده ؛ نزمه رده على مالکه» والرَّعْنُ 
باطل من أصله . 

فإن أمسكه مع علمه حى تَلِف؛ٍ استقرٌ الصّمان عليه» وللمالك تضمينٌ 
أَيّهما شاء» فإن ضمن الرّاهن؛ لم يَرجِع على أحدٍء وإن ضمن المرتهن ؛ 
رجع عليه . 

وإن لم يعلم بالغصب حتی تَلِف؛ فالحكم على ما ذكرنا . 

وإن تلش خر رطا فاليا ٠‏ للمالاف تي انيما اع وس 
الصّماة غل القاضصب: 

ولاك تَيْةٌ مِنَ الرَهْن حَنَّى يفضي جَمِيعَ الدَيْنِ)ء حكاه ابن المنذر 
ا ا ی لأن س الرثيقة عى بجميع الرن» قتصير 
موسا کل الحو وبکل جدء مهب لأيقك م شی ی رقف جتميقه: 
را وا سكن اس أن لاو وكا ساو اة 

تنبيةٌ : يُقبّل قول المرتهن في التَلّف» وقيل : والرّدٌء قال أحمد في مرتهن 
اذَّعى ضياعّه : إن انمه أحلفه» وإِلّا لم بُحلفه" . ۰ 


0 


$A 


)١(‏ في (ح): كان. 

(0) في (ح) و(ق): الدين. 
(۳) في (ح): مثالها. 

(6) في (ح): يقبض. 

(5) في (ح): لمن. 

() ينظر: الإجماع ص ٠١١‏ . 
(۷) ينظر: زاد المسافر ۱۹۳/٤‏ . 


VY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


1 م سين‎ 1 8 aT 
وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر» وشهدت بينة بالحادث؛ قبل قوله فيه.‎ 


وكذا وکیل“ وسيأتي . 

(وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ رَجُلَينِ» قَوَفَى أَحَدَُهُمًا؛ٍ الْمَكَ في نَصِيبهِ)؛ لأن عَفْد 
الواحد مع الاثنين بمنزلة عَقْدَينِه فكأنّه رَمَنَ كل واحدٍ منهما الصف منفردًا . 

وقلله أرقي ت ع هه كا إلى أن ا 
و اتخل. 

وحمله في «المغني» 00 على أنه ليس للرّاهن مُقاسّمة المرتّهن؛ 
لما عله فيه مخ الصرق» فصان جمعه رهنًاء 

وغل الآوّل: لو طلي المقاشمة» فان كان ا ل ق الس 
كالكل ورون أجيب إليهاء ولا فلا ؛ لِمَا فيه من الضَّرّر على المرئهن» 
ويبقى في يده بعضه رهُنٌ» و 

(وَٳِن رَهَنَهُ رجلان RSE TOK‏ في تصيبه)؛ لن الدّاهِنَ 
11" سر N E TI CDT‏ القتر 


إلا إذا كان مأذونًا فيه ولم يُوجَدْء ونقل مهنّى خلاقه”” . 


3 


فلو رن ان عا :نيهي "ع ار بالق هذه اه و وبصير كل 
ربع منه رهنًا بمائتين وخمسين» فمتى قضى في شيء ؛ انفكٌ من الرّهن بقدر 
ذلك» ذكره القاضى . 


(5) ينظر: زاد المسافر ۱۹۱/٤‏ . 
(5) قوله: (عبدًا لهما) في (ح): عبداهما. 


^ E وف‎ 


فرع : إذا قضى بعض دينه» اوا م وببعضه رهن أو كفيل؛ فعمًا 
نواه» فإن أطلق ولم ينو؛ فله صرفه إلى أَيّهما شاء. 

وقيل: بورع بينهما بالحصّص . 

(وَإدَا حل الدَيْنُ”')؛ لزم الرَّاحِنَ الإيفائ؛ لِأنّه دين حالّء فلزم إيفاؤه؛ 
كانّذي لا رهن به. (وَامْتَتَعَ مِنْ وَقَائِهِ؛ فَإِنْ گان الرَّاحِنُ أن لِلْمُرْتَهِنٍ أ 
لِعَدْلٍ'" فِي بَيْعِهِ؛ بَاعَهُ)» نَّصَّ عليه””؛ لِأنّه مأذون له فيه» وفي بيعه بقيمته 
وجهان» بإذن مرتهن؛ لأنَّ البِِعَ لحّهء فلم يَجُز حى يدن فيه. 

ولا يحتاج إلى تجديد إذن من الرّاهن في ظاهر كلام أحمدّء وقيل: بلى» 
کا القاضي» ا ت يكون له غر فی فى فعاو ال من غيزه: 

(وَوَفَى الدَيْنَ)؛ لألّه هو المقصودٌ بالبيع» وما قصل من ثمنه لمالكه» وإن 
بق من الدين شَيءُ؛ فعلى الرَّاهن. 

(وَإِلَّا)؛ أي: إذا لم يأذن في البيع» ولم يوف؛ (رَكَمَ الْأَمْرَ إِلَى الاك 
فَيَجَبِرَهُ عَلَى وَفَاءِ الديْن أو بَيْع الرَّمْنِ)؛ أن هذا شان الحاكم» فإن امتنع ؛ 
حَبّسّه أو عرّره حتّى يَفعلَ ما يأمره به. 

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ)؛ أي: أصرَّ”“' على المئع» أو كان غائبّاء أو تغيّبء قاله 
5 «الرّعاية الكبرى»؛ (بَاعَهُ الْحَاكِمْ) عليه» نص د لأنّه تع طريقًا إلى 
أداء الواجب أداؤه» (وَقَضَى دَيْنَهُ) ؛ لِأنّه حق تعيّن عليه فإذا امتنع من أدائه ؛ 
قام الحاكم مَقامّه فيه؛ كالإيفاء من جنس الدَّين. 
© قوله: (الدين) سقط من (م): 
(۲) في (ح): للعدل. 
(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۱۸۷/۱ مسائل عبد الله ص ۲۹۳ . 


(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷٤۱/٦‏ . 


VE‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرٌه: أنه ليس للمرتهن بَيعُه بغير إِذن ربّه أو إِذْن جاک وقيل : 
بلى . 

فإن لم يأدّن المرئهن في بيعه؛ قال له الحاكم: ائذن فيه» وحُحذ دينك من 
ثمنه » أو أبرئه منه . 

فرعٌ: إذا جهل رب الرَّهْنَء وأيس من معرفته؛ فللمرتهن بَيعُْه والصَّدقةٌ به 
فرظ ماف Mle‏ 

وفي إذن”” حاكم في بيعه مع القدرة» وأخذ حقّه من ثمنه مع عدمه؛ 
روايتان؛ كشراء 0" 


6١ STF 6١ 
ر‎ KM ا لم‎ 


ده 8 م 


- 


(قَصَنّ) 


(وَإِذَا شَرَط فِي الرَّمْنِ جَعْلَّهُ عَلَى يد عَذْلِ؛ صَعٌّ)؛ لأنّه قَنْضٌ في عَقْدِ 
فجاز التّوكيل فيه؛ كمَّبْض الموهوب. (وَقَام قَبِْضْهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ) في 
قول أكثر العلماء: 

وخالف فيه الحَكم EET‏ القَبض من تمام اح تماق 
بالمتعاقِدّين؛ كالإيجاب والقبول. 

وجوابه: ما سبقء وبأنّه وكيل» وقَبْضْه كقبض الموكّل» مع أنّه لو وكُل 
في الإيجاب والقّبول؛ صمَّء وما ذكروه ينتقض''' بالقبض ذ 0 

وظاهرٌه : يُقتضي جوارٌ جغل الرّهن على يد مّن يجوز تَؤْكِيلُه. وهو الجائرٌ 
اه ا عرد أن كا عي ول عدا يقير و مما نه 
لسيّده فلا يجوز تَضْيِيعُها في الحفظ بغير إذنه» ولا مكائبًا بغير جغل؛ لاله 
ليس له التَّبرّعَ بمنافعه . 

(وَإِنْ شَرَط جَعْلَهُ في يَدِ الْتيْن؛ َم يكن لِأَحَدِمِمًا الِانْفِرَادُ بِحِفْظِه)؛ لان 
المتراهتين لم يَرْضَيًا إلا بحفظهما معّاء فلا يجوز لأحدهما الانفرادٌ؛ 
كالوصيَيْنِ؛ فعلى هذا: يُجعل في مخرَنٍ عليه لكل واحدٍ منهما قُمْلُ. 

اسا ےک عليه او ا و لاله القدن الل 
دق فيه . 


(وليس راجن ول للمرتين إذا لم يَتَيمًا ا ولا لِلَْاكم قله عَنْ يد الْعَدي)؛ 


۳۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


لِأنَّ العَدْلَ ما دام بحاله لم يتغيّر عن الأمانة» قال في «الشرح» وق ولا 
ات ريمه ونين أحدهما عداوةٌ فليس لأحدهم نَقْلّه عن يده؛ اليا رضيا 
به في الابتداءء ولأنّهما إذا لم يملكاه فالحاكم أَوْلى. 

وظاهره: أنهها إذا اتفقا على تَقّله؛ جاز» صرح به في «المغني) 
و«الشرح»؛ لذن الحن ايها لا تخدوهماً: 

إلا أن َير حَالَه) بفسق» أو ضَعْفه””؟ عن الحفظء أو عداوة؛ فلكل 
منهم نقلّه عن يده؛ لأنَّ في مقامه في يده ضررًا على الكّلالب» فإذا اتَّفْقَا على 
شخص بصفاته ؛ جار فإن اختلمًا؛ وَضَعَه الحاكِم عند عدلٍ» فلو اختلفا في 
تغيّر حاله؛ بحث الحاكم وعَوِل بما ظهر له» وكذا لو كان عند المرتهن فتغيّر 
حاله؟ فللرّاهن رفح الأمر إلى الحاكم ليضعه عند عذل» فإن مات هو أو 
الل لم كن لورلتيها إستاكه إا برضاها: 

(وَلَهُ)؛ أي : للعدل (رَدهُ إِلَيْهُمَا0"), واا أنه أمينٌ مط 
بالحفظ › فلم يلزمه المقام عليه كسائر الأمانات. 

فإن امتنعا؛ أجبرهما الحاكم» وينصب أميئًا يَقْيِضُه لهما إذا تغيّا؛ لأنَّ له 
ولاية على الممتنْع من الحق. 

فد على أله إذا دفّعه إلى أمين من غير امتناعهما؛ أله ن صرح به 
جماعةٌ» وكذا لو ترگه العدلٌ عند آخرٌ مع وجودهما. 

فإن امتنعاء ولم يجد حاكماء فتركه عند عدلٍ؛ لم يضمَنْ 

فإن امْتَنع أحذهما؛ لم يكن له دفعه إلى الآخرء فإن فعل؛ ضين 
)١(‏ في (ظ): ولا حدثت. 
(۲) في (ق): ضعفف. 
(۳) في (ق): عليهما. 
(:) في (ظ) و(ق): مقطوع. 


بَابُ الرَهُن 8 VV‏ 


ا الحدل لسيكه لها و اعاعا كه ا 

هذا إذا كانا حاضرين» فإن كانا غائبين نَظْرْت؛ فإن كان للعدل عذرٌ؛ 
رفعه إلى الحاكم يقبضه”'' منه» أو نصب”" عدلًا يقبضه لهماء فإن لم يجد 
حاكمًا ؛ ودع ا 

وإن لم يكن عذرٌء والعَيبةٌ بعيدةٌ؛ قبضه الحاكم» فإن لم يجده؛ فثقة» وإن 
كانث قريبة؛ فكالحاضرين» وإن كان أحدهما حاضرًا؛ فكالغائبين. 

9 يخيك 31 إلى Î‏ أن الاي سنا في إمساكه في يده» وفي 
رده إلى أحدهما تضبِيعٌ» وظاهره: ولو كان أحدهما حاضرًا والآخَر مسافرًاء 
صرّح به في «الشّرح2 وغيره. 


إلى وفاء الحقٌء (فَإِنْ لّمْ يكن فِيِهًا جس الدَيْنِ ؛ بَاعَ بِمَا يَرَى أنه أَصْلّحُ)؛ لِأنَ 
RE‏ لاله 
والمذهب: أنه يبِيعٌ بأغلب نقوده إذا تعدّدت» فإن تساوّت؛ کک 


الدينء فإن عدم فما ظلّه أصلح› فإن تساوث عيّن حاكة”" قاله فى «المغنى) 


)١(‏ في (ح): ييقضه. 

(0) قوله: (أو نصب) سقط من (ح) . 
(۳) في (ح): فإذا. 

(4) في (ح): بجنس . 

(5) في (ظ): فيما. 

(5) في (ح): حاكم. 


VA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


و«الشرح»» وربّحه ابن المنبّى ؛ لأنّه أعرف بالأحظ» وأبعد من التّهمة. 

قال انا لكا ادي ل FE‏ انحن ليماء 

فإن اختلفا؛ لم يُقبّل قول واحدٍ منهماء فعلى هذا: يُرْفع'" إلى الحاكم 
ويأمر ببيعه بنقد البلد» سواءٌ كان من جنس الحقٌّ أو لم يكن» وافق قول 
أحيهما أو لم يوافِق؛ لأنَّ الحظّ في ذلك. 

فال الم نقح رالا ذل أذ وا الس 

(وَإِنْ) باع بإأنهماء ثم (قَبَض النَّمَنَه قلت في يَدِو) من غير تفريط؛ (فَهُوَ 
مِنْ ضَمَانِ الرَاهِنٍ)؛ لِأنَّ النّمنَ في يد العدل أمانةٌ» فهو كالوكيل. 

فإن اختلفا في قبضه من المشتري؛ فوجهان: 

أخدهما : لأ ثقل ارا ال من امن كما لو براه سن غيره: 

e : والثّاني‎ 

(وَِنِ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ؛ رَجَعّ الْمُشْكَرِي عَلَّى الرَاهِن)؛ لِأنَّ المبيعَ ل 
فالعٌهدة"”' عليه» كما لو باع بنفسه» وحيئيِذٍ لا رجوعَ له على العدل“» 
ا إذا علم المشتري أنه و قاله في «المغني» و«الشّرح». 

لا يقال: يرجع” المشتري على العدل؛ لكونه قبض الثَّمن بغير حقٌّ؛ 
لالسيلي؟ وی ای فى وف يلب" إلى الین نان كان 


)١(‏ في (ق): ولم يجر. 

() في (ح): يرجع. 

(۳) في (ح): فالعهد. 

(4) في (ح): العدم. 

)٥(‏ في (ق): رجع. 

(7) في (ح) و(ق): سلم. 

(۷) قوله: (في قبضه) في (ق): بقبضه. 
(۸) في (ح): سلمه. 


e 8 وقد‎ 


الرّاهن مفلِسًا أو ميثًا؛ فالمرتهن والمشتري أسوةٌ الغرماء؛ لأنّهم تساوًوًا في 
ثبوت حقوقهم في الذْمّة . 

ويُسْتَنْنى من ذلك: لو بان مستحقًا بعد دفع”'" الثّمن إلى المرتهن؛ رَجَع 
المقدري على المرتهن : لآنه ضار إلبه بغر عق #كان رسرغه عليه كنا لو 
قبضه منه» فلو رده المشتري بعيب؛ رجع على الرّاهن أو الوكيل إن لم يَعلم 
00 

(وَإِن اذَّعَى)؛ أي: العدل (دَفعَ ا إِلَى الْمُرْتَمِنِ؛ َأَنْكَرٌ وَلَمْ يَكُنْ 
قَضَاهُ بيَةِ؛ ضَمِنَ . وَعَنْهُ : لا يَصْمَنُ إلا TE‏ 

وجملته: أنَّ العدّلَ إذا ادّعى دَفْع التّمن إلى المرئهن» وأنكرء ولا بيّنة 
للعدل؛ فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون أُمِرَ بالإشهاد» ولم يُشهد؛ فيضمن؛ لتفريطه ومخالفة 
أمر موكله» إلا أن يقضيّه بحضرة الموكل. 

الثاني بطلى + رف روايناق: 

إحداهماء وهي المذهب: أنه يضمن ؛ لأنّه فرّط حيث لم يُشهد لاه 
إنّما أذن له في قضاء مبرى” "أ ولم يحصل» وحينيِذٍ فيرجع م المرتهن على 
راهنه» ثم a‏ على N‏ مده جا زلا كات Eis uN‏ 
بها؛ لم يضمن؛ لعدم تفريطه» سواءٌ كانت اليه قائمة أو معدومة. 

وشرطه: عدالتهم» ا صرح به جماعة؛ كني يه 


(4) قوله: (كان) سقط من (): 


|8 دش شد 


يعد مفرّطًا . 

والثانية'"2: لا يَضمنء اختاره ابن عَقيل» لأنّه أمِينٌ . 

وفي «الشرح» وغيره: إذا ادعى دَفْع الثّمن إلى المرتهن؛ وجهان: 

أحدهما * تقل .على اراهن لا الم تيو ذكرة القافيى» أنه كيل الاه 
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في دفع الثمن» ووكيل المرتهن في الحفظ”''» فلم يُقبّل قوله في حقه. 

والثاني : يُقبّل قوله على المرتّهن في إسقاط الضَّمان عن نفسه» ولا يُقبل 
في" نفي الضّمان عن غيره» ذكره الشَّريف أبو جعفرء لأنّه أمينٌء فعليه: إذا 
حَلّف العدلٌ؛ سقط الضّمان عنه» ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه . 

(وَمَكَذَا الْحَكُم في الْوَكيل) فيما ذكرنا؛ لأنّه في معناه. 

KR‏ قد ففرا أو الْعَدْلُ؛ٍ هغ)ء لأن كا معيما اهل 
للوكالة» فص كالأجنبىٌ: ويصحٌ بَيعه ؛ أنه ته جم اح الم لبه لا 
ينانى مقتضّى الرهن» فصحّ؛ كما لو شَرَط صِفة فيه. 

(فَإِن' عَرَلَهُمَاة صح عَزْلَهُ) في المنصوص”'؛ كسائر الوكالات» وحيئظٍ 
لا يَمْلِك البيم : 

وقال ابن أبي موسى : يتو جه لنا أنه لا ينعزل» فإِنَّ أحمد مع الحيلةء وهذا 
يفتح باب الحيلة للرّاهنء فإِنّه يشرط ذلك للمرئّهن» فيجيبه إليه» ثم يَعَزْله 
ولان وكالته صارت من حقوق الرّهن» فلم يكن للرّاهن إسقاطه كسائر حقوقه. 

ورٌدٌ: بأنه لا يمع جوارّه» كما لو شرط الرّهن في البيع» فإِنّه لا يصير 
1 ا (المرفيق فى اا بط من الع 
(4) في (ظ): وإن: 
(5) ينظر: المغني 4/ ۲٠١‏ . 


بَابُ الرَهُن ع ۳۸۱ 


لازمًا. 


5 
0 


(وَإذْ ر أن ل عا عند الغلول)؟ آي + حلول السق» فهو فرط 


فاسد؛ أنه ينافي مقتضّى العقد. 

ومثله : إذا شَرَط ألا يَسَوفِيَ الدّين من ثمنه أو لا يُباع ما جيف َلَمُه» أو 
بیع الرَّهنَ بأيّ تمن(" كانء أو لا يبيعه إلا بما(" يُرضيهء أو شَّرّط الخيارٌ 
لاذه وا أن 0 زكرن لطد لأرنات فى ممه أو ب إل تور 

(آَوْ إِنْ جَاءهُ بِحَقَّو وَإِلّا قَالرّهْنُ لَهُ)؛ أيْ: بالدّين» أو: فهو مَبِيعٌّ بالدّين 
الذي عليك؛ َم يَصِحَ 8 الشؤظ)» بغبر خلاقي لعل ٢‏ لما پوق 
عبد الله بن جعفر : أن رسول الله اة قال : «لا يَغلّق الرَهْنْ»» رواه الأثره” 2 
قلت لأحمدَ ما معنى: «لا يَغْلَّقُ الرَّهْنُ»؟ قال: لا يَدفع رهنًا إلى رجل» 
ورل اف اك بالدّراهم إلى كنا بول فالرّهن لف ولا e‏ 
على شرط؛ لاله جعله مبيعًا بشرط أن لا يوفيّه الحقَّ في محلّه» والبيع 


)١(‏ قوله: (أو يبيع) في (ق): إن ببيع. 

(۲) قوله: (بأي ثمن) في (ق): يأتي بمن. 

(۳) في (ق): ما. 

(4) فى (ظ) بوقت. 

)2 ينظر : المغنى /٤‏ ۲۸۷ . 

(5) أخرجه بوداي شيبة »)۲۲۸٠١(‏ والبيهقي في الكبرى .)١١78(‏ عن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر به أن رجلا رهن دارًا إلى أجلء. فلما حل الرهن» قال 
المرتهن: داري» فقال رسول الله يَكةِ: «لا يغلق الرهن)» وهو مرسل صحيح الإسنادء 
ومعاوية بن عبد الله بن جعفر وثقه العجلي» وذكره ابن حبان» وقال الذهبي في الكاشف 
</١‏ (ثقة)» وبقية رواته ثقات . 

(۷) ينظر: مسائل آي داود ص »58١‏ مسائل ابن منصور 5/ ۲۷٤١‏ المغني /٤‏ ۲۸۷. 

(8) في (ح): المبيع . 

(9) في (ق): بِيعًا . 


AY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَنِي صِحََةٍ الرّمْنِ رِوَايَتَانِ)» مبنيّتان على الرُوايتين في البيع» قاله في 
«الفروع» وغيره : 

إحداهما: لا يصحٌ» جزم به فی «الوجيزا» وقلفة فی «الشّرح)» ونصره؛ 
لأ رهن يشرط فاسق تأده كما لو شرط فة . 

والناقبةة لا رها أبو الات فى (“ارووس المبجان هوا معدل 
بالخير فقى علق الدهن ذوة أصلة+ قدل على ضكنه» لآن فيه شر طا فاسدًاء 
ولم يَحكم بفساده. 

اا ا و واخداء وما لا 
فوجهان. 

وقيل : إن شَرَط رها موقتًاء أو شرطه يومًا ويومًا لاء فك الرهن + وهل 
يفسد بسائرها؟ على وجهين» بناءً على الشّروط الفاسدة في البيع . 

وسک .قل الا عن القاقبى أله قال بحت ساد التهن بالط 
الفاسد بكلّ حالٍ؛ لأنَّ العاقد إِنّما بَدّل يلكه بهذا الشّرطء فإذا لم يُسِلَّم له؛ 
أفضى”" إلى أخذٍ ماله بغير رضاهء والقياسُ يقتضي ذلك في البيع» لكن ترك 
فيه للأثر. 

ناريطل وتادانى 0 جما مرق ا ا 
عنه ؟؛ كمَهْرٍ في نكاح ؛ احتمالان. 

0 © 5 ور ه26 5 3 2 و 
حامِدٍ؛ لان المبيع”" حين شرط رهه لم يكن ملكا له» وسواءٌ شرط أنه يقبضه 
ولاق (ظ) و د 


(۲) في (ق): أنضر. 
2 في (ق): البيع . 


ب لرن |88 r‏ 


ثم يرهنه» أو شرط رهنه قبل قبضه . 

رع إذا حبق المع وا النمن قن غاص ولا بكرن رفتاء إلا أن 
يكون شرطا”"' عليه في نفس البيع» وهذا يذل على صحكّة الشّرط . 

وحملها القاضي: على أنه شرّط عليه في البيع رمُنًا غير المبيع» فيكون له 
حب المريع حبَّى يقبض”" الرّهن» فإن لم يَف له وإلا فسخ البيع . 


6١ جم‎ 2 6١ 


2 في (ح): يقتضي . 


A٤‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَل) 

(إذا اشكلنا في ار الا بان قال المرئي"؟: لى غليك ألت رعيسي 
فاا عيذك ا تقال الا بل هي مائةء (أُوٍ الرَّمْن)؛ بأن قال 
المرتهن: هذا العبدٌ والأمةٌء فقال الرّاهن: بل أحدهما؛ 0 قو أنه 
منكرٌ والقولٌ قولّه في أصل العقد» فكذا في صفته: 

(أَوْ رَدٌ)؛ بأن قال المرئهن: ردَذْنّه إليك» وقال الرّاهن: لم أقبضه؛ قبل 
قولّه ؛ لأ الأصل معه» والمرئهن قَبَض العَين لمنفعته» فلم يُقبّل قولّه في 
الكل الاجر 

وقيل: قبل قول المرتهن ؛ لاله أمين : 

وفي «التذكرة» : أن من قبل قوله من الأمناء في الرَّدٌ؛ لم يُحلّف . 

فلو لب منه الرَّدّء وقبل قولّه؛ فهل له تأخيره لِيَشْهد؟ فيه وجهان إن 
حاف ی فلا 

(أَوْ قال: ألْبَضْئْكَ عضرا قا المركهن : (یل شمر فی عقن مشروط 
فيه الرّهن؛ (قَالْمَوْلُ قَوْلُ الرَاهِن)» ص عليه" ؛ لأنّهما اختلفا فيما يفسد به 
العقدء فقُبل قَولُ مَنْ ينفيه. أو" لأنَّ المرتهن مُعتَرِفٌ بِعقّْدٍ وقَبْض. ويَدّعي 
فسادّهء والأصل السّلامة. ۰ 

فرعٌ: إذا قال: أرسلتٌ وكيلك فرَمَئني عبدّك هذا على عشرين قَبَضْهاء 
قال: ما أمرته إلا بعشرةٍ وصارت إلىّ؛ سثئل الرّسول؛ فإن صدّق الرَّاهِن؛ 
)١(‏ في (ظ): للمرتهن. 


(0) ينظر: المغنى 785/5. 
قن (8): را 


اث الوقن 8 


فعليه اليمين دون الرّاهن؛ لِأنَّ الدّعوى على غيره» فإذا حَلّف الوكيل؛ برقا 
معّاء وإن نكل؛ فعليه العشرة المختلّف فيهاء ولا يرجع بها على أحدٍء وإن 
صدّق المرتّهنَ» وادَّعى أنه سلّم العشرين إلى الرّاهن؛ قُبل قول الرّاهن مع 
يمينه» وإن نكل ضي عليه بالعشرة» وتُدفع”'' إلى المرتهن» وإن حلف برئ» 
وعلى الوكيل غرامةً العشرة للمرئهن . 


ع يه 01 و تو Ao‏ ت َه # dA e‏ 0 يي له , و برسلا 5 
(وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رَهِنِْهِ؛ عتق)؛ لآن السيد غير متهم في 


24 
- 
اس 


الإقرار بعتقه؛ لِأنَّه لو أنشأ ذلك عَمَقُء فكذا إذا أخبر؛ لأنَّ كل مَنْ صم منه 
إنشاءٌ عقدِ؛ صح منه الإقرار به. 
وقيل: لا يقبّل منه» كما لو أقرَّ به بعد بیعه. 
RE‏ ينك ارات ان O‏ صل 
الوثيقة بالعتق» فلزمته القيمة» تُجعّل رهنًا؛ جَيْرًا يما فاته من الوثيقة . 
هذا إذا کات مسا فإن كان يا قحك ما سے: 
وقترطدة أن كد المرتهن في ذلك. 
(وَإِنْ افر آنه گان جَنَى عَلَيُوء أو" أنه بَاعَهُ أو عَصَبَهُ ؛ قبل عَلَى تَفْسِه) ؛ 
نه مُقِرٌ على نفسه فقٌّبل» كما لو أقرّ له بدِينء (وَلَمْ يُقْبَلْ عَلَى الْمُرْتَهْنِ)؛ 
عع تكييه ثاة الاد متف في له وترن الفبرر على ر یل 
فعلى هذا: إذا كذبه المرتّهنُ وول الجناية؛ لم يُسمّع قولّه» وإن صدّقه 
ولينُ الجناية؛ لزمه أرْشها إن كان موسرًا؛ لأنّه حال بين المجنيّ عليه وبين 
رقبة الجاني بفعله» أشبه ما لو قتله. 


وإن كان معسيرًا ؛ تعلق حقٌ المجنيٌ عليه برقبته إذا انفكٌ الرّهن» وحينيِذٍ 


3 


ل 
ا 


)١(‏ في (ظ): ويدفع. 
(۲) قوله: (عليه أو) في (ح): إلى. 


۳۸٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


فيَستحِقٌ المشتري والمغصوب منه الرّهن إذا انفكٌ منه؛ لأنَّ اعتراقه مقتض 
لذلك”"' حالا ومآلاء ولف في الحال؛ لأجل حقٌّ المرتّهن» فمتى زال؛ 

وفي «الشرح»: تليش؟"؟ ريف المكخصوي قدا لاه حال بينه وبينه برهنه. 

وفيه شيءٌ» لكنْ على المرتّهن اليمينُ أنه لا يَعلم ذلك. 

أذ تشكقة) + ا يطل الرمى+ لوجؤه المشعصى الشالم عن 
ا 

وقيل: إن أقرّ ببيعه» أو غصبه» أو جنايته» وهو موسر» كإقراره بنسب 
مطلقًا؛ صح ولزمته قيمته رهنًا؛ كالعتق. 

وقيل : يُبطل إقراره مجَانّاء ويحلف على البتٌّ. 


6١‏ جم 


29 في (ق): يقتضي ذلك . 
(0) في (ظ): يلزمه. 


بَابُ الرَهُن ع AV‏ 


(فَصَنّ) 


6 ع 0 سه o‏ وا م م 66 ر عر ا ب 
(وَإِذَا کان الرَّهْنٌ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا ؛ فَلِلْمُرْتَهن أَنْ يَرْكُبَ وَيَحْلْبَ بِقَدْرِ 
تَفَقَته)» وجملته : أن الرّهن ينقسم إلى حيوان وغيره. 


أجلدهما: إذا كان مركويًا أو هحلوباء فنص أحمد فى روابة 
نس" هيه الحذن ف لقا ها هو المسهورة لما روق أبر هري 


أن التي يكل قال: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان مرهوئًاء ولبنٌ الدَّرٌ يشرب“ 
بنفقته إذا كان مرهوتاء وعلى الذي يركب ويشرب التّفقة؛ رواه البخارئ")› 


ولأ الحيوان نفقته واجبةٌ» وللمرئهن فيه حقٌ وقد أمكنه اسْتِيفَاءٌ حمّه من 
منافعه مع بقاء عينه؛ فجاز» كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند 
عدم الإنفاق عليها . 

لا يّقال: المرادٌ به: أن الرّاهن ينفق وينتفع؛ لألّه مَدْقُوعَ بما روي: (إذا 
كانت الدابّةٌ مرهونة» فعلى المرتّهن عَلَمُهاء”؟'. فجعل المرتّهن هو المنفق» 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 7155/5» مسائل ابن هانئ ٠٤/۲‏ الروايتين والوجهين 
ال 

(۲) قوله: (يشرب) سقط من (ح). 

(۳) أخرجه البخاري (5517). 

(4:) أخرجه أحمد »)۷٠١١(‏ والطحاوي في شرح المشكل (51097)» والدارقطني (۲۹۲۹)» من 
حديث أبي هريرة ييه مرفوعًاء وإسناده صحيح» لكن أعل البيهقي لفظة: «المرتهن» فقال: 
(ورواه هشيم وسفيان بن حبيب» عن زكرياء وزادا في متنه: «المرتهن»» وليس بمحفوظ). 
ينظرة السكق الكيرى 12/5 , 


TAA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فيكون هو المنتفع . 

وقوله: (يتَفَقَته 0 ؛ أي: بسببها؛ إذ الانتفاع عوض النفقة» وذلك إنما 
عاق و المرقيي آنا الاه خائفاقه واضفاهه لا سبي ال كرت ولو 
ر کک ادف E‏ 

وكذا لبن لو ثرك لفسد» و 0 كاين 0 لا 

َ نفقة» فقد يتعد 3 قل يفو‎ ٠ 
له من ذن من الاك وبيع بعص بعض الرّهن ا ت الحق‎ 
O 

وهذا فيما إذا أنفق محتيبًا بالرّجوع» فإن كان متبرّعًا؛ لم ينتفع رواية 
وأغددة , 

ثم إن فصل ن اللين شى#: ولم يُمكن”"' بقاؤه إلى حلول الدَّين؛ فله بيه 

بإذن مالکه» و باعه الحاكم . 
اللا لقرله ل على ارهن ون راه لد غه وة غ مه روا 
الشافعي والدارقطيع»:وحشّق إستاذه من حديت أن هريرة ولاه ملك 
غيره» لم يأذن له في ذلك» فلم يكن له؛ كغير الرّهن. 

والأولى أصح 
8 ےا فى : 
(۳) في (ق): لرهنت. 
(5) في (ق): يتعذر. 
(5) في (ق): منها. 


(۷) في (ظ): ولم يكن. 
(۸) سبق تخريجه 51//0” حاشية (5). 


ت فوفر E‏ 


وتنضل فى المخلوفة ها اا کات آم مرق" قله أن سر ضا 
بقدر نفقتها» ذكرة أب یکر ونصٌ عليه ابن حمدان. 

وعلى ما ذكره المؤلف: لا فرق بين أن ينفق مع تعذر النفقة من الراهن 
لخسة أو امتناعء أو مع القدرة على أخذها منه أو امعان “كي صرح به فی 
«المغني» و«الشرح)» و جماعة: مع غيبة ربه» زاد ابن حا از 
امتناعه . 

النوع الثاني : الحيوان غير المركوب والمحلوب؛ كالعبد“ والأمّة» فليس 
للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدرها فى ظاهر المذهب؛ قصرًا للنص على 
مورده. 

والثانية : بلى؛ لفهم العلَة» وهو ذهاب المنفعة. 

ونقل حنبل : يستخدم العبد» وفي «الكافي»: أنه قد خالف الجماعة. 

وهذا كله إذا كان الدينُ غير قرض» فإن كان قرضًا؛ لم يَجزء نص عليه؛ 
ارا و ا 

القسمُ الثاني : غيرٌ ذلك» وهو مما لا يحتاج إلى مؤنة؛ كالدّار والمتاع» 
فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بشيء منه بغير خلاف نعلمه؛ لأن نماء الرّهن 
يسلك به مسلكه. 


)١(‏ في (ق): مسترضعة. 

)١(‏ في (ق): استدانته. 

(۳) في (ح): وذكره. 

(:) في (ق): والعبد. 

(5) في (ح): والثاني. 

(0) ينظر: الكافي ؟/ «At‏ الفروع كرا 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۳۹/۹ . 


(۸) ينظر: المغني 0/5 . 


قا المبدع شرح المقنع 


نعم؛ إن أذن له الراهنُ في الانتفاع» ولم يكن الدينُ عن قرض؛ جاز؛ 
لوجود طيب النفس . 
(وَإِنْ أَنْمَىَ عَلَى الرَّمْنَ)؛ أي: الحيوان (بِعَيْرِ إِذْنِ الرّاحِن مَعَ إِمْكَانِهِ؛ فَهُوَ 


2 


2 ¥ 


-ه 


و ےر ل ود 


متَبَرّعَ)؛ أي : لا يرجع بشيءِ» صرح به أبو الطاب وغيرة له تسق به 
فلم يرجع بعوضه؛ كالصدقة على مسكين» أو لأنَّه مُفرّط حيث لم يستأذن 
المالك؛ إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة, فافتقر إلى الإذن والرضا كسائر 
المعاوضات. 

وظاهره: ولو نوى الرجوع» وصرّح به في «الفروع». 

واقتضى: أنَّه إذا أنفق بإذن المالك؛ أنه يَرجع؛ لأنه ناب عنه في 
الإنفاق» أشبه ما لو وكله فيه. 

(وَإِنْ عَجَرّ عَن اسْهْدَانهه وَلَّمْ يَسْتَأَذِن الْحَاكِمَ؛ فَعَلَى رِوَايَيْنِ) : 

إحداهما: يَرجع, وجزم''' بها في «الوجحةة» لاله أفق عليه عون الي 
عن استئذانه» وهو محتاحٌ إليه لحراسة حقّهء أشبه ما لو عَجَر عن استئذان 
الحاكم . 

والثانية: لا يَرجع بشيء؛ لان النّفقة معاوّضةٌ» فافتقرت إلى رضا المالك 
أو من يقوم مقامه؛ كسائر المعاوضات. 

ومقتضاه: أنه إذا عجز عن استئذانه واستأذن الحاكم؛ أنه يرجع؛ لأنّه 
يقوم مقام المالك. 

وفي «الفروع»: إذا تعذَّر؛ رجع إن أشهد بالأقلٌ مما أنفق أو نفقة مثله» 
وَإِلّا فروايتان. 

(وَكَذَِكَ الْحَكُمْ في الْوَدِيعَةٍء وَفِي تَمَمَةِ الْجِمَالٍ ذا هَرَبَ الْجَمَّالُ وَتَرَكَهَا 


ت فرفر | 


في يَدِ الْمَكْتَرِي)؛ لِأنّها أمانةٌ أشبهت الرّهن» وذكر الجمال على سبيل ضرب 
المثال؛ لأنَّ حكم كل حيوان مؤْجَرٍ كذلك. 

(وَإِنِ الْهَدَمَتِ الدَّارُ فَعَمَرَهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنْ الرَاهِن؛ لَمْ يَرْجِعْ به رِوَايَة 
وَاحِدَة؛ لِأنَّ عمارتها ليست بواجبةٍ على الرّاهنء فلم يكن لغيره أن ينوب 
عنه فيما لا يلزمه» بخلاف نفقة الحيوان؛ لخرمته في نفسهء وحيئئيِذٍ ليس له 
الانتفاع بها بقدر عمارتهاء وله الرجوع بآلته فقط على المذهب. 

وقيل: وبما يحفظ به ماليّة الدّار. 

وأطلق في «النّوادر): أنه يرجع» وقاله الشَّيخ تقيٌ الدّين فيمن عَمّر وتمًا 
ad a‏ 


5-56 6 


. ۲٠۲ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 


E‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلّ) 

9 کے الد کا مرا ال سرا حاتت على 
ان اوا 0 و ی برقا التجانى ودر مت غا بحن 
المرتهن» بغير خلافي د انها مقدّمة على سن المالك» واليلك أقوى 
من الرّهنء فأَوْلى أن يقدّم على الرّهن. 

لا يقال: حقٌ المرتهن يعدم أيضًا على حقٌّ المالك؛ لأنَّ حقّ المرئهن 
ثبت من جهة المالك بِعَقَّدِهء بخلاف حقٌّ الجناية» فإنه ثبت بغير اختياره 


مَقدّمًا على خنّهء ال لأر اا 


بالعين» E‏ بفواتها. و المرتهن لا يسقط بفوات العين ولا ححص 
اء فان تنه ها ف واد 


0 
لو امسن ا قيقد 1 أن 


(وَلِسَيِّدِهِ فِدَاؤُهُ بالأقل مِنْ قِيِمّتِهِ أ جِنَايَتِه) على الأصحٌ؛ أنه إن 
كان الارن أقلّ» فالمجيئ عليه لا يَستحتٌأكثر من أرش جناي وإن كانت 
القيمة أقلَ؛ فلا يلزم السَّيِّدَ أكثرٌ منها؛ لأنَّ ما يدفعه عِرَضٌ عن العبده فلا 
زمه أكثرٌ من قيمته؛ كما لو أتلفه (أَوْ يَبِيعُهُ"' في الْحِنَايَةِ أو يُسَلَّمُهُ إلى 
يلخ الجكائة ت#ثلق6)؟ لأنّ خی المج علبه في کیہ لا في عبت فی" 


)١(‏ فى (ظ): أرشه 

شد اظ المغني 7177/5 . 
(۳) في (ح): فتقدم . 

. في (ق): مختص‎ )٤( 
في (ظ): سقط.‎ )5( 

(5) في (ظ) و(ق): بيعه. 
)۷( في (ق): فشا 


وف 8# 


الخيّر في هذه الأمور. 

(وَعَنْهُ : إن لحار فِدَاءَهُ؛ لَزِمَهُ جَمِيعٌ الأَرْش)» بالِعّا ما بَلَّعَ؛ لأنّه ربّما 
رَغب فيه راغِبٌ» فيشتريه بأكثر من قيمته. 

(َإِنْ قَدَاهُ؛ فهو رَهْنّ بِحَالِهِ)؛ لان حم المرئهن قَائِمٌ؛ لوجود سببه» فلم 
يبطل الرّهن» وإِنَّما قدّم حقٌ المجنِئٌ عليه؛ لقوّتهء فإذا زال؛ ظهر حق 
المرتهن . 

(وَإِنْ سَلْمَه) في الجناية» أو باعه؛ (بَطَلَ الرَّهْنُ)؛ لأن الجناية تعلّقت 
بالعبد؛ لل | كر عونا هنا فطل كواه يتا لاهن اة بها 
لو تلف أو ظهر مستحقا لغيره. 

(فَإِنْلَمْ يَسْتَغرِقٍ الْأَرْشُ قِيمَمَةُ) ؛ أي : قيمة العبد؛ (بِيعَ مِنْه بِقَذْرِه) على 


لاه فه 


المذهب؛ أن يه ها جار رة ف يقد الس (وَيَاقِيهِ رهڻ)؛ 
لزوال المعارض . 

لك إن تعدو نی ين ا رن ال اچچ رکو يان 
ثمنِه رهتا» وصرّح به في «الكافي». 

(وقيل: يبَاعَ جنوي قدمة في «المحرّرا؛ ِأنَّ ببعَ البعض تَسْقِيصٌٌ له 
وهو عَيبٌ يَنقّص به الثَّمَنُ وفيه”"' ضَرّرٌ بالمالك”" والمرتهن» وهو مدفوعٌ؛ 


ا 


لقوله 4 : AS BID‏ "أ 5 ا (يکون بَاقِي نَمَْهو) بعد دَق 


0 


() في (ح): وهو 

9 فى ق | 

لاديف و ل که ا ا ی :عازه E‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱۱۳۸٤(‏ بن سروف أي شعي الخدري* ؤيينهء واختلف في وصله 
وإرساله» وروا مرسلا مالك في الموظا (740/9) ورجح ابن عبد البر إرساله: ومنها ما 
أخرجه أحمد (758565)» وابن ماجه )۲۳١۱١(‏ من حديث ابن عباس ا“ وفي سنده: 
جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط »)٠٠۳۳(‏ 


۳4٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ااا 0 عا هده تعلق يدها کان 
وأطلق في «البلغة» و«الفروع» الوجهين؛ كأبي الخَطَاب . 
فإن امتنع السَّيّد من ذلك؟ فالمرتهن مخيّرٌ بين فدائه وتسليمه . 

(َإِن”"' اخْتَارَ الْمُرْتَهِنُ فِدَاءَُ) فبكم يُفديه؟”" (قَفَدَاهُ بِإِذْن الرّاجِن؛ رَجَعَ 


به)؟ لانه أذّى بدن مالكه. فوجب أن إن الرّجوع به عليه كقضاء دينه 


بإذنه . 
و 


(وَإِنْ قَدَاهُ بعَيْرِ إِذْنِهِ؛ فَهَلَ يَرْجِعُ بهِ؟ عَلَّى رِوَايئَيْنِ)» بناءً على ما لو قضى 


دينه بغير إذنه . 


ومحل الرُجوع: ما إذا كان يعتقده» وتركه المؤلّف لظهوره؛ لأ المتبرّع 
لا رجو له» لكن لو زاد في الفداء على الواجب؛ لم يَرجع به وجهًا واحدًا. 


= والدارقطني »)٤٥۳۹(‏ من حديث عائشة وبا وفي إسناد الطبراني أبو بكر بن أبي سبرة 
وهو ضعيف جدًا» وفي إسناد الدارقطني: الواقدي وهو متروك. ومنها ما أخرجه الطبراني 
في الأوسط (019). من حديث 8 ظه» قال ابن رجب: (إسناده مقارب. . . e‏ 
مرسلًا وهو أصح)» وقال النووي: (وله طرق يُقوي بعضها بعضًا)» وكذا قال ابن الصلاح 
وابن رجب» وقال العلائي: (للحديث شواهد» ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن 
المحتج به)» وصححه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: جامع العلوم والحكم ”/ 2400 
الإرواء ٤١۸/۳‏ . 

فك في (ح): وإن. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في شرح الزركشي 47/5 : (واختار المرتهن فداءه فله ذلك» 
ثم بكم يفديه؟ فيه الروايتان المتقدمتان)» وفي الإنصاف: (وتحرير ذلك: أن المرتهن إذا 
اختار فداءه ففداه» فلا يخلو: إما أن يكون بإذن الراهن أو لاء فإن فداه بإذن الراهن؛ 
رجع» بلا نزاع» لکن هل يفديه بالأقل من قيمته؟ أو أرش جنايته؟ أو يفديه بجميع الأرش؟ 
فيه الروايتان المتقدمتان) . 

(۳) في (ظ): يَستحِقٌّ به. 


e 8 اوقد‎ 


فلو بذل المرئهن الفداء؛ لتكون العَينُ رهنًا عليه وعلى الدّين الأوّل؛ فقال 
القاضي: يجوز؛ لأنَّ المجُنِيَ عليه يملك بَيعَ الرّهن وإبطالّه» فصار بمنزلة 
الرّهن الجائز قبل قبضه» والرٌيادة فيه قبل لزومه جائزة. 

وفيه وجه : بالمنع؛ لأنَّ العبد رهن بدينِ» فلم يَجُرْ رهُنه بدينِ آخَر؛ 
كغيره . 

(وَإِنْ جني عَلَيْهِ جِنَايةٌ مُوجبة لِلقَصاص)؛ فالخصم في ذلك سيّده؛ لأت“ 
المالِكَء والأرْش الواجب بالجناية ملكه””» وإِنَّما للمرئهن فيه حقٌّ الوثيقة» 
اة الخد السا 

وقال أبو الخَطّاب: ليس له القصاص بغير رضا المرتهن؛ لما فيه من 
إلنقاظ ةه من الف 

وجوايّه : بإيجاب القيمة تجعل رهنّاء فلم يسقط حقّه من الوثيقة. 


وعلى المذهب: لو ترك اليل المطالبة» أو أخرها لعيبة» أ له شد ي 
منها؛ فللمرتهن المطالّبة بها؛ لأنَّ حقّه متعلّقٌ بمُوجبهاء كما لو كان الجاني 


2 


سىكه . 


5 چ بت 01 E‏ چ e ASS a‏ 
(فإن اقتص ؛ فعليه قيمة ين قيمة» تجعل مَكَانَه) نص ا لآنه 
2 عو ك i‏ 2 00 2 5 5 


پڪ للمال» وجا وجب 0 N ed‏ 


. في (ح): يرهن‎ )١( 
في (ظ): لأن.‎ )۲( 
في (ح): يملكه.‎ (۳) 
. في (ظ): يجعل‎ )( 
في (ق): أ‎ )( 
.۳۰۳۰ /٦ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )0( 
زيد في (ق): الأمرين.‎ )۷( 


A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الف اللي رر1"؟ بون ladle ile‏ 
القيمتين . 

فعلى هذا: لو کان الرهن يساوي عشرة والجانى س أو بالعكس ؛ 
لم يكن عليه إلا الخمسة؛ لأنّه في الأولى لم يفرّت على المرتهن إلا ذلك 
القدرء وفي الثانية : لم يكن حقٌّ المرتهن متعلّقًا إلا بذلك القدر. 

وفى «المغنى»: إن اقتصّ منه؛ أخذت قيمته فجعلتٌ رهتًا . 

وظاهره: أنه يَجبُ على الرّاهن جميع قيمة الجاني» قال ابن المنجى : 
وهو وه لأنه ل هو ال فكان كله رهنًا. 

وفيه شي فاته صرّح بخلافه. 

وقيل: لا يجب شي قال في «المحرر): وهو أصحٌ عندي؛ لأنّه لم 
يجب بالجناية”*' مالء ولا استّحِقٌ بحال» ولیس على الرّاهن أن يُسعى 
للمرتهن''' في اكتساب مال ٠‏ وعلى الأول فيما إذا كان القصاص فتلا . 

فإن كان جرحًاء أو قَلْعَ سِنّ ونحوه؛ فالواجب بال أقل الأمرين من 
أْرْش الجراح”'' أو قيمة الجاني» وإن عفا مطلقًا؛ انبنى على مُوجب العمد. 

(وَكَذْلِكَ إن جتى على سیو فافقص ينه حر أو ور66 انه في السك 
)١(‏ في هامش (ظ) إشارة إلى نسخة: الأمرين. 
2020 في (ق): فإن. 
)٤(‏ في (ح): بجناية. 
(5) في (ق): بمال. 
(۷) في (ق): قال. 


r Eê ت فف‎ 


كما إذا جنى عليه أجنبنٌ فاقتص الرّاهن منه؛ لأنّهما يستويان معن فوجب 
ار كا 

الراك حدمي كن 1خ كاذف تيج ل قله يسلق بحن 
الرّاهن والمرتهن» ويجب ين كالب تق البلد؛ كيم المتلفات» فلو أراد 
الرّاهن أن يصاع ا باد نها ع ؟ لم د Ea‏ 0 
المرتهن› ETE‏ 4 + (قَمَا بض مئه جحل رها )+ لا ١‏ 
بِدَلّ عنه» فیعطی حکمه . 

(وَإِنْ عَمَا السّيّدُ عَنِ الْمَالِِ صَحّ فِي حَقَّو)ء فيَسقُط حقّهء قاله القاضي. 
(وَلَمْ يَصِحّ في حَقّ الْمُرْتَِّنِ)؛ لِأنَّ عفوّه صادّف حمًا له وحمًا لغيره» فصمًّ في 
حقّه؛ لأنّه لا مانِعَ منه» بخلاف المرئهن؛ لِما فيه من إبطال حقّهء فتؤحَذ 
القيمة من الجاني تكون”" رهنًا 

(َإِدَا انْقَكَ الرّهْنُ؛ رُدَ إلى الْجَانِي)؛ لزوال المانع» وكما لو أقر أنَّ الرّهن 
مغصوبٌ أو جانء فإن استوفى الدَّين من الأرش؛ ففي «الشّرح» احتمالان: 

أحدهما: يرجع الجاني على العافي؛ لأن ماله دعَب في قضاء دينه. 
فلزمته غرامئه'*» كما لو استعاره فرهنه. 

والدَّاني : لا رجو له؛ لأنّه لم يُوجَد في حقٌّ الجاني ما يقتضي وجوبَ 
الات كالما ارق سبي مه سال ملكةء: اغنيه ينا الى ج اساد عا 


(۱) قوله: (معنى) سقط من (ح). 
(۲) في (ق): وتجب. 

062 في (ح): يصالحوا. 

(:) رسمت في (ح): عواضًا. 
(5) في (ح): مكانه. 

() في (ح): يكون. 

0237020 في (ح): غرمته . 


۳4۹۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


عبده» ثم رهنه لغيره» فتلف بالجناية السّابقة . 

(وَكَالَ أَبُو الْحَصّاب: يَصِحٌ) الْعَفْوُ مطلَمًّا؛ لأنّه أسقط دين عن غريمه. 
فصحٌ كسائر ديونه» (5) تجب''" (عَلَيْهِ قِيِمَنْهُ) تكون رهمًا؛ ليَنجَبر به حقٌ 
المرتهن: 

وقال بعض أصحابنا: لا يصح مطلقًاء قال في «المغني» : وهو أصحٌ في 
الظر؛ لان حقٌّ المرتهن متعلّقٌ به فلم يَصِحّ عَفْوُه عنه؛ كالرّهن نفيه. 

فإن قال المرتهن : أُسْقَظْتٌ حَقّي من ذلك ؛ سق ۽ لاه يَنفَُ الرَاهِنَ و 
يضر . 

وإن قال: أسقطتٌ الأرشَ» أو أبرأتٌ منه؛ لم يَسقط؛ لأنّه يلك الرّاهن 
وهل يسقط حقّه؟ فيه وجهان. 

فرعٌ: لو أقرّ أحدٌ بالجناية على الرّهن وكذّباه”"؛ فلا شَيءَ لهماء وإن 
كنب المركهى ف ف سي له ولا لفن الا رش» وان سدق المركون واه يعاق 
حقّه بالأرش» وله قبضه» فإذا قضى الرَاجِنٌ الحقٌء أو أبرأ منه رجع الأرش 
إلى الجاني» فإن استوفى حقّه من الأرش؛ لم يملك الجاني مطالبة الرّاهن 
بشيءٍ؛ لاله مقر له باستحقاقه . 

(َإنْ وطئ الْمُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ مِنْ عَيْرٍ شبهة)؛ فهو" حرام إجماعا“ 
(فعَلَيْهِ الْحَنُ)؛ أي: إذا كان عالِمًا بالتّحريم؛ لأنّه لا شبهة له فيه» فإن الرّهن 
وثيقة بالدّينَء ولا يدخل ذلك في إباحة الوطء» مع أن وطء المستأجرة يُوجب 


00 في (ح): وكذيناه. 
(4) في (ح): فهو حرام إجماعًا من غير شبهة. وينظر: الإجماع لابن المنذر ص 2.٠١١‏ المغني 
.V0/ €‏ 


و 8 ۳۹4 


الحدّ مع ملكه لمنافعهاء فهذا أُوْلى. 

رع لا كد وال خلدنيا: 

1110 أن انسيوق اعد اا اا شين نوب لكان هليه 
عِوَضُها؛ٍ كأرْش بَکارتها . 

وظاهره: يجب عليه» سواءٌ أكرهها أو طاوعته» اعتقد الج أو لاء أو 
ادّعى شبهةً أو لم يَدَّعِها ؛ لِأنَّ المهْرَ حقٌ ايء فلا يَسقُّط بالشّبهات. 

(وَوَلَدُهُ رَقِيِقٌّ)؛ لأنّه لا ملك" له فيهاء ولا شبهة ملْكِء أشبه الأجنبئّ. 

(وَإِنْ وَطِكَهَا بإذْنِ الرَاهِن» وَاذَعَى الْجَهَالَة بالتّحريمء (وَكَانَ ْله يَجْهَلُ 
ذَلِكَ) ؛ کالناشئ ببادية» أو حديث عهدٍ بالإسلام؛ ذل غ أن ذلك 
Ne‏ دزا يهاه اه ادهب التتف بسنب الوطفنه وقد ادن 
فيه» أشبه ما لو أتلفها بإذنه» ولأنَّ المالك أَذن في اسْتِيفاء المنفعة» فلم يَجِبْ 
عِوَضُها؛ٍ كالحُرّة المطاوعة» (وَوَلَدُهُ حُرٌ)؛ لأنّه وطكها مُعَقِدًا إباحة وظيْهاء 
E‏ ول ونه ايا قلاف TON‏ 
حدّتٌ عن وَظءٍ مأذون””' فيه» فلم تلزمه قيمة الولد؛ كالمهر. 

وقال ابن عقيل + 0 فط ف الولوة انه اال بيخ الرله وبين مالك 
باعتقاده» فلزمته قيمته كالمغرورء وفرّق بين المهر والولد: من حيث إِنَّ الإذن 
صريحٌ في الوطء الموجب للمهرء فأسقطهء بخلاف الولد فان الإذن في 
الوطء ليس بصريح في الإحبال» فلم يسقطه. 
() في (ق): الحكم. 
9 في )+ لا مال 
(۳) في (ق) و(ظ): أمة. 
2 في (ح): الغرور. 
(5) في (ح): ما أذن. 
() في (ح): ليست. 


E‏ اس ا الدع 


قال في «التّهاية»: والأوّل أصحٌ؛ لِأنَّ الإذن في الوطء إِذْنْ فيما يترئّب 
علیه» فلم تلزمه''' قيمته كالمهر. 

وهذان الوجهان مع الإذن. 

وظاهره: أله إذا كان مثله لا يجهل ذلك» كالتَّاشِىَ ببلاد الإسلام؛ فدعواه 
الجهل غيرٌ مقبولة» ويكون وله رقيقا . 

مسألةٌ: له بيع ما جهل ربّه إن أيس من معرفته» والصّدقةٌ به بشرط 
الصّمان» نص عليه فإن عَرَّفهم خيّرهم بين الأجر ويَغرّمُ لهم . 

وفي إذن حاكم في بيعه مع القدرة» وأخذ حقّه من ثمنه مع عدمه؛ 
روایتان» كشراء 3 


6١‏ جم 


6١ يع‎ 
MARKA 


)١(‏ في (ظ): يلزمه. 
(؟) ينظر: الفروع /٦‏ ۳۸۹. 


اك شد 8 > 


(بَابُ الضمّان)(١)‏ 


وهو ثابتٌ بالإجماع”"'. وستدہ قوله تعالى : اول جَآءَ پو حملُ بعر ونأ 
5 و 3 3 )۳( 
به زعيم# إيُوسف: ۷۲]» والزعيم : الكفيل» قاله ابن عباس" : 
RE TT‏ عن E‏ 4 
ويقال فيه أيضًا: ضَمينْ» وكفيل» وقبيل» وحميل» وصبير ‏ » وهي 


5 ت ا 3 5 01 2 .د 2 
0 وقول الت كلد : «الرّعيم غارم» رواه ابو داود» والترمذی 
060 
وحسيهة . 


(وَهُوَ: صم ذِمَةٍ الضَّامِنِ إلى ذِمّة الْمَضْمُونٍ عَنْهُ في الْتَرَامِ الْحَقَّ): فعلى 
هذا: الضّمان مشق من الضَمٌ . ١‏ 

ورد أن لام الكلمة في الضم مي وفي الصّمان قون» وسَرّظ صحة 
الاشتقاق توافق" الأصل والفرع في الحروف. 

وأجيب: بأنَّه من الاشتقاق الأكبر» وهو المشاركة في أكثر الأصول مع 


. كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى)‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١٠٠ء‏ مراتب الإجماع ص ١۲‏ . 

() أخرجه الطبري في التفسير »)٠٠١۳/۱۳(‏ وإسناده جيد. 

)٤(‏ في (ح): حبير. 

(5) في (ح): معنی . 

(5) أخرجه أحمد (557595)» وأبو داود (3575)» والترمذي »)١5715(‏ وابن ماجه .)51٠05(‏ من 
طريق ابن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» قال: سمعت أبا أمامة فذكره» وإسماعيل بن عياش 
صدوق في روايته عن الشاميين» وشرحبيل بن مسلم شامي» قال أحمد عنه: (من ثقات 
الشاميين)» ووثقه العجلي» وضعفه ابن معين» ولم يتفرد به» فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
.)٥۷٠٠٠0۹(‏ من طريقين عن أبي عامر - وهو لقمان بن عامر وهو صدوق -» وعن 
حاتم بن حريث الطائي» كلاهما عن أبي أمامة» وابن حريث قال أبو حاتم: (شيخ)» ووثقه 
عثمان الدارمي» وقال ابن عدي : (لا بأس به)» وحسن الحديث الترمذي» وصححه ابن حبان 
لاان ا اب اا بب ۲ التلخيص الحبير 7/7 »1١5‏ الإرواء ه/ 140 7. 

(۷) في (ح): موافقة. 


الي الغبدع شرح المُقنع 


ملاحظة المعنى. 
وقال القاضى: عو س مق الف لأن د الاس سكو الى 
وقال ابن عقيل : هو مأخوذ من الضمن”" » فذمّة الضَّامِن في ضمن”" ذم 

المضمون عنه. ٠‏ 
وهذا بالتسبة إلى الاشتقاق. 
وعرّفه المجدٌ: بِأنّه الْيِرامُ الإنسان في ذْمّتهِ دَيْنَ المذيون مع بقائه عليه. 
ولیس بمانع؛ لدخول كل من لم يَصِحَّ تبرّعُه فيه» ولا جامع؛ لخروج 

عا وح وال عا الق ودين الي زيرف يمدالا 

على رواية. 
وفي «الوجيز) : ارام ا في يد غيره وات الا أو هالت 

على وجو يول" إلى الأروم: وهو أشمل من الذي قبله. 
وفي «الفروع»: وهو التزام”*' من يصح تبرّعُه ما وجب على غيره مع 

بقائه» وقد لا يبقى» وهو دين الميت» وما قد يجب . 
تنبيةٌ : لا بُدّ في الضّمان من ضامِن» ومضمون عنه» وله. 
وصح بالألفاظ السّابقة» لا 5 أؤدي إليك» أو أحضر. 
قال في «الفروع»: بل بالتزامه» وهو ظاهر كلام جماعةٍ. 


قال الشيخ تقئٌّ الدين : قياس المذهب: يصح بكل لفظ فهم منه الضمان 
GOTE‏ 
عرفا . 


)١(‏ في (ح): المضمن. 

(0) قوله: (ضمن) سقط من (ح). 

(۳) في (ظ): يؤدي. 

(:) في (ظ): وهو إلزام. 

(5) في (ظ): بلى بإلزامه. وفي (ح): بلى بالتزامه. والمثبت موافق لما في الفروع 7/1 897. 
(5) ينظر: الفروع ۰۳۹۲/٦‏ الاختيارات ص ٠٣١‏ . 


بَابُ الضَّمَان 8 ۳ 


(وَِضصَاحِبٍ 0 3 0 يه في الْحَيَاةٍ 0 0 لا 0 
لمنعه البكاة عليهماء زا من لبس ا ال 
وتكمّلت بالمطالبة دون أصل الدَّين؛ لم يصح فاق" . 

واتار لا د فان لآن شا واهدًا لا يشل محلين: 


و بان اه مان عاق مل الالسعاق» كسلق كين الر كن به وة 
الرّاهن. كذا هنا. 

فعلى هذا 0 0" الا كام وا عرفا عي الح قت لل بين 
رغيره المذعب” حا وا لقوله 0 : انس المؤين مساق يدينه جد 


بقضی عنه»» ولحديث أبي فتادةً: «الآن قد برد" عليه جلده»"» قال 
ر 


ع4 


200 فى (ق):ألزمت. 

0 وة المبسوط »١5١/١9‏ المقدمات الممهدات 3/7لا". روضة الطالبين 555/5» 
الفروع 5/ ۳۹۳. 

(۳) قوله: (لربه) مكانه بياض في (ح). 

(5) ينظر: الفروع 797/1. 

.)۳( حاشية‎ ۸١ /۳ والترمذي (۱۰۷۸)» وحسنهء وتقدم تخريجه‎ .2٠١544( أخرجه أحمد‎ )٥( 

)١(‏ في (ح): قدرت. وفي (ظ): برت. 

(۷) أخرجه أبو داود الطيالسي ,)١1/18(‏ وأحمد .)٠٤١١١(‏ والدارقطني .)۳٠۸٤(‏ والحاكم 
(7)» من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر طايه » وابن عقيل مختلف فيه» 
والأكثر على أنه لين الحديث» لكن له متابعة أخرى بإسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق 
»)٠١٠١۷(‏ ومن طريقه أحمد (15159)» والنسائي »)١137(‏ وأصله في البخاري من 
حديث سلمة بن الأكوع بمعناه (۲۲۸۹)» وحسن إسناده النووي» وصححه الحاكم 
والألباني. ينظر : الخلاصة ۰۹۳١/۲‏ الإرواء ۲٤۸/١‏ . 


(۸) ينظر: مسائل أبي داود ص 2584 الفروع 7/5 7917. 


E <‏ ا 


ED‏ ا أو ضاف آر سوالةة ی 

3 5 ا سل 3 عو ف 
الصَّامِنٌ)» بغير خلافي نعلمه'"'؛ لأنه تَبَعٌ له» والضمان وثيقة» فإذا بَرِىَ 
الأ ؛ زالت الوكيقة كالرّهن . 


(وَإِن بَرِىَ الضَّامِنٌ» م بِبَرَاءَتَهِ ؛ عم الي 3 لان أصل؛ 
فل" ٣‏ ببراءة لتَبَع» وهذا إذا انفرد الصَامِنْء فلو عاد yy‏ 


ولم را ادا "؟ بإبراء الأكي لکن 


وإن ضمح الخد الشاففية الأ لم ي يصحٌ؛ لأنَ الحقّ ثبت في ذمّته 
بضمانه الأصل» فهو أصلء فلا يجوز أن يصير فرعًاء بخلاف الكفالة؛ لأنّها 
ببدنه لا بما في ذمته» فلو سلّمه أحدهما؛ برئ» وبرئ كفيلُه به» لا من 
إحضار مكفولٍ به. 

ولو شين O‏ عن ا ٠‏ أو 
الْمَضْمُونُ عَنْهُ؛ بَرِىَ هُوَ وَالضَامِنُ مَعَا)ء إذا أسلم المضمون له؛ برئ 
المضمون عنه؛ لان ماليّة الخمر بطلت في حقّهء فلم يملك مطالبته. 
والساف؟ تع م رم السمرر يباه فاو نلك 
ولا يجوز وجوبٌ کو مسر والضَّامِنُ فرعه . 

وذكر أبو الخَطّاب وجهًا E‏ لا يَبرآن؛ لأن المسيموة له اك 
الخمرًء فلا يسقطء كما لو أعاره عبدّاء فرهنه على خمرء ثم أسلم المستعير؛ 
)١(‏ ينظر: المغني ٤٠٩/٤‏ . 
(0) في (ق):الأصيل. 


(5) قوله: (لذمي) سقط من (ح). 


١ 8 5 


فاه يلزمه فك الرّهن» وحينئٍ له قيمتها. 

وقبل + أو توكل دا شعريها: 

ولم يتعرّض المؤلّف لإسلام الضّامنء ولا شك أنه يبرأ وحده. 

(وَلَا يَصِح إلا مِنْ”'' جَايْزٍ النّصَرّفٍِ)؛ أئْ: ممّن يصِح تصرّفه في ماله؛ 
أنه يجاب مال بِعمّدِء فلم يصح من غير جائز المّصرّف؛ كالبيع ٠‏ رجلا 
كان أو امرأةٌ فإن كان مريضًا مَحُونًا فمن ثُلثه» وإِلّا فهو كالصّحيحء 
والأخرس إن فهمت إشارته» صح ضمائه. 

(وَلَا يَصِح مِنْ صَبِنٌ) غير مميّرء بلا خلافي'". 

وكذا الممكد. وغنه: يصح قال في «الشّرح): وخرّج أصحابنا صحّته 
على الرُوايتين في صحَّة إقراره وتصرّفه بإذن وليه . 

(ولا مَجَنُونِء وَلَا سَفِيهِ)؛ لعدم صحة تصرّفهما . 

وقيل : يصح من سفيدء ويُتبّع بعد فك حَجره؛ لأنَّ إقراره صحيحٌ ويتبَع به 
بعك قل روي كذ ها دد 

وظاهِرٌه: أنَّ المحجورّ عليه لِمَلّس يصح ضمائه. وصرّح به المؤلّف في 
الجر ؛ لأنّه يِن أهل التَّصِرّف»ء رك es‏ 

وعنه: لا بصِحٌ ذكرها في «التّبصرة)» قال في «الفروع»: فيتوجّه عليها : 
عدم تصرّفه في ذمّته . 

قرع + لو قال ضمت رانا صبة رانك المضمون له ندم قرله: 


)١(‏ قوله: (من) سقطت من (ح). 
(۲) في (ح): كالمبيع. 

(9) ينظر: المغني ٠٠٥/٤‏ . 

(6) في (ح): يتبع. 

(5) في (ق): فأنكره. 


| المبدع شرح المُقنع 


وذكره القاضي قياس قول أحمدَ؛ لأنَّ معه سلامة العقدء أشبه ما لو اختلفا 
في شرط فاسدٍ. 

وقيل: يُقدّم قول الضّامن؛ لأنَّ الأصل عدم البلوغ» وعدم وجوب الحقٌ. 

والحكم فيمن عرف له حال جنون كذلك» وإن لم يُعرف له حال جنون؛ 
قالقولٌ قول المضمون له لن الأصل عدقه: 

(ولا من" عَبْدِ رذن سيو ؛ لآنه قد تضِئّن إيجات مال > فلم يصح 
بغير إذن السَّيّد؛ٍ كالتكاح» وسواءٌ كان مأذونًا له في التّجارة أو لاء صرّح 
به في «الشّرح) . 

وظاهره: ولو مكائبًا؛ لأنّهِ تبر بالْيزام مالٍ» أشبه نذر الصّدقة 


0 


آذ 


نْ يصح وَيْنْبَمُ به بَعْدَ الْنق)ء هذا روايةٌ عن أحمدّ؛ لأنَّه لا 

0 لسَيّد فيه سااه ولزمه بعد العتق؛ كالإقرار بالإتلاف. 

(وَإِنْ ضَمِنَ بدن م سيل ؛ + صَحٌ)؛ لاله لو أذن له في النَّصِرّف لصح » فكذا 
هناء لکن في المكائب وة بالمنع ؛ لارا اذى الى شيت ال 

(وَهَل علق ر و سَيّدوِ؟ عَلَى رِوَايتَيْنِ)» كذا ذكره أبو الحَطَّاب؛ 
کاستدانته ا “كي كال القاضي : قياس المذهب: تعلق المال برقبته + لاله 
ين لزمه بفعله» فتعلّق برقبته كأرش جنايته . 

وقالدابى No a LE‏ فاق أذن اله ميد 
في الضَّمانء RENN NS‏ صحَّء ويكون ما في ذمّته 
3 ل ا سقط من (8). 


(5) قوله: (كالتكاح) سقط من (ق): 


E اش‎ 


ار 


متعلًّا بالمال الذي في يد العبد كتعلّق حقٌّ الجناية برقبة الجاني» كما لو قال 
لحرٌ: ضمنتٌ لك هذا الدَّينَ''' على أن تأَخُذَ من مالي هذا؛ صمٌّ. 

(وَلَا يَصِحٌ إلا برضا الضَّامِنِ)؛ لاه التزام”” حقٌّء فاعثّير رضاه؛ كسائر 
العقود التي يلزم العاقِدٌ فيها”” حق. 

وظاهروة أنه لا يصح i‏ المكرّه» صرح به في «المغني» و«الشرح»؛ 
لأنه التزام مالِء فلم يصح بغير رضا الملتزم؛ كالتّذر. 

3 بختنا يها الكششوة E‏ لأن آبا عاو من من غير رضا 
المضمون له وأقرّه الشّارع ##) ولأنّه وثيقةٌ لا يُعتَبّر فيها قبض 
كالشيادة».ولأن خان ذيو» أشي ضمان مض الررفة دي الميث: 

و المشكوة 66ء بعر عاذي نعلي + لحديك أبى ادت ولاه لو 
قضى الدَّين عنه بغير إذنه ورضاه؛ صصح فكذا إذا ضمن عنه. 

503 115 القاين لجنا لأ لا تخت وضاعماء. گلا معرسهما . 

5 5 2 5 7 و ع 

وقال القاضي: يُعتبّر'' معرفتهما؛ ليّعلم هل" المضمون عنه أهل 
لاضطناع المعروف إليه أم لاء ولأنّه تبرعَ» فلا بُ من معرفة من تبرّع عنهء 
والمضمون له فيؤدّي إليه. 

وذكر وجها آخَرَ: أله يعت فة المضمون له فقط. وجوابه: الخبر . 

)١(‏ في (ق): العين. 

6 في (ط: إلزام. 

8 في (ظ) و( میا 

.)۷( حاشية‎ ٤٠١/١ سبق تخريجه‎ )٤( 
.5٠١ /54 ينظر: المغني‎ )5( 

() في (ح): ولا يعرفه. 
فی( شير 

(0) في (ح): أهل. 


< | المُبدع شرح المُقنع 


جار ص 


(وَلَا) يُعتبر (كَوْنْ الْحَقَّ مَعْلومًا)؛ لقوله تعالى: اول جا يو حل بير 
وَأ ہد دَعِيهٌ» ريوشف: ۲)» وهو عَيرٌ معلوم؛ لأنّه يختلفء مع أنه الْتِرامُ 
حقٌ في الذَّمّة من غير معاوّضةء فصحٌ في“ المجهول كالإقرار» ولألّه يصح 
تعليقه بغرّرٍ وخطرء وهو ضمان العهدةء وإذا قال: أل متاك في البحر 
وعليَ ضمانه» فصح”" في المجهول كالعتاق والّلاق. 

وفي ضمان بعض الدّين وجهان؛ أصخُهما: لا يصِحٌ. وقدمها في 
«الفروع»» وصححها أبو الخطاب ويفسره"» وكذا قال في «عيون المسائل» : 
لا عرف الرواية فيه عن إمامنا؛ فيمنع» وقد سلّمه بعض أصحابنا لجهالته 
ال 

(وَكَا وَاجِبّا اذا گان مال ّى الْوْجُوبٍ)» بل يصح ضمانُ ما لم يجب؛ إذ 
الآية الكريمة دلت على ضمان حمل بعير مع أنه لم يكن وجب. 


شَيِءٌ؛ فلا ضمّ؛ لأنه قد ضمٌ ذمّته”” إلى ذمّة المضمون عنه في أنه يلزمه ما 
يلزمه ويعبت”" فى دمه ما يقبت فيهاء وهذا کاف. 


0 في (ق): من : 

02 في (ح): وصح. 

(۳) المعنى: لا يصح ضمان بعض الدين مبهمّاء وصححه أبو الخطاب ويفسر الإبهام. ينظر: 
الإنصاف .777/١‏ 


(:) قوله: (وقدمها في «الفروع»» وصححها أبو الخطاب» ويفسره» وكذا قال في «عيون 
المسائل»: لا تعرف الرواية فيه عن إمامناء فيمنع» وقد سلمه بعض أصحابنا لجهالته حالا 
ومآلا) سقط من (ح) و(ق). وهي مثبته في هامش (ظ) وعليها علامة تصحيح دون بيان 
لموضعهاء أثبتناها هنا ليوافق ما في الفروع 2598/5 وينظر: الإنصاف ۲۳/۱۳ . 

(5) في (ح): ذمة. 

0( زيد في (ق) : له 


اك شد 8 


وله إبطاله قبل وجوبه في الأصحٌ. 


وظاهره: أنَّه إذا لم يكن واجبّاء ولا مآله إلى الوجوب؛ لا يوجد فيه ضمٌ 
ذَمَّةِ إلى ذمَةٍ مطلقًا . 

99" قال عونت لق كا على تلقن بعال الحجيولء. وكله-ما قل 
في «المغني» و«الشرح»: أنا ضامِنٌ لك ما تقوم ند الل أ ا N‏ 


أو ما يقضَى به عليه» 535 دي به4؛ صَعٌ)؛ أي: اه فى 


المستقبل . 

وإن قال: أنا وركبان السّفينة ضاينون» وأطلق؛ ضمن وحده بالحِصّة 2 
وفى «الترغيب»: وجهان؛ بهاء أو الجميع»› وإن رضوا لزمهمء ويتوجّه 
الوجهان» وإن قالوا: ضمتاه لك؛ فبالحصّة»ء وإن قال: كل واحدٍ منّا ضامنه 

س يصح ضمان السو وهو: أن يضمن ما يلزم الاجر من دّين» وما 

ETT yy. 0‏ کا ا ع ب 

يقبصه من عبن مصمورو» وتجوز كتابته» والشهادة به لمن لم ير جوازه؛ 
لأنه محل اجُْتِهادِء قاله الشيخ تق الدين» قال: ويصِحٌ ضمان حارس 
ونحوه» وان حرّب ما يذهب من البلد أو البحر» وح كيه ا لم 
١ 4‏ 


8 


)١(‏ في (ق): فلو. 

(0) في (ق): يقر به لك. وفي (ح): به هلك . 
(۳) زيد في (ق): به. 

(:) في (ظ): وبالحصة» وفي (ق): ما يخصه 

(4) قوله: (لم) سقط من (ظ). 

(60) فى (ظ): فضمان. 

00 لت الفروع ۰۳۹۸/٦‏ الاختيارات ص ٠١۹١‏ . 


5 Elo 


(وَيَصِحّ صَمَان دَيْنِ الصَامِن)» نحو أن يضمن الضَّامِنَ ا لأنّه 
ل ار تي ليه فصحّ ضمانه كسائر الذيونء فعلى هذا: فال في 
ذمّة الثّلائة أيهم فضاه برئت ئت ذْمَمُهم كلّها؛ يس فإذا سقط لم 
بجي مره اشر ليبرا الثاني بإبراء الأوّل» ولا عکس»› وان قق الدب 
الضَّامِنُ الأول؛ رجع على المضمون عنه» وإن قضاه الثّاني؛ رجع على 
الأوّلء ثم رجع”" الأوّل على المضمون عنه إذا كان واحدٌ أَذِنَ وإلّا ففي 
الرّجوع له روايتان. 

فلو ضمن المضمون عنه الضامنّ؛ لم يصح؛ لأنّ الضمان يُقتضي التزامّه 
الح في ذمتهء والحقٌ لازم له فلا يُتصوّر الْيَرامُه(” ثانيّاء ولأنّه أصلٌء فلا 
يصير فرعًا» لكن لو ضمنه في غير الدين؛ جاز. 

وعُلِم منه: أنَّ كل دين يصح أخذ رهن به؛ أنه يصح ضَمائه . 

(5) يضح ضمان (دَيْنِ الْمَيْتِ الْمُفْيِسِ وَعَيْرو")» يصح“ الضّمان عن 
N‏ وهو قول أكثر 
العلماء؛ 0 «أبا قتادة ضمن دين الست ول المت بالمفلس ؛ تنبيهًا 

(وَلَا تَبْرَاً ذِمَنهُ)؛ أي: ذمّة الميت (قَبْلَ الْمَضَاءء فِي أَصَح الروَايتَيْنِ)» 
جزم به في «الوجيز» وغيره؛ لقوله كا : الس المومة معاد باه 
002 في (ح) و(ظ): إلزامه. 


(5) أخرجه البخاري (۲۲۸۹). 


بَابُ الضَّمَان ع 5 


يُقضّى عفدا + ولما أخبر آبو قتادة التب ية بوفاء الدينارّين فقالَ: «الآنَ 
ت علد ووا احا “5 ولالفرقيف يلين فلم يسقط قبل القضاء؛ 
كالرّهن . 
a‏ 2 3 7 . ات ت 
والثانية» وص عليها في رواية يوسف بن موسى '"': أنه يبرا بمجرد 
الصّمان؛ لما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبئّ ية في جنازةء فلمًا 
وضعت قال: «هل على صاحبكم من دین؟»» قالوا: درهمان» فقال: «صلوا 
E e‏ 


ول رفاك كبا ىڭ 5 أخيلك) رواه الا 


(وَيَصِحٌ 0 1 المي عن الجاع لِلْمُمْكرِي) ؛ وهو أن يضمن شخصض 


عع 


ا التمنَ إذا خرج المبيع مستحقا أو 3 لعيبيء ع ااي 
للَْائِع) ؛ وهو أن يضمن اللمنّ الواجب a E‏ وان اه 
عيبٌء أو استّحقٌّ؛ فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثَّمن أو بعضه عن 


(۱) سبق تخريجه 5٠7/0‏ حاشية (0). 

(۲) سبق تخريجه 5٠7/0‏ حاشية (۷). 

(9) ينظر: المغني ٤٨٩/٤‏ . 

(4) فى (ق): بها. 

)0( اکر الدار تی او والبيهقى فى الكبرى »)١١7948(‏ وفيه: عبيد الله بن الوليد 
وساف ودر ق ان ويه ابا ع اوو وه و ت 
لبيهقي» وقال: (وقد روي من وجه آخر عن علي بن أبي طالب بإسناد ضعيف)» وقال: 
(والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح)» وضعفه ابن الملقن» وابن حجر. ينظر: 
لبدر المنير 22١١/5‏ التلخيص الحبير ١١١/۳‏ . 

(5) في (ظ): بالمبيع . 

)۷( في (ح): وإن. 

(۸) قوله: (أو بعضه عن) في (ق): أن يعطيه عشر. 


۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


أحدهما للآخرء وهو صحيحٌ عند الجماهير؛ أن الحاجة تدعو إلى 
الوثيقة» وهي اذك : اه امات فالارلى لا سر 
منها الحقٌء والثّانية يبقى مرهونًا إلى أن يؤدّيَء فلم يبق غير الضّمانء ولأنَه 
لو لم يصمح لامْتَنَعت المعاملات مع من لم يُعرف ذلك» وفيه ضررٌ عظيم رافع 
لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلهاء ومثلٌ ذلك لا يرد به الشّرِحٌ. 

وظاهره: صحَحة ضمان العهدة عن البائع للمشتري قبل قبض الثمن وبعدّه. 

وقال القاضي : يصح بعده؛ لأنّه لو خرج قبل القبض مستحَقًا؛ لم يجب 
على البائع شيء» وهو مبنئيٌ على ضمان ما لم يجب إذا كان مفضيًا إلى 
المجوربب كال 

والفاظه: صت عاك أو ته أو دركةه» ويقول الي :ضمت 
خلاضّك مته أو تمه 

فلو ضَمِن له تحلاص المبيع؛ فقال أحمد: لا جل" واختاره أبو بكر؛ 
لأله ذا خر حر أو سما لم يستطم خلاضه. 

وفي دخول نقض”*' بناءِ المشتري في ضمانهاء ورجوعه بالدّرك مع 
اعترافه بصحّة البيع وقيام بِيَِّةٍ ببطلانه؛ وجهان. 

وإن باعه بشرط ضمان دَرّکه إلا من رَّبدِء ثمّ ضون دركه منه أيضّاءٍ لم 
يعد صحيحًاء ذَكَرَّه في «الانتصار». 


2 ع عن اا اح‎ av 
. مسألة : يصح ضمان نقص صَنجة» ويرجع بقوله يمينه‎ 


(وَلَا يَصِحٌ صَمَان دَيْنِ الْكِتَابَةٍ في أَصَح الرَوَايتَيْن)ء وقاله أكثرٌ العلماء؛ 
)١(‏ في (ق): الوسيلة. 
(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ٠٤٠٤/٤‏ الشرح الكبير :5١7/١7‏ للمشتري. 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٣٣۱/١‏ . 
(4) في (ق): نقص . 


بَابُ الضَّمَان 8 N‏ 


لأنّه ليس بلازم ولا مآله إلى اللُزوم؛ ا اا ا اد 
والامتناع ا فإذا لم يَلِزْم الأصل فالفرع أولى. 

والثّانية: يصِحٌ؛ لأنّه دَينٌ على المكاتّب» فصحٌ ضمانه كبقية الدّيون. 
والفرق ظاه” . 

وعلى الأولى: لا فرق بين أن يَضمنه حر أو عبدّ» وخصّها القاضي 
بالحرٌ؛ لِسَعَة تصرّفه . 

(وَلَا يَصِحٌ ضَمَانُ الْأَمَانَاتِ؛ٍ كَالْوَوِيعَةِ وَنَحُوِمَا)؛ كالعين المُؤْجَرة 
والشَّركة ؛ لأنّهها غير مضمونةٍ على صاحب اليد" فكذا على ضامنه» وفي 
اعرف الا ل امه إعقتارها :انما على الماك أن وص 
الموضعَ فيقبضها . 

(إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدّيَ فيهًا)» فيصحٌ ضماثها في ظاهر كلام أحمد”” ؛ 
لأنها مضمونةٌ على من هي في يدهء أشبهت العُصوب”“. 

وع فركة فاا طا وتحدلها آل جات فل اه كدص عه 


(وَأَما الْأَعْيَانُ الْمَضْمُونَةُ؛ كالْعّْصوب» وَالْعَوَارِيء وَالْمَفْبُوضٍ عَلَى وَجْهِ 
السَّوْم) من بیع وإجارة؛ (هَيَصِحٌ e‏ جزم به الأصحاب؛ لأنها مضمونة 
على من هى فى يده؛ كالحقوق الثابتة فى الذمة. 

وفعت لقة أن الأعيان ضر قاض فى الذكة» والخيناة لكا تنك فبياء 
(۲) قوله: (اليد) سقط من (ح). 
(۳) ينظر: الكافى ۱۳١/۲‏ . 


2 في (ق): الغصب. 


20 ع المُبدع شرح المُقنع 


رقا يلوه اض الكل وه مجهر ل . 

وجوابه: أنَّ الضّمان في الحقيقة إنما هو ضمان استنقاذها”" وردّهاء أو 
O e r‏ اال ك. 
قيمتها عند تلفهاء فهي كعهدة المبيعء فالمقبوض"'' على وجه السّوم: بأن 
ساومه وقطع ثمنه. أو ساومة ققظ لري أهلة إن ر شوت وإلا و 

فروع: بِصِحٌ ضمان الجعل في الجعالة» والمسابقة. والمفاضلة. وأرش 
الجناية نقدًا؛ كقِيم المتلفات» أو حيوانا كالدّيات» ونفقة e‏ سواء كانت 
يومها e‏ الا نفقة اليوم اچ والمستقبلة مالها إلى اللرومة ويلرّمه 

زقال القاضى :ا6 جن اله المستقيلة» لر ف المعمرء' لان الزيادة 
على ذلك تسقط بالإعسار. 

فأمًا الماضية؛ فإن كانت واچ صحّ ضمانهاء وإ فلا . 

سال Lb‏ من مطالبة المضمون عنه بتخليصه في الأصمٌ إذا طولِب» 
وقيل : 5 لاء إذا ضمنه بإذنه في الأصحٌ . 

(وَإنَ قَضَى الضَّامِنٌ الدَّيّنَ) أو أحال به» E‏ جع بشيٰ بشي ء) ال 
متطوّع بذلك» أَسْبَهَ الصّدقة» وسواءٌ ضمن بإذنهء أو لا. 

(£) 5 * ع م م عن ل ون‎ E 

(وَإنَْ نَوَى الرّجوعَ)» وقيل: أو أطلق» وهو ظاهر نقل ابن منصور“› 

(وَكَانَ الضَّمَانْ وَالْقَضَاءُ بعَيْرِ إِذْنِ الْمَضْمُون عَنْهُّ ُهل يَرْجِمْ؟ على رِوَايتَيْنَ) : 


3 
نه 


)١(‏ في (ح): استقراها. 

(۲) في (ق): والمقبوض . 

(۳) كتب في هامش (ظ): (فإن قبضه بإذن ربه ليْرِيّه أهله» فإن رضوه أخذه وإلا رده من غير 
مساومة ولا قطع ثمن؛ فلا يضمنه إذا تلف بغير تفريط» ولا يصح ضمانه). 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۷۸/۱ . 


بَابُ الضَّمَانٍ ذا علا 


° ص 


ايا وهي المذهب: يَرجع aT‏ مبرئ مِنْ دين 
واجب عليه فكان يِن ضَمان مَن هو عليه؛ كالحاكم إذا ا مه 
امتناعه. 

الغانية: لا رجوع؛ لأنّهِ بغير إِذْنْء ولو استَحَقّ الرُجوعَ لاستحقّه 
أبو قَتادةٌ ولو استحقّه صار دَيئَا له على الميت» ولو كان كذلك لَامْتَتَ من 
الصَّلاة» وكما لو عَلَف دابّته بغير إِذْن. 

وأجاب في «المغني» و«الشرح»: يانه تبرَّعَ بالضمان والقضاء قصدًا 
لتبرئة ذمته ؛ ليُصلّيَ 4# عليه» مع علمه بأنّه لم يترك وفاءً. 

وَعَلِمَ منه: أله إذا ضَمِن بأمرهء وقضى بأمره: أنه يرجع» قال في 
«المغني» و«الشرح»: سواءٌ قال: اضْمَنْ عٿي» و: اد عي أ وأطلق ف أنه 
ضَمِن ودفع بأمره» أشبه ما لو كان مخالِطًا له. 

فَرع: حُحكُمُ من أذَّى عن غيره دَيتّا واجبًا؛ كذلك في | 
ير إلى نیت ؛ كالوّكاة ونحوها . 

(وَإِنْ أَذِنَا" في أَحَدِهِمَا)ء وهي صورتان: 

أحدهما: أن يضمن بأمره» ويقضي بغير أمره؛ فله الرّجوع ؛ ا 
تنيع ياذلة وك الا ل يحب هليه 2 أفيهها لر اد ف 


ا 


3 في (ح): أحدهما. 

(۲) قوله: (به) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (عليه) سقط من (ظ) و(ق). 
)٤(‏ في (ح): والثانية. 

(5) في (ح): لمتبرئه. 

%0( في (ح): ل 

(۷) قوله: (وإن أذن) في (ح): وأذن. 


٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


والثانية : عَكْسُهاء وهو أن يضمن بغير إِذْنْهء ويودّي بأمره؛ فكذلك؛ لأنَّه 
اذى واه و عه أقيدها و و 

وعنه: لا رجوع فيهماء اختاره أبو محمد الجوزي. 

قال ابن عَقِيل : يظهر فيها'''؛ كذبح أضحيَّةِ غيره بلا إذنه في مَنْع الصّمان 
الاج الا ها ا ا اجر ا ١‏ 

وحيث قِيل به؛ (قَلَهُ الرّجُوعٌ ِكَل الْأَمْرَيْنِ مِمّا قَضَىء او قَدْرٍ الدّيْنِ)؛ 
أنه إن" كان الأقلّ الدَّينَ؛ فالرّائد لم يكن واجبًا عليه» فهو متبرّعٌ بأدائه» 
وإن كان المقضييٌ أقل؛ إِنَّما يرجع بما غرم» ولهذا لو أبرأه غريمُه لم يَرجِعْ 
بشَيءِء فإن دفع عن الدّين عَرْضًا؛ٍ رجع بأقلٌ الأَمْرّين من قيمته أو قدر الدَّين. 

فرعٌ: لو تغيّب مضمونٌ عنه قاور - قاله السّيخ تقينٌ الدّين» وأطلقه في 
و ی ا اموه وفرع شين ی دنه فى 
2 رجع به على المضمون عنه . 

تنبية: إذا كان على رَجُلَينِ مائةٌ» على كل راح متهما تصنّهاء. وهما 
ماعنا قفي اه غ الها المانة ا و واا سقط الجن عن 
الجميع» وله الرّجوع بها على الذي ضَمِنَ عنه» ولم يكن له أن يرجع على 
الآتحر بِشَيءِ في إحدى”" الرُوايئَين؛ لأنّه لم يضمن عنه» ولا أن له في 
القضاءء فإذا رجع على الذي ضَمِنَ عنه؛ رجع على الآخَر بنصفها إن كان 
ضَمِنَ عنه بإِذْنِه لِأنّه وها عنه بِإِذْنِه وقضاها ضاوئه. 


)١(‏ في (ق): منها. 

(0) في (ح): لو. 

(۳) في (ح): إذا. 

(E)‏ في (ق): فأدى. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٥٥۰/۲۹‏ الاختيارات ص ۱۹١‏ . 
(5) في (ح): أحد. 


بَابُ الصَمَانِ #8 فك 


والثّانية: له الرّجِوعٌ على الآَحَر بالمائة؛ لأنّها وجبث له على من أدَاها 
عنه» فَمَلّكَ الرُّجِوعَ بها عليه؛ كالأصيلء ذَكَرَّه في «المغني» و«الشّرح». 

(وَإِنْ أَنْكرَ الْمَضْمُونْ لَه الْقَضَاءَ)؛ أي: إذا ادّعى الضَّامن أنه قضى الدَّينَ» 
5 اير له ولا نةه (وَحَلَفَءٍ لَمْ يرع الضَّامِنُ عَلَى املو 
la + 2‏ أن للضَّامِن إل في قَضاء ءِ مبرئ» ولم يوجَد» وحينئل حرفل اقول 
تول العضمون له لأنه منك وله مطالَّبة الصَامِن والأصيل» CEE‏ 
اهدع أن الماع من الرّجوع تفريط الشاون هن ا 
قضى بغير بينةء وذلك د ن التصدض والتكذيب: 

ثمَّ اعْلَّمُ: إِنْ كان القضاءٌ بِبيّنةٍ عادلةٍ حاضرةٍ؛ فواضِحٌ» وكذا إن كانت 
ميت أو غائبةَ وصدّقه؛ لاله مُعترِفٌ أنه ما قضى» ولا فرط . 

وإن كانت مردودةً بأمر ظاهر؛ كالكُفْر والفسق الظّاهر؛ لم يرجع الضَّامِنُ 
مطلقًا ؛ لتفريطه . ا 

وإن رُدّت بِأمْرٍ خَفِئٌ؛ كالفسق الباطن» أو لكون”" الشّهادة مختلَمًا فيها ؛ 
كشهادة العبيد؛ فاحتمالان» وكذا شاهدٌ واحدٌ ودعواه موتهم» وأنكر 
الإشهاد. 

وإن قضاه بغير بيو بحضرة المضمون عنه؛ فالأصحٌ: أنه يرجع؛ لأنّه هو 


د 


المفرط . 

واا لاء كعيبته . 

فرعٌ: إذا رجع المضمون له على الصّامن» فاستوفى منه مرَّةٌ ثانية؛ رجع 
على | لمضمون عنه بما قضاه ثانيًا ؛ لبراءة ذمّته به ظاهرًاء قاله القاضى ورجّحه 


0 ر 131) ولاق 
واف ماه كرت 
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في «الشرح». 

وفيه احْتِمالٌ: يرجع بالأول'''؛ للبراءة منه باطنًا . 

(وإن اعْكَرّت الْمَضْمُونُ لَه بِالْقَضَاءءِ وَأَنْكَرٌ الْمَضْمُونُ عَنْهُ؛ِ لم يُسْمَمْ 
ِنْكَارُْ)؛ لِأنَّ ما" في ذمّته حقٌّ للمضمون له» فإذا اعترف بالقبض من 
الان ققد ار قباد الج الذى لا ضار للشاين» فجت أن قبل 
إقراره؛ لكونه إقرارًا في حق نفسه. 

وفيه وجةٌ: لا؛ لأنَّ الصَامِنَ مُدَّع لما يَستجق به الرُجوع على المديون» 
Oma‏ عق قعل Ca‏ 

وأجيب : بالتزامه. 

فرع: إذا قال المضمون له للضامن: برقت إلى من الدين» وقيل: أو لم 
يقل إلىّ؛ فهو مُقِرّ بقبضه. لا أبرأتك. فلو قال: وهبتك الحقٌّء تمليكٌ له؛ 
فيّرجع على المديون» وقيل: إِبْراءٌ» فلا. 

(وَإنْ قَضَى) الضَّامِنٌ الدَّينَ (الْمُوَجُلَ قَبْلَ أَجَلِهِ؛ لَمْ يَرْجِعْ حَنَّى يَحِلَ) ؛ 
أله لا يجب له أكثر مما كان للغريم» ولاه متبرّعٌ بالتعجيل» فلم يرجع قبل 
الأجلء كما لو قضاه أكثر من الدَّينَء والحوالة به ليقبضه» سواء قبض الغريم 
بع المكال عليه او Ee‏ 

مإ كاك التطتوة غ1 أ الشايخ فين بدو 0ن عي على 
رِوَايتْنِ) : 

أشهرّهما: لا يَحِلَ؛ لِأنَّ التَأجِيلَ حقٌّ من حقوق الميت» فلم يَبِطلٌ 
)١(‏ في (ح): الأول. 
0 ل ا 


(0) قوله: (قبجب) سقط من (ح). 
E lA O‏ 


ا 18 ۹ 


بموته؟ كسائر حقوقه بشرطه» قاله فى «الوجيزة. 
الا يول لأن ف الميك كرف يده قو لم جل لاان إلى عا 


حمه 


3 


E ED‏ أي إذاءناك المفسمون عه 
وقلنا: يحل بموته؛ لم يَحِلَّ على الصّامن؛ لأنَّ الإنسان لا يَحِلَّ عليه دين 
بموت غيره» بل يبقى حالًا بالنّسبة إلى الأصلء» موبلا بالنّسبة إلى الفرع» 
وكذا إذا مات الصّامنء لکن إذا اسْتَوْفَى العّریم مِنْ ترگته؛ لم يكن لورثته 
مظان الت رة عه حل كه ال د لان ول خلس قله تسد بيطا 
قبل أجله . 

(وَيَصِحٌ ضَمَانْ الْحَالٌَ مُوَجَلَا)؛ نَصَّ عليه“؛ لحديثٍ رواه ابن ماجَهُ 


A $ 
خا‎ 


كالبيع» وحَيئئِذٍ فيصير”” حالا على المضمون عنه» له مطالبته متى شاءء 


. ٤١1/٤ ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه ل داود (۳۳۲۸)» وابن ماجه(51:05). والحاکم »)۲۱١۱(‏ من طريق 
عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس وله : أن رجلا لزم غريمًا له بعشرة 
دنانير» على عهد رسول الله يله فقال: ما عندي شيء أعطيكه» فقال: لا والله لا أفارقك 
حتى تقضيني أو تأتيني بحميل» فجرّه إلى النبي بيا فقال له النبي كَلةِ: «كم تستنظره؟» 
فقال: شهرًا. الحديث» عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب متكلم فيه» خاصة في روايته عن 
عكرمة» قال البخاري: (روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن 
عكرمة)» ووثقه أبو زرعة» وقال أبو حاتم: (لا بأس به)» وقال الذهبي: (حديثه حسن)ء 
وصحح حديثه الحاكم والألباني. ينظر: العلل الكبير ص 257”7 تهذيب التهذيب 287/8 
الإرواء .۲٤۷ /١‏ 


(09 فن( أيصين: 
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لا يقال: الحا لا يتأجَلء وكيف يثبت”" في ذمَتيْهما" مختلمًا؛ لان 
الل ينال .في ادك وله يكت وها كاله لاله الم يكن فبا عليه سمالا 
وبر ا في الان بدليل لو مات التشدون عت والديق مؤجل . 
فإن قضاه قبل الأجل رجع في الحالٌء وعلى الثّانية لا يرجع به قبل الأجل؛ 
لأنّه لم يأدّن في القضاء قبل ذلك. 

ال شيع التق يال در كوا عال+ ورك لايق كن علوي 
أصَحٌ الوَجَهَيْنِ”*)؛ لِأنَّ الضَّامِنَ فَرْعٌ المضمون عنه» فلا يستحِقٌ مطالّبته دون 
أصله . 

والثَاني : يَلرّمه قبل أجله؛ لأنَّ مُقتضَّى صحَّة الصّمان كذلك. 

وقيل : لا يَصِح الصمان للمخالفة. 

فعلى الأوَّل: إذا قضاه قبل الأجل؛ لم يَرجع عليه حنَّى يَحِلَ؛ لأ 
الصّمان لم يغيّره عن تأجيله. 


َه 
١‏ 
ل 


© >> هه © 
ر KK»‏ ھک 


)١(‏ في (ح): يثبته. 

(۲) في (ح): ذمتهما. 
(۳) في (ق): تحالف. 
() في (ح): الروايتين. 
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(فَصَل في الْكَمَانَةِ ) 


وهي صحيحه صحيحةٌ ؛ لقوله تعالى: : قال لن 5 سيا ممم حَن وون ا قرت 
للد 65 بوء إل آنه 2 اا يك 4 ار خم u‏ الحاجة داغية الى 


لاتاق بخان الماك رانء وصمان المال يَمِتَنِع من كفي من الاس 
فلو لم تج الكفالة بالتفس؛ لأدّى إلى الحرج”"» وعدم المعامّلات المحتاج 
إليها . 

(وَهِيَ الْيِرَامُ) الرّشيد (إِحْضَارَ الْمَكْمُولٍ بو)؛ لِأنَّ العَفْد في الكفالة واقِعٌ 
على بَدَنَ المكفول به» فكان إحضاره هو الملترّمَ به؛ كالصضّمان. 

ويُعتبّر رضا الكفيل» وتعيين المكفول به إذا كان عليه حقٌء ولا يُعتبرٌ 
ِذْنْه . ّ 

وتَنعقِدٌ بألفاظ" ضَمان. 

(وَتَصِح ب دن من عليه دی لذن ال ج مال فضت الل يه 
کات ا كان ای ف ا أو ا 

ساف اتدل تعدا باحر ترداب الحْضِورٌ في مجلس 
الحكمء بدينِ ابه فتصِحٌ م الكفالة بالصَّبِيٌ والمجنون؛ له قد يلرم 
إحضارهما مجلس الحكم للشيادة عليهنا بالإثللاف: وسكي مته دين 
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(وَبِالْأَغيَانَ الْمَضْمُوَةِ)؛ لصِكّة ضَمانهاء فَيَرُدُ أعياتهاء أو قيمتها إن 

وظاهِرٌّه: أنه لا تصِح الكفالة" بالأمانات. 

لكِنْ قال أبو الخَطّاب: وإخضارٌ وَدِيعةٍ وكفالةٍ بزكاةٍ وأمانة؛ لِنَصّه فِيمن 
قال: ادقع توبك إلى هذا الرَّفَاءء فأنا ضامئه؛ لا يضمن حى ينبت أنه دَفْعَه 
ا 

ا ا لِمَا رَوَى عَمْرُو بن شعَيْبِء عن أبيه» عن 

ذه: أنَّ الكت کا قال: «لا كفالةَ في حن ولأنّها اسْتِيثاقٌ تلزه©؟ الكفيل 

ما ٣‏ المكفول به عند yT‏ والس مبناه على الإسقاط والدزء 
بالشبهة»: قلا يدخُل فيه الاشييعاق» ولا يُمكق اشفا من غير الجاني: 

وظاهره: لا فرق بين أن يكون حَمَا ع له ؛ كحَدٌ الرّنى والسَّرِقة ف 
ای ككل التق 


سس ل 


١‏ ضاي a‏ هليه كد قال في «المحرّر»: إلا لأخذ 
مال كا كالدية» وغرم ماليّة''' السّرقة؛ فيصح”" . 


)١(‏ قوله: (لا تصح الكفالة) في (ح): لا يصح الكل له. 

(۲) ينظر: الهداية ص 555. والرفاء: هو الذي يضم الثوب بعضه إلى بعض ويلائم بينه. ينظر: 
تهذيب اللغة ٠۷١ /٠١‏ . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل »)5١/7(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٠٤١۷(‏ وفي سنده: 
عمر بن أبي عمر الكلاعي» الدمشقي» قال ابن عدي : (ليس بالمعروف» حدث عنه بقية» 
منكر الحديث عن الثقات)» وضعفه ابن عدي والبيهقي وابن حجر. ينظر: بلوغ المرام 
(ولام). 

(:) في (ظ): يلزم. 

(5) قوله: (أن يكون حمًا لله) هو في (ق): أن تكون جنايته. 

(5) في (ق): ماله. 

(۷) في (ظ): فتصح . 
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(ولا بير مُعَيّنِ ؛ گأَحَڍِ هَذَيْنِ)؛ E‏ 
لا يُمكنُ تسليمه» بخلاف ضمان المجهول» وفيه وجه. 
ولا تصحٌ الكفالة بالرّوجة أو الشاهد“ 


o ل‎ 


ار 


الأولى: إذا كمل بجاء شائع من إنسان؛ كثلثه أو رُبّعه؛ فهي صحيحةٌ على 
المذهب؛ 9 لا يمكن إحضار ذلك إل بإحضار الكل 

الثانية: إذا كفل عُضُوًا معيّنًا منه؛ كيده أو رجله؛ فهي صحيحة؛ لأنّه 
لا يك إحضاره على خف إلا تاحار الكل 

والثّائي: لا يصح فيهما؛ لان تسليم ذلك وحده مُتعدرٌء والشراية ممتيعة 
قال القاضي: لا تصِحٌ الكفالة ببعض البدن بحال؛ لِأنَّ ما لا يسري" لا 
يصح إذا حص به عضوًا؛ كالبيع والإجارة» ذكره في «المغني»»› و«الشّرح». 

فال ابن الى وما كر مر“ الل لا يدن على عدم الك في 
اة الشّائع؛ لأن بِيِمَ ذلك بلجار ته ضاف و و ها ا 
بالعضو . 

وظاهره: لا فرق في العضو بين الوجه وغيره» سواءٌ كان مما لا يبقى 
البق يدوق كال اي ار ل اليك 


)١(‏ في (ح): أو الشاهدة.» وفي (ق): والزاهد. 
(۲) قوله: (إذا كفل) هو في (ق): فساد الكل . 
(۳) في (ظ) و(ح): لا يشرى. 

(4) في (ق): وما ذكر. 

)٥(‏ في (ح): وما ذكر في. 
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وجزم''' في «الكافي» و«الشرح»: أنّها تصحٌّ بالوجه؛ لأنّه يُكَنّى به عن 
الكل فص كبدنه . 

وجزم في «الوجيز»: نها تصِحّ فيما”"' تبقى الحياةٌ بدونه, لا العكس. 

الثّالَةٌ: إذا كفل بإنسان على أنَّه إن جاء به» وإلا فهو كفيلٌ بِآتََرّ أو 
ضَامِنٌ ما عليه؛ صمَّ قاله أبو الخَطََابِء وقدّمه في «المحرّرا» وجزم به في 
الجا لأ كقالة أو ضمان» فص تعليقه على شرط ؛ كضمان العهّدة. 

وقال القاضي: لا يصحٌ؛ لا فل عدن على ا فلم يَصِحّ. 

وهذا الخلاف جار فيما إذا علّقه بغير سبب الحقٌ. 

والخلاف في المؤقت”" كالمعلّق بشرطه» فلو گمّله شهرًا؛ لم يصِعٌ 
عند القاضي؛ لأنّه حقٌّ لآدَمِيّء فلم جر توقيئه ؛ كالهبة. 

وفي «التنبيه» : إذا مَضَْتٍ المدَّةٌ ولم يُحضره: لزمه ما عليه. 

وعند غيرهما: لا يلزمه شَّيِءٌ بعد مُضِيَ المدّة إذا لم يطالبه بإحضاره فيها . 

فرعٌ: إذا قال: كَمَلْتُ بَدَنَّ فلا على أن تُبرى”"' الكفيل؛ لم يصع في 
الأصحٌ؛ لأنّه شَرَط شَرْطًا لا" يلزم الوفاء“ به؛ فيفسد به" عقد الكفالة. 


وفيه وجه. 


)١(‏ في (ظ): وجزم به. 

(۲) في (ق): مما. 

(۳) في (ح): الوقت. 

(:) في (ق): بشرط. 

(5) في (ظ): ولم يحضر ولزمه. 

(5) في (ظ): يبرئ. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (ح). 

() في (ظ): للوفاء. 

(9) في (ح): فيعتد به. وقوله: (به) سقط من (ظ). 
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وقيل: يصِحٌ الشّرط ؛ لألّه شَرَط تحويل الوثيقة» فعليه لا تلزمه الكفالة إلا 
أن يُبرئ الكفيل منها""'. 

(وَكَا نَصِحٌ إلا برضا الْكَفِيلِ)؛ لاله لا يَلرّمه الح ابتداء إلا برضاه. 

(وَفِي رصا الْمَكْفُولٍ بو وَجْهَانِ) : 

اوخا لا برضا كالدمان. 

الاي بلى» وجزم به في «الوجیز»؛ لان المقصود إحضاره» فإذا كفل 
بغير إذنه؛ لم يلزمه الحضور معه» بخلاف الصّمان» فإِنَّ الضَّامِنَ يقضي 
الحق» ولا يحتاج إلى المضمون عنه. 

وظاعزره؟ أله .ل تعشتر رضنا المكترل: له4 لمارا لا فيضن ها 
فصِكّت”"' من غير رضاء؛ كالشّهادة. 

(وتقي اضر الْمَقْفْوك ي مكان العقد بعد خلول النين» '(وَسَلهةه يري 
مِطلقًا إذا لم تكن بل خافلة: ظالمة. قاله في «المخني»» و«المستوعب)ء 
و«الشرح». 

عه حكن ل قن عرفت لک مه أو تد سا بعة ات 
وقاله ابن أبي موسی . 

والأوّلُ أصحٌ؛ لِأنّهِ عَفْدٌ على عمل» فبرئ منه بالعمل المعقود عليه؛ 
كالإجارة. ۰ 

فن امتنع مخ سا حف لآ رر ی ا فيه . 

وقيل: إن امتنع ؛ أشهد على امتناعه رجلين وبرئ. 
€ ف( مما 
E A‏ 


(:) كذا في النسخ الخطيةء والذي في المغني 5١7/5‏ والشرح الكبير :۷۲/٠١‏ تسلمه. 
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ونان 0 يرفعه إلى الحاكم فيسلّمه“ إليه» فإن لم يجده أشهد. 

لا أن يُحْضِرَه تل الْأَجَلِء وَفِي قَبْضِهِ ضَرَرْ) مثل أن تكون حجّةُ الغريم 
غائبة أو لم تكد © يوم مجلس الحكم.ء أو الدَّين موْجَلَء أو هناك ظَالِمٌ 
يمنعه منه» فلا يلزم قبوله؛ كالمسلّم فيه. 

ومْلِمَ منه: أن الكفالة تَصِحّ مؤجَلة» لكِنْ يُعَبَبَرٌ أن يكون معلومّاء فلو 
جعله إلى أجل مجهول؛ لم يَصِحَّ» وإن جعله إلى الحصّاد ونحوه؛ حرج على 
الخلاف. ٠‏ 

قال في «الشّرح»: والأَؤْلى صتّه هنا؛ لاله تبرّعٌ من غير عَِوَضٍ» فصحٌّ 
ال 

ثمّ إن عَيِّنَ مكاتًا لتسليمه؛ تعيّن» ولم يبرأ بإحضاره في غيره» وإن أطلق 
تعيّن مكان العقد. 

وقال القاضي : يبرأ بإحضاره بمكان آخََرَ من البلد. 

رفت وقي وقيه مظان أخعاره سباع , 

وقيل: إن كان عليه ضرّرٌ في إحضاره بمكان كر لم يرأ . 

وقال:الشيخ تقل الذينة إ6 كاك المكفول به فى يس الشرع قله إليه 
فيه بَرِى) ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأثمّة» ويمَكُنْه الحاكم من 
إخراجه ليُحاكم غريمّهء ثم يرد 

وإن ضمن معرفته ؛ أخذ بهء نقله أبو طالب والشیخان؛ كالكفيل . 


)١(‏ في (ح): ويسلمه. 

(0) في (ظ): لم يكن. 

(0 فی (ق7:106 من حيس : 

60 1 مجموع الفتاوى ٥٥٤/۲۹‏ . 
(5) ينظر: الفروع ٤٠١/١‏ . 


فَحْل في الكمالة ع ۷< 


تچ 
3 بلقت 


(وَإنْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بوء أَوْ َلِمَتٍ الْعَيْنُ بفِعْلٍ الله تَعَالَى)» قبل المطالبةء 
(أُو سَلَّمَ تفْسَهُ؛ بَرئ الْكَفِيلٌ)» وفيه a‏ 

الأولى: إذا مات المكفول به؛ فإنَّه يبرأ الكفيل» وتّسقط الكفالة في 
المنصوص”'؛ لان الحُضورٌ سقط عنه؛ فبرئ كَفِيلُهء كما لو أبْرئ من الدّين. 

وقيل: لا تسقط”"» ويطالب بما عليه إن لم يشرط فيها عدم ضمانه؛ لان 
الكفيل وثيقةٌ» فإذا مات مَنْ عليه الحقٌ؛ اسْتُوفِيَ من الوثيقة؛ كالرهن”” . 

َالقَرْقُ واضِحٌ أن اكلم شان الماك فَاسْتَوفِيَ منه . 

وظاهره: كاعا يبوت الصيل» فيؤخذ من تركته ما كَمَل بهء فان كان 
يتا مۇ جلا فوثق ورئتّهء وإلّا حل في الأَفْيّسء أو المكفول له. 

a SSN GE oS 
موت المكفول به.‎ 

وظاهره: أنّها إذا تَلِمَّتْ بفعل آَدَمِيّ ؛ فإنّها لا تسقطء ويجب على المتْلِيف 
بدلها . ٠‏ 

الال إذا سل النكفول به نفشه يشرظه؟ قرع كفيله» كما وفص 
ا 

تنبيةٌ: إذا“ كفل إنسانًاء أو ضَمئهء ثمّ قال: لم يكن عليه حقٌّ؛ قُدَّم قول 

خصمه؛ 00 الأصل فك الفا اء أو بقاءٌ الدينء وعليه اليمين» فإن نكل ؛ 
(۱) ينظر: مسائل صالح ۳/ ۰۱۹۷ مسائل ابن هانئ ٦۰/۲‏ . 
i Fg RE‏ 
(۳) في (ح): بالرهن. 
وى ا 
)2 في (ظ): وإن. 
(0) في (ح): فإذ. 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وإذا قال : برئتٌ من الدّين الذي كَفَلْتَهِ به؛ لم يكن إقرارًا بقبض الحقٌء 
ل الكفيل وحدّه. 

واا ماك ال ا در وال فلم فب ورئته؛ بر مع كفيله. 

(وَإِن عد قات ني 2 الكل ايء أ وض العثن)؛ لحموم 
قوله مَل : «الرَعِيم غار ولأنّها أحدٌ نَوْعَي الكفالةء فوجب الغرم" 
١ E‏ 

وقال ابْنُ أبي موسى: وكفيل الوجه ضامِنٌ للمال في أحد الوجهين» إلا 
أن يَشْرِط لا مال عليه» فلا يلزمه قولا [. . .]. 

والثاني : فسادُّها؛ لإضافتها إلى عُضْوِء قاله المجِدٌ. 

وقاله ابن عقيل قياس المذهب: لا يَلرّمه إن امْتَتَع بسلطان. 

و لجنبيد نعو بلجيو وقد عدا لا تعره الحدص. 

(وَإِنّ عَابَ) في مَوضِعِ معلوم؛ (أنهخ الكقيلناء و ا وره 
يَمْضِي » فیځضره) له؛ لق إنكان التسلب.: وسا كادت المسافة ية أو 

ا N:‏ نوناد لحري لم يُوْحَذٍ الكفيل بالحقٌ حى يَمضي زَمَنْ 
E‏ 

5 ا أو كانت الک ع وی ل اه و ما 
لياه وأخل ب 

وذكر ابنُ حمدانَ: (أنّهِ إذا انقطع خبرٌه وجهل كله رمه ما عليه) 


)١(‏ في (ح): وأبرأه. 

(۲) سبق تخريجه 5٠1١/60‏ حاشية (5). 

(۳) في (ح): الغريم. 

(5) بياض في نسخة (ح)ء وسقط في باقي التسخء والذي في الإرشاد لابن آبي موسى ص 
۱ قولا واحدًا. 


فَحْل في الكمالة 6 2 


فلو أدّى ما لَزْمهء ثم م فر على المكفول يده تاهو اا نه في 
رجوعه''' عليه كضامِن» رأ مسلمة إلى المكفول لهء ثمَّ يسترِدٌ ما أده 
بخلاف مغصوب تعدو إخضاره مع بقات؟ لاميناع ببعه. 

(وَإِدَا طالب الْكَفِيلٌُ الْمَكْفُولَ به بِالْحُصُورٍ مَعَهُ) لِيُسلّمه إلى المكفول 
له؛ (لَرِمَهُ ذلك إِنْ كانت الْكمَالَةُ بإِذْنه)؛ لاه شَعْلَ ذمّته من أجله بإِذنه» فلّزمه 
تخلیضهاء كما لو استعار عبدّه فرهنه بإِذّنهء فإنَّ عليه تخليصّه إذا طلبه سيّده. 

(أَوْ طَالَبٌَ صَاحِبُ الْحَقَّ بِإخْضَارو)؛ أي: لزمه" الحضورٌء وظاهِرٌه: وإن 
كانت بغير إذنه؛ لِأنَّ حضورّه حقٌّ للمكفول له» وقد استناب الكفيلَ في ذلك» 
أشبه ما لو صرّح له بالوكالة. 

(وَإِلّا فَلَا)؛ أي: لا يَلزْمُه ذلك إن كفل بغير إِذْنهء أو لم يُطالب به 
صاحبٌ الحقٌّ؛ لِأنَّ المكفول به لم يشغل ذمّتهء وإنما شَّعلها الكفيل باختياره» 
ولم يوكّله صاحبٌ الحقٌ. 

فرعٌ: لو قال لِآخَرٌ: اضْمَنْ عن فُلانء أو اكْمْل بملانء ففعل؛ كان ذلك 
لازمًا للمباشر لا لار فلو قال: أغْطٍ فلانًا كذا'*'. ففعل؛ لم يرجع على 
الآمر بشَّيءٍ» إلا أن يقول: أغطه عي . 

(وَإنَا كَقَلَ انان رجه الم ام oY‏ -- 
الوثيقتين الْحَلَْتْ من غير ان ستيفاءٍ» فلم تَنْحَلَّ الأخرى» كما لو أبرأ أحدهما 


(۱) قوله: في رجوعه) في (ق): ورجوعه. 


(0) في (ظ): طلب. 


(ه) في (ح) : الذي . 


BE) <‏ المبدع شرح المُقنع 


أو انفكَ أحدٌ الرَهتَين من غير قضاءء بخلاف المكفول به إذا سلَّم نفسّه؛ لِأنَه 
ا 

وقيل: ثيرا+ اخهارة صالحت اال هابا هما لوققي الديق أحِد 
الضَّامِئَينِء فإنّهِ يبرا الآحر. 

وأجاب في لالفقصولة: .بان الوثيقة برئت بقَبْض ما فيهاء فلهذا برت 
الأخرىء بخلاف هذا . 


ن 


وقيل: إن كفلاه ماه أو وكل كل" منهما الآخر فى سليمة؟ E‏ 
فلا. 

(وَإِنْ كفل وَاحِدٌ لانتينء كَأَبْرَآه أَحَدُهُْمَاء لم را من الآخَر)؛ لان عفد 
الواحد مع الاثنين بمنزلة العَقَدَين » فقد التزم إحضاره عند" كل واحدٍ منهماء 
فإذا أبرأه أحدّهما؛ بَتِيَ حقٌ الآَرء كما لو كان في عَقْدَينِء وكما لو ضَمِن 
لكا ای فر اعاعا به 

خاقمة: إذا أحال رث الحقٌء آو أجيل بده آو زال العَفْد؛ برئ الكفيل؛ 
وبطل الرّهنء ويَثبّت”" لوارثه. 

وفي «الرّعاية» في الصّورة الأولة : احْتمال وجُهَينِ في بقاء اتات 
ونقل مهنَّى فيها : يبر واه إن عجر مكاتت؟ رى وسقط الضباك: 

وذكر القاضي : : لو أقا في سل به وه يمه يرأ ماله. 

ولو اة اتان تقال كر ا آنا ضام لف الي فيو خان 
(۱) قوله: (كل) سقط من (ح). 
(۲) في (ظ) و(ق): عقد. 
(۳) في (ق): وثبت. 
(5) في (ح): الأولى . 


(5) ينظر: الفروع ٤١١/١‏ . 


قصل في الْكَمَالَةٍ ا د 


2 


اشْيِراكِ في انفرادٍء فله مطالبة كل منهما بالدّين كله. 

واد 8 فنا لك الذينغ فهو نيما بالخصض. 

وفي «القواعد»: أنه إذا ضَمِن اثّنان دَينَ رجل؛ فيه وجهان: 

أحدهما: أن کل وان ان لب رن ص عليه في رواية 
ا 

والاني: أنّه بالحصّة إلا أن يصرّحوا بما يقتضي خلاقّه» مثل أن يقولوا: 
ضمئًا لك» وكلّ واحدٍ ما ضامِنٌ الدّين» وهذا قول القاضي وصاحب 
«المغني»» وبناه القاضي على أنَّ الصّفقة تتعدّد بتعدّد الصَّامِئين فيصير الضَّمان 
مورّعًا عليهماء والله أعلم . 


60١‏ جم 


هو6 
IMR‏ 


. ٤۹٥/۲ قواعد ابن رجب‎ ۰٤۲۲/٤ ينظر: المغنى‎ )١( 
(؟) قوله: (وفي «القواعد»: أنه إذا ضمن. . .) إلى هنا سقط من (ح).‎ 
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(بَابٌ الْحَوَانَةِ)(1) 


ممم 


وهي ثابتة بالإجماع"» ولا E.‏ بمخالفة الأصمء و السنة 
الصحيحةء فمنها: ما خرّجه الشّيخان عن أبي هْرَيرة: أن لنت بي قال: 
«مَظل الْعَنتَ ظَلَمٌ وإذا أتبع أحذكم على مَلِىءٍِ يتب وفى لفظ : «مَنْ أجيل 
بحقه على ي ولد 
اشرت 

وف ها بيع دين بِدَينِ» فإ المُجيل , يشتري ما في ذمّته بماله في ذمّة 
الآخَرء وجاز تأخير القبض راق فيدخلها خيار المجلس . 

وفي «المغني» و«الشّرح ): أن الصّحيح آلا عد ع عمد إرْفاق منفردٍ” '' بنفسه» 
ابس مول على کر لآنها لو كانت بَيكا لكانت بیع كين بتين؛ و 
التَفرّق قبل القبض؛ لأنّها بيع مال ال اا ولان ا 
بالتحؤل»؛ فعليه: لا يدخلها خبارٌ؛ وتلزم' a‏ وهذا أَشْبَهُ بكلام 
Ee‏ 

ولا يُدَّ فيها من مُجيل» ومُححتالٍ» ومّحَالٍ عليه. 
)١(‏ كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف رحمه الله) . 
(۲) ينظر: مراتب الإجماع ص ”15. الإقناع في مسائل الإجماع ٠١١/۲‏ . 
() أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .»)١1574(‏ من حديث أبي هريرة وفنه» والرواية التي 

ذكرها المصنف أخرجها أحمد (44۷۳)» والبيهقي في الكبرى »)۱٠۳۸۹(‏ وهي رواية 
(5) في (ق): لفظه ما. 


ت عو 8 r‏ 


وتصِح بلفظهاء أو معناها''' الخاصٌ. 

E Ss‏ ا 
مُسْتَفَةٌ من التّحويل» وحيث صحّت الحوالة؛ بَرِكَتْ ذْمَةٌ المحيل» وانتقل الحق 
الى دة المحال عليه, 

دقلا يَمْلِكُ الْمُحْتَالُ الرّجُوعَ عَلَيّ)؛ أيْ: على المجيل» (د 
الحقٌّ انتقل» فلا يعود بعد انتقاله» هذا إذا اجتمعت شروظّها ورَضِيّ بها 
المحتال» ولم يشرط اليسارء سواء أمكن استيفاء الحقٌّء أو تعذّر لمَظلٍ أن 
فلس أو مَوتِء ارا و وحلف عليه في قول الجماهير. 

وعنه: إذا كان المحالٌ عليه مُفْلِسَاء ولم يَعلّم المختالٌ به؛ فله الرُجوع» 
واختاره جَمْحٌ؛ إذ المَلَسُ عَيبٌ في المحال عليه» فكان له الرُجوع؛ كالمبيع 
البعسة: 

TT‏ نكا روف هرا مق TER‏ جام 15 )كان لعلن 
علي دَينَاء فأحاله”"' به» فمات المحَالٌ عليه» فأخبره» فقال: «أخََرْت أبعدك 


كانه أن 


0-4 


انوا" عن كه ريد واإتقفالنه وتم شك أن لهال حوقة انها براه مد كه 
بعده بمجرد احتياله» ولم يخبر جوع؛ لانها براءة من دين 
ليس فيها قبض ممن هو علیه» ولا ممن يدفع عنه» أشبه ما لو أبرأه من 
الذين» والحوالة بمنزلة القبض. 
(وَلا تَصِح إلا بتاك ع 


)١(‏ في (ح): ومعناها. 

(۲) في (ح): فأحال. 

(۳) ذكر القصة ابن الجوزي فى التحقيق .٠١5/”‏ والموفق فى المغنى 2597/54 
وال أي عبد اليالاي فى می اد 5 : (هذه القصة ذكرها رو 
بغير إسناد» ولم أجد لها إلى الآن سندًا)» وذكر هذه القصة الماوردي الشافعي في الحاوي 
5ه والمازري المالكي في شرح التلقين ۳/ ١9/١‏ بدون إسناد» ولم نقف عليها . 

(:) في (ظ): بشروط ثلاثة. 


0 اله المبدع شرح المقنع 


2 
BE 0 


لقاو انا نظ تان لفق gh YE‏ بصع 
ِعَرَضِيّة" '" السّقوط ؛ إذ مقتضاها إلزام”” المحال عليه بالدين مطلَقًاء ولا يبت 


فيما هذا صفته . 
(قإف أخال على مال الكتابة: أو السّلَمِء » أو الصَّدَاقٍ قَبْلَ الدَّحُولٍ؛ لَّمْ 
يَصِحَّ)) وهنا صور: 


الأولى: إذا أحال على مال الكتابة؛ غيرٌ صحيح؛ أله لبس مسف + إن 
له أن يَمْتَنِع من أدائه» ويسقط بعجزه» وظاهره: 2 دسا 
وتصِحٌ الحوالة عليه بدّين آخَرَ؛ٍ 0 
الثّانيةٌ: إذا ل ل مار اك يَصِحٌ؛ لِأنّه e‏ 
مُمْتَيِعٌ في السَّلّم ؛ ر e a:‏ ا بس 
ea‏ ل ماله بعد فسخه؛ وجهان. 
الثَالثة : إذا أحالت بصداقها ل الدخول» ل بض ٢‏ غير م 
بدليل سقوطه بردتهاء أو نِصفه بطلاقها . 
ومِْلّه : إذا أحال البائع بالقمن على المشتري في مدَّة الخيار. 


. ٤١١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(6) ينظر: الفروع ٤١١/١‏ . 

(5) في (ق): متعرض . 

(0) كتب على هامش (ظ): (ولا به). 
(۷) سبق تخريجه ٠٠٠١ /٩‏ حاشية (۲). 
(۸) في (ح): لم تصح 


ات الكوالة ع o‏ 


وظاهِرٌه: أنَّها إذا أحالت به بعد الدُخول؛ أنه يصِحٌ ؛ لاله مستقِر. 

5 ال اکا سيد بنجم 0 (آَوِ الرَّوْحُ امْرََتَهُ؛ صَعَّ) ؛ 
ا ورال ۾ قرم مام تسليمه 

كذ )ذا ال 0 بالثّمن للبائع في مدّة الخيار. 

وكتامزية الدلة ES‏ المحال: بدن وهو N‏ 

وقال أبو الخْصّاب» وجزم به الحلوانئ: يُشْترّط استقراره كالمحال عليه» 
فعليه: لا يصِحّ في ذلك؛ لعدم استقراره. 

(الثَانِي”" : اتْمَاقُ الدَيْتَيْن)؛ آي: تمائل الحَقَّين (فِي الْجِنْسِ)؛ كذهب 
بذهب» أو دراهمّ بدراهمء فإِنْ أحال من عليه ذهبٌ بفضَّةٍ أو عكسّه؛ لم 
ب > (وَالصَّمَةِ)؛ كصحاح پصحاح» أو مصريّة بمثلها > فلو اختلفا؛ لم 
يصح› AE‏ أي نات يكو حالَّينِ (رالتًاجيل)؛ أ پان يكونا 
مؤجَلِين» ويعتبر اتفاق الأجل» فلو كان أحذهما حل بعد شهرء والآخر بعد 
شهرّين؛ لم يصحٌ؛ لأنّها إرْفاقُ كالقرض» فلو جُوّزت مع الاختلاف؛ لصار 
المطلوبُ منها الفضل» فتخرج""' عن موضوعها . 

واكتفى بما ذكره عن ذكر التّساوي في القدر؛ لِأنَّ الأَجَلَ إذا مي لكونه 
ُقابله قِسْظ تقديرًا؛ فالرٌيادة المحقّقة أؤلى. 

رع : إذا صحّحت الحوالةٌ» فتراضّيا بِأنْ يدقع حيرا من حقّهء أو بدونه في 
الصّفةء أو تعجيله. أو تأجيله» أو عِرَضه؛ٍ جاز» ذكره في «المغني» 
و«الشّرح». 
© فى هاه ون 


SE 


51 ع المُبدع شرح المُقنع 


وذكر في «التّرغيب» الأولة» فظاهره''"' مَنْعٌ عِرَضِه . 

ونقل سندي فيمن أحاله عليه بدينارء فأعطاه عشرين درهمًا : لا ينبغي إلا 
ما أعطاه”"' . 

(الثَايِتُ”": أَنْ يُحِبلَ برِضَاةً)» بير خلافي”*2؛ لان الحقّ عليه» فلا يَلرَمُه 
أداؤه من جهة الدّين على المحال عليه بشرط المقاصّة”*' وعلم المال؛ لأنّها 
إن كاك E‏ ني مجيرل! وان كانت تول الس > 5 ولب ييا 
اللي E‏ 

فتصِحٌ في كل ما يبت مئلّه في الذّمّة بالإتلاف من الأثمان» والحبوب» 
والأدهان» فلا تصح'" 0 لا يَصِحّ السَّلّمُ فيه؛ كالجَوهّر. 

وفيما يصح السَلَّم فيه غير المِثْلِينَ ؛ كالمذروع والمعدود ؛ وجهان. 

وفي الحوالة بإبل الدّية على من عليه مثلها؛ وجهان. 

فإن أحال بإبل الدية على إبل القَرْض؛ صح إن قيل: يرد فيه المثل» وإن 
قلنا: يرد القيمة؟ فلا؛ لاشيلاف الجنس . 

وإن كان بالعكس؛ لم يصحّ”' '“ مطلقًا . 

(ولا يُعْتَبَرٌ رضًا ا الا 2 الجن تة 


E 


(1) في (ح) و(ق): فظاهر. 

(0) تنظر: الفروع E‏ 

(۳) في (ح): والثالث. 

(5) ينظر: مراتب الإجماع ص 2.55 الإقناع في مسائل الإجماع ٠۷١/۲‏ . 
(45) في (ظ): المقاصصة. 

(5) في (ح): فنعتبر. 

(۷) في (ح): فلا يصح. 

(۸) في (ح): أو المعدود. 

(9) في (ظ): برد. 

)٠١(‏ في (ظ): لم تصح 


بَابُ الْحَوَالَةِ ع ۷ 


إلبه؛ كالوكيل. 
5 رِضًا 00 قلخ التشان عات شرقاك بر بحس عليه الول 


ف فشر المليء في رواية إسماعيل العِجُلِيٌ : أن يكون مَلِيثًا بماله وقوله 


0 
58 


IN أ لوطا‎ a 
. حضوره مجلس“ الحكم» قاله الرَّرْكْشِىٌ‎ 

en‏ ا الغدرة على الراب ورل اهمال 
و الا 

فإن منم من القبول؛ أجير عليه في الأصح. 

وفي براءة””' ذمّة المحيل قبل أن يُجْبرّه الحاكِم؛ روايتان: 

إحداهما: َعَم نَقَلّها الجماعة” وهي المذهب» فلو َلك" المحال 
عليه مُعْسِرّاء أو مات» أو جحد؛ فلا شَيْءً له. 

الا له إلا أن يجبره الحاكم» لكِنْ تنقطع المطالبة بمجرّد 
الحوالة» ويصير بمثابة من بذل ما عليه من دينِ› فامتنع ربّه من قبضه؛ أجبره 


E ينظر : الفروع‎ )١( 

(0) أي لقوله: «وإذا أتبع أحدكم على ملِيء فليتبع»» أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم 
.)1٠65(‏ 

(۳) ينظر: شرح الزركشي ۱۱۳/٤‏ . 

(4) في (ح): بمجلس . 

(5) في (ح): إبرائه. 

(5) ينظر: الفروع ٤٠١/١‏ . 

(۷) في (ق): ملك. 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


الحاكم على القبض» ولا تبرأ ذِمّةُ الغريم قبل ذلك. 

(وإِنْ طَنَهُ مَليئاء ان مُفلِسَاء وَلَمْ يَكُنْ رَضِيَ بِالْحَوَالَةِ؛ وَجَعَْ عَلَيو)» دَگره 
في «الوجيز» وغيره؛ لِأنَّ الفلس'" عَيْبٌء ولم يَرْضّ به» فَاسْتَحَقَّ الرُجوع؛ 
كالميع ااي 

(وَإلا قلا)؛ آي : إذا رضي بالحوالة» فلا رجوعً له» نص عليه" ؛ لأ 
مع الرّضا يرول شَعْلُ الذَّمّة فلا يعود بعد زواله. 

(وَيَحْتَهِلٌ: أَنْ يَرْجِعَ)» هذا رواية كشرطهاء وفي «المغني» احتمالان» 
وفي «الكافي» روايتان. 

وظاهره: أله إذا رضي المحتال بها مع علمه بِمَّلّسِ المحال عليه؛ أنه لا 
رجوع له بغير خلافی ؛ لرضاه بدون حقّه؛ كالمعيب. 


3 
8 
نه 


ج 


(وَإِذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بالثّمَنِء أو أَحَالَ الْبَائِعُ عَلَيهِ بو كْبَانَ الع 
لبن كما تى TO EME E E”‏ 
ببطلان البيع بنا أنْ لا ثَمَنَ على المشتري» والحوالة فَرْعٌّ على التمن» فإِذًا 
يطل الفرع لِبْظْلان أصلهء فيرجع المشتري على من كان له" عليه الدّين في 
مسألة حوالته» وعلى المحال عليه في مسألة الحوالة عليه» لا على البائع؛ 
لذن الراك ا رطلت؟ وجب ا الت عل ما كان 

ويُعْتَبرٌ ثبوثُ ذلك ببينةٍ أو اتفاقهم» فلو ا فاح #1 ايند وا 
المحتالُ؛ لم يبل قولهما عليه؛ لأتّهما يلان حقّه» كما لو باع المشتري ثمَّ 


(0) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 258١5‏ الفروع ٤٠٥/٦‏ . 
۷9 ر ا 4 4ق 
() في (ق): المبيع . 


ا 0 مق 1018 


بَابُ الْحَوَالَةِ 8 ۳4 


EOE 

وإن أقاما بينة؛ لم تُسمّع ؛ ا کا بدخولهما في التبايع» لكن إن 
أقامها العبد؛ قبلت وبَطلتٍ الحوالة. 

وإن صدَّقهما المحتالُ» وادَّعى أنَّها بعّير ثمن العبد؛ قبل قوله مع يمينه. 

وإن افق المحيل والمحتال على حريّته» وكذبهما المحال عليه؛ لم يُقبّل 
قولّهما عليه؛ لِألّه إقرارٌ على غيرهماء وتبطل الحوالة. 

ولو اغغرف. المحدال والمحال عليه ذلك ع لأقران من عو ف بده 
بحْريّته» وبطلت الحوالة بالنّسبة إليهماء ولم يكن للمحتال الرّجوع على 
المحيل ؛ لأنَّ دخولّه معه في الحوالة اعترافٌ ببراءته. 

(وَإنْ فسح العَقدُ'' بِعَيْبء أو إِقَالَة)» أو خيارء أو انفسخ التكاح ونحؤه 
بعد الكوالة؛ َم تنل الالء لأن عَفُدَ البيع لم رفع هنا فلم سقط 
ال غلم تقل الكو انق لا لوقام ليطا را لو اعون البائعٌ بحقّه 
عَرضًا . 

وحينئِذٍ: للمشتري الرّجوع على البائع فيهما؛ لأنه لما رد العِوَضّ اسْتَحَوَ 
الرجوعٌ بالعِوّضء والرجوع في عَينه متعذرٌ؛ للزوم الحوالة» فوجب في بدله» 
وإذا لزم البدلُ وجب على البائع ؛ لأنّه هو الذي انتفع بمبدله. 

واكم اا المقكرئ على اك أا اي عله في الصو 
الأولىء ا BM‏ قله على الَْائِع في الثَّانيَةِ)؛ لان دين 
البائع ثابتٌ على مَنْ أحاله المشتري عليه» ودين المشتري ثابتٌ على البائع 
0 في (ظ): البيع. 


06 زيد في (ق) : به . 
22 في (ق): كما 


00م ا المُبدع شرح المُقنع 


e‏ ا شاد الان الع 

لله تبطل إن e‏ حكاه في «المحرّر» و«الفروع» 
قولّاء وقدّمه في ا لأن الال اليرة وقد 
فوجب بطلان الحوالة؛ لذهاب حقّه من المال» كما لو ظهر المبيعٌ مستحَمًا 

فعلى هذا: في بطلان إِذْن المشتري للبائم وجهان. 

وأبطل القاضي الحوالة به لا عليه؛ لتعلّق الحقٌّ بثالثِ. 

وظاهره: أنيا لا بطل إذا كان المحعال قبضها وجها واحداة لاله فيضن 
غه بآذثة . 

(وَإذَا) أمر رجلا بِقَبْضِ دين له من غريمهء ثم اختلّفاء (قَقَالَ: أَحَلْيُكَ 
قير ی فى کے ی باق فى وفك 06317 ا قط 
الوكالة» (قَالَ: بل أَحَأْمَتِي)» بلفظ الحوالة؛ (تَالْمَوْلَ ؤل مُدَّعِي الْوَكَالَ مع 
يمينه؛ لاله يعي بقاء e‏ کان» وینکر انتقالّه . 

فأمّا إن كان لأحدهما بينة بينة؛ حكم بها ؛ لِأنَّ الحتلاقهما في اللَّفْظء وهو ما 
تماقا ال عله 

(وَإِنِ اتّمَمَا عَلَى أنه قَالَ: أَحَلْبُكَ)» أو أحلْتّك ب rea EC‏ 
ا بها DD‏ فَفِي ها و وَجْهَانِ)» كذا في 
«الكافي» و«الفروع»: 

أخنهما؛ :زهو المذعن: يقل كول مدعي الوكالة؛ لِأنَّ الأصل بقاءٌ الحقّ 
على المحال عليه» والمحتال يَذَّعِي نَقْلّهه والمحيل يُنكره» والقول قول 
المذكر. 


رالات ل ن تذفن التحوالة» لآن الطاهر سعه» لمواققة دعواء 


عات الحوالة ع ٤٤١‏ 


البحقة و دعر ويه المجار””''. فعليه: يَحَلِف المحتال؛ ينبت حقّه في 

5 السجال طلبهع وكتقيد E‏ اليل 

واا اا ي ق 05ل الال عا 

وعليهما: إن كان المحتالٌ قَبَّض الحوالة من المحال عليه» وتَلِف في 
يده؛ فقد بَرئ كل واج حِدٍ منهما من صاحبه» ولا ضمان عليه» سواءٌ تيف 
بتفريط أو غيره» وإن لم يلف فوجهان. 

(وَإِنْ قَالَ: أَحَلْتُكَ بِدَيْنِكَ)» باتّفاقهما على ذلك ثم اختلفا؛ (كَالْقَوْلُ قَوْلُ 
مُدَّعِي الْحَوَالَةٍ وَجْهًا وَاجِدًا)» وكذا في «المحرّر»؛ لأنَّ السرا ا يا 
تَحتّمل الوكالة» فلم يُقبّل قول مُدَّعيها . 

الآول©؟4 الكوالة على ما له من الذبوة ]إذن فى الاشتيفاء قف 
وللمحتال الرّجوع ومطالَبةٌ مُحيله» وإحالة مَنْ لا دين عليه على من دَينّه عليه ؛ 
وكالة» ومن لا دين عليه في مثله؛ وكالة في اقْتِراض» وكذا مدي على 
رقيو قاذ ار ع 

وفي «الموجز» و«التبصرة»: إن رضي البريء بالحوالة؛ صار ضاينًا يلزمه 
الأداء ذكره في «الفروع». 

الثاني : من ثبت له على غريمه مثلٌ ما له عليه قَذْرّا وصفةٌ؛ تساقطاء فإن 


() في (ح): الجار. 
(0) في (ح): عن. 

نرق في (ق): بدونه. 
(:) في (ح): الأولى. 
(5) في (ق): في. 

(0) في (ح): بدين. 

(۷) ينظر: الفروع 577/5 . 


2 ا المُبدع شرح المُقنع 


اختلفا في القَدْرءِ سقط الأقلٌ ومثله من الأكثر. 

وعنه: برضاهما. وعنه: أو أحدهما. وعنه: لا يتقاصٌ الدّيتان» كما لو 
كان أحذهما دين سَلّم» وفي «الفروع»: أو كانا من غير الأثمان. 

الثالكة إذا كان لكك على غر "قطان ففان: اخلقيه ذذة 
الغائتّء وأنكر رب المال؛ قبل قَولّه مع يمينه» ويُعمّل بالبيّنة . 

لرا اا توق المتيوة وفاة كه وإ فو مسا »ون ونا حاف" 
قهْرًا؛ كَمَتْ يته" إن قضاه من مديون» وفي لزوم رب الذَّين نية”“ قَبْضِ 
دينه؛ وجهان» وإن رد بَدَلَ عَين ؛ تَوّىء ذَكَرَه ابنُ عقيل . 


6١ هع‎ STF 6١ 
يه‎ SK کا ل‎ 


)١(‏ في (ح): الآخر. 
(۲) في (ح): الحاكم. 
قرف في (ح): 00 
(6) في (ح): بنية. 


بَابُ الصُلّح 6 2 


(بَابُ الصُلّح) 


ميا اع عموم قوله تعالى : وان طاپفتان من 
7و < وم مدر چ ع اع روا نضا ر 2 
لْمُؤْمنِينَ سلوا مَأصَلِحُوأ بنا [الحتجرّات: ۹]“ ان اة حافت من بَعَلها شور 
أ SLE E ENE‏ يتا شك NS‏ ا 
00 


/ ل 


[1Y۸ 
رالا شه بلك فمنها: ما رَوَّى أبو هريرة: أن النَّبِىَ بي قال:‎ 
الصاح جات بين الساجين: إلا صلا حرم حلالًا أو أحَلَّ حرامًا» رواه‎ 
. أبو داود والترمذي» وقال: حَسَنّ صحيحٌ؛ وصحّححه الحاكة‎ 
يعر ائول كات يز الصيروين راهن الحريى وبِينَ اهل العَدْل‎ 
والبغي وبين الرَّوجَينِ إذا خيف الشَّقَاقٌ بيهم يتهماء وصّلحٌ بين المتخاصِمِينَ:‎ 
وهو المقصود هنا.‎ 
ومعناه لغهً: قَظعٌّ المنارّعة.‎ 
يُتَوَصّل بها إلى الإضلاح بين المتَخاصِمينَ.‎ 5 
(الصُلْحُ في اا قِسمَان):‎ 
: صل عَلَى الْإهْرَارِء وَهُوَ نَوْعَانِ)‎ : 0 
حَدُهُمًا: الصُلْحُ عَلَى جِنْسٍ الْحَقٌّ؛ مِثْلَ: أن يُقِرَ له بِدَيْنِء فَيَضَعُ عَنْهُ‎ 


o 


0 1 بعَين) کدارِ» زب لَه بها وا خد البافي: مخ لان الإنسان 


ور فا« عاك 


(۱) ينظر: المغني .Vo0/‏ 


02 كذا في النسخ»› وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن ¿ عامر. يتظن: الحجة للقراء 
السبعة ٠۸۳/۳‏ . 


(۳) تقدم تخريجه ٤۸٩ /٤‏ حاشية (8). 
(:) في (ح): البغي والعدل. 


٤‏ ع ليدع شرع الف 


لا يُمتَعُ ِن إِسْقاطٍ بعض حقّه» كما لا يُمتَعُ ِن استيفائه ؛ لِأنّه « ن4 كلّم عُرّماء 
: ابن أبي حَدْرَدٍ شاهدة بذلك”” . 
قال أحمد : إذا كان للرجل”' على آخَرَ دَينٌ ليس عنده وفاءٌ» فوضّع 
غه يعض حقه وأخذ منه الباق كان ذلك جاو لهما إذا كان بلفظ الأثراء:. 
فإن كان بلفظ الصّلح؛ فَأشْهَرٌ الرُوايتين: أله لا يصح وهي الأصحٌ؛ لأت 
صالّح عن بَعْض ماله ببعض» فهو هَضُمٌ للحقٌّ. 
والثانية» وهي ظاهر «الموجز» و«التّبصرة». ويحتّمله كلام المؤلف: 
وبالجملة : فقد مَنَعَ الجِرَقيٌ وابن أبي موسى الصّلحَ على الإقرار» وأباه 
الأكثرون» كما افتضاه كلام المؤلف. 
فعلى الأوّل: إن ونا عن سكين د فهو وفاءً. ومن غير جنسه؛ 
معاوّضة» وإِنْ أَبْرَأه من بعضه فهو إِبْراءٌ» وإِنْ وَهّبه بعضّ العَين فهو هِبةء ولا 
يُسمّى صَّلْحَاء فالخلاف إذن في التّسمية» قاله في «المغني» و«الشرح»» وأمًا 
وشَّرْطه : (إِنْ لَمْ يكن بِضَرْطء مِثْلَ أن يَقُولَ: عَلَى أن تُغطيني الْبَاقِيَ) في 


5 
e‏ عه فى ۶ وق 0 


الأصح؛ أنه كل لمال الغير بالباطل» وَهَضْمٌ للحق» (أ يَمْتَعَهُ حه بذُويه)؛ 


ع 


.)۲۳۹۵( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) قوله: (مع) سقط من (ق). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٥۷(‏ ومسلم »)١508(‏ عن كعب ؤَينه» أنه تقاضى ابن أبي حَدرّد ديئًا 
كان له عليه فى المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله بی وهو فى بيته» 
خرن الما جي كت ريك عوك اى ايار قال كبا رسن الث 
قال: ١ع‏ منْ دينك هذا :وأوماً إليه: أي الشَّطرء قال: لقد فعلتٌ يا رسول اللهء قال: 
قم فاقضه). 

9 نظر: الخ ۴٦۳/٤‏ . 

)٥(‏ في (ظ): لرا 


بَابُ الصُلّح 8 0 


أي : بدون الصلّح» فلا يصح قَولًا واحدا. 

0 3 كيك ي لا ينيك التبرّع؟ كالمكاب» وَالْمَأَدُونَ لَه وَوَلِيُ 
تيم أنه برع رهوا لا پملكرنه اا في حَالٍ الْإنْكَارٍ وَعَدَم الي 
انه يَصِحّ: ومثله اظ الو ف» وصرّح به أبو العبّاس ابنُ تيِيّة في شرحه على 
«المحرر»””"؛ لِأنَّ استيفاء البعض عند العجز عن اسُتِيفاء الكل أَوْلَى مِنْ 
ترکه . 

وظاهره: أنَّه مع الإقرار أو وجود”" البيّنة لا يَمْلِكونه؛ لِمَا قُلْناء ويَصِحٌ 
ف Eo a,‏ 

نأ" صَالَحَ ء عن الول قي خالا ؛ لَمْ يَصِحَّ)» نله الجماعةً“؛ 

TT‏ ومع الحلول 
اال اله ج ا ا ا رو ا 

وفي «الإرشاد» و«المبهج» رواد بال بواضارها الشّيخ رة تق الدين” 
لبراءة اة هاه وکین الكتابة» جزم به الأصحاب» ونقله ا منصور 
انا" تبن مع وو مد 71 فول | ما مدر على عا صل 
والأشهر فكسةه. 

(وَإنْ وَضَعَ بَعْضَّ الْحَالٌ وَأَجَلَ بَاقِيَهُ)؛ كما لو صالحه عن مائةٍ حالَةٍ 


ie 


)١(‏ قوله: (فإنه يصح» ومثله ناظر. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
(0) في (ق): ووجود. 

2 في (ح): ولو. 

(6) ينظر: الفروع ٤١١/١‏ . 

(5) في (ح): وبيع. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٥۲۹/۲۹‏ الاختيارات ص ۱۹۸ . 
(۷) في (ح): وقال. 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱٥۷/۹‏ . 


8 المبدع شرح المُقنع 


بخمسين موْجَّلةِ؛ٍ (صَمَّ الْإسْنَاط)؛ أنه أسقطه عن طيب نفسه» ولا مانع من 
صحّته؛ لأنّه ليس في مقابله تأجيلٌ» فوجب أن يصح كما لو أسقطه كله. 

وعنه: لا يصحٌ وصحّحها أبو الحَطّاب؛ أنه مَضْمٌ للحقٌ. 

والأوّلُ أصحٌ. 

دون الَا جيل) على الأصمحٌ؛ لان الحالٌ لا يتأجّلء ولأنّه وعدٌ. 

وكذا لو صالحه عن مائةٍ صحاح بخمسين مكشسّرةٍ؛ هل هو إِبْراءٌ من 
الخمسين ووعدٌ في الأخرى؟ قاله في «الفروع». 

ف کا عن ال بار ونه يخ جلو ينل 2101 الح قن وله 
الْحَطلْء أذ اوعد" ووب اللو اميق تيه لَمْ يَصِحَّ)ء جزم به في 
«الوجيز)» وصحّحه الشيخ تقيٌ الدينه واله قاض اقول 1 لالت 
وال + تنبت في اة بقدره فلم ير أن يصالِح عنها بأكثر منها من جنسها؛ 
كالعابتة9 عن كَدْض ؛ إذ الدّاكد لا امُقايل له رن ا لاله عن أكل 
المال بالباطل» وكالوِثْليٌ» وقيّده في «الفروع» وغيره المتلف: بكونه غير 
ثليٌ» ويخرّجٍ على ذلك تأجيل القيمة» قاله القاضي وغيره. 

وفي «المغني» و«الشرح» را فياه يصحٌ أن يصالِح عن المائة الثّابتة 
بالتَلّف بمائةٍ مؤْجَّلةٍ؛ لِأنّه عاوّض عن المتلّف بمائةٍ مۇجلة؛ فجاز» كما لو 
باعه إِيّاه. 

وذّكر الشَّيِحُ تق الدّين رواية: بتأجيل الحالٌ في المعاوّضة لا التبرّع”"' . 


)١(‏ قوله: (أن) سقط من (ح). 

(۲) في (ح): وعن 

(۳) ينظر: الاختيارات ص .١98‏ 

(4:) في (ح): كالسابقة. 

(5) كذا في النسخ الخطية. 

(5) في (ح): المتبرع. وينظر: الفروع ٤١٤/١‏ . 


اب الصُلّح 6 ۷ 


(وَإِنْ صَالَحَهُ ي “ين ل دخ في ؛ أنه لا ربا بين 
الْعِوّضٍ والمعوّض» فصمٌّ؛ كما لو باعه ما يساوي خمسة بدرهم . 

(وَإنْ صَالَحَهُ 00 أي: إذا ادَّعى عليه بَيّا» فصالّحه على ال 
وك أو يني لَه قَوْقَهُ غُرْفَةً): أو صالحه على بعضه؛ ؛ (لَمْ يَصِحَّ)؛ جزم به 
الأصسات+ لاه تصالك. عن ملك على ملك أ مشعت) فنص هع وله 
كان 16 بس ااه | خر عه مقي 

وإن فَعَلّه على سبيل المصالحة معبَقِدًا إيجابّه عليه بالصّلح؛ رجع عليه 
اا فى يدم اذاي لاك اخلوية رقانيق. 


4 


ق 


(وَإنْ قال لَه : أُقِرٌ لي بِدَيْنِي الشف E‏ ينك الع ك 
الْإِفْوَارُ) ؛ ا قر بحقٌّ يحرم عليه إنکاره» ولم يَصِحّ الصُلَحٌ)؛ له يجب 
عليه الإقرارٌ بما عليه من الحقٌء فلم يَحِلّ له آذ العوّض عمًّا يجب عليه. 

فعلى هذا ير ما أخذ؛ لاه تييّن”"' كَذِبُهِ بإفراره» وأنَّ الدَّينَ عليه» قَلزِمه 
أداؤه بغير عِوَضٍ . 

يإ ضالخ 0 لئق؟ له ا :با 
مرآ لِتُقِرٌ لَهُ بالرّؤْجِيّةِ؛ لَمْ يَصِعَّ) أل ذلك ك صلخ يحل حرام ؛ لان إرْقا 
الس وبذل المرأة نفسّها بِعِوَضٍ لا يجوز 

(وَإِنْ دَقَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْعْبُودِيّة إِلَى الْمُذَّعِي مَالّا صُلْحًا عَنْ دَعْوَاةُ؛ 


)١(‏ في (ح): بعوض. 

() في (ق): منهما. 

002 في (ح): فيها. 

. في (ق): شرعًا‎ )٤( 

(5) قوله: (له) سقط من (ح). 
(0) في (ح): تعين 


€۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


صَحٌ)؛ لاه يجوز أن شوق عيده بعوّض» ول ذلك في حق الداع ؛ 
لقع | الشسدة الود ل" ملو زاد فى «المغنى» و«الشّرح) : ويدقع اليم 
(i‏ 
الواجبة © . 
وظاهره: أن الجر أة إذا فحت إلبه عِوّضًا عن هذه الدعوئ ليكف نفسة 
عنها ؛ لم يَصِحَّ وهو وجه في «المغني»» وهو ظاهِرٌ «البلغة»؛ أن الدَّهُمَ في 
00 57# 
e‏ وإثما عن انفلم لأجل الحاجة إلى افتِداء نفسها . 
i‏ : يضح ذكره أبو الطاب وابن عقيل ؛ وجزم به في «الوجيز»؛ 
أن المدّعِيَ بأد عِوَضَا عن حقّه في التُكاح؛ فجاز كعِوّض الخْلْع» والعراة 
بده لِقَْطْع الخصومة وإزالة الشّرور بما توجّهت اليّمِينُ عليها؛ لكون الحاكم 
فَلَوْ صالَحَنّه» ثم تبت الرَّوجِيّةُ؛ فإنْ قُلّنا: الصّلْحُ باطِلُ؛ فالنكا © 
باقي بحاله ؛ لأته لَمْ يُوجَدْ من الرّوجٍ طَلاقٌ ولا حلم . 
ون قَلّنا : : هو صحيحٌ؛ ؛ فوجهان؛ أحدّهما: كذلك. والثّاني: تَبِينُ منه 
بأخذٍ العِوّض؛ لاله 8د الموض عا كان تنه من كاحي فكان 
ا كما ا ع ا قالع 


)١(‏ في (ق): ويسوغ. 
(۲) في (ق): الموجبة. 
() في (ح): الواجب. 
(4) في (ظ) و(ح): لتكف. 
(5) في (ق): بقيت. 

(5) في (ح): كالنكاح. 
(۷) في (ح): حلفا. 

)٨(‏ في (ح): فخالفها. 


بَابُ الصُلّح 8 ۹ 


وأو ا أققوان مضه ظلمها تلدثاه اغى ا E‏ 
م يح 00 

وقيل: بلى» كما لو يَذْلتٌ له عِوَضًا لِيَطَلقَها ثلاثا. 

(النَّوْعُ التاني) من صُلْح الإقرار: (أَنْ يُصَالِحَ ع“ الْحَق بير جنيو 0 
مُعَاوَضَةَ)؛ كما لو اعرف له بِعَينِ في يده» أو کين في ناء ل وه به 
بما يجوز خويش 

9 

رذ ان ن امان 8 َنْمَانِءٍ ؟ تو e‏ لأنه“ بيع أحي”” النَقْدَين 
بالآخر» فيشترَط له القَبْض في المجلس ونحوه. 

(وَإِنْ گان بعَيْرٍ الأَنْمَان؛ٍ فَهُوَ بَبِعْ)؛ لِأنّه مُبَادَلةٌ المال بالمال» وهو 0 
هناء وفيه شَيِءٌ» ولو قال: (بعرض"' فبَيعٌ) لكاة ازل فعلى هذا اد 
فيه ا ويَصِحٌ بلفظ الصلّح في ظاهر كلامه» وهو المذمَبٌ. 

فرع : : إذا صالّح عن دَينِ؛ فيجوز بغير جنسه مطلقًاء وترم ينمه يأكثر 
أو أقلّ على سبيل المعاوّضة» و فى الدئة يدر" يرق قبل القَبْضِ . 

(وَإنّ كان بتع كسكتي كار )+ أو خدمة عب أو يَعَمَل له عَم 
معلومًا؛ (كَهُوَ إِجَارَةٌ)؛ لأنّها بَِيعُ المنافع» (تَبْطل بِتَلّفِ الدّار" كَسَا 


9 


)١(‏ في (ح): ليترك. 

(۲) في (ح): يصالحوا على . 
(۳) في (ح): لقوله. 

)٤(‏ في (ح): لأن. 

)2 في (ح) : إحدى . 

(1) في (ح): بعوض. 

(۷) في (ح): في أكثر. 

(۸) في (ح): ليحرم. 

(9) في (ق): المال. 


2 ع المُبدع شرح المُقنع 


الْإِجَارَاتِ)» فإنْ تَلِمَثْ قَبْلَ استيفاء شَيءِ من المنفعة الْمَسَحَتْ ورجع بما 
صالَحَ عنه» وِبَعْدَ اسْتِيفاء بعضها ينفسخ فيما"' بَقِيَ منهاء ويرجع بِقِسْط ما 
قي 

وقیل : تبطا "؛ بناءٌ على تَمْرِيق الصَفقة. 

وقيل: إِنْ صالَحَ عن دَينِ أو عَين» بخدمةٍ أو سُكْنَى؛ صح . 

فإن تلفت العَينٌُ قبل الانْتفاع؛ بَطلَ الصّلحٌء ورجع بمقابله» وإن 
كان عن إنكارٍ؛ رجع بالدَّعْوَىء وإن كان عن إقرارٍ؛ رجع فيما أقرَّ له به» وإن 
كان اسْتَوْفى البعض؛ رجع ببقيّة حقّه . 

مسألتان : 

الأولى: إذا صالّحه على أن يُزَوّجه أَمَتَه؛ِ صم بِشَرْطه. وكان المصالح 
عدي" صداقها ٠‏ فإن انفسح 0 الدعول بأمُرِ يُسقِط الصَّداقَ؛ رجع 
الرّوجُ بما صالَحَ عنه» وإن طلّقها قبل الدّخول؛ رجع بنصفه. 

الثّائةٌ :ذا صالحه بخدمة غيل سد صح وكانت إجارةً» فإِنْ أعتق العَبْدَ 
في أثناء المدَّة؛ اه عِنَْه وللمصالح أن يَسَِْْيَ نَفْعَه في المد ولا يَرجع 
الما س بقيوة لل ما أزال.ملكه بالق الا عن الرّقيةء الان 
يز ييل ملوك لغيره» و ولِأنَّه أَعْتَقّه مسلوبٌ المنفعة» فلم يرع بِسَّيءِء كما لو 


(1) في (ح): بما. 

(0) في (ح): يبطل. 
(۳) في (ق) أو غيره 
() في (ح): نقلت . 
(5) في (ح): مقابلة. 
(0) في (ح): شرطه. 


(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير ٠٤١١/١۳‏ والإقناع ؟/ 5 1: 


ه١‎ 1 


وقبل + يربجع على ميه با جرة م: 

(وَإِنْ صَالَحَتٍ الْمَرْأَةُ)؛ أي: بعد اغيِرافها له بِدَينٍ او عَينِ› (بتزويج 
نَفْسِهًا؛ صَحَّ): ويكون صداقًا لها ؛ لأ عَقْدَ التّرويج يَقَْضِي عِوَضَاء » فإذا 
حيس ا ا 0 


2 ع 2 و ود ب E‏ 5 چ ای َر 02 3 022 2 


۶ 


نه 
بعيب؛ كَبَياضٍ في عَين الرّقيق ی وفاخ ب 0 a‏ حاملا؛ 


(رَحعت ِأَرْشِهِ) ؛ أي انق ال لأنّه ضدانياء إلا يمور بمهرة 7 امد 
مَهْرٍ مثلهاء وحِيئَئِذٍ مهرها آرشه» صرح به ت «المحرّر) و«الفروع». 

فعلى هذا e‏ نم رال كمّبيع كان مريضّاء فعوفِي ؛ ؛ لا 
ني لها ؛ لِأنّ زوال اليب بعد ثبوته حال العَقّْد لا يُوجب يُطلانَ الأَرْش. 

لد تقال قباس ما تقدّم في المصرّاة: أله ]ذا ضار لا غاد وات 

المزوّجةٌ؛ يَمْتَنِع الرّدّ فإذا زال العَيب؛ تعيّن أن لا أرش”* ؛ لِأنَّ الرَّدّ فس 
للعلك سبت العبب» فيَسْتدُعِن مردوذاء. بخلاف الأرش + فإنه عرفل عا 
فات من العَيب» فلم يَسقْط وَقْتَ العَقّد بزواله بَعْدّه. 

ووذ ضاع فكانى النتوي1 ي في الذَمّة؛ لَمْ جز الَعرقُ َبْلَ الْقَنْضِ ؛ 


انه بي دين بدَيْنٍ) . رحو مد عنه سرعاء وة ا حمل ارق تجن 
الْقَبْضِ ؛ كان كر وا عدي الموفين 5 5ة لأن OE‏ 


I الصف ةذ‎ PR في (ح): فيو :اوقل 1130 باذ عال فى الست‎ )١( 


العبب معناة تین أنه لس يعيب ولاك أصلح يعض من أذن له البصفك كله “رال ب 
(0) قوله: (أي: تبين) سقط من (ح). 
(۳) في (ح): ظنته . 
)٤(‏ في (ق): أو 


(5) قوله: (أن لا أرش) في (ح): الأرش 


El‏ شد تن نع 


(وَيَصِحٌ اللخ عَنِ الْمَجْهُولٍ). عَيْنَا كان أو دَينَاء سواءٌ جهلاه أو جَهِلّه 
كخ عليه الحو ٠‏ (بمَغلُوم)» نص عليه» ينَقْلٍ وتسيئة؛ بشرط : (إِذَا ره لا 
يَمْكنُ مَعْرفته)؛ أي : a.‏ :كان ادي الكل ا ا 
فان عَلِم أنه أخر هله 00-1 أن ف إلا أن يكرت مر ۷ 
لقوله ج لرچین اْتَصَما في مواريتٌ درست بَينَهُما: «اسْتَهِما وتو 
ENP GCG ETL‏ 
حقٌء فص في المجهول؛ كالعتاق والطّلاق؛ (لِلْحَاجَةِ) ولِأنّه إذا صالّح مع 
العلم وإمكان أداء* الحقٌّ بعينه ؛ ا مع الجهل أَوْلَىء ولو قيل بعدم 
جوازه؛ لأقْضَى إلى ضياع الحقٌء ولا لي أنه فرع البيع» فن البيعَ يَصِحّ في 
المجهول عند الحاجة؛ كأساسات الحائط وي البئر. 

وظاهره: أنَّه إذا كان الصّلح بمجهول؛ أنَّه لا يصحٌ؛ لِأنَّ تسليمه 
ا كص 

وإن لم يتعذَّر عِلّْمُّه؛ فكبراءة من مجهولء وظاهرٌ نصوصه: أله لا 
کا ر انر جب جه وا فان وقطع يه اید 


ع 


)۱( ر متام 8 0۸/۲ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۷۱۷)». وأبو داود .)١۸٤(‏ وإسحاق بن راهويه (۱۸۲۳)» وابن الجارود 
٠ك‏ وأبو يعلى (1۸4۷)» والطحاوي ره هلك ۷0۷(« والحاكم »)۷٠۳٤(‏ من حديث 
أم سلمة وا » وفيه أسامة بن زيد الليثي» وهو صدوق في حفظه شيء. حسن الحديث كما 
قاله ابن عدي» والحديث صححه ابن الجارود والحاكم وابن ن الملقن» وحسنه ابن عبد الهادي 
والألبانى» وأصله في البخاري (59177)» ومسلم (۱۷۱۳). ينظر: الكامل »۷٦/۲‏ تنقيح 
التحقيق ىل تحفة المحتاج بن عا إرواء الغليل ه/ «YoY‏ الصحيحة (ههع). 

(6) في (ق): الأداء. 

ARR 500 : ينظر‎ )5( 


اب الصاح ا ١‏ 


و«الشرے»؛ لعدم الحاجة. 

قال أحمدٌ: إِنْ صُولِحت المرأة من" ثمُنِها لم يَصِعَّ الصّلح» واحتحٌ 
برل فر ولان اليح للل الحا وهي مب هتاه فلم اص 
كالبيع . 

وخوح ٠‏ في «التّعليق» و«الانتصار» في صُلْح المجهول والإنكار من 
البراءة 0 المجهول: عدم الصحة» وخرّجه فق «التّبصرة» من الإبراء من 


وقيل: لا يصح عن أعيان مجهولة؛ لكونه إبراء» وهي لا تُقبّل. 


© 7ج هم 6 
ا ل SK‏ ر 


)١‏ قوله: (والشرح) سقط من (ق). 

(0) فى (ق): فى. 

(۳) ينظر: المغنى .۳٦۸/٤‏ 
رجه عبد لو اسه مم وابن أبي شيبة (۲۲۸۹۲)» ووكيع بن خلف في أخبار 
القضاة (۲/ .)۲١١‏ وابن حزم في المحلى (574/7)» عن شريح قال: «أيما امرأة صُولحت 
على غا لم سين لها هرات وزوسيا فلك الريية كلها»» وإستاده مسيم : 

(:) في (ظ): وصرح. 

(5) في (ق): في. 
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(فَصَلّ) 

(الْقِسْمُ النَانِي): صَلْحٌ على الإنكارء وهو (أَنْ يدعي علي عَيْنَا أَوْ ينا 
43 أو که 22١‏ ا علي كاله ساني قزل أكثر اللا 
لعموم ما سبق . 

فإذ للك ترله E‏ وركام نيد زا 
لوكو اداه لد ماك الماع عله مدر فل بالصّلح! 

فالجواب: أنه لا يَصِحّ دخوله فيه» ولا يُمِكِنُ حَمْلٌ الحُبر عليه لِأَمْرَينِ : 

أحذهها» أن ما ر توجد في الفا يمنتى ال فاا جل 
لكو وها كانت انا 

الثاني : لو حل" به المحرّم؛ لكان الصُّلْحُ صحيحًاء فإنَّ الصُلْمَّ الفاسِدَ 
لا يُحِلَّ الحرام» وإِنّما معناه” : ما يُتَوصّلُ به إلى تناول المحرّم مع بقائه على 
تحريمة: كا لو.ضالخة غلى اس قاق حر ولاه يَصِحٌّ مع الأجنبيّ» فصع 

مع الْخَضْم؛ كالصّلح على الإفرار. 


وشرط صخته: أن يكون المدّعي يعتقد رش ٩٩‏ اااي والمدّعن عليه 


(۱) قوله: (عليه) سقط من (ح). 

(0) في (ح): يصالح. 

(۳) تقدم تخريجه 5/9/5 حاشية (۸). 

)٤(‏ في (ق): محل. 

(5) في (ق): ذكر ثم. 

(5) قوله: (يحل للموهوب) هو في (ق): على الموهوب. 
(۷) في (ق): حمل. 

)۸( في (ظ): منعناه. 

9 کے مدعي 
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فک واد أن يكقد أنها العام وول ف ع 
عليه" فيدفع إلى المدّعي شيا ؛ افْتِداءً ليمينه» وقطعًا للخصومة» وصيانة 
ا وکوا مجلس الحكم» > فإِنَّ دوي الأنفس الشّريفة يَصعُب 
عليها ذلك ر ارا لات جلي المصائم وذ اناي وهذا 
كذلك؛ إذ" المدّعي يأحُذْ عِوضَ حقّه النّابت له في اعتقاده» سواءٌ كان 
المأخوذ من جنس حقّه أو لم يكن» لكن إن أخذ من جنس حمّه؛ لم يَجُز 
بأكثرٌ؛ لِأنَّ الرّائدَ لا مُقايل له» وإن كان من غير جنسه؛ جاز. 

وظاهِرّه: أنه إذا اذّعى عليه وَدِيعةَ أو تَمْرِيطًا فيهاء أو قِراضّاء فأنكر 
وصالّحه على مالٍ؛ فهو جائرٌ ذَكَرّه في «الشّرح» وغيره. 

(وَيَكُونُ بَيْعَا في حَقٌّ الْمُدّعِي)؛ لاه يَعتقّده عِوَضَّا عن حقّه فيلرَمُه حُكُمُ 
اغتِقاده. 

(حتّی إن وَجَدَ ما أَحَذَا؛' عيبا ؛ قله م مخ الصلح)؛ كما لو اشر 
Na EE EE E‏ ل ب 
له وا او شتراه» فإِنْ صالَحَ ببعض عَين المدَّعي فهو فيه 
كمنْكر» وفيه خلافٌ. 

en‏ إِبْرَاءً فی الآخحر)؛ ا المنكر؛ لأنّه فع المال افْيّداءً 
ا عنه» لا عِوَضًا عن حقٌ يعتقده» (فلا رد ما صَاَلَحَ عَنْه 
بعيّب» ولا يوذ بشفْعة)؛ ؛ لاغتقاده أنه ليس بيوَّضٍ. 


)١(‏ قوله: (ومعناه: أن يعتقد أن ما ادعاه حق» والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه) سقط من 
(ظ) و(ق) وهي موجودة في الممتع WTI‏ 

(0) في (ق): أو 

(9) في (ح): هو. 

(4) في (ح): أخذ 

(5) في (ظ): ولا تؤخذ به شفعة. 
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ءِ ر ت " 5 1 ٣‏ و ر 

أصل: لم يَتعرّض المؤلفٌ لِحُلول المأڅوذ ولا تأجيله» ولكِنْ دَگر ابنُ 
ع e‏ 05 2 ره ¢ ن 2 
أبي موسى"'' في «الإرشاد»: أنه يصح بِتَقْدٍ وتسيئةٍ؛ لأن المدّعِيَ مُلْجَأْ إلى 

قال فی لتر غيب»: وظاهره لا 1 يشت فيه أحكام البيع إلا فيما يحبص 
البائِعَ من شفعةٍ عليه» وأحْذٍ زيادةٍ مع اتحاد الجنس. 

واقس المثل على قول اخ إذا صالحه على بَعْض حقه بتأخير ؛ 55 

(وَمَنَى گان أَحَدُهُمَا عَالِمّا بكذٍب نَفْسِِ؛ فَالصُلْحُ بَاطل فِي حَمَّهِ)؛ أنه 
عَالِمٌ بالحقٌّء قادرٌ على إيصاله”" إلى مستحقه» غير معتقِدٍ أنه بحق "۰ (وَمَا 
أَحَدَهُ حَرَامٌ عَلَيْ)؛ لِأنّه أكلّ للمال بدَعْواه الباطلة الكاذبة» ولا يَشهّد له“ إن 
عَلِمِ ظُلْمَه قله المرُوذُِ” . 

0 5 135 4 ا - 


(وَإنَ صَالح عَن المنكر أَجْتَبٌِ بعْيْرِ إِذْنِهِ؛ صَحَّ)؛ لاد وراد و 


ع 
ع 


)١(‏ زيد في (ح): وقاله. 

(0) في (ح) و(ق): اتصاله. 

(۳) في (ح): محق. 

:3( من‎ TG 
.۲۳۸/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )0( 

(5) فى (ق): معتقد. 

9 سيق فد دو ۴ ا 
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أحدهما: يَصِحٌء وهو ظاهر المتن و«الوجيز»؛ افْتِداءَ ليمينه» وقَظعًا 
للخصومة. 

والثّاني : لا يصح“ جزم به في «المحرّر) . 

وظاهره: آنه يَصِحّ مع إِذْنه ويّرجِع عليه» لِأنّه وكيله» فلو قال: صَالِخني 
عن الملك الذي ت تدّعيه'''؛ ففي كونه مرا له وجهان. 

(وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيِْ في اصح الْوَجِهَيْنِ)؛ لِأنّهِ دى عنه ما لا يَلرَمُه أداؤه. 

واي Em‏ وَالقَرْقُ واضِحٌ 

وهما إذا نوى الرّجوع . 

وخرّجه القاضي وأبو الحَمََّابِ على الاين فيما إذا قضى دينه الثَّابتَ0) 

بغير إذنه» وفي هذا التّخْرِيحٌ نظرٌ؛ لأ هذا لا يبت وجوه على المنكر» ولا 
يلزمه أداؤه إلى المدّعي» فكيف يلزمه اا ی 

(وَإِنْ صَالَّحَ الأجِتَبيُ م فة لوت ان بِصِحَةَ 
e‏ أنه يشتري منه ما لم ينبت يغبت له» ولا يتوجّه إلبه 
خصومة يفتدي منهاء أشبه ما لو اشترى ملك غيره. 

(أَوْ مُعْتَرِكًا بها عَالِمًا بِعَجْزِهِ عَنِ اسْيَنْقَاذِهَا ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لِأنّه اشترى ما لا 
يَقدِرٌ البائ على تسليمه كشراء الآبق. 

وظاهِرّه: لا فرق بين أن يكون المصالح عنه يتا أو عَينَاء وفرّق بينهما في 
«المغني» و«الشّرح » فصخحاه في العين؛ لاه ا شترى منه ملکه الذى بق ر على 
قبضه» ومنعاه' ' في الدّين؛ لِمَا ذكرناء وحَكيًا عن بعض الأصحاب صِحَنّه. 
)١(‏ في (ظ): تدعه. 
(۲) في (ظ): الثالث. 
كان و 
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وفيه نَطَرٌِ أن بَِعَ الدّين المقَرٌ به من غير مّن هو في ذمّته لا يَصِحء ففي 
ذمّة منكر معجوز عن قبضه أَوْلَى . 

ا ر العا هرا 
في الأصحٌ. 

ويحتمل: أن يفرّق بين من يَعلّم أنَّ البيع'" يُفسد بالعجز عن تسليم 
المبيع» وبين من لا يعلم ذلك 

«وَإِنَْ ظَنَّ الْقُدُرَةٌ غا صَحَّ)؛ أي: مع الاعتراف بصحة الدّعوى؛ أنه 
اث sS‏ وق إن عجر عن فيك» كوو كك" 
بين ۀ سخ الصُلّح)؛ ال ل اله المعقرة علي فكان له الرّجِوعٌ إلى بَدَله 
r‏ لآن ال 0 کال بالكيب: 

وفي «المغني» و«الشّرح e‏ ا تقو على ل 
تبًّا أنَّ الصّلحّ كان فاسِدًا؛ لأنَّ الشَّرط هو القدرة على قبضهء وهو معدوم 
حال العقدء فهو كما لو اشترى عبدّهء فتيّن أنه كان آبقًا . 

تنبية : إذا قال أَجْنَبنٌ : أنا وكيل المدّعى عليه في مصالحتك» وهو مُقِرِّ لك 
ا ضام ادر أنه لا يَصِح؛ لِأنّه مَضْمٌ للحقٌ. 

وقال القاضي : : يصح“ » ومتى صدّقه المتكرٌ؛ ملك العين» ولزمه ما أذّى 
عنه» وإن أنكر الوكالة؛ حلّفهِ وبرئ» وحَكمٌ ملكها في الباطن؛ إن كان وكّله 
فلا يقدح إنكاره. وإن لم يوكّلْه؛ لم يَملِكهاء ويحتمل: أن يقف على 
الإجازة. 


'' قبضه» فتيّن أنَّ قبضه مُنْكِنٌ؛ صم 


فإن قال الأجنبينٌ لاغ قد عرف المدّعى عليه ين دعواك» وهو 


(1) قوله: (عن) سقط من (ح). 
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يسألك أن تصالِه عنه» وقد وكلني في المصالحة عنه؛ صِمٌّ. 
وإن صالح عن المنكر بشيءٍء ثم أقام بينة”“ أنَّ المنكرٌ أقرّ قَبْل الصّلح 
بالملك للمدعي؛ لم يُسمّعء ولم ينقض الصَّلحّ ولو شهدت بأصل الملك. 


6١ dT © 
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(فَصَل) 

هذا شروعَ ذ في الصّلح فا ليس يمال 

(يَصِحٌ اي ولم يفرّقوا بين إقرارٍ وإنكار. 

قال في «المجرد»"'"' و«المغني»: يجوز عن قَوَدِء وسّكْنَّى دارٍ» وعيب» 
وإن لم يَجُرْ بِيعُ ذلك؛ لِأنّه لقطع الخصومة» وقاله”” في «الفصول»ء وأنَّ 
Ed‏ ال ركان إن أزاه ها من 
الغير صحّء ومنه؛ قياس المذهب جوازه» فإِلّه بمعنى“ الصّلح بلفظ البيع» 
واه يتخرّج فيه كالإجارة بلفظ البيع» واه صرّح به أصحابنا بصحّة الصّلح عن 
المجهول بلفظ البيع في صَبْرةٍ أتلفها جَهلا كيلهاء ذكره القاضي . 

(بِدِيّاتِ)؛ لأنّ «الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له 
القصاص على هُدْبَةَ بن حَشْرَم سبع دياتء فأبى أن يُقبلها»”. ولان المال 
يد مالي يم 

(وَبَكُلَّ ما بْب مَهْرَا)ء قاله الأصحابٌ؛ لِأنّهِ يَصِحّ إسقاظه؛ لان يَصِحَّ 


)١(‏ في (ق): غير ما. 

(0) في (ح): «المحرر». والمثبت موافق للفروع T/٤‏ 

(۳) في (ظ): وقال. 

() في (ح): يعني» وفي (ق): معنی . 

(4) كان هدبة شاعرًا ويقال: إنه قتل زيادة بن يزيد الشاعرء وأراد أولياء المقتول القودء قال 
المبرد فى الكامل 5/ ۷۲: (ويقال إنه عرض على ابن زيادة عشر ديات فأبى إلا القود» وكان 
ممن عرض الذيات عليه ممن ذكر لناء الحسين بن علي وعبيد الله بن جعفر وسعيد ين العاضن 
ومروان بن الحكم» وسائر القوم من قريش والأنصار). كذا ذكرها معلقة. 
وأخرج القصة أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 2)554/17١(‏ وعنه ابن عساكر في تاريخه 
(5/ 273725)» وفيها: أن سعيد بن العاص سأل أخا زيادة أن يقبل الدية عنه» وقال: أعطيك 
ما لم يعطه أحد من العرب» أعطيك مائة ناقة حمراء ليس فيها جداء ولا ذات داء. 


فصل في الصّلح عمًا ليس بمالٍ ع 


الصّلح عليه من باب أَوْلى» وإن جاوز الدَّية ذكره في «المحرّر» و«الفروع». 

وحاصِلّه : أله يَصِحٌ الصّلحُ عن دم العمد» بدون دِيّته وأكثرٌ إن وجب 
القَوَدُ ناء أو طلب الول وقلنا: يجب أحد شَّيئِينِ. 

وفي «الترغيب»: لا يَصِحّ على جنس الدّية إن قيل : مُوجَبه أحد شَّيئين» ولم 
پخ يختر'' الول شنا إلا بعد تعيين الجنس من إبلٍ أو غنم؛ حذارًا من الرّبا. 

وظاهر كلامهم الا وو" O E‏ 

فرع : إذا صالّح عنه بعبدٍ فخرج مُسْتَحَقًا؛ رجع بقيمته في قول الجميع» 
وكذا إن خرج حرا > ومع جهالته» كدارٍ وشجرة؛ تجب ديه أو ارش 
الجرح . 

إن عَلِما بحُرَيّتهء أو كونه مُسِتَحَقاءٍ رجع بالدّية؛ لبطلان الصُلح 

وإن صالّح عن دارٍء فبان عِوَصُه مُسْتَحَقّاءِ رجع بهاء وقيل: بقيمته مع 
الإنكار؛ لِأنَّ الصّلحَ بِيعٌّ في الحقيقة» بخلاف الصّلح عن القصاصء فإنَّ 
ليس ببّيع» وإِنّما يأخذ عِوَضًا عن القصاص. 

ور شالع جارك يفل ار كايةا وام توا 
ار وع غي تخ ا ونيد ر 

الأوَّلُ: إذا صالّح سارقّه لِيُطلمّهِ؛ لَمْ يَصِمَّ؛ لان الرَفْع إلى السّلطان ليس 
ال 0 وكذا حُكمٌ الرّاني 
والشارب:» 


ا 


ET‏ تن 


() في (ح): مؤجلًا. 
06 في (ق): يجب دية. 
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التّاني: إذا صالّح شاهِدًا لِيَكْتّم شهادته؛ لم يَصِمَّ؛ لِأنَّ كِنّماتها حرام 
5 - 3 ° 2 
فلم يصح الاعتياض عنه. 
وتشكل ا مهيا أن اڪ من ول اغالد ت 0 
الشهادة ةة كتين اء ]و حن ل تعالى لآ سقط ال4 كال اة 
ومنها: أنْ يُصالِحه على أن لا يَشهَدَ عليه بالرُور؛ فهو حرامٌ» كما لو 
ضالحه كلى أق لأ شل أن ل کے هالة: 
ومنها: أن يضالحه على أن" لا يَشَهَدَ غعلبه بما بوجت د الرقئ 
أنه مص 5 ° 2 
والسرقة» فلا يجوز الِاعْتِياض في الكل . 
النَالِتُ: إذا صالّح الشفيع عن شفعته؛ لم يَصِمَّ؛ لأنّها كَبَتْ لإزالة 
الصَّرَّرء فإذا رضي بالعوض” تبيّئًا أن لا ضَرَرَّء فلا اسْتِحُقاقء فيّبظل 
و ا 0 : FA‏ ا ا لعو“ 
العووض لبطلان معوّضهء نقل ابن منصور: الشفعة لا تباع ولا توهب 
() حِيئئِذٍ : (تَسْفْظ الشَفْعَةُ)» جزم به في «الوجيز»؛ لما قلناه. 
وفيه و لا : وخ لكاي لن فيها ع لله تعالى . 
و طلقهما”' فى «المحرّر» و«الفروع». 
الرَّابِعَ : إذا صالح مَقذوفا عن حَده؛ لم يَجَرْ أخذ العِوّض عنه؛ كحد 
(0) قوله: (على أن) سقط من (ظ). 
(9) قوله: (حد) سقط من (ح). 
(4) في (ق): تثبت. 
و 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ .707١‏ 
(۸) في (ظ): لا يسقط. 


فصل في الصّلح عمًا ليس بمالٍ ع د 


الرّنى» وإن فنا : هو له؛ فليس له الاعْيِياضٌ عنه؛ لِأنّه ليس بمالٍء ولا يؤول 
إليه» بخلاف القصاص . 

(وَنِي سْقُوطٍ الْحَدّ به؛ وَجهَان)» ميان على أنَّ حدَّ القذف هل هو حى 
لله تعالى فلا سقط› أو له سمط بے“ وإسقاطه كالقصاص» جزم به في 


«الوجيز). 


ا ٤‏ مَعْلُومًاء صَحَّ)؛ 
لآن الاج داع إلى ذلك» واشثرط : العِلْمْ به؛ ا 
وقِلّته وطريق العلم: إِما بمشاهدةء وإمًا بمعرفة مساحة ٠‏ فيُقدّرا”' في 
الأرض بالمَدّان» وفي السّطح بِصِعّره أو كبّره» ويُشترّط : معرفةٌ الموضع الذي 
يخرج منه إلى السّطح ؛ لِأنَّ ذلك يَختليف 

فان كان بعِوَضٍ مع بقاء ملكه؛ فإجارةٌ: وإلّا فبَيعٌ. 

ولا يُعتَبّر بيان حُمْقِهِ؛ لِأنّهِ إذا ملك الموضع؛ كان له إلى تومه" ولا 
تعيينُ المدّة؛ إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدَةٍ 
جائرٌ؛ كالتكاح. 

وفي «القواعد»: (ليس بإجارة مَحْضَّةٍ؛ِ لعدم تقدير المدّة» بل هو شَبية 


بالبيع). 


)١(‏ قوله: (حق) سقط من (ظ) و(ق). 

(۲) قوله: (بصلحه) سقط من (ح). 

(۳) في (ح): مساحته . 

)£( في (ق): تقدر. 

)2 زيد في (ح) : لا. 

(7) قال في المصباح :۷۳/١‏ (التَحُم: حد الأرض والجمع تخوم» مثل: فلس وفلوس). 


٤‏ 8 المبدع شرح المقنع 


ودل على أنه لا بُحدث ساقيةً في وَقْفِء وذكره القاضي وابن عَقيل؛ لاله 
لا يملكها كالمَؤْجَرة» وجوَّزه في «المغني»؛ لان الأرضّ له وا ف فيها 
كيف شاء ما لم ينقل"١؟‏ الملك. 

فدلٌ على أنَّ الباب والوخة ونحوهما: لا يجوز في مُوؤْجَرَةِء وفي 
موقوفةٍ الخلاف» أو يجوز قولًا واحدّاء قال في «الفروع»: وهو أؤْلى. 

والظَاهِرٌ: أنه لا تُعتَبّر المصلحة وإِذْن الحاكم» بل عدم الضَّرّر. 

تنبيةٌ: يحرم إجراء مائه في أرض غيره بلا إذنه؛ كتضرّره”” أو أرضه*» 
وكزرعه في أرض غيره. 

وف 450 لقو عم واا 


ر و 


ANE لالأضول» وقول عر‎ eNOS 


5 ع د بر 32 0 1 1 3 ET‏ 1 
فعلى الثانية: تعتبّر الضرورة» جزم به في «الشرح»» وقیل : مع الحاجة» 
بم 

ولو مع حفر . 

)١(‏ في (ظ): تنقل. 

(0) قوله: (على) سقط من (ظ) و(ق). 

)۳( في (ح): لتضرنه:: 

(5) أي: أو كتضرّر أرضه. ينظر: الإنصاف ٠١۹/۱۳‏ . 

(5) أخرجه مالك (757/5)» ومن طريقه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)۲٤٤‏ ويحيى بن آدم 
في الخراج .»)٠۳(‏ والطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس »)١٠٠١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۱۸۸۲)» عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني» عن أبيه : أن الضحاك بن خليفة 
ساق خليجًا له من العريضء فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمد» فدعا 
عمرٌ بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله» فقال محمد: لا والله. فقال عمر: 
«والله ليمرن به» ولو على بطنك». قال البيهقي: (هذا مرسل»» وذلك أن يحيى لم يدرك 
عمر َف نه» وقد صحح إسناده ابن حجر في الفتح ١١١/5‏ والألباني في الإرواء ٠٠۳١/١‏ . 


فصل في الصّلح عمًا ليس بمالٍ 6 


ونقل أبو الصّقر: إذا أساح عَيئًا تحت أرض» فانتهى حفره إلى أرض 
لرجل»ء أو دار؛ فليس له مَنْعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه 


1 


۴ 5 وفيه حديث اا 


2 
ن 


e ق‎ 


(وَيَجوڙ ان يَشتَري مَمَرا في دَارِ» وَمَوْضِعًا في حائط يمتځه ‏ بَاباء و 
يَحَفِرَهَا بِثْرَا) ؛ أن ذلك يجوز بَيعُها وإجارتّهاء فجاز الِاعْتِياضٌ عنها بالصّلح 
E as E‏ الالبلوك فليا كلاف ولوك 
(ممرًا في ملكه) ؛ كدان ولشعرط أن رن لك معلوما: 

(3) جود أنْ يَشْكَرَئ لكلو کے يني عر اا ضرفا لأنه ملك 
للبائع» فجاز بَيعُْه كالأرض» ومعنى «موصوفًا» أي : معلومًا . 

وظاهِرٌه: أنه لا يجوز أن يُحيث ذلك على الوفف» قال في 
«الاختيارات»: (وليس لأحدٍ أن يَبْنِ على الوقف ما يضر به اتفاقًاء وكذا إن 
لم يَضُرَّ به عند الجمهور)"" . 

(فَإِنْ گان البَيْتْ غَيْرَ مَبِْيَ؛ لَمْ يَجْرْ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ) ذَكَرّه القاضي 
as‏ يبيغ "' اللو دون القرارء فلم يَجَرْ كالمعدوم. 

(وَفِي الآحر: کک جزم به في «المحرّر» و«الوجيز»» وصكّحه في 
«الفروع»؛ لأ يلك للمصالح»› اراش العِوّض عنه كالقرار. 


(۱) ينظر: الفروع EE‏ 

(؟) مراده كما في الفروع» ما أخرجه البخاري (7177): ومسلم :)١1109(‏ من حديث أبي هريرة 
ونه مرفوعًا : «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره». 

( في (ظ) و(اح): يفتسحها . 

(4) في (ح): (كالدرب). والمثبت هو الموافق لما في الشرح الكبير ٠۷٤/١١‏ . 

(8) رل (يكون) سقط من ): 

(5) ينظر: الاختيارات ص .١94‏ 

(۷) في (ظ) و(ح): بيع. 
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وشَرْطه: (إِذَا وُْصِف الْعُلْوُ وَالسّفْلَ)؛ لِيَكونَ معلومّاء ويَصِحٌ فِعْلُ ذلك 
صُلْحًا أبدّاء وإجارةً مده معلومة أيضّاء ومَتى رال فله إعادَثه مُطلقاء وَيرْجِعٌ 
111 زراله عن وله الصّلحٌ على زواله وعدم عَوده""' . 

(وَإنْ حَصَل في هَوَائِهِ أَعْصَانْ شَّجَرَةِ غَيْرِو فَطَالَبَهُ بإزَالَيَا)؛ أيْ: بإزالة 
أغصانها؛ (لَرِمَهُ دَلكَ)؛ لِأنَّ الهواء تابعٌ للقرار» فوجب إزالةٌ ما يَشْكّله 

من" ملك غيره؛ كالدّائّة إذا دخلت ملكه» وطريقه: إمّا المَظمٌء أو ليه إلى 
ناحية 57 

ولا فرق بين أن يكون خاصًا به» أو له فيه شركة. 

(فَإِنْ أَبَى ؛ قَلَّهُ)؛ أيْ: مالك الهواء (قَظْعُهَا)ء ولو عبّر ب (الإزالة) كغيره 
لكان أَوْلى ؛ لِأنَّ ذلك إخلاءٌ ملكه الواجب إخلاؤه» وظاهره: أنه لا تقر إلى 
حم بذلك» وصرّح به الأصحاب؛ أنه أنكته إزالتها بلا إثلافي ولا قظع. 
من غير سَمَهٍ ولا غرامة؛ فلم يج له إِثُلاقُها كالبهيمة. 

فإن أتلفها في هذه الحال؛ غرمهاء فإن لم يمكنه إزالتها إلا بالإتلاف؛ فله 
ذلك» ولا شيء عليه . 

لكن قيل لأحمد: يقطعه هو؟ قال: لاء يقول لصاحبه حى يقطع . 

ولأ بجر المالك عل الازالة© م غير قك 

فإن تلف بها شيءَ ۶؛ لم يَصْمّنه» قدَّمه في «الشّرح )» وذكر احختمالاء وهو 
وجه ضده. 
0 ی ال ا ھا مالظ من ا ور 
(؟) قوله: (ذلك) سقط من (ح). 


7 في (ق): ف 
9 بطر الفروع :8۴۹/١‏ 


فصل في الصّلح عمًّا ليس بمالٍ ع ۷ 


95 صَالَحَ”") عن ذَلِكَ بعِوّض ؛ 4 ا قاله أبو الخَطَاب» سواء كان 
e‏ مووصاع 2 0 ا 2 ر ا 5 
الغضن رَطَبًا أو يابسًا؛ لأن الرطبَ يزيد ويتغير» واليابس يَنقص» وريما ذهب 


3 


کله . 

وقال القاضي» وجزم به في «الوجيز»: إن كان الأغصان رطبة؛ لم يَجِرٍ 
الصّلح عنها؛ لزيادتها في كل وقْتٍء بخلاف اليابسة. 

واشترط القاضي في اليابس: أن يكون معتيدًا على نفس الحائط» فإن 
كان في الهواء فلا؛ لأنّه َع للهواء" المجرّد . 

وقال ابن حامدٍ وابن عَقِيلٍ : بجوازه مطلمًا ؛ لان الجهالة في المصالّح عنه 
لا يمنع الجواز؛ لكونها لا تمنع التسليم» بخلاف العِرّضء فإنَّه يفتقر إلى 
العلم به لوجوب اه وأيّده ذ في «المغني»» وقال: هو اللائق بمذهب 
أحمد؛ لِأنَّ الحاجةً داعية إلى ذلك؛ لكثرتها في الأملاك المتجاورة» وفي 
القَطع إلا وضرًَرٌء والريادة المتجدّدةٌ يُعْمَى عنها؛ كالسّمَّن الحادث في 
المستأجر للركوب: 

(نين" الننا كلى أن النمزة انيه انه لمالك الوا ا 2 جا )؛ 
أن الصُلّح على الكّمرة أو بعضها سه من القطم. 

وتقل "الم ون وا ا احم تيل عن الاك فقا 1 ار 
قال في «المغني' ل ا لارو مك مقا اه 
ظَلَّلتْ على قوم ؛ ؛ فهو بالخيار بين“ قطع ما ظلَّل أو أكل ثمرها»" . 
(۱) في (ح): صالحه. 
99 فى م الهزاف 
کت 
9 ينظر:؟ المغنى 0/4 
3) فى انا من 
(5) أخرجه أحمد ٦۷(‏ »2 وابن عساكر في التاريخ (55/ 42١١7‏ والهيثمي في غاية المقصد - 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


O E a,‏ وتان Ns CN‏ وي 
شرط الصّلح: الِلْم بالعوّض. 

(وَلَمْ يَلْرَمْ)ء إذ لزومه يودي إلى ضَرّر مالك الشّجرة؛ لتأبّد اسْيَحقاق 
الثّمرة عليه أو إلى ضرر مالك الهواء؛ لتأبّد بقاء الأغصان في ملكه. 
فرع : ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين» ذَكَرّه في «المبهج». 
آخَرٌ: حُكُمٌ عُروقٍ الشجر''' إذا امْتَدَت إلى أرض غيره كالغصن» سواءٌ 
ا 00 في المصانع وط الآبار وأساسات الجيطان» أو لا. 
وقيل: عنه : إنما يبت ذلك مع الضَّرّر. 
(ولا شرع ع إلى طَرِيقٍ نَافِذٍ جَنَاحًا)» وهو الرّوّشن على أطراف 
خشب مدفوئة في الحائط» (وَلَا سَابَاطا)» وهو المستوفي للظريق كله على 
جدارَينء (وَلَا دُكَّانَا)؛ لِأنّهِ تصرف في ملك غيره بغير إذنه؛ كغير النَّافِذٍ. 


ار 
- 


ا 


و 


رايس اد سيلا اام تدارا ولد بعر 
E es‏ 


والمذْمَبٌ: أنه يجوز ذلك في فالات بان الإمام أو نائبه» بلا 
ضَوَّر؛ ان نائِتٌ عن المسلمين» فجرى دنه مجرى ِذْنْهم. وفي «الفروع»: 


= في زوائد المسند »)۱۸١١(‏ من طريق العلاء بن الحارث» عن مكحول رفعه» وهو ضعيف 
مرسل + 

)١(‏ في (ح): وجومًا. وفي (ق): وحدها. 

(۲) في (ح): الشجرة. 

(۳) في (ح): سباطًا . 

(4) في (ح): يكن. 

)٥(‏ في (ح): ولأنه. 


فصل في الصّلح عمًّا ليس بمالٍ ع ۹ 


جوّزه الأكثرٌ بإذن إمام . 
وفي (الترغيب»: وأمكن عبور مَحوِل» وفيل : : ورمح لام بيد فارس ء ولم 


2 31 


پعتبره أكثرهم ) بل كرويسيت اير E‏ 

فرعٌ: حكم الميازيب والدَّكّة؛ كالجَناح» وقد روي: «أن'' عمر اجتاز 
على دان الاس + .وقد تت ما إلى الطريق» قله ففال: قله وقد 
نص وسر الله كلل بيده ! فان ويك ۷ کے لذ على ظهرى» انی 
خی طخد على ظهره؟ ق "ل ولان العاف جاربا به 

وفى سقوط نصف الضّمان بتاكل أصله؛ وجهان. 

د(وَلَا اَن يَنْعَلَ دَلِكَ فِي مِلْكِ إِنْسَانِء وَلَا دَرْب غَيْرِ نَافِذٍ إلا بدن 


أن المع لحتّهم» فإذا رَضُوا بإسقاطه؛ جاز. 
وَالِاسْيَئْناءُ راجعٌ إلى الجُمَّل الأخيرة؛ لأنَّ أهل الطريق النَّافِذُ جميعٌ 


)١(‏ في (ق): بالعمارات. والعمّاريّات: جمع عماريّة» وهي نوع من المحامل تحمل على بغل. 
ينظر : تكملة المعاجم 708/1. 

(۲) في (ح): ابن 

(۳) في (ظ): يقلعه. 

(4) في (ح) و(ظ): ينصبه. 

(5) أخرجه أحمد (۱۷۹۰)» وابن سعد فى الطبقات »25١/54(‏ والرويانى »)١7*57(‏ والضياء فى 
الا 40110 هن عام بن ست عن عبية اه ين عباس ين عد المظلي» وف 
القصة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 (رجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم 
يسمع من عبيد الله بن عباس)» وأعله أبو حاتم كما في العلل 14. وأخرجه عبد الرزاق 
»)٠١9(‏ وأبو داود فى المراسيل (505)» عن موسى بن أبى عيسى» وذكر القصة. 
ورجاله ثقات» إلا أن مون أن ر أحدًا من الصحابة. ار الاك (017). من 
طريق أخرى» وفيها ضعيفان. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ »)۲١‏ ويعقوب بن سفيان 

في المعرفة »)0١١/١(‏ والبيهقي في الكبرى .)١١77(‏ من طريق أخرى» وفيها 
مودق د ا تر وأخرجه الحاكم (۹١٤٥)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)١١۳١١(‏ 
من طريق مرسل ضعيف . والأثر ضعفه الألبانى فى الإرواء 1/٥‏ وحسنه الحافظ 
سجبوع الطرق في غراف الجر 01/1 0 
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المسلمين› > فَالإدْنُ من جميعهم غيرٌ متصوَّرء فلا فائدة ف في الحكم عليه 
بالجواز. 

(فَإِنْ صَالَّحَ عَنْ دَلِكَ بِعِوَض؛ جَارَ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» قاله أبو الحُاب» 
وجزم به في «الوجيزاء 00 في «الفروع»؛ أنه يجوز الصّلح بعير 
عِوََضٍ ١‏ ارا عِوَضِه كالقرار. 

وشرطه : أنَّ ما يُخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو" . 

والثّاني: لا يجوزء قاله القاضي ؛ لِأنّه بِيعٌ”" للهواء. 

وظاهره: التعميم» والمصرّح به 0 القاضيء ونقله عنه في 
«الكافي»: بأنَّ المنْعَ في الجناح والسّاباط» وأمًا الدّكان فلا يتأنّى فيها العلة؛ 
لكونها تبت على القرار لا على هوائه . 

(وَإِدَا E‏ فَمَتَحَ فيه بَايًا لِعَيّرٍ الاسْتِطرَاقٍ ؛ 
جَارً) ؟؛ لان له رفع جميع حائطه» فبعضه ا 


و ا كاه ابن عقيل ؛ أن سكل الباب مع تقادم 
العهد رما اسدل به على حن الاستطراقء فصر باعل الذرب» بخلافت 
رفع الحائطء فٳنه" لا يدل على شَيءِ. 


0و إن“ فَتَحَهُ لِلِاسْتِظرَاقٍ؛ لم يَجْوْ) إذ لا حقّ له في الدّرب الذي هو 


() في (ح): من 

(۲) في (ح): والعلق. 

۷ ق ا ف الت عن البراقق ي 2 ا 0 
9 ی (ط): يبن 

(5) قوله: (حق) سقط من (ح). 

(1) في (ح): فيصير. 

(۷) في (ح): لأنه. 

(۸) في (ح): وإذا. 


فصل في الصّلح عمًا ليس بمالٍ 6 


ملك غير لا بإِذِْهِم)؛ ؛ لِأنّ الحقٌّ لهم» وقد رَضُوا بإسقاطه» (فِي أَحَدٍ 


الْوَجهَيْنِ) هو متعلّقٌ ىف : الم بج لا بالمستثتى'''. 
والوّجه الثاني: ا لأ الف رق 


2 000 


والأوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأنّهِ يَجعَل لنفسه حقّ الاستطراق في محل مملوكِ 0 


5 


وا آله يجوز َنْحُه في دَرْبٍ نافِلٍ؛ لأنّهِ رتفِق بما لم يتعيّن 
ا ا ا او د 
الشارع؟ لأله لا ضير الطريق تافذاء وإنما يصير داره نافذة» وليس لأحد 
استظراقها . 

(وَإِنْ صَالَحَهُمْ ؛ OE‏ ذلك سك فجاز الخد العِوَضٍ عنه؛ كسائر 
e‏ 

(وَلَوْ أَنَّ بَابَهُ في آخر الدَرْب)؛ أيْ: غير النَافِذ؛ (مَلَكَ تَقْلَةُ إِلَى 
أيْ: بلا ضَرَرِ؛ٍ لأنّه ترك بعضّ حقّه؛ لِأنَّ له الاسْتِظراقَ إلى آخره» وفي 
«الترغيب»: وقيل: لا ماديا ات غيره» وجزم به في «الوجيز»» فعلى 
الأول إن آراد له إلى .موضعه الأول كان له ذلك. 

ول بلك ل إلى َاخِلٍ مِنْهُ)» وهو يَلّْقَاءَ صدر الرقًاق (فِي أَحَدٍ 
الْوَجْهَيْن)ء نَصّ عليه ؛ لأنّه يقدّم بابّه إلى مَوضِع الاسْتِظراق له» ولم 
e lee‏ وزكر إغارة al‏ بوطاهر لفل 


بوب يجوز إن سد الأول :> واختاره ابن أبي موسى . 


ا 


وَلِه)؛ 


. في (ح): المستشنى‎ )١( 
في (ح): مرتفق.‎ )۲( 

(۳) في (ح): الرقاق. 

(5) ينظر: المغني ۳۸٦/١‏ . 
(5) في (ق): يقدم. 

(5) ينظر: المغني 5537/5 . 


V۲‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


والّاني : الجوارٌ؛ لان له في الابتداء جَعْلَ بابه حيث شاء فترگه له لا 
د ا 

فروع : 

الأو : إذا كان في الدّرب بابان لرجلّين» أحدّهما في أوَّل الذّرب» 
ا ی ا تهاب الال حوره سيط تاي 4 تارم له قيما 
يها اد : ليس للقريب أن يقدّمه إلى داخلٍ» وعلى 
الثاني : لکل منهما تقد 

فإن كان في داخل 5 بابٌ لثالثِ؛ فحكم الأوسط كالأوّل. 

الّاني: إذا كان لرجل داران متلاصقتان» ظَهْرٌ كَل منهما إلى هر 
الاخرى: بالهماا فى این مشر كين ر 6و و هارت رد الاجب بها 
وجتعليها دارا واحدة. 

فإن فح بايا هما ليتمكن.من القطرق إلى كل الدرينء قال القاضني : 
حق الِاسْتِطراق في درب لا يذ من دارء ولم يكن فيها 


0 


م 


يجوز؛ أنه يبت له 
طريقٌ. 

وفي «المغني»: الأب الجوازٌ؛ لِأنّ له رَفْعَ الماع و اد ار 

الثّالِتُ : يحرم إخداته في ملكه ما ب ا 
فإن فعل؛ فله منعه؛ كابتداء إحیائه› و وسقي يتعدى اله بخلاف طبخه 


وخبزه؛ له تس 
وعنه: ليس له مَنْعه فى ملكه المختّصٌ به» ولم يتعلّق به حقٌ غیره» 
E,‏ داره في ظاهر کلام الا ولو أفْضّی إلى ل الفضاء عن جاره» 


فصل في الصّلح عمًا ليس بمالٍ 8 ۷۳ 


قاله الشّيخ تقئٌ الدين» وقد احتج أحمد" بقوله 44: «لا ضَرَرَ ولا 
إِضرارَ)”". فيتوجّه المنْعٌ» قاله في «الفروع». 

(وَلَيْسَ لَّهُ)؛ أي: يَحرُم عليه (أَنْ يَفْتَحَ فِي حَائْطٍ جَارِو وَلَا الْحَائْطٍ 
لْمْشْتَرَكِ وَوْرَنَه ولا طَاقَا)؛ لِأنّه انيَفاعٌ بملك غيره» وتصرّفٌ فيه بما يَضُرّه 
وكذا يحرم عليه أن يغرز”” ' فيه وتدّاء أو يُحَدِتَ حائظًا . 

وكذا يُمنع من بناء سّثْرةٍء ذَكَرّهِ جماعة» وحمل القاضي نصّه: (يلزه“ 
التّفقة مع شريكه على السترة)"' على سترة قديمةٍ الْهَدَمَتْ. 

واختار في «المستوعب»: وجوبها مطلمًا على نَصّه. 

ويباح استناده”"' إليهء وإسناد شيءِ لا يضرّه؛ لأنّه لا مضرّة فيه» والتحرّز 


وف «الثهاية»: فى متعه احتمالان. 


وله اا ےد ونظره فى ضوء سراجه» نقل المروذي: يستأذنه 
۴ھ ج چ 


أعجب إلى › فإن متعه حاکمه» ونقل جعفر : لا 0 نا 

قال الشَّيحُ تق الدّين: العَينُ والمنفعة التي لا قيمةً لها عادةٌ؛ لا يَصِحّ أن 
5000 ر 5 عه 7 CA‏ 
يرد عليها عَقد بيع أو إجارة اتفاقا 5 


. ٤٤۹/٦ الفروع‎ ,5 /"١ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص 27١7‏ مسائل ابن منصور ٤۷۲۸/۹‏ . 
(۳) تقدم تخريجه ۳۹۳/٩‏ حاشية (۳). 

(4) رسمت في (ح): يعوز. 

(5) في (ح): يلزمه. 

07 ينطن: الفروع 7 

(۷) في (ح): استتاره. 

(۸) ينظر: الفروع ٤٤۳١/٦‏ . 

. ۱۹۸ الاختيارات ص‎ ۰٤٤۳/٦ ينظر: الفروع‎ )٩( 


ع الغبدع شرح المُقنع 


(إلّا بإِذْنِ صَاحِبِه)؛ لِأنَّ الحقٌّ له فلن صالّحه عن ذلك بعِوَض؛ جاز. 
ا وضع حش عقور كك الاغلة ا چو ؛ تق ع لمأ 
oh‏ سه الا ينعن جارٌ جارّه أن يَضّ خشبة على 


جداره)» بو أبو 0 : ما اش اراک ا مَعرِضِينَ؟ ! والله ا 
1 بين أكثافكم. متفق عليه فق ومعناه لأضعة هذه السك بين أكتافكم»› 


7 حمل على الصا بهاء وقيل: معناه: لَأضَعَنَّ جُذوع الجيران على 
أكتافكم ال وة اناع بحائط جاره على وجو لا يضر به. أشْبَهَ الاسْتناد 

وفي البدي! و«الشرح» ا 

ا ما لم يضر بالحائط» فإن أضرّ به لم يَجُز بير خلافي تعلمه . 

وان امَك وضعه على غیره؛ فقال أكثرٌ الأضبحات: لا يجوز. وذهَبَ ابن 
عقيل إلى جوازه؛ للخبر . 

أن أ تن |التووت الأ يناه هذا نسي للصرورة. 

وظاهره: لا رق أن يكون له حائظ وأا أو حائطان» وصرّح به في 
«المغنى). 

واشترّط القاضي وأبو الخكّلاب لجوازه: أن یکون له حائظط واحده ولجاره 
CO‏ 
ثلاثة `. 


.7860 ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (4)557. ومسلم »)١509(‏ بنحوه» وأخرجه أحمد (۷۷۰۲) بلفظ قريب 
مما ذكره المصنف . 

(۳) في (ح): ولا أحملنكم. 

() ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۲۸۹ المغنى 717/57/5. 

(5) ينظر: المغني .۴۷٦/٤‏ ۰ 

لولاا ا اله ایت مواقق ا فى ال اکر 0 


فصل في الصّلح عمًّا ليس بمالٍ ع V0‏ 


وده في «المغني» و«الشّرح): ا ليس في كلام حي بو نا قال في 
روا أبي داوة: لا يمن إذا لم يكن صر وماق الحا لوقه 
يَمْتَنِع التسقيف على حائِظَين إذا كانا غير مُتَقَارِبَينِء أو كان البَِيتٌ وَاسِعًا 
يحتاج أن يَحِعَلَّ فيه جسرًاء ثمٌ يَضَعَ الخشب على ذلك الجِسّر . 

قال المؤلّف: (والأَوْلى اغْيِبارُه بما ذكرناء ولا قَرْق بين أن يكون لبالِغ» 
أو تيم عاقل» أو مجنون). ّّ 

لا يقال: اها يجوز فَتْحٌ الطّاق وجوه لذن وضع الخشب ينفع 
الحائطء ويْمكتّه. بخلاف فح الاق » فإنه يضره. 

(وَعَنْهُ : لَيْسَ لَهُ وَضْعُ خسو" عَلَى جِدَارٍ الْمَسْجِلِ)» نقلها أبو طالب“ 
واختارها أبو بكر وأبو محمَّدٍ الجوزيٌ؛ أن القباس يفضي المع ترك في 
2 لد للحي كل لعزا عق الى لخدن 

(وَهَذَا تنِْيةٌ)؟ أي: خرّجٍ منها أبو الحَكَّلابٍ وجهًا : (عَلَى أنه لا يصع عَلَى 
جِدَارٍ جَارو)؛ لِأنّه إذا امْتَنَمَ من وَضْعِه على الجدار المشترّك بين المسلمين وله 
TT‏ فلأن يُمْتَع من الملك ل و المنع: ا 
اف على الشهولة رالاتا يخوت س الا و ي على ا 
واس 

مسائل : 

الأولى: إذا مَلَكَ وضع حَشَّبَهِ على حائط فزال بسقوطه» أو قَلْعِهء أو 
سقوط الحائطء ثم أعيد؛ فله إعادةٌ خشبه عليه؛ لأ السَّببٌ المجوّرٌ لوشعه 


(۳) في (ظ): وضعهء وقوله: (وضع خشبه) في (ق): وضعه. 
(:) ينظر: الروايتين والوجهين ۷/۱. 


۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


مُسْتَوِرٌ فاستمرٌ الِاسْتحُقاق. 

الثّانِيةٌ: إذا مَلّكَ وضُع خشبه على جدار غيره؛ لم يَمْلِك إجارئه ولا 
إعارقة؛ لا لما لك ذلك اة ولا ححاجة هنا فلو ا رأة مالك الجدار 
إجارته أو إعارته على وجو يَمْنَعٌ هذا المستحقٌ؛ لم يَمْلِكَهء كما لو أراد هدم 
الحائط هن غير حاب 
الثالثة : إذا أذن له المالِكُ في وضع خشبه» أو البناء على جداره بِعوَّض؛ 
جازء سواءٌ كان إجارة في مدَّةِ معلومةٍ ارما ع رسيس E‏ 
ومتى زال فله إعادته. 

ويحتاج أن يكون البناءٌ معلومً العَرْضء والطّولء والسّمْكء والآلات من 
الظين واللّبن ونحوه. 

وإن كان في الموضع الذي يجوز له؛ لم يجز أن يأخذ عِوَضَاءٍ لأ 
عِوَضَ ما يجب عليه بذله. 


8 
نه ياخذ 


الراب إذا وجد شه » أو بناءه» أو مسيا مائه 5 03 غیره؛ فالظاهر 
وضعه بحق› فمتى زال فله إعادته؛ أن هذا الظََامر لا يزول حتّی يُعلم ما 
قاف 


عد 


ا قد ند عر 


(وَإِنْ گان بَيْنَهُمَا حَايِظ) مشترّك» (قَانْهَدَمَ مَطَالّبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ باه 
مع و فكوا قله الا وصحّحه القاضي› وقدمة في «المحرّرا 
و«الفروع»» وذكر ا المحتِيارٌ الأصحاب؛ لقوله #4: «لا ضَرَرَ ولا 
اضرا + وكتتضه عبد خرف قرط وكا 

ماه 


: لا اه اختاره أبو محمد الجوزي والمؤلفك» وقال: هو أقوى 


)۲( تقدم تخريجه ٠٥‏ حاشية ("). 


فصل في الصّلح عمًّا ليس بمالٍ ع VV‏ 


في التّطر؛ لاه ملك لا حُرْمة له في نفسهء فلم يُجِيّر مالكه على الإنفاق عليه 
كما لو انفرد» وفارق القسمة؛ لِأنّها لدفع الصّرر عنهما بما لا ضرر فيه 
امام مرت لما فيد هن الغرامة» ا ِمِئْلِه» وقد يكون 
الممتّنع لا تَفْعَ له في الحائطء أو يكون الضَّرّرٌ عليه أكثرٌ من التّفعء أو يكون 
00 

وجواله: بان عدم خزية؟؟ الملك إن لم برجت ؛ شعرمة شريكه الذي 
يعضرّر بترك البناء وجب > وفارق البناء المفره ين حَبث إنه لا يفوت به 
حقٌء ولا يتضرّر به» وقولهم: الضّرر لا يُزال بالضرر؛ مدفوع بماروى 
أبو حفص العُكبري عن أبي هريرة مرفوعًا : «من حقّ الجار أن لا يرفع البنيان 
على جاره لِيَسّدَّ عليه الرّبحَ» ٠‏ وقولهم: (قد يكون الممتنع) إلى آخره؛ 
ينتقض بوضع''' خشبه عليه» وأمّا المعسِرٌ؛ فلا قائل بإلزامه معها 


)١(‏ في (ظ): فيه. 

)۲( في (ق): حرمته . 

(۳) في (ح): لم توجب. 

(:) في (ح): فوجب. 

(5) أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب (8717)» وفي سنده: إسماعيل بن رافع 
الأنصاري» ضعيف متكر الحديث» وللحديث شواهد» أخرجها الطبراني في الكبير 
(22015» من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده» والخرائطي في مكارم الأخلاق 
»)۲٤۷(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ »)۲١(‏ 
من حديث معاذ بن جبل وط » وألفاظهم متقاربة» وأسانيدها واهية» لكن اختلاف مخارجها 
تشعر بان للتحديف صا كبا فاك اين حجر وضعقف هذة الأحاديث التمبى والآلباتي: 
ينظر: تهذيب الكمال "/ 86: حق الجار للذهبي ص۳۸ الفتح »457/٠١‏ الضعيفة 
(A۷)‏ . 
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(لَكِنْ) عليها”'' : (لَيْسَ لَه مَنْعُ شَرِيكو''" مِنْ بنَائِهِ)؛ لأن له حمًا في الحما 
ورسمًا فى الحائط› فلا يجوز منعه منه. 

(فَإِنْ باه بآلّيو؟ كَهُوَ بَيْتهُمَا) على الشركة كما كان؛ لأن الثاني إِنّما أثفق 
على التأليف» وذلك أثر” ۰ لا عينٌ يَملكها””*'» وحينئيِذٍ فليس له مَنْعُ شريكه 
من الانتفاع به قبل أذ نصف تَأَلِيفِه في الأشهرء كما ليس له نَقضْهء وصرّح 
به فى «النهاية) . 

وقيل: يَملك منعّه حنَّى يودي ما يخصّه من الغرامة» وأبداه ابن المنجى 
بدا من عنده» وحكى الأول عن الأصحاب» م قال: (وفيه نظ وينبغى أن 
يؤدّيّ. . .) إلى آخره؛ إذ لو لم يكن كذلك لأدّى إلى ضياع حقٌ الشريك؛ 

e‏ و 
ولأنه إذا اجر على العمل فكذا ر على وزن أجرة الات كما لحي 
غل وؤن كين" الال ت. 

(وَإِنْ باه الَو مِنْ عِنْدِ؛ فهو لَهُ)؛ لاه ملكه» (وَلَيْسَ لاحر الِانْتِقَاعٌ بو) 
قبل أداء ما وجب عليه ؛ اا ا کا 

وحينئظٍ : فله منعه ِن رَسْم طرْح حَسّب حنَّى يدفع : EOE‏ 
E TT‏ معت > ويلزمة قبولها. 
فإن أراد نقضه؛ فليس له ذلك إذا بناه بالق فقط . 


(۱) قوله: (عليها) سقطت من (ح). 

() قوله: (منع شريكه) هو في (ح): منعه. 
(۳) في (ح): أمر. 

(4) في (ح): فملكها. 

(5) في (ظ): يجبر. 

() قوله: (ثمن) سقط من (ح). 

(0) في (ح): غيره. 

() في (ح): من غرامة. 


فصل في الصّلح عمًّا ليس بمالٍ ع امه 


وإن أراد غير الباني''' نقضّه؛ لم يملكه مطلقًا . 

وله طلبٌ نفقته”"' مع الإذنء وفيه بنية رجوع على الأولى المفللافه: 

(فَإِن ظلت ذَلِك)؟ آي : الانتفاع؛ ير لاني" بين أل يضف 
E‏ في ذلك جمعًا بين الحَقَينِ» (وَبَيْنَ أَخَذٍ آلَيِه)؛ لِمَا في ذلك من 
اشعفاء الحق : 

فرعٌ: لو بَنَيَا جدارًا بينهما نِصِفَّينِء والتّفقةٌ كذلك» على أن ثُلنَه لواحلٍ 
رياف لاقي وآذ +51 مهما معلل ها لكام ل ».فلو وعيقا الا 
فوجهان. 

فإن لم يكن بين ملكهما حائظ» فطلب أحدهما من الآخَر بناة حاجز؛ 
لم يُجبّر الآخَر عليه رواية د واد فاق أراه الفا و ا كان له ذلك في 

(وَإنْ كان ما لين أذ بكر 
وَاحَْاجَ إلى عِمَارَةٍ؛ قَفِي إِجْبَارٍ ر الْمُمتَيع روايتان)؛ أشهرهما: الإجبارٌء وجزم 
به في «الوجيز»؛ بناءً على الحائط المنهدم. 

(وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمًا مَنْعُ صَاحِيِهِ مِنْ عِمَارَتَ)؛ كالحائط . 

(وَإِدَا الماك تيا على E‏ أن العامِرٌ ليس فيه عَينٌ؛ بل 
أَثْرٌء فيَجبٌ أن يَعُودَ هما على ما كان. 


a‏ 2 2 ر 
أو دولات» وتاي 50 


(۱) في (ق): الغا : 
شق في (ق) : الغا 


(5) هي التي يستقى بهاء يديرها الماء» ولها صوتٌ. ينظر: الصحاح ۲/ ۸۳۲. 
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ودلٌ ذلك: على أنه إذا أنْمَقَ عليه؛ لم يكن له مَنْعُ الآَحَرٍ من نصيبه من 
الماء؛ لِأنّه يب من“ ملكهماء وإنَّما أثر“ أحدهما في نقل المِّين منه. 

تنبية: إذا كان سطحٌ أحدهما أعلى؛ فليس له الصّعود على سطحه على 
وجه يشرف على جاره» ويلزمه بناءٌ سترةٍ تمنع مُشارّفة الأسفل» 
مد 

وقبل: ويشاركه كاستوائهما. 

وإذا انها على بناء حائط بستان» فبنى أحدّهما؛ فما تَلِف من الثَّمرة 
شيا ]فال الآخرة صمو تعيث""" شريكد» ذكره اللخ ف الدين ‏ . 

وفي إجبار الممتَيْع لبناء السّفْل بطلب الآخَر؛ روايات» الثّالثة وهي 
أشهر : ينفرد صاحبه به. 

وعنه: يشاركه صاحبٌُ العُلْوه فيُجبّر على مساعدته والبناء معه» وهو قولٌ 
أبي الدّرداء”" ؛ لأنّه حائط”" يشتركان في الانتفاع به» أشبه الحائط بين 
ملكهما . 

ومَنْ له طَبّقَةٌ ثالثة؛ في اشتراك الثّلائة في بناء السَّفْلء ثم الاننين في 
الوسط؛ الرٌوايتان» فإن بنى الأعلى؛ ففي منعه الأسفل من" الانتفاع 
بالعرصة قبل أخذ القيمة؛ اختمالان. والله أعلم'" . 


)١(‏ في (ح): فمن» وفي (ق): في. 

(0) في (ح): أمر. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٦۲۷/٩۹‏ . 

(4) في (ق): نصفا. 

. ۱۹۸ ينظر: الاختيارات ص‎ )٥( 

(5) ذكره في الإرشادء وفي المغني» ولم نقف عليه. 
(۷) قوله: (حائط) سقط من (ح). 

() قوله: (من) سقط من (ح) و(ق). 

(9) قوله: (والله أعلم) سقط من (ظ) و(ح). 


ن ر E‏ ۸۱ 


(كِتَابٌ الحَجَر) 


هو في اللّغة: المئْعٌ والنَّضْيِيقُء ومنه سمي الحرامٌ: حجرًاء قال الله 
5 ردغ 5 م دح ارو o‏ 2 44 وا 
تعالى: وفَولُونَ حجرا محجورا #6 [الفثرقان: ۲۲] أي : حراما محرماء وسمي 
العقل: حِجرًا؛ لاه يَمَع صاحبه من ارتكاب ما يقبُح وتضرٌ عاقبثه. 

e )١(عوس‎ of |. Or, 3 5‏ او 

وهو في الشرع : منع خاص؛ أي: منع الإنسان من التصرف في ماله. 

والأصل في مشروعيته: قوله تعالى: «إولا دوا الشمهك أَمُولكم4 ررت.: 
[o‏ آي أموالهم. لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لاهم قائمون عليهاء مدبُرون 
لهاء وقوله تعالى: وسا البتى... 4 الآية ورتيس.: +]» وإذا ثبت الحجر 

(وَهوَّ على ضربين): 

صق يعن الح ): أن لغبر المسجور عل #المقلس : والمريضن: 
اا و مما زان على الله 2 :عل رات الت والمكانب: 
اله ماله ف الاد ار قربي ناه اي الع الاي 

OT‏ كالصَّغير» والمجنون» والسفيه. 

a E‏ الْمُفْلِس)؛ أي : ل الماع قالمفلس: 
المعدّم» ومنه الخبر المشهور: «مَنْ تعدون المفْلِسٌ فيكم؟» الوا امن لا 
وزع ل ولا شاع قال الس فلك المفلس» ولكن المفلس من ياني يوه 


اطع 


. في (ق): يمنع‎ )١( 
. في (ق3): متبرع‎ 02 
في (ق): من.‎ )9( 
في (ح): معه‎ )4( 
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القيامة بحستات آندان الجبال» وياتى وقد طلم هدا واد من عرض هذاء 
واا ت اا ات تان تلن عليه ی اجا چ 
ساتهم فد عليه» قم طرح في الثّاز» زواء مسل بمعتا) فقولهم ذلك إخبار 
عن حقيقة المفلس؛ لأنه عُرْفْهِم ولكتهو. 

وقرل و ذلك الل سوؤر" لي رده في البحقيقة» بل أزاذ 
فلمل الاخرة؟ لته أَشدٌ وأغظمء خی إن كلس الدّننا عنده بمنزلة الغتى» ومنه 
قولهم : أَفْلّس بالحْجّة؛ إذا عَدِمَها . 

وقيل: هو مِن قولهم: تمر مُفْلِسٌ؛ إذا خرج منه نواه» فهو خروج 
الأساة مو ماله 

فحجر الفلس : منم ساكو مَل عليه دين حال جز عته ماله الموجوة 
من التصرف فيه: 

والمفلس: من لا مال له» ولا ما يَدفع به حاجته» وعند الفقهاء: من دينه 
أكثرٌ من ماله. 

(وَمَنْ لَرِمَهُ دين مُوَّجَلُ؛ لَمْ يُطالَثِ به قَبْلَ) حُلول (<أَجَلِهِ)؛ لأنّه لا يَلرَمه 
داؤه قبل الأجل» وين شرط المطالبة لزومٌ الأداء» (وَلَمْ يُحْجَرٌ عَلَيْهِ مِنْ 
كلو أن المطالة لأ كن كذا السك 


(َإِنْ أَرَادَ سَفَرَا يجل الَّيْنُ قبل مُدَيَه)؛ أيْ: قبل قُدومه؛ (مَلِكَرِيمِهِ مَنْْهُ) ؛ 


2 


| 
ا 


13 ا 1 000 24 5 ا 0 2 5 
لان عليه ضَرًرًا في تاخير حقه عن محله» رالا أن يُوَثْقَهُ بِرَهْن) پُحرز"» (أو 


سما 


)02 أخرج نحوه مسلم (5581) من حديث عن أبي هريرة وه . 
47 نے( كمس 


بحرت ر 8 AY‏ 


گفيل) مليءٍ؛ لزوال''' الضَّرَرٍ إن 

bh 

إحداهما : له منعهء قال في «المغني»: هو ظاهِرٌ كلام أحمدّ» وقدّمه في 
«المحرّراء وجزم به في «الوجيزاء وصخحه في «الفروع»؛ لا لان قدومه عند 
المحل غير ميقن ¿ ولا ظاهر» فَمَلَكَ مَنْعَه إلا وة 

والّانية: لا تملك وحن وى #ابزاية ر الخِرَّقِيَ ؛ لأنَّ هذا السَّفرَ ليس 
بأمارة على ملم الح في محل فلم يمك مله منه؛ كالسّفر القصير. 

والمذهب: ا في غير جهادٍ متعيّن» زاد في «الفروع»: وأمُرِ مَحُوفي؛ 
آذ في ذلك رها لقوات اس فلا ان من قرات البدق. 

فلو أحرم به؛ لم يملك تحليله . 


١‏ بک 


وقال الشّيخ تقيُ الدّين: وله مَنْعٌّ عاجز حنَّى يُقِيمَ كفيلًا ببدنه'"'» ووجّهه 
في «الفروع». 

9 غا وهر غاج عن وقاء بخضهة عم مطاليئه والح عليه 
وملازمته . 

() إن كان (لَهُ مَالٌ يَفِي به)؛ أئ: بدينه“ الحالٌ؛ (لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْه)؛ 
لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لان العُرّماء ينهم المطالبةٌ بحقوقهم في الحال. 

(وَيَأَمُرُه الْحَاكمُ بوَقَائِهِ)؛ أي: بعد الَلَب؛ لِأنَّ الغرماء إذا طَلَبُوا ذلك منه 
تعيّنَ عليه ؛ لِمَا فيه من فصل القضاء المنتصب له. 


)١(‏ في (ظ): أو آل إلى. 

(۲) في (ح): وهو. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۸/۳۰ . 
)٤(‏ في (ق): بدنه. 


EA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


والمذغب: يجب إذن على القؤرء (ويمهل " بقدر ذلك اتفاقا» لكن إن 
خاف غريمه منه؛ احتاط بملازمته» أو كفيل» أو ترسيم عليه) قاله الشيخ تق 
ا 1 ١‏ 
ين . 


ا 


(فَإِنْ أَبَى ؛ كنت لما روف ضمرو نو اليد عن أبيةع عن التب 4لا 
قال : لى الواجدٍ لب إن عِرْضْه وعقوبته» رواه اخ واو داود 
لان قال أحمد: قال وكيعٌ: عرضه: شکواهُ eT‏ 


ولیس لحاكم إخراجه حتّى يَبِينَ له أمرهء أو شرك غيم فد ' صح عند 


الحاكم مر أخرجه. ولم يَسَعْه حَبْسَه فإن اضر غل عدم الوفاء مع 
القدرة؛ ضرب» ذکرّه فون «المنتخب» وغيره. 


TT‏ وغيره: يحبسه». فإن أبى عرّره. قال: ويكرر حبسه 
وتعزيره حتی يقضيه؛ e‏ الدين: ا أعلم فيه زاعًا» لكنْ لا يُزاد 
ك 0 


فائدة: روىق البشارئ من حديظ أنى موسى : اال علن الين من 


(۱) في (ح): يمهل . 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۸/۳۰ الاختيارات ص ٠٠١‏ 

(۳) في (ق): على. 

»)۲٤۲۷( وأبو داود (554)», والنسائي (5189)» وابن ماجه‎ .»)١1/955( أخرجه أحمد‎ )٤( 
)»ء عن عمرو بن الشريدء عن أبيه به.‎ ٠50( وابن حبان (0084). والحاكم‎ 
وصححه ابن حبان والحاكم وابن كثير وابن الملقن والعراقي» وحسّنه ا‎ 
نه‎ a 
تحفة الطالب (2)551 تغليق‎ ٦٥7/١ مرفوعًا: مَل الغنيٌّ ظلم». ينظر: البدر المنير‎ 
. ٠٣۹/۰ موافقة الخبر 50058 الإرواء‎ »7١9 /۳ التعليق‎ 

(5) في (ق): وإذا. 

(0) ينظر: الاختيارات ص .75١١‏ 


قار ع ۸0 


5 0 4 عر ا ار 
الأمور المحدثة)» وأول عن حبس عليه شَرَيجُ”", وكان الخصّمان 


بعلو كنأك #الوانة غير ؟ المي آلا على ال برقا أعرف أنه 
جور عفد أ جك من المسلميق: ونا على ازال ريد )7 

وو 1 لحسر عليه مذهبٌ مالك والشّافِعي وا لتُعمان: وأبى عَبَيكٍ) 

و 5 4 220 

وعبيد الله بن الحسنء وعيرهم 1 

(فَإِنْ أَصَرّ) على الحَبْسء ولم يَقْضٍ الدَّينَ؛ (بَاعَ) الْحَاكِمْ (مَالَهُه وَقَضَى 
َيْنَهُ)؛ لما روق كحت بن مالك: «أن التي له حجر على معاد ماله وباغه 
في دين كان عليه» رواه الخال والدَّارَفْظْنِئُ من رواية إبراهيم بن مُعاويةًء وقد 
ضُعّفء ورواه الحاكم» وقال: (على شَرْطهما)”” . 


205097 5( وابن أبي شيبة‎ »)١9171١١( حبس شريح على الدين أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(0) في (ظ): متلازمان. 
وهم المؤلف في عزوه للبخاري» بل هو من كلام ابن هبيرة» كما في الفروع 2450/5 
وعبارته: (وقد قال ابن هبيرة في الإفصاح في حديث أبي موسى من أفراد البخاري: الحبس 
على الدين من الأمور المحدثة» وأول من حبس على الدين شريح القاضي» ومضت السنة 
في عهد رسول الله بيه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ووب أنه لا يحبس على الديون ولكن 
يتلازم الخصمان) . 

(۳) ينظر: الفروع ٤٥٥/٦‏ . 

(:) ينظر: المبسوط .۸۸/۲١‏ المدونة 5/ؤلاء الأم ۷/۳ المغني .۳۲۹/٤‏ 

(5) أخرجه الطبراني (25974, والدارقطني (5551).: والحاكم (/714)» وفيه إبراهيم بن معاوية 
الكرابيسي» ضعيف الحديث جدّاء قال العقيلي - وقد ذكر له هذا الحديث -: (لا يُتابع 
على حديثه)» وآفة رفع الحديث منه. 
وأخرجه مرسلًا البيهقي في الكبرى »)١١777(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن ابن كعب بن مالك» قال البيهقي: (وكذلك رواه عبد الله بن المبارك» عن 
معمرء لم يقل: عن آبيه» وقال: عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك). 
وأخرجه أبو داود في المراسيل )١7١(‏ مرسلا بنحوه» قال العقيلي: (وقال الليث: عن 
يونس» عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك)؛ والحديث صححه موصولًا الحاكم وابن 
الملقن» ورجح الإرسال البيهقي وابن عبد الهادي والألباني» وقال العقيلي : (والقول ما قال = 
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او ل د 


وظاهره: يجب نقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الاس يباع عليه 
و م ()) 

وقال الشّيخ تقيئنٌ الدّين: لا يَلرّمُه ذلك" وهو ظاهِرٌ ما قدّمه في 
«الفروع». 

فرعٌ: إذا مَطْلَّه بِحَّه حنّى شكا عليه؛ فما غرمه بسبب ذلك فعلى 
المماطل. 

(وَإِن اذى الإغسار: كان ينه عَنْ عِوَضٍ ؛ كَالْبَيع َالْقَرّْضٍ» عرف له 
فال E‏ زاد چوا والغالِبٌ بَقَاوْ م (حبسٌ)؛ لان الأصل بقاء ماله 
ا ا ل ماو 

وكذا إذا لَزمه عن غير مال ؛ كالضّمانء وأقرّ بالملاءة؛ فيقبل قول 
غريمه: انه لا يَعلّم عَسرته بدینه. 

(إِلَى أن يُقِيمَ ية عَلَى تَمَادٍ مَالِهِ)؛ أي: تَلّفهء وتَقْبل البيْنة من أهل 
الخبرة الباطنة 50 لان التّلّفا”" يُطلَعٌ عليه (وْ إِعْسَارة) ؛ لذن ال 
تُظهر عُسْرَتّه فوجب اعتبازهاء وحييذ : لا عجو سه ويجب إنظاره» ولا 


سس مه ساك 


کہا اور لقره تعالق + طون کے اق تيو کر ان نر 4 


۸٠ [البقكرة:‎ 


= يونس ومعمر). ينظر: الضعفاء للعقيلي 258/١‏ تنقيح التحقيق 2171/5 المحرر (489)) 
البدر المنير 5/ ٦٤٠‏ الإرواء ه/ .٠٠١‏ 

. 00/٦ ينظر: الفروع‎ )١( 

() ينظر: مجموع الفتاوى 057/5١‏ الفروع ٤٠١/١‏ 

(۳) قوله: (غير مال) هو في (ق): غيره. 

(5) في (ح): البينة 

)0( في (ق): تطلع . 


كتَابُ الجر ع AV‏ 


ويُعْتبّر''' في البيّنة به: أن تكون”'' من آهل الخبرة الباطنة» دَكرّه في 
«المغني» و«الشّرح». 

(وَهَلْ يَحْلِفُ مَعَهَا)؛ أي: مع البينة أنه مُعْسِرٌ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما: لا يَحْلِفء وهو ظاهِرٌ كلام أحمد"". قال القاضي: سواءٌ 
شهدت بتَلّف المال أو الإعسار؛ اا ا فلم يُسْتَحْلّف معها؛ كما 
لو شهدٿ بأنَّ هذا عبده. 

والثّاني: بلى» ودَكرّه ابن ابي موسى عن أصحابناء لاخْتمال أن يكون له 
مال باطِنٌ خَفِي على البيّنة . 

والمذهب» كما قطع ها الشيكان» و في «الرّعاية» و«الفروع»: ألها 
إن شهدت بالتلّفء فظلب منه اليمينٌ على عُشرته؛ لَرِمَه ذلك؛ لأن اليمين 
على أمر مُحتّمِل خلاف ما شهدت به البيّةٌ وإن شهدت بالإعسار؛ فلا؛ لِمَا 

ياه ظاية علقفيي» الس ترك كته خرن بول ##هرن ارا ف 
مدّة الإجارة» أو امرأةً مُْوّجة؛ لِأنَّ الإجارة والرّوجِيّة لا تمنع من الحَبْس 
إن قيل به. 

وذَكرٌَ الشّيخ تقينٌ الدين فيما إذا كان المدَّعِي امرأةً على زوجهاء فإذا 
س ل يبط" من قوق لبها کي قبل الس ب ب اها 
)١(‏ في (ظ): وتعتبر. 
(5) في (ظ): يكون. 
(۳) ينظر: الهداية ص ۲۷٤‏ . 
)٤(‏ في (ق): وإن. 
93 ل نا قط ت 
TE‏ لط 
)۷( زيد في (ح): من . 


A^‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


كحَبْسه في دين غيره» فله إِلْرَامُها بملازمة بیته"'» فإن خاف أن تَخرُج منه بلا 
إذنه؛ فله أن يُسكِنّها حيث لا يمكنها الخروجٌ» كما لو سافر عنها" . 

0 o uz 

(وَِنْ لمْ يكن كَذَيِكَ)؛ أي ي: لم يكن دينه عن عِوَضٍ ؛ كش جنايةء أ 
قيمة مُتْلَّفِء أو مَهر» أوْ ءوض حلي أو ضمان» ولم يق يقر بالملاءة» ولم 
لكك لهاك سابقٌ؛ كلت ان لادان ده ولي يا لان الأصل عَدَمُ 
الال فالاو البقزن» رال عقرب ولا َعَم له دَنَْا يُعافّب به)» 
والأصل عدم ماله بخلاف مَنْ عُلِمَ له مال فاه حبس حى يُعلّم ذّهابه. 

وفى #الترغيب»: يحل إلى ظهوز إقساره» وف #الثلخة: إلى أن يثيت. 

وظاهِر الخْرَقِيٌ : يحبّس في الحالين. 


E 


مسأل : بعر أن تملك ي لا مخ ىة Es‏ 


ومن سيل عن غُريب» وظَنَّ إغساره؛ شهد. 
2 4 1 2 ر 3 م ا اک 
افد فال خمد ذا عفان 508 عبد الوارث» ثنا محمد بن جا 


0¢ 


ف نَ بن يُرَيدة» عن أبيه: أن الي يك قال : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ؛ فله بكل 
وم مثلّه صَدَقَة قَبْلِ أن يَحِلَّ الدَّينُء فإذا حل الدّينُ فَأَنْطَرَه؛ فله بكل يَوم 


)١(‏ في (ظ) و(ق): ملازمة بينة. 

(۲) ينظر: الفروع 5597/5» الاختيارات ص .7١١‏ 
(۳) قوله: (لم) سقط من (ح). 

2 في (ق): ولا يعلم . 

(5) ينظر: الإشراف 7905/5. 

() ينظر: مسائل صالح ۲٠/۲‏ . 

(۷) في (ظ): وثنا. 

)۸( في (ح): جحارة. 


كتَابُ الحخِر ع ۸۹ 


الا انا 

(وَإِنَْ گان لَه مال" لا يَفِي بِدَيْنِهِ)؛ أئْ: الحالء ولا كَسْبَ لهء ولا ما 
تقو عه كييب اعبت تساف قمع N‏ هرقا ا كم 
زمه إِجَابَتهُمْ) ؛ لاه «مليا حجر على معاذٍ لما سأله غُرّماؤه)”؟ © والأصحٌ: 
أن طلب البَعْض كالكل . 

وظاهِره: أنه لا بجر عليه من غير سؤال الغرماء» لكِنْ لو طبه المفليس 
وحدّه؛ فوجهان» المذهب: لا يلرّمه إجابته . 

وا إِظْهَارَة) ؛ ق إظيان الجر غلية» (وَالْإِشْهَادُ د عَلَيْه) ؛ لان فى 
ذلك 0 وال كله ا اخ کل س eT‏ 
آخَرَء فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان. 

وهل للحاكم أن يشم في إسقاط بعض الدّين؟ على روايتين 


e CG 


6١ يعم‎ 
وی‎ K&S E 


90 


40 في (ق): إسناد 

(۲) أخرجه أحمد (57057)». والروياني في مسنده (۱۳)» والظحاوي في المشكل »)۳۸۱١(‏ 
والحاكم (۲۲۲۵)» وسنده صحيح على شرط مسلم» وقد صححه ي والذهبي» 
والحديث أخرجه ابن ماجه »)۲٤۱۸(‏ من طريتي أخرى وفي سنده: فيع بن الحارث» 
أبو داود الأعمى» السَّبِيعي الكوفي القاصٌ: وهو متروك» مجمع على ضعفه. 
ينظر: تهذيب الكمال »1١ 7/7٠‏ مصباح الزجاجة ۳/ ٠١‏ الإرواء ٠٠۳/١‏ . 

(9) قوله: (له مال) هو في (ظ): ماله. 

(:) تقدم تخريجه 5/ 5/5 حاشية (0). 


۹۰ 8 المُبدع شرح المُقنع 


(فصَل) 
(وَيُ الجر عليه أربت به أخكام) : 
(أَحَدُمًا : تَعَلَّقْ حَقّ الْعْرَمَاءِ بِمَالِ)؛ لأنّه لو لم يكن كذلك؛ لَمَا كان في 
الجر عليه فاقدة ولا باع في ذيونهم» كين : حقوقهم متعلقَة به 
كالرّهن» (فلا يقبل إِقَرَارَةُ 4121 لان حقوق الما مععلفة بأعيان ماله» فلم 
يقبّل الإقرارٌ عليه؛ كالعين المرهونة. 
(وَلَا يَصِح تصرف فيه)؛ أنه محجورٌ عليه بحم الحاكم» أشبه اليه 


وو 


اا ت إذا كان مستاتفا + فإن كان غير مستاش؛ کرد بِعَيبٍ 

اه قبل الجر وفسخه بالخار ال قبل الخكرة وة ينفيل 
ا 8 صح ح الوجهين› قالّه ا «البلّغة». 

E PD‏ أخعارها أبو بكر + اد و 
من مالِك» E‏ ولأا الشّارع ا إليهء ay‏ ا 
وکیل بعت 3 اي ا وص سير 

وا بد اختارها أبو الخَطّاب في «رؤوس المسائل»» وصحًّحها 

e‏ و«الشّرح»» وهي المذهبُ؛ لاه ممنوع من ابرع لحن الما 
فلم نقذ عِنْقّه؛ كالمريض الذي يُسْتَعْرَقُ بِدَيِْهِ ماله ولأ الحاكِمَ لم شئ 
الجر إلا للمنع من التصرف» وفي صة العتق إبطالٌ لذلك. 


() في (ح): فكان. 
020 في (ح): المشترى . 
(9) في (ح): على. 
(4) في (ح): كالرهن. 
(5) في (ح): يبعضه. 


كناب الجر 8 ۹۱ 


ولم من ذلك أن تصرقة في شلكه بالبيع وتحوة قبل الجر عليه 


2 
8 


صحیخ› نص عليه ؛ لِأنّه رشيدٌ غيرٌ محجور عليه. ولأنَ سببٌ المنع 
الحَجْرٌء فلا يتقدّم سببه . 
ول : لا ينقد راان الخ فن الي" 
وعنه : له مَنْعٌ ابه من تصرّفه في ماله إن أضرّه. 
وعلى الأوّل: يحرم إن أضرّ بغريمه» ذَكَرَه الأدَمينُ البغدادي. 
فرعٌ: لو اكترى”” جملا بعّينه أو دارًا؛ لم يَنمّسخ بالقَّلّسء والمكُتَرِي 
آخَرٌ: يُكمّر هو وسفيةٌ بصوم» فإن فك حَجْرٌه قبل تكفيره وقّدرٌ؛ كمّر 


بغيره . 


ص 
عه 
سک الماع 
A‏ 1 
4 
5 
ا 
E‏ 
Go‏ 
8 
هه 
مع 
١ن‏ 
3% 
ی 
ا 
هه 
36 
ان 
Ng‏ 
1١+‏ 
8 
f‏ 
A‏ 
“ما 
09 
١‏ 
A‏ 
59 
امن 
| 
سوا 
2 
ت 


فه في ذمته؛ 
عَمَلا بأهليّته السّالمة عن معارضة”" الحجرء (وَيُتْبْعُ به بَعْدَ فك الْحَجْرِ عَنْهُ) ؛ 
أله حى عليه» لم يتعلّق بماله قبل فك الحَسر لِحَقّ الغرماء» فوجَبَ أن ينبم 
به بعد فك الجر عنه؛ لزوال العارض» وليس لأرباب هذه الحقوق مشاركة 
الغرماء؛ أن مَنْ عَلِم بِمَلَّسِهِ وعامَّلّه ؛ فقد رضي بالتأخير» ومن لم يَعلَمُ فقد 
00 


. ٤٦٤/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع 6/5 الاختيارات ص .7١7”‏ 
0 في (ح): ار 

(:) في (ح): المتصرف. 

)2( زاد في (ظ): منه . 

(5) في (ح): معاوضة. 


۹۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


امار ت فاو بب هه :شارك ا ا لاه دين ثابٿ قَبْلَ 
الحَجر عليه أَشْبَهَ ما لو شَهِدَ به قبل الحَجُر. 

(وَإِنْ جَنَى) المفْلِسٌ؛ (شَارَكَ الْمَجْيْنُ عَلَبْهِ الْعْرَمَا)؛ لان حقّه تبت على 
الجاني بغير اختِيارٍ مَنْ له الحقّء ولم يَرْضَ بتأخيره كما قَبْلَ الحَجر عليه. 

وححكُمُ الجناية إذا كانت مُوجبة للقصاص» وصُولِحَ على مالٍ؛ حكم 
الجناية الموجبة للمال ابْتِداءً. 

قال ا الجناية هنا ب على العرماوه یا م جا 
العبد المرهون على حق المرتهن؛ أن ين المودابة ا ها 
ا مكلوق ا الت وهر فإنّها متعلقةٌ بالعينء فرت راتا 

(وَإِنْ جتَى عَبْدَة؛ دم حى الْمَجْنيّ عليه يمي كب "او يان عن ساق بالكين: 
فيقدّم على مَنْ تعلق حقّه بالدَّمّة» كما يُقدّم حقٌ المرئهن بثمن الرّهن على 
الغرماء» ولان حنّ المي عليه يُقدّم على حقٌّ المرئّهن. فأوْلَى أن يُقدّم على 
عن الشرهنام.. 

ميان 1 1 تك قد نو قله الخدم وكا تسو نا كن ل اك 
ع ف 

وكذا لو عفا مطلَقًاء وقلنا: الواجب بقل العمد أَحَدُ شَيَينِ. 


ez 


2 مت 


الى لاك د 
() ينظر: الفروع 5757/57 . 


كتَابُ الجر 8 4۳ 


(فَصَل)27 


¢ 


5 سا ل ل لل ع 2 و لون أ انزو 7 2 ةر م 
الحُكم”” (الثَانِي: أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عَبْنا بَاعَهَا ياه فَهُرَ أَحَنَ بهَا) 


روي LE‏ ل كرين 6 E‏ 
روي عن علي وعمار 2 وأبي هريره ؛ لحديث أبي هريره : أن النبيّ 
ل >5 sl‏ مساج فاخا ل ع له 7 

لل قال : هَن أذْرّك متاعه عند إِنْسان أفلس؛ فهو أحق به) ممق عليه" . 


0 


ے 
ر e‏ 


قال أحمدٌ: لَوْ أن حاكمًا حَكم أته أَسُوةٌ الغُرّماءء ثم رفع إلى رجُل يرى 


في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأ). 

قوله : (الحكم) سقط من (ح). 

قال ابن المنذر في الإشراف: (وقد روينا عن عثمان بن عفان وعلى ويا وغيرها هذا القول» 
ولا نعلم أحدًا لد ريه الله کل خالف عفان بو عقاة وعليًا)» وذكره عنه 
البيهقي في المعرفة ۸/ ۲٤٠‏ وذكره الخطابي في معالم السنن ۳/ ١۷١٠ء‏ ولم نقف عليه. 
كذا في النسخ الخطية» وتبعه في الكشاف. والذي في المغني: (عن عثمان) مكان (عمار). 
وأثر عثمان وَفنه: أخرجه إسماعيل بن جعفر في حديثه (۳۲۱). والدارقطني »)۲۹۱١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۳١١١١)ء‏ وابن حجر في التغليق (۳/ ١77؟)»‏ عن سعيد بن المسيب» 
قال: «أفلس مولّى لأم حبيبة زوج النبي بيا فاختصم فيه إلى عثمان» فقضى عثمان: أن من 
كان اقتضى من حقه شيئًا قبل أن يتبين إفلاسه فهو لهء ومن عرف متاعه بعينه فهو لهاء وعلقه 
البخاري بصيغة الجزم »١١8/7‏ قال الحافظ في الفتح 77/0: (وصله أبو عبيد في كتاب 
الأموال والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد) . 

أخرجه ابن ابی شيبة 2)270١1(‏ عن عمرو بن دينار» عمن حدثه عن أبى هريرة ونه قال : 
امن وجك عين مالم غقة رچل قد أفلس فهو أحق به ممن سواهاء وفيه u‏ 

وأخرج أبو داود الطيالسي »)۲٤۹۷(‏ والشافعي في الأم (۳/ ۲۰۳)». وأبو داود »)٠١۲۳(‏ 
وابن ماجه (۲۳۹۰)» والدارقطني (۲۹۰۰)» وابن الجارود »)1۳٤(‏ والحاكم »)۲۳٠١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١٠١٠١(‏ عن أبي المعتمر» عن عمر بن خلدةء قال: أتينا أبا هريرة 
في صاحب لنا أفلس» فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ية «من أفلس أو مات» فوجد 
رجل متاعه بعينه» فهو أحق به»» وأبو المعتمر لا يُعرف حاله كما فى الميزان ۰٥۷٥/٤‏ وبه 
ضعفه الطحاوي فى مشكل الآثار O OTT 23١/1١7‏ 

اچ البقاري 01150 0 ` ١‏ 


٤‏ ع ليدع شرع لفق 


العمل بالحديث؛ جاز له تقض حكيه""'. ذَكَرَّه في «المغني) و«الشّرح». 
NT‏ 

وحِئَئِذٍ البائعٌ بالخيار بين الرّجوع فيهاء وبَينَ انايكوة أشرة النرماء: 

رسوا كانت الل ساره لها أن ل 

وظاهِرٌه: لا يقر الفَسْح إلى حُكم حاكم؛ لثبوته بالنّصّ؛ كفَّسْخ المعتقّة. 

ل كت ا على تسر الاجهاد. 

وهو على التَّراخِي ؛ كالرّجوع في الهبة. 

وقيل : على القّورء نَصَرّه القاضي؛ كخيار الشّفْعة . 

وهما مبان على الرُوايتين في الرَّدٌ بالعيب» قاله في «الشّرح». 

فلو بذل العٌّرماء الثَّميَ لصاحب السّلعة؛ لم يَلرَمْهِ قَبولّه» نص عليه“ . 

فان دَقَعُوا التّمن إلى المفلس فبَذَلّه للبائع؛ لم يكن له المَسْحُ؛ لِأنّهِ زال 
العَجز عن تسليم الثّمنْء فزال ملك الفسخ. كما لو أسقط العُرماء حقَّهم. 

وفيما إذا باعه بعد حجره في ؤمّته وتعذّر الِاسْتيفاء؛ فاقوال» الها : له 
خيار الفسخ إذا كان جاهِلًا به» وهو ظاهِر كلام جماعة؛ لأنَّ العالِمَ دحل 
على بصيرةٍ بخُراب الذَّمَّة كما لو اشترى مَعِبًا يعلّم عَيبَه بخلاف الجاهل . 

ويُسْتَثَْى من ذلك: ما إذا كان المبيعٌ صَيدَّاء والبائعٌ مُحرِمٌء فإلّه لا يمك 
لجوج نه کا الى اشر 

وظاهرٌه اختتصاصٌ هذا الحُكم بالبيع» وليس كذلك» فلو افترض مالا ثم 


. ٠٠۷/٤ ينظر: المغني‎ )١( 
قوله: (بلى) سقط من (ظ).‎ )۲( 
في (ظ): تنويع.‎ )۳( 

() ينظر: الفروع 515/5 . 
(5) في (ح): أقوال. 


جد فير ا 
أفْلّسَء وعَيْنُ المال قائمةٌ”'' ؛ فله الرُجوعٌ فيهاء أو أضدق”" امرأءً عَيْنَاء ثم 
لْمَسَحّ نکاحها بسبب مِنْ جهّتِها يُسْقِط صَداقَهاء ا و طلقها قبل الذخول 


ھە ت 


ناشتكق الرجوع في نرا وقد أَفْلَسَتٌ وَوجد عَينَ ماله؛ فهو اح ت 

وظاهِرّه: أنه لا رجوعً لوّرئة البائع؛ لظاهر الخبرء والأصحٌ: أنه يَنْيْت 
لهم. 

(بشرط EET‏ شي )انس MEE NE‏ 
أبو بَكْرٍ بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام : أن الى ية قال : «أيّما رَجُلٍ 
باع مَتاعًَا فأفلسن الذي انتاعه» رلم يفيض الذي باه ِن لَه سَيْنَا فوجد 
متاعّه بعينه؛ فهو أحقٌّ به» وإ مات المشْتَرِي؛ فصاحِبٌ المتاع أ شو الخرماية 
زواه:مالِك وأبوداوة مرسلا» وزواه أو داوة مستا من حنيتث 


22 اة 0-0 2ه ك 01 ر 
إشمياقيل : بن عياش > عن الْرَبَيدِي» عن الزّهرِيء عن أبي بَكرِء عن 


أبي هريرةً) قال أبو داود: اومدنت مالِكِ أ e‏ 


.۲٠۲/۱۳ في (ق): باقية. والمثبت موافق للشرح الكبير‎ )١( 

(0) في (ق): أخذت. 

)۳( في (ح): !إن 

(4) في (ح): عباس . 

(5) أخرجه مالك (1۷۸/۲)ء ومن طريقه أبو داود »)٠۲١(‏ والطحاوي في شرح المشكل 
(505)» عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلًا . وأخرجه أبو داود 
(577)» وابن الجارود (577)» والدارقطني (٤۲۹۰)ء‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
محمد بن الوليد» عن الزهري به موصولاء وعند ابن الجارود (1۳۲)ء والطحاوي في شرح 
e‏ والدارقطني (۲۹۰۳)ء عن موسى بن عقبة» عن الزهري موصولا 

وإسماعيل بن عياش متكلّم فيه من قبل حفظه» وإن كان حديثه عن الشاميين أصحٌ 
e‏ له أب سالك کارا فة اقام اعات الذهري» فاسل هه 
أصح» ورجحه أبو داود وأبو حاتم وابن عبد الهادي» وقال ابن الجارود: (رواه مالك 
وصالح بن كيسان ويونس» عن الزهري» عن أبي بكر مطلقٌ - أي مرسل -» عن 
رسول الله يِه وهمم أولى بالحديث)ء يعني: عن طريق الزهري. وقال الدارقطني: - 


۹٦‏ 6 المبدع شرح المقنع 


فعلى هذا: البائعٌ أسوة العُرّماء» سواءٌ عَلِمَ بمَلَسه قبل الموت فحُجر 

٩ lL E E وه ع‎ )١( 
عليه" ثم مات» أو مات فتبيّن فلسه» ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى‎ 
الور ا ها اى اع‎ 

وعنه: له الرّجوعٌ؛ لِمَا رَوَى حمر بنُ خَلْدةَ قال: أتَيْنا أبا هريرة في 
صاحب لنا قد أَفْلّسء فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله كلِِ: ١مَنْ‏ 
أفلس أو مات » فو جد رجل متاعه بعينه ؛ فيو أل به) رواه أبو ا 

N AE Sa وجرالةة‎ 

وهذا الشّرْظ لم دک فى الكلخيضي؟ وذالتلعة: 


6 م٠‎ 25-05 98 ° 5 0 2 ا‎ o for o2 
(وَلم ينقد مِنْ ثمنِها شيتا)» ولا ابرئ من بعضه» فإن كان قد نقد من‎ 


تَمَنِهاء أو أبرئ منه؛ فهو أسوة الغرماء؛ لأن في الرّجوع في سط ما بَقِيَ 
تَبُعِيضًا للصّفقة على المشتري» وإضرارًا له. 


0 \ 


= (إسماعيل بن عياش مصضطرب الحديث» ولا يغبت هذا عن الزهري مسندًاء وإنما هو 
عرسا ))» يقر العلل لابن آبن عاتم 5787 الستى الكبرى للبيين ۷۷/١‏ المحور 
.)4٠١(‏ البدر المنير ٠٥۳/١‏ . 

(۱) قوله: (فحجر عليه) هو في (ق): فعجز عنه. 

(0) في (ح): لا أقضين. 

(۳) أخرجه أبو داود (7571). والطيالسي .)۲٤۹۷(‏ والدارقطني (25500» والبيهقي في الكبرى 
».)0١704(‏ وفي سنده: أَبُو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني» وهو مجهول الحال كما 
قاله ابن حجر» وقال الذهبي: (لا يُعرف)» والحديث بهذا اللفظ: «من أفلس أو مات»» 
ضعفه الطحاوي» وتكلّم فيه ابن المنذر وابن عبد البر والألباني» وحسّنه ابن حجر. 
وأخرجه أحمد .)٠١597(‏ وإسحاق بن راهويه »)٠٠١١(‏ وابن الجارود (2»)770 وأبو عوانة 
»)٥۲۲۳(‏ والطحاوي »)57٠0(‏ وأبو نعيم في الحلية »)"71١/5(‏ من طرق عن أبي هريرة 
ونه مرفوعًا بلفظ: «من أفلس بمال قوم» فوجد رجلّ متاعّه بعينه فهو أحقٌ به من غيره»» 
قال أبو نعيم: (صحيح ثابت متفق عليه)» وقد أخرجه الشيخان بلفظ مقارب» وتقدم 
تخريجه. ينظر: التمهيد ۸/ »5٠١‏ المحرر »)40١(‏ ميزان الاعتدال /٤‏ هلاه, الفتح 
٥‏ الإرواء ۲۷۲/٩‏ . 

9 قر الاشراف ۲٤/١‏ 


كناب الجر 6 ۹۷ 


لا يقال: لا ضَرَّرَ فيه؛ لكون مال المفلس يُباع ولا يبْقَى ؛ 4 أن لر 
مُتَحَقّقّ مع البيع» > فإنّه لا يُرِعَب فيه كالرّغبة منقَردَاء تصن تما فض 
المفلِس والعُرّماءء ولأنّه سَبَبّ يُفْسّخ به البَيعٌُ» فلم يَجْرْ مع تَشْقِيصه كالرَّدٌ 
بالعیب . 

(وَالسلْعَةٌ بحَالِها لَمْ ينف بَعْضُهًا)؛ للخبر» فلو ذَمَبَ بعض أظراف العبدء 
د أو بعضٌ التَّوبء أو انْهدّم بعض الدَّارء أو تَلَِّتِ الثَّمَرَةٌ فيما إذا 
ا مثمرًا”'' لم تظهر تَمَرَنَه قاله في «الشّرح)؛ فيو الخو الا 
لاله لم يَحِدُها بعينها ؛ إِذِ الشارع جعله”" شرطًا في الرُجوع . 

ولا قَرْفَ بينَ أنْ يرضى بالموجود بجميع التّمن» أو يأخذه بقِسْطه منه؛ 
لته فات شَرْط الرّجوع . 

فان باع بعضّهء أو وَهَبه» أو وَقَمَه أو حَلَطه بغَيره على وجو لا يَتَميّرُ؛ 
كرّيْتٍ بمثله؛ فهو كََلَفِه . 

وظاهره: ولو كان المبيع عیتین» وفيه روايتان: 

إحداهماء ونقلها أبو طالِب: لا رُجوعَ'"». بل هو أسوةٌ الغرماء؛ لأنّه لم 

والتانيةً : بلى» ونقلها“ الحسن بن ثواب”* » وقدَّمها في «المحرّر»؛ لِأنَ 
السَّالِمَ من المبيع وَجَدَه بعينه» فيدخل في العموم» وحيئئِذٍ يأخذ الباقي بِقِسَطه 
مم التمع : 
)١(‏ في (ح): مستمرًا. 
0 قر لسكلا قط من نا 
(۳) ينظر: المغني ل 


. ٠٠١ /5 المغني‎ ۳۷۲/١ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


e ale NCE E ls 
ys اللمن مقط على المبيع»‎ 
وقبْض شَيءٍ من تَمَنٍ ما يريد الرُجوعٌَ فيه مُبْطلٌ له» بخلاف للف فإنّه لا‎ 

ك من الین لار 

(وَلَمْ عير صِفتها بمَا يُزِيلٌ اسْمَهَا؛ تج الْعَزْلِء وَحَبْرٍ الذَقيي)» وجَغل 
اريت صَابُونَاء والحَشَّبَةِ بَابَاء والشّرِيط إبرّاء ونحو ذلك؛ لاله لم يَجِدْ متاعّه 
بعينه» فلم يكن له الرّجوعٌ کالتَلّف› وكما لو كان تَوّى قَتَبَتَ شَجَرّاء قاله ابن 
ا 

وفيه شَيء» فإِنّهم اخكَلفوا في الحَبّ إذا صار زَرْعَاء وبالعكس» والنَّوى 
إذا نبت شَجَرَاء والبَيْض إذا صار فرحَا"» فذهب القاضي وصاحب 
ال لهه آله لا ا الرجوع؛ لان الخارِجَ هو ووا هيدنا : 
أنه لا يَمْلِكُ الرُجوعَ» كما هو ظاهِرٌ كلام المؤلّف. 

ودخل في كلامه: ما لو كان المبيعٌ أمَةَ بِكُرًا فوطگها المشْكَرِي؛ أنه لا 
رجوع له؛ لِمَا ذَكَرْنا . 

وفيه وجه : بلى» كالرّدٌ بالعيب في الأصحٌ. 

وَوَظءُ غيره كهُوَ. 

(ولَمْ يعلق بها حن للقير» (مِنْ شْفْعَة)ء وجَرّم به المحمّقون؛ لان حم 
َسْبَقُ؛ لكونه ثبت بالبيع» والبائعٌ حََّه ثبت بالحَجرء وما كان أَسْبَقَ فهو 
ا 

وقال ابن حامِدٍ: للبائع آحذه؛ لعموم الخبر. 


(0) في (ظ): فراخًا. 


کا ار 8 44 


وفي ثالِثِ: إن طالّب بها فهو أحقٌ؛ لتأكٌد حقَّه بالمطالبة» وإلّا فلا. 

5 اة نان كان المي ندا ےت أفلسن المشتري؛ فاته 
أن البائع أ أَسُوةٌ الغرماء؛ لأنَ الرَّمْنَ يَمْنَع الرُجوعَء وحن ن الجناية مده 
عليه» فا فأَوْلَى أن يَمتّع . 

والثاقي: لا متم لاله يدق لا يرهم تسرف ال ناليع وغيرهة فلا 


3 


ا يخير؛ إن شاء رجع فيه 
وقيل: ما نقص حدم بقسطه من ثمنه . 
(أَوْ رَهْنٍ)» بغير خلافي ١‏ الخ وان الل عمد قبل الاس 
ا فلم يملك الرّجوعَء كما لو وهبهء ولان ق 
الرّجوع إضرارًا بالمرتهن» والضّرّر لا يرال بمثله» فإن كان دَينٌ المرتّهن دون 
قيمة الرّهن؛ به كلس انعو اكابه ا حل مال ا فإن 
بیع بعضه؛ فباقيه , 3 يَشْتَرِكَ فيه الغرماء: 
وقال القاضي : يرجع فيه البائع ؛ ا ماله 
فلو كان المبيعٌ عَيئَينِء فرّمّن إحداهما؛ فهل يَمْلِك البائعٌ الرّجوع في 
الأخرى؟ على وجهين» بناءً على الرُوايتين فيما إذا تَلِمَت إحداهما. 
(وَتَخوو)؛ كالعتق . 
مسأل : إذا فلس بعد خروجه من ملكه بِوَقْفٍ ونحوه؛ فلا رجو له. 
(۲) قوله: (لا) سقط من (ح). والمثبت موافق لما في المغني ۳۲٤/٤‏ . 
(9) ينظر: المغني ۳۲۳/٤‏ . 


E‏ ا 


فإن أفلس بعد رجوعه إلى ملكه؛ فَأَوَجدء ثالثها : إن عاد إليه بفسخ 
كإقالة؛ e‏ أنه لم يَصِلّْ إليه من جهته. 


لو انهاه 3 ا شتراها؛ فقيل : البائعٌ الأول أَوْلَى ؛ a‏ 
وقيل: يُفْرَع . 

(وَلَمْ ر ' زِيَادَةَ مُتَصِلَةَ مَصِلَة؛ گالسمَنِ َعَم صَنْعَةٍ)ء هذا اخْتِيارٌ الجْرَقِيٌ 
وقاله في «الإرشاد» و«الموجر»؛ لِأنَّ الرُجوعَ فَسْحٌّ بسبب حاوِثِء فلم يملك 
به" الرّجوعَ في عَين المال الرّائد زيادة متّصِلة ؛ ا بالاضمار» أو 
الرضاع . ١‏ 

E NI‏ لوجي عذاس 7" المتصوض فو الي 
وهو المذمّتٌ؛ لعموم الخبر؛ ولأنه فَسْحْ لا تمتع منه الرّيادة المنفصلة: فكذا 
المتّصِلةٌ؛ كالرّدٌ بالعيب» وفارّق الرَّدّ هنا الرّدّ بالفسخ بالإعسار أو الرضاء”©؛ 
من حيثٌ إن الرّوج يُدكِنْهِ الرجوعٌ في قيمة الین شل لادء وسا 
لا يمكن البائ الرّجوعٌ في جميع التّمن؛ لمزاحمة الغرماء» فلا يَحصّل له 
E‏ 

ونصر في «المغني» و«الشّرح» الأول. 

(فأمًا الرّيَادَةٌ الْمُمْمَصِلَّةُ)؛ كالولدء والتَمَرة» (وَالنَفْصٌ بهُرَالء أو ِسْيَانِ 
صَنْعَةٍ؛ فلا تَمْتَع'"' الرّجُوعَ). بير خلافي بين أصحابناء قاله في «الشرح»» 


ا" 


)١(‏ في (ظ): يزد. 

(5) قوله: (به) سقط من (ظ). 

(۳) قوله: (لا تمنع الرجوع هذا هو) سقط من (ح). 
(:) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۲۲/۲ . 

(5) في (ح): والرضاع. وفي (ق): إذ الرضاع . 
(5) في (ظ): فلا يمنع . 


را 8 د 


وفيه شَيءُ؛ SS‏ 

وقيل : تمع" لي ل 

وغل لرل لا بون أن قشت "#"بالريادا" أو ل كان على 
صِقنه. 

(وَالرّيَادَةٌ ِلْمْمْيِس) في ظاهر الجِْرَقِىٌ» وقاله القاضي وابنُ حامِدٍء 
وصحّحه في «المغني» و«الشّرح 32 وجزم به في «الوجيز)؛ لأا قاد 
حصلف؟* فى ولك ككانت لله يؤده: «الخَراجُ الوا 


(وعنه : لبائ ص ول أ وهو الأشهة؛ لأنها وياد فكانت للبائع ؛ 
کال سا وحكاه في «المغني» قولا لأبي بَكْرء وأنّه أحَذّه من قول أحمد في 


ر0 


ولد الجارية» ونتاج لاء وقياسهم على المنّصِلة غيرٌ صحيح ؛ لاله يتبَعُ في 
الفسوخ والرَّدٌ بالعيب» بخلاف المنفصلة"» قال في «المغني» اراسي أن 
1س خلافث؛ لظهوره. 


ترت 


واا اة مص المال بذّهاب صِفةٍ مع بقاء عَينه؛ فلا يمنع؛ لأنَّ فقد الصّفة لا 


RN ١ 


غ کا ع مال لكن يتخيّر بين أخذه ناقصًا بجميع حقّه وبين 
أن يَضرب مع الغرماء بكمال ثمنه؛ لِأنَّ التّمن لا يتقسّط على صفة السّلعة 


03 2 5 ٠ 5 3 3 لك‎ 


)١(‏ في (ظ): يمنع. 

(۲) في (ظ): ينقص . 

() في (ح): الزيادة. 

() في (ح): جعلت. 

(4) تقدم تخريجه ١١١/0‏ حاشية .)١(‏ 
(5) ينظر: الروايتين والوجهين .۳۷۳/١‏ 
(© 6 في (ق): المتصلة. 

() في (ح): غير. 

() في (ق): في. 


ا دغ نع 


(هَإِنْ مب ات أ قش أز لت السّويقَ يِرَيكِه ذم يمع الرّجْوعَ): 
ذَكرّه الأصحابٌ؛ لِأنَّ العَينَ قائمةٌ مشامّدةٌ لم يتغيّر اسْمُها ولا صِمَّتّهاء 
(وَالريادة لِْمفِْسِ)؛ لأنّها حصلت"''' بفعله في ملکه» فيكون شریگًا للبائع بما 
زاد عن قيمة”" الوب والسّويق» وإن حصل تَقّص؛ فعلى المفيس. 

لكن إن نقصث قيمتهما؛ فيّخيّر البائع بين اهما ناقِصَينٍ - ولا شَيءَ 
لك وين ae‏ هذا و MOE La‏ 

وقيل: لا رجوع إن زادت القيمة؛ لِأنّه اتصل بالمبيع زيادةً للمفلس» 
فت الجن الان 

وحاصله: إذا قَصَرَّ التَّوبَ لم يخل من حالين: 

ادوهي + ]ل تزيد قيمته بذلك؛ فللبائع الرّجوع . 

والتاني: أن تزيدٌ قيمتّه به» فظاهِرٌ الخِرَقِيٌ : أنَّه لا يَمْلِكُ الرّجوعَ ؛ لأ 
زاد زيادة لا م فهي كالسَّمَنِ. 

وقال القاضي وأصحابه : له الرّجوع؛ لألّه أدرك متاعّه بعينه» فعلى هذا : 
إن كانت القصارة بفعل المفلس» أو بأجرةٍ وفّاها ؛ فهما شريكان في التَّوبِء 
فإن اختار البائعٌ دَفْعَ قيمة الريادة إلى المفلس؛ لَزمه قَبِولُها؛ لِأنّه يتخلّص 
بذلك يِن ضرر الشركة أشبه ما لو دفع الشَِّيعٌ قيمةً البناء إلى المشتري . 

وإن لم يَخْئَرْ؛ٍ بِيعَ النَّوبُء وأَحَدَ كل واحدٍ بقدر حقّهِ؛ فلو كان قِيمةٌ 
الوب ححمسة» فصار يساوي سنَّة؛ فللمفلس سُدُسُّهء وللبائع خمسة أسداسه. 

وإن كان العمل من صانع لم يَسْتَوْفِ أجْرّه؛ فله حَبِسٌ الوب على اسُّتِيفاء 
)١(‏ في (ح): جعلت. 

0 فی( ن 
(۳) في (ق): قيمته . 
(4) في (ظ): فتعين. 


كناب الجر 6 ىم 


1 


جرته» اقْتَصَر عليه في «الشّرح». 

(وَإِن عَوَينَ) الفا 0 ر از بت ا ا أن ابات 
(الرُجُوعٌ): هذا هو الأصحٌء قبل قَلْع عَرْس أو بناءِ؛ لِأنّه أدرك متاعّه بعينه» 
وال المشعري وغل على وغه ا + اا 0 و اراس 
الاو نلیا لَأنّهما حصلا في ملكه لغيره بحقٌ» فكان له أخذه 
بقيمته كالشّفيع» ويّملك البائعٌ قَلْعَه» وضَمانَ نقصه؛ كالمعير إذا رجع في 
أرضه بعد قرس الستعيز: 

والثَّاني: لا يَملِكُ الرُجِوعَ إلا بعد القَلع ؛ لاله غَرْسُ المفلس وبناؤه» فلم 
يُحِبّرٌ على بيعه لهذا البائع» ولا على قلعه» كما لو لم يرجع في الأرض . 

وعلى الأوّل: لو قَلَعَه المفيس والعُرما؛ لزمهم تسوية الأرض» وأزش 
نَقْصها الحاصل به» ويُضرّب بالتّقص مع الغرماء» وعلى الثَاني: لا. 

لا أَنْ يَحْتَارَ الْمُفِْسُ وَالْعْرَمَاءُ القَلْعَ وَمُشَارَكْتَهُ بالنّفُص)؛ لِأنَّ البائِمَ لا 
حم له في الغِراس والبناء» فلا يَملِكِ إِجبارَ مالكهما على المعاوّضة» فعلى 
هذا: يُرجع في أرضه ويُضرب مع الغرماء بِأَرْش نقصها؛ لِأنّ ذلك تَقْضٌ 
حصل لتخليص ملك المفلِس؛ فكان عليه» كما لو دخل فصيل دارًا فكبرء 
ولم يُمكِنْ إخراججه إلا بالانهدام. 

(إنْ”* أَبَوا الْقَلْمَ» وَأَبَى) البائع (دَفْمَّ الْقِيمَةِ؛ سقط الرُّجْوعُ) في الأصحٌ؛ 
لما فيه من الضَّرّر على المشتري والغرماءء والضَّرّرٌ لا يُرَالُ بمثله» ولان عَينَ 
مال البائع صارث مشغولةٌ بملك غيره» قَسَقَط حقُّه من الرٌجوع» كما لو كان 


)١(‏ قوله: (الأرض) سقط من (ظ). 


| المبدع شرح المُقنع 


مسامیرَء فسَّمّر بها بايا أو حَسَبةء فبنى عليها دارًا. 
وظاهِرٌّه: أنّهم إذا امتنعوا من القَلّع؛ لم يُجْبَرُوا؛ لوضعه بحقٌ. 
وقال القاضي : له الرّجِوعٌ ؛ لألّه أدرك متاعّه بعينه» وكالتوب إذا صبغه. 
وجراف الم ور شلم» لتاق ا من نيك إذ ال و في 
التّوب» فصار كالصّفةء بخلاف الغراس والبناءء فإنّها أعيان متميّزةٌ وبأن 
الثوب لا يراد للبقاء» بخلاف الأرض. 
فعلى قوله: إذا رجع في الأرض؛ بقي الغراس والبناء للمفليس. 
فإن اتَفقَ الجميع على البّيع؛ بيعت الأرض بما فِيهَاء وأحَدَ كل واحدٍ قَذْرَ 
وقيل : باع الغرس مُفْرَدًا . 
وعلى الأوّل: يُقِسَمٌ النّمَن على قدر القِيِمَتَينِء كَتُقَوّمُ الأرضٌ خاليةء ثّ 
قوم وهما بهاء فقيمة الأرض خالية للبائع » والريادة للمُفيس والعْرّماء. 
كفي اي اما وای 
مؤجّلا ؛ فلا رجوع للبائع» قاله أبو بكر وصاحبٌ «التلخيص» فيه؛ لعدم تمكنه 
من المطالبة. 
وظاهِرٌ كلامه هناء وقاله الأكثرٌ: أن هذا ليس بِشَّرْطٍ . 
والمنصوض 1ل أرق إلى N‏ 
وقال ابن أي موسى: له ذه فى الخال 
وَل الرجوع”*: إذا استمرٌ المجز عن أذ القّمنء فإن تجدّه للمفيس 
مال بعد الْحَجر وقبل الرجوع؛ فلا رجوع إِذَن. 
0 في ذف + بغر : 
(0) ينظر: المحرر ."50/١‏ 
(9) في (ح): العجز. 


جنك تعفر 8 ... 


مياق : 

الآولى؟ لى لكي انما تورعها» . ثم أفلس؛ بقي"' الرّرع لِرَبّهِ مَبجَانَا إلى 
الحصادء فإن اتّفْق ا أو القطع'"'؛ جازء فإن'" 
GT‏ 

الثَانِيةٌ: إذا اث ا ٠‏ افلس قبل الایر؛ فام زيادة مكصاة 
في الأصحٌ» وإن كان بعدّه؛ فمنفص فَمُتفصِلة» وحكم الجر كذلك.. 

الثالفة» إذا ETE‏ و رواع يرو 
الغراس؛ فله الرّجوع فيه» فإِنْ أَحَدَّه؛ لَزِمّهِ تسوية الأرض وأرْش نقصهاء فإن 
ل ال اء رالاس له اة و على ا الح من القَلْع 
فبذلوا القيمة له ليَمُلكه المفلس» أو أرادوا قَلْعَه وضمان التّقص؛ فلهم ذلك 
وکا لو ارادا TS‏ 

الرّابعةٌ: إذا اذ شتَرى أَرْضًا من شخص وغِراسًا من آخَرَء وَعَرّسَهُ فيهاء ُه 
أَفْلْسَء ولم يَزِدْ؛ِ لكل الرُجِوعٌ في عين ماله» ولصاحب الأرض قَلْعُ الغراس 
من غير ضَمانَء فان قَلَعَه بائعُه؛ زمه تو ة ال رقن وأرْشنُ نقصها الحاصِل 
به» فإن بذل“ صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها؛ لم يُجِبَّر على ذلك» 
وفي العكس إذا امْتَتَع من القَلّع؛ له ذلك في الأصحٌ. 

الخامسة: رجوعٌ البائع؛ فسخ للبيع» لا يحتاج إلى معرفة المبيع» 


5 


(4) في (ظ)2 وله تود. 
(0) في (ح) و(ق): ترك. 


ف دغ انع 


إلى القدرة على تسليمه» فلو رجع بغمن”" آبق؛ صحَّء وصار له» فإن قَدر؛ 


م 
- 
5 


خَدَّه وإن تَلِفَهِ فمن" ماله» وإن بان تَلَمُه حين استرجع”"؛ بطل 


و 


اسْتِرْ جاعه . 
وك 
وإن رجع في مبيع اشتبه بغيره؛ قدم تعيين المفلس؛ لإنكاره دعوى 
وإن مات بائع مدِيئًا؛ فَمَشْتَرٍ أحق بطعام وغيره» ولو قبل قبْضه» نص 
000 1 َ 


© سه A‏ 
ت هه و 


)١(‏ في (ح) و(ق): فيمن. 
)۲( زيد في (ح) : من 

(۳) في (ح): حين استقر حقه. 
() ينظر: الفروع 57١/5‏ . 


كناب الجر 8 0۹۷ 


(فصَل) 
(الثَاِتُ : بَيْعُ الْحَاكِم مَالَهُ وَكَسُمْ تَمَيْه) على العُرماء؛ لأنّه «نتكل لما 


حجر على مُعَاذِ؛ٍ باع مالّه في دينه» وقَسَمَ تَمَنّهِ بَينَ غرمائه” “و وليكل 
> ولانه مَحْجِورٌ عليه يَحتاج إلى قضاء دينه» فجاز بيع ماله بغير رضاه؛ 


ولا باعَ إلا بِتَمَنِ مله المستَقِرٌ في وفتِه أو أكثرء لكِنْ إن كان ماله من 
جس الدية؛ قَسَمّه على الغرماء من غير بّيع. صرح به 5 «الشّرح) 
و«الفروع». 


(وينبخي)؛ اق 0 بحضره) ؛ اق المفلس وَقْثَ البيع ؛ لواف 


ويها : أنه أغرّف بالجَيّد من متاعه» فإذا حَصر تكلم عليه. 
ويها : أنه تكثرا" فيه الرَعْبة 
Es‏ لد 


.)0( حاشية‎ ٤٨٥ /5 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرج مالك (۲/ ١۷۷)ء‏ وابن وهب كما في المدونة »)8١/4(‏ وعبد الرزاق كما في التلخيص 
الحبير (۳/ 5 »2٠١‏ والطحاوي في مشكل الآثار .)۷۳/١١(‏ والبيهقي في الكبرى (576١١)غ»‏ 
من طرق عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف» عن أبيه : أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج 
فيشتري الرواحل» فأفلس. فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فقال: «من كان له عليه دين 
فليآتنا بالغداة نقسم ماله بينهم». وأخرجه ابن أبي شيبة (57915)» والبلاذري في أنساب 
الأشراف .)27720/٠١(‏ والدارقطني في العلل »)١51/7(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمر» عن 
عمر بن ية الزحمو بن لاه عن انيد عن بال ين الساريف به فاد فيه كر بال 
ورجّحه الدارقطني في العلل ۲/ ۷١٤٠ء‏ وعلى كل حال» فعبد الرحمن بن دلاف والد عمر 
مجهول ومدار الأثر عليه» وقد ضعف الألباني الأثر في الإرواء ۲٠۲/١‏ . 

() في (ق): يكثر. 


El‏ دن نع 


ووكيله كَهَوَء قاله في «البلغة». 

(وَيُحْضِرٌ الْعْرَمَاء)؛ لِأنّه لَهُمْه وربما رَعْبُوا في شَيءِ» فزادوا في تَمَنِه» 
وأظيّبُ لقلوبهم, وأَبْعَدُ للتّهمة» قال في «الشّرح وغيره: وربما يد أحدّهم 
عَينَ ماله فيأخذها. 

0000 3 في شُوقو)؛ أنه أخوّظ وأكْثَرُ لطلابه» فلو باعه في غير 
سُوقه تمن مِدْلِهِ؛ صحٌ؛ لأنَّ العَرَضّ تَخصيل الَمَنْ؛ٍ كالوكالة. 

ويَبِيعٌ تقد لبد لأنّه أضلّحُ» فإن كان فيه نُقودٌ؛ باع بأعْلّبهاء فإِنْ 
تساوّث؛ باع بجنس الدَّين. 

(5) يجب أن (يَنْرَكَ لَه مِنْ مَالِهِ مَا تَدْعُو إَِيْهِ حَاجَتهُ؛ مِنْ مسن وَحَادِم)؛ 
الك ا ا لوھ 2 ۰ 1 

لكِنْ لو كان له داران يَسْتَعْيِى بإحداهماء أؤْ كانَتْ واسِعة تَفْضْل عن 
مسكن مِثْلِهِ ؛ بِيمَ» وكذا الخادمٌ إذا كان نَفِيسًا. 


وق عليه امروف إلى أن يف من ف لقيواية انافاه لقَوله ل : 
«ابدأً بتفُسك» ثم بِمَنْ تَعُولُ»” "اولان ملكو باق عله كل RN‏ 
وذَكَرَ في «المغني» و«الشّرح ': أنه يُنْمَّقُ عليه من ماله إن لم يكن له 


عساو # 


ولم يَتعرّض المؤلت لنفقة عياله وكسْوتهم» ولا خلاف في وجوب”'' نفقة 
زوجته”” 22 وتكون"'' ديا عليه» وكِسُوتها. 


)١(‏ في (ق) و(ح): ما. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :١7 /١1"‏ كثيابه. 
(۳) سبق تخريجه ”785/7 حاشية (۸). 

(4) قوله: (وجوب) سقط من (ح). 

(45) ينظر: الإشراف ٠١۷/١‏ . 

(0) في (ظ): ويكون. 


وان 8 ... 


ع 


وكذا أولاده وأقاربه» والواجب فيهما أَذْنَى ما يُنْمَقْ على مثله» ويُكسَى . 

ويُئْرَكُ له آله حِرْفَوْء أو ما ينجر به إِنْ عَدِمَهاء نَصّ عليه وفي 
«الموجز» ولال ةا وفرسٍ يحتاج ابن e‏ 

ونَقَلَ عبدٌ اله : يُباعٌ الْكُلَ إلا المسكّنَّ» وما بُوارِيو من ثياب» وخاومًا 
E‏ 

0 بِبَيْع ما يسرع إِلَبْهِ الا كالفاكهة ونحوها؛ لان قا ا 
بيقين (نُمَّ بالْحيْوَانِ)؛ لاله مُعَرَضٌ للإتلاف. ويختاح إلى مُنّة في بقائه» (ثمَّ 
ِالْآنَاث)؛ لِأنّه يُخَاف عليه وتناله2 الأَيّدِيء ثم بِالْعََار)؛ لاه لا يُحَْافٌ 


َلَه» بخلاف غيره» وبقاؤه أَشْهَرُ له وأكْتَرُ لطلابه» والعْهْدةٌ على المفلس مَقَط 
إذا طهر e‏ قاله في «الشرح». 

يتيلك افقاو 41 يق الغري)ة زان الع ب على الالء رة 
طریقا إلى وفاء دينه» وهذا إذا لم يُوجَد متبرع . 

رقمل اجرتممق حت المالامع إكافه» لالس المصالعه فزق لك 
كر فمن آالمال: 

وكذا الخلاف فِيمَنْ يَحمَظ المتاعَ» ويحمله» ونحوهما. 


5 وس 95 a‏ ع و 8 
وقيل: لا ادى على عقارء بل يُعْلّم به أهل البلدء وقاله القاضي وجماعة. 
وَيُشْترظ فيه أن يكون تقذ فان ای الکل عل + أمضاه الحاكم» 


. ٤١١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (إلى) سقط من (ح) و(ق). 
(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۹٦‏ . 
)٤(‏ في (ح): ديئًا له. 

(5) في (ظ): لم يكن. 

(5) في (ق): أنفق. 

(۷) في (ق): نفسه . 


E)‏ ا 


وإن كان غير ثقةٍ رده بخلاف المرهون إذا اتّفْق الرَاهِنْ والمرتّهنُ على عير 
ِقَةٍ؛ لم يكن له رذّه» والقَرْقٌ: أنَّ للحاكم”" هنا نظرّاء فإنّه قد يهر غريمٌ 


فإن احتف المفلِسٌ في ثقةء والعُرماء في آخَرَّ؛ٍ قُدّم المتطوّعٌ منهماء وإِلّا 
ا قاله ابن المتجَى» وفي «الفروع»: قَدَّم مَنْ شاء 
منهماء والمرادٌ: مع التساوي في الصّفات. 

OD‏ عان عيذه الجا لان ال متعلق 
بعينه» يفوت بمواتهاء بخلاف بقيّة العُرّماء» فلو كان هو الجاني؛ فالمجِيئٌ 
Ta lL E‏ 

(فَيَدْقَعَ إِلَجْهِ الْأَقَلَّ مِنَ لاء و ثَمَنِ الْجَانِي)؛ لِأنَّ الأقلَّ إن كان 


ك 
ودم 


الأَرْشَ؛ فهو لا يَسْتَحِقٌ إلا أزش الجناية» وإن كان تَمَنَ الجانِي؛ فهو لا 
يَسْتَحِقٌ غيرّه؛ لن حمَّه مُتعلّقٌ بعينه» فعلى هذا: إذا قصل شَيْءٌ من ثّمَن 
الجاني عن أَرْس الجناية؛ قُسم على بقيّة العُرّماء. 

ا ب" له رَهِنْ) كذا أطلقه 0 «المحرّر) و«الوجيز»» والمذهت: أنه 
ا الوم يه 2 ِكَمَيِهِ) ؛ ا يُباع. سُوَاءٌ كان بقدر دّينه أو لاء 
ويَخْتَصٌ المرتهن بثمنه بشرطه» وسواءٌ كان المفلِسش حيًا أو ميئًا ؛ لان حقّه 
قدانخ كيد التقن و يخلكف الها 

وعنه: إذا مات الرَّاهِنُ» أو أَفْلَسَء فالمرتَهنٌ أحقٌ به» ولم يُعتبَرْ وجودٌ 
قبضه بعد موته أو قَبْلّه. 

200 في (ح): الحاكم. 
9 في (ق) فيد 


في 5 ماق 


كتَابُ الجر ع ۵۱۱ 


وفى «الرّعاية»: حل بنسن الزمن على الأصع» 
(فَإِن'' فَضَلَّ [ له فَضْل؛ ضَرَبَ بو مَعَ الْعْرّمَاءِ) ؛ لِأنّه ا 
(وَإنْ قصل مِنْهُ)؛ أي: من الرَّعْن (فَضْل؛ رَد عَلَى الْمَالِ)؛ لاه امَك من 
00 بالوفاء» فصار كسائر مال المفلس . 
لرداري ا سس تور خروضيك الل الازون وه 
اس بها TE‏ تعلق بالعين والمنفعة» وهي مملوكة له في هذه المدّة؛ 
لان ها لو اس خرها في الذَّمَّةَ فاه اسو ا د 
07 لعي كال+ شن بالشروط السّابقة 
TT‏ كاوه اي 152523000 
0 (عَلَى قَذْرِ دَيُونِهِم)؛ لذن فيه و ينهم › ومراعاةً لكمّيّة حقوقهم. 
فلو قضى الحاكم أو المفلِس بعضّهم؛ لم يَصِحّ؛ لأنهم شركاؤه» فلم يَجَرْ 
اختصاصه دوتهم . 
ولا يَلرّمُهم بيان أن لا غريم سواهم» بخلاف الورثة» ذَكرّه في «التَّرَغيِبِ» 
و «الفصول» وغيرهما؛ لاد اح أحدّهم ما لا 001 فيه . 
(َإِنَ گان فِيهِم مَنْ له دَيْنُ مُوَجلَ؛ لَمْ يَجل)» هذا هو المذمّبٌ المعروف. 
وحكاه القاضي رواية واحدة؛ لِأنَّ الأجلَ حقٌّ للمفلس» فلا يَسْقْط بِقَّلَيِه؛ٍ 
كسائر حقوقه. ولأنّه لا يُوجِبٌ حلولَ ما له فلا يوجب لول ما عليه؛ 
كا لإغماء . 
اوكت ةس اد حكاها ابو ا ات ا لار هق ره و 
الإفلاسَ يتعلّق به الدَّينُ بالمالء فَأْسْقَط الأجلَ كالموت» (فَيشاركهة")؛ 
5 الديرة السا 
ق( وا 


|8 كك 


ا ا 0ن" © a OT Kr OF‏ )5 
وعنه: إن وَنْقَ لم يَحِلَ؛ لزوال الضرر''' والأجل” ٠‏ نقلها ابن منصور” '". 
والادل أصحٌ وقياسهم على الموت مردودٌ بالمنعء ل وتقذير تساه 
لق إن 5ن الميى كرتشي فلؤت ا 
فعلى هذا: لا يُوقف له شَيءٌء ولا يرجع على الغرماء إذا حل . 
نعم؛ إذا حل قبل القسمة؛ شاركهم» وإن كان بعد قسمة البعض؛ 
شاركهم في الباقي بجميع دينه» ويّضرب باقي الغرماء ببقيّة ديونهم . 
(وَمَنْ مَاتَء وَعَلَيهِ دين مُوَجَلَ؛ لَمْ يَحِلَ)ء هذا هو المختارٌ لعامّة 
الأصحاي*©: (إذا و آلا بال الأخريق من قيمة التركة أو الذين يكفيل 


2 
ماه‎ of 


مَلِيءِ أو رَهْنِ؛ لآن الأجل غ للسع» فوّرث عنه كسائر حقوقه. 

وظاهره: أله ل نالم يووا على الأشهرء جزم به اليخان؛ لذ 
الضرر: 

(وَعَنْهَ : 0 اختاره ابن أبي موسى؛ نه ما أن يَبْقَى في ذمّة الميت» 


ع 


يو 


أو الووقة» از مععلق بالمال» قالأول كنك لشرابها وتار مظاليعة: 
ر کا ل بكرمو الان ولا ومين ماح الین اه 
وهي مختلفةٌ متباينة» والثَّالِتُْ مَمْنوعٌ؛ لأنّه لا يجوز تعليقّه على الأعيان 
وتأجيله؛ لِأنّه ضَرَرٌ على الميت؛ لان مته مُرْتَهَنةَ بدّينه» وعلى صاحب المال 
لتأخُر حقّهء وقد يَسْقُط لِتَلّف العَينء وعلى الورثة؛ لأنّهم لا يَنْتَفِعون 
بالأعيان» ولا يتصرّفون فيها . 

99 قى( الزوال لشرد 


(0) كذا في النسخ الخطية» وصوابها: (وإلا حل)؛ كما في المحرر "57/١‏ وشرح الزركشي 
.۷1/٤‏ 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٣۳۳/١‏ . 

(5) في (ح): أصحابنا. 

(45) في (ق): والباقي. 


ا 3 لح 


وظاهره: ولو قَتَلَه '' ربه. 

وعنه : ل ل مظلقاء اختاره أبو محمَّدٍ الجوزيٌ؛ کدینه . 

سانل : 

الأولى: إذا وَرثه بيت المال؛ فوجهان: 

أحدهما : ا لعَدَم وارثِ مُعَيّنِ٬ A‏ للإمام أن يُقْطِع الأراضي» 
وإن كانت لجميع المسلمين. 

والنّاني : يقل إلى بيت المال» ويّضمّن الإمامٌ للغرماء. 

الَّانيةٌ: ظاهِرٌ كلامهم: آنه إذا جر وعليه دين مؤجل؛ آنه لا يحل 
وفي «التّلخيص» كما سبق : وكذا في" پا بيجنون” 1 . 

الال إا مات وغل يق حال وكيك ر ونلا لا جل وماد 
بقَدْر الحالٌ؛ فهل يرك له ما يَحْصّه لاذه أو يَوَقَى الحا ويَرجِعُ على 
ورثته”*' صاحبٌ المؤجّل بحِصّيِه إذا حل» أو لا يرجع؟ فيه أَوْجَة. 

الرّابعة : إذا مات وعليه دَينٌ؛ لم يَمنّع تفل النَّكة إلى الورثة» فإِنْ تصرّفوا 
فيها؟ صح كتصرف السيد في الجانق» فان تعذر وفاقء”2+ فسخ تصفهم: 

وعنه : يمنع . 

وفي «الانتصار» : الصَّحيحٌ أله في ذمّة ميت» والتَّركةٌ رَهْنٌ . 

وفي «التّرغيب»: الدَّينُ وإ قل يمه من التَّصِرّف؛ نظرًا له. 


. ٤١٤/٦ في (ح) و(ظ): قبله. والمثبت موافق لما في الفروع‎ )١( 

)۲( في (ق) : جنی . 

(۳) في (ق): من. 

(5) في الإنصاف :۳۲۸/١١‏ (قال في «التلخيص»: حكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس 
والميت» في حلول الدين وعدمه). 

(5) في (ق): ورثة. 

aly dS 
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ر 


فعلى ذلك : لا يَصِخّ تصرّف كل من الغرماء والورثة”" إلا بإذن الآخَر. 

وإِنْ ضَوته ضامِنٌ» وحلّ على أحدهما؛ لم يحل على غيره. 

(وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ قَسُْم مَالِهِ)؛ لم يُنقَضُء خلافًا ل«الكافي»؛ (رَجَعَ 
A‏ يولي الى EEE EOE‏ 

وفي «المغني» : ھی قسمة باد الط فيا كقسهة أرضا ا ا 
شريك أو وارٹ: 

قال الأَرَّجِيٌ: فلو كان له أَلْفٌء اقْتَسَمّها غريماه نِصِمَّينِء ثم ظََهَرَ الث 
دنه كدّين أحدهما؛ رجع على كل واحِدٍ لث ما قَبِضَه. 

وذ كان احتهناءقه ا ما هة فقا المذسيه أن الال اة 
من الآر ثُلْثَ ما قَبضّه من عير زيادة. 

فرُع : ذكر المؤلّف في «فتاويه»: لو وصل مال لغائب”"“» فأقام رجل بِيّنةَ أن 
له عليه دينَاء وأقام آخَرٌ بيّنة؛ إِنْ طالّبا جميعًا اشْتركاء وإِنْ طالب أحدّهما؛ 
للق يي [الخوصاصوديما أرسي التطلي». وقلع تددق اليو ريمالة: 

قال في «الفروع»: ومراده: ولم" يُطالِبْ أصلاء وإِلّا شاركه» مالم 


(وَإنْ بَقِيَتُ عَلَى الْمُفْلِس بَقِيةٌ) من الذيون» (وله صَبْعَة؛ هل يبر عَلَى 
ِيِجَارٍ نَفْسِهِ لِقَضَائًْا؟ عَلَى رِوَايتَيْن) : 

اا 2 يَجَبَر؛ ا دنه باع 0 35 ديه بحَمْسة أَبْعِرة) رواه 
الدّارَقْظيهُ من رواية حَالِدٍ بن مُسْلِم الرَّنْجِيٌّء وفيه ضعف والحُرٌ لا باع 


25 في (ح): والذرية. 

) في (ح) : الغائب. 

(۳) في (ظ): لم. 

(:) أخرجه الروياني »)۱٤۸۷(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٦۱٤۹١۱۸۷٥(‏ والدارقطني - 


يخكا لطر ع وله 


فعُلِم أله باع منافعه ؛ SS‏ 
وتحريم أذ الرّكاة» فكذا هَُاء ولأنَّ الإجارة عَقْدٌ معاوّضةَ؛ فجاز إجباره 
عليها ؛ كبَيّع ماله» وكوف وأمٌّ ولد اسْتَغْنِيَ عنها . 

لكاي لا؛ لقوله تعالی: وون كنت و ترز مَنَظِرَ إل مسر 
البقرة: .ممع» ولقوله 4 : ا ما وجدتم فليس کا ذلك» رواه 
م و للمال» فلم يُجبّر عليه؛ كقبول هِبةٍ ووصيّة» وتزويج 
أمّ وَلَدِء ورد مبيع وإمضائه . 


رھ 


وفيه وسا مع الأحظ وأخخذ دي عن رو 

والأرّكُ أصح؛ ا خا عل كر ل مع لف وادّعاءٌ السك في 
الخديث بيد لاله يلرم بوثه بالا e‏ ادلي له لم يت أي الخد كاد 
0 ككل أن المراة ي بيع منافِعه» مع أنه 
أحسنٌ من حمله التسخ“» وحينيَلٍ : : يبقى الجر ببقاء دينه إلى الوفاء» ولو 
طلبوا إعادته لِمَا د بق بعد فك الحاكم لم يُجِيّْهم 


E‏ ع لحر إلا بشم حاكم» لاله 4 ثبت بحُكمهء فلا يرول إلا 


2 
5 


جائرًا في وَفْتِ في "اشريكيناء 


.)٠ 5‏ والحاكم (۲۳۳۰)» عن زيد بن أسلم» قال: رأيت شيحًا بالإسكندرية» يقال له 
سرف وذكر الحديث» وفي سنده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» في حديثه لين» وهو 
في جملة من يكتب حديثه» وله مناكير. وأخرجه الطحاوي مطولا (١۱۸۷)ء‏ والدارقطني 
)۳٠۲١(‏ مختصرًا نحوه» وفي سنده: مسلم بن خالد الزنجي» صدوق كثير الأوهام» ضعفه 
بعض الأئمة لكثرة أغلاطه. والحديث ضعفه ابن عدي والبيهقي» وقال: (ومدار حديث 
الت على ولاب A a a‏ الكتامل الاين عدي 
٥‏ ۷ تهذيب الكمال 21١5/17‏ تنقيح التحقيق ۰۱۲۹/٤‏ الإرواء /١‏ 514. 

e )۱(‏ ایی سی الخدري كه . 

9ق ا وی د 

(9) في (ق): من . 

(4) كذا في النسخ. وصوابها: (حمله على النسخ)» كما في الممتع لابن المنجى ٠٤٤/۲‏ . 


El‏ عت ند 


به کالمځجور عليه لِسَمَوِ. 

وقيل: يَرُولُ بقسمة ماله؛ لاه حجر عليه لأَجله» فإذا زال ملکه عنه؛ زال 
الحَجرٌ؛ٍ كزوال حجر المجنون بزوال جنونه. 

والَرْقٌ واضح› ab‏ 
فراع ماله يحتاج إلى معرفةٍ وبحثِ؛ فوّقِف ذلك على الحاكم» بخلاف 
الجنون. 

(فَإِذَا فك عَنْهُ الجر رمه ديُونْ)» وظَهّرَ له مال (وَحُجرَ عَلَيْهِ؛ شارك 
عُرَمَاءُ الجر الأَوَّلِ”" غُرَمَاءَ الْحَجْرٍ النَانِي)؛ لأنّهم تساوًوًا في ثبوت حُقوقهم 


س 


ےک تر کی اد کا فى المشاكةه ك ماه المي إل أن ا ل 


به قواك رال بخلاف غلا ولان 


5 ۾ م 3 الى 0" 000 0 
يَضربون ببقية ديونهم» والآخرينَ يضربون بجميعها . 
س E.‏ کر 


(قإن" كَانَ لِلْمُفْيِسِ حَقٌ لَهُ بو شَاهِدٌ وَاجد فَأبَى أن يَحْلِف مَعَهُ)؛ لم 
جره لاا لا تَعلم صِدْقّ الشاهدء ل e‏ لا ا لاهم 
ون لگا لخيرهم”” لِتنعلقَ حقوفُهم به بعد ثبوته» فلم يَجُرْ؛ كالمرأة تَحليف 
لإثبات ملك زوجها لِتتعلّقَ نفقثها به» وكالورثة قبل موت مَورُوثهم . 

وعَلِمَ قد أن المفلس إذا حَلَفَ مع شاهده؛ م الما e‏ 


حن ارمام 


۸ وھ 


6 FSF © 
NN 


)١(‏ في (ح): يثبت. 

(۲) قوله: (غرماء الحجر الأول) سقط من (ح). 

0 في (ح): وإن. 

(:) قوله: (واحد) سقط من (ح). 

() في (ظ): للغرماء. 

(5) في (ظ): لغريمهم. والمثبت هو الموافق للمغني 235/4 والشرح PET‏ 


كتَابُ الجر 3 انات 


رفصّل) 
(الْحُكُمْ الرّابعٌ: الْقِطَاعٌ الْمُطَالَبَةِ عَنٍ الْمُفِْسِ)؛ ِلص ولان قوله: 


فُنَظِرَه 6 [البقوة: ۰ حبر بمعنى الأَمْرِ؛ أي : أنظروه إلى يساره» مع قوله: 
الس الكم إلا ك 

َمَنْ أَفْرَصَهُ شَيْئَاء أو بَاعَهُ؛ لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَتَهُ)؛ لِتَعلّق حى العُرّماء بعين 
ا الضف قنق)ه لاجر" الذى الت ماله اة من 
لا شَيِءَ لهء لكِنْ إذا وَجَّد البائعٌ والمقرضٌ أغْيانَ مالِهما فهل لهما الرّجوع 

أحدهما : له ذلك؛ للخبر. 

والثاني: لا فَسْحَّ لهما؛ لأنهما دَخَلا على بصيرةٍ بخراب الذمَّة» كما لو 


6١ هه‎ > © 


LIAM YJ 


3 تقدم تخريجه ه/ ٠٠١‏ حاشية .)١(‏ 
(۲) في (ق): يفك. 

(۳) قوله: (هو) سقط من (ظ). 

(:) في (ق): بمعاملته. 
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5 ر 
رفصّل) 
(الصَّرْبُ الثاني : الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَطْو)» إذ المضلحة تَعُودُ عليه» بخلاف 


00 َر م اليم اغيم إذ الحَجْرٌ على هؤلاء حجر 


ا دق بو لور أت 


فلا يصح تَصَرَفَهُمْ ف الْإذن)؛ 5 لسسع جازي ی إلى ا 
0 وفيه ضَرَرْ عليهم . 
(وَمَنْ دَفَعَ م اليم أو إلى أحدهم» (مَالَهُ بیع 4 قَرُضٍ ؛ ؛ رَجَعَ فيو ما 
قاذ تاكاه اند غيل ماله تورث تنظ ١ن‏ اتنب (لكو يون لوكس الي 
لأنه سلطه عليه برضاه. 


.4 ا یہ ج 2 
ل 7 00 


َل اَي ! لأنه فرّط 
اله 

هذا إذا كان صاحيّه سلّطه عليه» فأمًا إِنْ حَصل في يده باختيار مالک“ 
من كير تايط و وان شه 

ومَنْ أَعْطَوْهُ مالّا؛ صله حنَّى يأخذه وليّه. 


ولم يَعْلَمُ)؛ لتفريطه؛ لِكونِه في مظنّة 


وإن أخذه ليحمَظه؛ لم يَضْمَنْه في الأصحٌء وكذا إن أخذ" مغصوبًا 
(۱) في (ق): إن 


سسث في (ق): أخذ 


كات الخشر - المشخوز عله لخطه 3 ا 


(َإنْ جَنَوْا؛ فَعَلَيْهِمْ أَرْششُ جِنَايَتِهِهْ7')؛ لِأنّه لا تفريط من المالك 
والإثلاف يستوي فيه الأهل وغيره» وكذا حكم المغصوب؛ لحصوله في يده 
بغير اختيار المالك. 

توك ارا اجون وبع الصَّبِيُ» ا اتن الع يما 

فما" المجنون فبالاتّفاق7"؛ لِأنَّ الحَجْرَ عليه لجنونه» فإذا زال؛ وجب 
زوال الحَجر لزوال عِلته. 

وما الصَّبِنُ ؛ فلقوله تعالی : مقن ءاسم مه مهم نُشدَا...# الآية لاء : +]. 

(بِغَيْرٍ كم حاکم» كان وفي «المغني» و«الشّرح): بغير خلافي 


ا 
5 مع e‏ 3 دراه # a‏ 
وفيه وجه أنه فق إليه كالسّفيهء > لأنّه مَوضِعٌ اتِهادٍء فاځټِيجَ في ' 
معرفة ذلك إليه . 


وما في" الي 1 قان اذ ل ل ل 


م هفده 
وحه . 


de 


وسواءٌ رَشَّدَه الول أؤْ لا 


قال الشَّيحُ تق الدين: فلو نوزع في الرُشْد فشهد شاهدان؛ قبِلَ؛ ! لآنه 


)۲( في (ح): أما. 

)۳( ينظر : : بدائع 7 لا «VY‏ القوانين ¿ الفقهية ص 7 الإقناع للماوردي ٤‏ ۰ المغني 
م 

(5) ينظر: الفروع ۷/۷. 

.٠٤۳ /٤ ينظر: المغنى‎ )5( 

(1) في (ظ): إلى. 

(۷) قوله: (في) سقط من (ح). 


E‏ ا 


قد يُعلَّمٌ بالاسْتِفاضة» ومع عدمها؛ له اليمينٌ على ولِيّه: ئه“ لا يَعلَّم 
CIs‏ 
رسده 1 


٠» Ss‏ فقامت کک 

(وَدْفِمَ إِلَيْهِما ا إن المانِعَ من الدَفْع هو“ الحَججرء وقد زالء 
بسكا ابن ر و التساف اهكان عقو سعد 
وا ال قاذ سار آم لات ف وال 0 لزوال سَبَبه. 

(وَلَا ْمَك قَبْلَ ذَِكَ بحَالٍ). ولو صار شیخا» وروی الجورَّجَانِيٌ في 
«المترجم » قال E‏ وري أنه لج ين تريش ل اذل 
ومالٍ؛ A‏ ولآن التسعدرة الك هل الما فوجب استمراره 
عليه» والصَّبِيٌ علق الله تعالى الدَّفْع إليه بشرّطين»› والحكم المعلق بها 
متف بانتفاء أحدهما . 

قال ابنُ المنذِر: أكثرٌ علماء الأمصار من أهل الحجاز والشَّام والعراق 
ومصرء يَرَوْنَ الحَثِرَ على كل مُضَيّع لماله» صغيرًا كان أو كبيرًا" . 

فرع : : إذا كان لرجل مال 8 ق فل فس٠‏ ف على مال 
ويمتعهم من تناول الأشياء التي يتناولها انی النّاس؛ ؛ فيَحَجر الحاكم عليه» 
بمعنی : أنه يَنصِب له ولي يضق عليه وعلى عياله بالمعروف» وفيه احْتمالٌ. 

(وَالْبْنُوعٌ يَخْصٌلٌ: بِالاحتّلام): وهو خروجٌ المنِيّ من القُبّلء بغير 
3 فى زف ا 
(۲) ينظر: الفروع 1//اء الاختيارات ص ۲٠۲‏ . 
)۳( في (ح) : نة 
ترك لمر EE‏ 
)٥(‏ ينظر: الإشراف 775/5. 
0 نظو الاشراف ۲۴1/7 
(۷) في (ح): مقر. 


45 رك تعالن : وتا بجع لاقل يكم الح یدوا [الشور: ومع]» 
0 ##: «وعن الصَّبيّ حتَّى يحتلم قال ابن المنذر: أَجْمَعُوا على أن 
الفرائض e‏ تجب على المحتلم العاقل”" . 

و بُلوغ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَه؛ أي E‏ لها aed‏ 
«عُرِضْتٌ على النَّبِيّ يلل يَومَ أَحدٍ وأنا ا فلم ڀجڙنِي› 
وَعْرِضْتٌ عليه يوم الخندق وأنا ارا حيس 2 سكا فأجا رن م عله 
ولمسل الت ري تي 

فإن قذك: ين أ والخندق سنتان . 


يحوانهة أن انه بو حو كان ني أل سنة أربعَ عشرةً» ويّومَ الخندق 
عئل امال خم غ س 

لا يُقال: إجازتّه يوم الخندق؛ لقوّته لا لبلوغه؛ لأنّه صرح به في الخبر 
السّابقء مع أنَّ رواية البَيْهَقِىٌ باسناو حَسّن: «ولم يري بلغت رافعةٌ 
للشوال + یر ما روك اام ا عمر بن عبد العرير كمه إلى 2ا0 : 
أن لا يَفْرِضُوا إلا لِمَنْ بلغ حمس عشْرةٌ نةه . 


عون 
3 


و ات ال الكين حَوْلَ الْقبْلِ)؛ لاله #4 لہا“ حَكُمَ سعد بنّ مُعاذٍ 


(۱) ينظر: مراتب الإجماع ص ۲۲. 

(۲) تقدم تخريجه ٤٤۸/١‏ حاشية .)١(‏ 

(©) ينظر: الإجماع ص .١١7‏ وكتب في هامش (ظ): (ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا 
بلغ عشرّاء ولا يقبل بسن إلا ببينة). 

(؛) أخرجه البخاري »)۲٦٦٤(‏ ومسلم (1858). 

(5) قوله: (به) سقط من (ظ). 

0) أخرجه البيهقي في الكبرى (99؟١١)»‏ وقال: (قال ابن صاعد: في هذا الحديث حرف 

غريب» وهو قوله: «ولم يرني بلغت»). 

(۷) أخرجه الشافعي في الأم /٤(‏ ١١٠)ء‏ وأخرجه البخاري (2514) أيضًا. 

(8) في (ح): كما. 


8 المبدع شرح المُقنع 


في بني قريظة فحَكُمَ بقثْلهِم وَسَبِي ذراريّهم وأمَرَ أن يُكْشَف عن مُوْتَزرجِه”' 2 
فجن التكدفيو هبد الاد ومن لم نيت فهو من الدركةء ا 
لاز فقال: ١لَقَدُ‏ حكمت”" بحکم الله مِنْ قوق سبعة أرقعة» ممق عليه" › 
وقضيَةَ عَطِيَةَ القُرَطِيٌ شاهدة بذلك: رواه الخمسة والحاكم» وقال: على 
رهما ولأنَّ الإنبات يُلازِمُه البلوٌ غالِبّاء ويَسْتَوِي فيه الذَكَرُ والأنثى 
كا لا حلام . 

والحُنْئى يُعتَبَرٌ فيه الإنباثُ حول المَرْجَينِ . 

شيد الا بالُشِن؛ لِيَحْرْج الرَّعْبُ الضَّعيفء فإنَّه يبت للصّغير . 
(وتزيد الْجَارٍ ِيَهُ) على الذّكّر (بِالْحَيْضٍ)» عير خلاني نعْلمه؛ لقوله 4 : 


)١(‏ في (ق): موتورهم. 

(0) في (ح) و(ق): حكم. 

(*) أخرجه البخاري »)۳٠٤١(‏ ومسلم (۸٦۱۷)ء‏ ولفظ البخاري: «لقد حكمت فيهم بحكم 

لملك»» ولفظ مسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله»» واللفظ الذي ذكره المصنف: 

أخرجه ابن إسحاق في المغازي كما في سيرة ابن هشام (۲/ »)۲٤٠١‏ عن عاصم بن عمرء 

عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد عن علقمة بن وقاص» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه 

لطبري في التفسير »)۷۸/٠۹(‏ وإسناده قوي» لكنه مرسل» علقمة بن وقاص تابعي» ويشهد 
له ما أخرجه البزار (١۹٠۱)ء‏ والطحاوي في شرح المعاني (2011» والبيهقي في الكبرى 
(251») بلفظ : ا كم کی الله الى ی بدن قر سمي ا وفي 
سنده: محمد بن صالح التمار» وثقه أحمد وأبو داود» وقال الدارقطني: (ليس بالقوي)» 
وقال ابن حجر: (صدوق يخطى). وصححه الألبانى. ينظر: تهذيب التهذيب 2550/9 
الفتح /ا/ 1 الصحيحة .)۲۷٤١(‏ ۰ 

,)5541( والنسائي (7470). وابن ماجه‎ »)۱٥۸٤( أخرجه أبو داود (5405)» والترمذي‎ )٤( 
والحاكم (2)5554 عن عطية القرظيّ د‎ »)٤۷۸٩( وابن حبان‎ »)۱٠٤٥( وابن الجارود‎ 
قال: «عُرِضْنا على النبيّ تك يوم قريظة» فكانّ منْ أنبتَ قتلء ومن لمْ يُنْت خُلَيَ سبيله»»‎ 
. وصححه ابن الجارود وابن ن¿ حبان والحاكم» وقال الترمذيٌ: (حديث حسن صحيح)‎ 

(5) في (ح): وتقييد. 

() ينظر: الإشراف ۲۲۸/۷. 


كفن لخر ال عك يفطي 3 تلك 


«لا يقبل الله صلاءً حائض إل بخمار» ا و 
وغته: لا يُحكم ببلوغها بعّيره» نقلها جماعةً قال ابو بَكْرِ: هي قول 
اول 
(والقن 1ه a‏ وا ال ای ا 
الولد موا اه ها وا آلإسن يم حل © علق ين ملو داف 
8 يحرج من بين صلب ارایپ 40 [الظارق: .]۷-١‏ 
فعلى هذا: يُحكم ببلوغها في الوقت الذي حَمَلٿ فيه قاله في «الشّرح). 
والمذّهَبُ: أنه يُحكم ببلوغها إذا ولدت منذ سنّة أَشْهْرِ ؛ لِأنّه اليقينٌ. 
وفي «التّلخيص»: فإِنْ كانت ممن لا توط”" ؛ کان طلقيا وها واقت 
بولدِ لأكثر”"' مدّة الحمل من حين طلاقها ؛ فيُحكم ببلوغها قبل المفارّقة. 
تنبيهٌ: إذا 0 خی مشكل من فرجه» وأَنْرّل مِنْ ذكّرهء وقيل: أو وجد 
اما ر وچ ' من مَخرّج واحدٍ؛ فقد بلغ . 
فان أمْنَى خا عن مخرع واحِدِ؛ فلا ذَكَر ولا أنثى: وفي البلوغ 
وجهان. ۰ 
وقيل: لا يُحكم بأنَّ الحُنْتى دَكَرٌ بإنزاله من فرجهء ولا باه أنثى بحيضهء 
ولأ بيلوغة هما كا ول اهما 
والصّحيح: أن الإنزال علامة البلوغ مطلمًا 
(۱) تقدم تخريجه ۳۸۷/۱ حاشية (۳). 
(۲) قوله: (أجرى العادة) سقط من (ق). 
(۳) في (ق): يخلق. 
() في (ح): إيمائهما. 
(5) في (ظ): لا 


(0) زيد في (ق): من. 


o4‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَالرّشْدُ: الصَّلَاحُ في الْمَالٍ)» في قول أكثر العلماء؛ لقوله تعالى : يِن 
ءام م رسشدا كدعوأ ام آمو [التاء: +]» قال ابن عباس : ي ب 
صلاحًا في أمْوالِهم»"» وقال مجاهِدٌ: «إذا كان عاقلا ولأن العدالة 
لا تُعتبّر في الرشد في الدَّوامء فلا تُعتَبّر في الابتداء؛ كالرّهد في الذّنياء 
وهو مُصَلِحٌ لماله» أشبه العَذل. 

فعلى هذا: يدقع إليه ماله وإن كان مُفْسِدًا لدينه؛ كَمَنْ يترّك الصّلاةَ ويَمنّع 
الكاة ونحو ذلك . 

ول والديية الخناره ابن عقيل وقال عورالا ت ماعطا تال ف 
االتلشيصس 1 تطل عرلنه ”41 ا ع رکید وانهدك ای عقيل ا 
الكريمة» فإنَّها تكرةٌ في سياق الامتنان» فبَعُمُ . 

(وَلَا يدقع إِليْهِ مال حََّى يُخَْبَرَ)؟ لقوله تعالی : لوا یکی ررتے.: ب ؛ 
ع (۸), ايوم د و ي 2 7 0 
فوجب””' اختباره بتفويض التَّصرّف إليه» وهو يَحْدَلِفُ . 


ت 


o۶ 


ST 8 E‏ 3 ص ر ° عر ر 03 م 
(نان كاتف اود ااا مان كك ر ES aa‏ 
ِ ين ارد رخ عحكياك جور وده العم ان عبن عاد 


() قوله: (يعني) سقط من (ح). 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير (2505/7» وابن أبي حاتم في التفسير (5805)» وابن المنذر 
في التفسير »)۱۳۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١177(‏ وإسناده جيد. 

() أخرجه الطبري في التفسير (407/5)» وإسناده صحيح . 

(4) في (ح): فلآن. 

(5) في (ح): المرشد. 

(0) ينظر: الفروع ۸/۷. 

(۷) في (ح): الإثبات. والذي في شرح الزركشي 98/5 : (نكرة في سياق الشرط). 

(۸) قوله: (أي) سقط من (ح). 

(9) في (ح) و(ق): يوجب. 


عَبْنَا فاحشَّاء (وَإِنْ كَانَ مِنْ أَوْلَادٍ الرّوّسَاءٍ وَالْكَّاب)ء وهو المرادٌ من قَولِهِ في 
«المغني » ي» و«الشّرح»: وإن كان من أولاد الدَّهاقِينٍ والكبراء الذين يُصان 


أمثالهم عن الأسواق؛ (قَبأن يَسْتَوْفِيَ عَلَى وكيله فِيمًا وَكُلّهُ فيو): وزادا ان 
تدم إلبه تققة ماز لها فى مصالحه» قاذ ضرتها في كراقعها وتضارفيا؛ 


(وَالْجَارِيَةُ بِشِرَاتِهًا الْقَطنَّ» وَاسْيِجَادَتِ) وكذا الكّان والإبْرِيسَمء (وَدَفْعَِا 
له إِلَى الْعَرَّالَات وَالِاسْتِِفَاءٍ عَلَيْهِنَّ)» فإذا وُحَدَتْ ضابطة لِما في يدها 
مُستوفية من وكيلها ؛ دلّ على رشدها. 

(و) ي ع مايه : (أَنْ يَسْقَط ما فِي يِه عَنْ صَرْفِهِ فما لا فَايِدَ 


ار ص روم 


فيه ؟ AE‏ وَالْقِمَانٍ وَشِرَاءِ الات ونځوو)؛ كالخمر» وآلات اا 
لأ مَمْ صَرّف مالّه في ذلك؛ عد سفيهًا مبذّرًا عُرْمَاء فكذا شَرْعَاء ولان 
الشّخص قد يُحكم بِسَمَّهه بِصَرْفٍِ ماله في المباح؛ فَلَأَنْ يُحكم بِسَّفَههٍ 
بصرف”'' ماله في المحرّم بطريق الأؤلى» قاله ابن المنبّى . 

وفيه تنظ ل بن عقيل وجماعة ذكروا ل 
ا والاشرات ما الخرنية في الحراة 0 :لر ا الذنيا اه 

20 

فوضعها الرّجل في في أخيه؛ لم يكن إسرافا) . 

لكِنْ قال الشَّيحُ تقئٌ الدّين: إذا أصرفه في مباح قدُرًا زائدًا على 
اا 


. في (ح): في صرف‎ )١( 

(0) في (ح): قال. 

(۳) هو قول الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ في (ح): لأن. 

(5) ينظر: الفروع ۸/۷. 

() ينظر: الفروع 28/7 الاختيارات ص .7١7‏ 


E‏ عت ند 


وقال ابنُ الجوزي: في التبذير قولان: 


ااه ا الال رک 
الثّاني: الإسراف المتلف للمال؛ لقوله تعالى: إن الْمَدْونَ كرا حون 


م صد 
ألسرلطين € [الإسرًاء: ۲۷]. 


وظاهره: أنه إذا أصرفه فيما فيه فائدة أو ليس بحرام؛ لا يكون قادِحًا فيه . 


5 2 5 2 + 5 ر 4 روg‏ * ع - 
وفى «النهاية» : يقلح إذا تصدفق بحيث يضر بعياله. أو كان وحده» ولم 


(۳ 4 


(وَعَنْهُ)ء تَقَلّها أبو طالب عنه(": (لا يُدْمَعُ إِلَى الْجَارِيَةٍ مَالّْهَا بعد رُشْدِهَا 
حٌى تَتَرَوّجَ وَكَلِدَ؛؛» أو تُقِيمَّ فِي بَيْتِ الرّوْج سَنَةَ)ء اختارها أبو بَكْرِء 
والقاضي» والشيرازي› وابن عَقیل؛ لِمَا روى شْرَيحٌ قال: «عَهد إلىّ عمر بن 
الكملاب أن لا أجبر لجارية عط ی كشول فی بیت زوجها خورلا أذ كلدة 
رواه ینا ف اس ولم تعرف له خالا 


والأوَّلُ أَشْهَّرُ وأصحٌ» وهو أَنّها إذا بَلَعَتْ ورَسَّدَتْ؛ٍ دُفِع إليها مالّهاء 
وكالرّجل» وكالتي دخل بهاء وحديث عمرّ لم بعلم" انتشاره في الصّحابة: 


م >ه (A)‏ 


فلا يرك به عمومٌ الكتاب» مع أله خاص في مَنْع | لعطيّة”"2. فلم يَمِنَعْ من 


() في (ق): من. 

(6) في (ق): ولم يبق. 

(۳) في (ح): عنه أبو طالب. وينظر: الروايتين والوجهين ۱/ ۳۷۷. 

(:) في (ظ): أو تلد. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور كما في المحلى (7/ »)١187‏ وابن أبي شيبة »)١٠١١۳(‏ وإسناده 
(7) في (ق): لا يعرف. 

(۷) في (ق): المعطية. 

() في (ح): في . 


حك الع .+ لبقف عاك خطه 3 عند 


تسليم مالها: 

فعلى هذه الرٌواية: إذا لم تتزوّخ؛ فع إليها إذا عة أن ١‏ كيرت 
وبرزت للرّجال» وقيل: يدوم عليها”"' . 

(وَوَفتُ الاختبار: قبل البلوغ) على الأصحٌ؛ لقوله تعالى : اباو اکى 
الآية [التساء : » فظاهِرها : أن E‏ قبل البلوغ ؛ أنه سمّاهم يتامى» 
وَإِنَّما يكون ذلك قبل البلوغء ومَدَّ اختبارهم إلى البلوغ بلفظ : احق فدلً 
على أنه قَبْلّهه ولأنَّ تأخيرّه إلى البلوغ يَقئَضِي الحَجْر على البالِغ الرشيد؛ 
لكونه ممتدًّا حنَّى يُختبّر ويُعلّم رُشْدٌَهء واختباره يمع ذلك . 

وقيل : يمتعه في الجارية؛ لقص خِبْرتها بالُفر . 

وبالجملة هو مخصو ص بالمراهق الذي يعرف المعامّلة والمصلحة. 

لاقل 0ه ا إليه ا يأر ف نل دلت کت 
ممن“ لم يوجَدُ فيه مظنّةٌ العقل . 

وبع الاختبار وشراؤه؛ صحيح . 


00 أى: يدوم عليها الحجر. 

(۲) قال فى العين 5/ 757: (شدة الحياء). 
0 نظ ال of‏ 

اش لاه لان 

)٥(‏ في (ح): مميز 


o۸‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


2 
و 3 


(وَكَا بْب الْولَايَةٌ عَلَى الصَّبِيٌ وَالْمَجْنُونِ إلا لِلآَبِ) الرّشيد؛ لِأنّها ولايد 

دم فيها | الأبُ؛ كولاية اللكاح» ولكمال شفقته» ولهذا يجوز أن يَشْتَرِيَ 
لنفسه من مال ولده» بخلاف غيره. 

وظاهره: ولو كافرًا على ولده الكافر. 

وتَكْفِي العدالةٌ ظاهِرًا؛ لِأنَّ تفويضّها إلى الفاسق تَضْرِيعٌ للمال» فلم جز 
كالسّفيه . 

وفيل : تور 

3 وی ما لم بل ف فشلهة لاه تاق '". أَشْبهَ وكيله في الحياة. 

وظاهره : ولو بِججعْلٍ وتم 0 ذَكَرّه في الخلاف . 

ونقل ابن منصور: (لا ب قيض للصَّبِي إل الأَبُء أو وصِيٌ ع وقاض)”" ؛ 

ا السوية بين الأخيريد ° '» والمذهب: يُقدّم الوصيئٌ. 

وعنه : يلي الجدٌ؛ ففي تقديمه على وصيّه وجهان. 

وجوابّه: أن الجَدَّ لا يُذْلِي بنفسه. وإِنَّما يُدْلِي بالأب» فلم يَل مال 
الصَّغير ؛ كالأخ. 

(ثَمّ لنْحَاكم)؛ لان الولاية انقطعت من جهته» فنبعث2©7 للحاكم؛ كولاية 
التكاح + لاله ويخ مق لا ولع ل آي بالضفات المعهرة: 
3ك هن اج 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤٥٥/۸‏ . 


06 في (ق): فبقيت. 


كتاب الخشر - المخخوز عَلَيْهِ لحظه 3 عاد 


فإن لم يُوجَدُ؛ٍ فأمينٌ يقوم به» اختاره الشَّيحُ تق الدّين» وقال في حاكم 
عاجز : كالعدم''' . ١‏ 

قل ابنُ الحَكم فِيمَن عنده مال تُطالبه'" الوَرَتَةٌُ» فيّخاف من أمره: نرى 
أن يُخبِرَ الحاكمَ ويرفعه إليه””"» قال: أما حَُكامُنا هؤلاء اليومء فلا أرى أنْ 
يتقدّم إلى أحدٍ منهم شيا . 

وظامتهة اله لقولاية لخير عزلاء»: لآن الما تضكر a EN‏ 
سِوَّاهُمُ قاصِرٌ عنهم غيرٌ مأمون على المالء يملكه ؛ كاحي" 

لكِنْ سأله الْأنْرَمْ : عق رجل ماواد ورت ا كيف أَصْنَعْ؟ فقال: إن 
لم يكن لهم وعدي ولهم آم مشفقة؛ يدقع بلي . 

دوَلَا يجوز لِوَلِيّهِمًا”" َنْب يَصَرّفَ فِي مَالِهِمَا إل عن رخو الك لمم 
لقوله تعالى : ولا نَفَربُوا مَالَ المتيو 3 ب هي اسن [الإسرّاء: “]٣٤‏ الود 
في معناه» ولقوله 4 : «لَا ضَرَّرَء ولا إضرارً؛ رواه أحمد“ . 

(َإِنْ تَبَرّعَ) بهبةٍ أ صَدَقَوَء (أَوْ حَابَى) بزيادةٍ أو نُفُصانء 9 اد ان 
التََّمَةِ عَلَيْهِمَاء أو عَلّى مَنْ رمه مُؤْتَنهُ ِالْمَعْرُوفٍ؛ٍ ضَمِنَ)؟؛ ! 
فضمن”''' كتصرّفه في مال غيرهماء ومراده - والله أعلم -: 1226 


.7١7” ينظر: الفروع 7/ ١٠ء الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) قوله: (تطالبه) هو في (ق): إلى مطالبة. 

(۳) في (ح): ويرفع أمره. 

(:) في (ظ) و(ق): الجناية. والمثبت موافق للشرح الكبير ۲۹٤/۱۱‏ . 
(5) قوله: (كالأجنبي) هو في (ق): والأخير. 

(5) ينظر: الفروع ٠١/۷‏ . 

(۷) في (ح): لوليها 

(۸) سبق تخريجه ۳۹٤ /٩‏ حاشية (۳). 

(9) في (ح): تلزمهما. 

() في (ح): يضمن 


< | دن تن انع 


و الح اسع رسيم لا مطلقا 

E‏ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمَا د لسريو أنه لا : نهى الوصيّ عن 
ذلك 5 والحاكم في معناه» 99 E‏ لاله كالشراء مع فيساويه 
تقار ET E TT ED‏ 
العَفّْد؛ِ كالنكاح» والتّهمة بين الوالد وولده منتفية ؛ إِذْ مِنْ طبْعه السَمَقة 
عليه» والميل ال و ا وبهذا فارّق الو مام 

E Ea ae لأ‎ O 13 وتيك‎ 

وفي ي لش إذا كان الحظ فيه؛ مثل أن يكون قيمته مائة» فيكاتبه على 
ماين : 

وفي «التّرغيب» E‏ تجوز لغير الحاوم. 

(وَعِتْقَهُ بمالي“)؛ لته معاوّضة لليتيم نما ده فَمَلَكَها وليّه؛ کالبیع . 


)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ظ). 

(۲) مراده كما في الممتع ۲/ 100: قوله 4ي : «لا يَشّتر الْوَصيّ مِن مال الْيتيم»» قال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير 41/۳: (لم أجده). وقد أخرج مالك في الموطأً برواية 
محمد بن الحسن (4۳۹)ء وابن الجعد (5047)» والبيهقي في الكبرى »)۱٠۹۸۹(‏ من طرق 
عن أبي إسحاق السّبيعي» عن صلة بن رُفرء قال: كنت جالسًا إلى عبد الله بن مسعود طلا 
فجاءَ رجل من همّدان على فرّس أبلّقء فقال: يا أبا عبد الرّحمن» أشتري هذا؟ قال: «وما 
له؟». قال: أن ضاحية أوم صَى إليّ» قال : «لا تشتره» ولا تستقرض من مالهاء وسنده صحيح . 

فرق في (ح): بيعهما. 

)٤(‏ فى (ظ) و(ق): يجوز. 

)0 نظ بدائع الصنائع ۲۸/١‏ القوانين الفقهية ص »5١١‏ منهاج الطالبين ص ١٠ء‏ الشرح 
الكبير .31/1١/1‏ 

(9) في (ق): من : 

)۷( في (ح): منفية . 

(۸) في (ح): على بمال. 

(9) في (ح): كالمبيع. 


تحكاف الفكد + الوقن عاو بعطه 3 ا 


وظاهرٌه: مطلقًا لکن فين «الشرح» : إذا أعتقه بمال بقدر قيمته» أو أقلّ؛ 
لم يج لعدم الحظّ فيه. 

وظاهرة: E‏ يا 1 

وعنه: E‏ اختاره أبو بكرٍء بأن تكون له أَمة ة لها ولدٌ يساويان 
مُجتَوِعَينِ مائةً ولو أَفْردتُ ساوّث ما تتین» ولا يُمكن إفرادها بالبيع» 0 
الأخرى ؛ لتكثر قيمة الباقية. 

فرعٌ: له هب ماله بوّضٍ» قاله القاضي وجماعة. 

(وَتَرْوِيحُ إِمَائِهِمَا) إن كان فيه مصلحة؛ لِأنَّ فيه إعفائهنَ”''. وتحصينهنٌ 
عن الرّنىء ووجوب نفقتهن على الأزواج» والمراد: إذا طَلَبْنَ منه ذلك أو 
راق المسلضة قيدة لأنه اق عن مالكهن» وغثر فى «المحرر) و«الفروع» 
بالرّقيق» وهو أعم. 

وعنه : يجوز لخوف فساده. 

وعنه : ل أمدّ؛ لاکد حاجته إليها . 

فيتوجّه على هذا : إذا كان اليتيم مستغنيًا عن خِدمتها؛ أنه يجوز تزويجُها 
SUE‏ 

وفي «الرّعاية»: له تزویج عبده بِأمّته» وتزويجها بغير عبده» ولا يزوج 
عبده بغير أمَته . 

(وَالسَّمَرٌ بمَالِهِمَا) للتجارة وغيرها في مَواضِعَ آمنة”*' في قول الجمهور؛ 
لِمَا رَوَى عبد الله بنُ عَمْرِو مرفوعًا: «من وَلِيَ يتيمًا له مالٌ؛ فَلْيََجرْ به» ولا 
(۲) في (ق): إعتاقهن. 


(6) قوله: (وغيرها في مواضع آمنة) سقط من (ح). 


| دش د 


لزنن 


یتر که خی تأكله ادق وروي وا لے ضر وهر أصحٌ: ولالة 
أحظ للمُولَى عليه ؛ لكون نفقته من رِبحهء كما يفعله البالِغونَ في أموالهم. 
له وله . € 
ولا يتجر إلا في المواضع الامنة. 
ومع فى «المجرد» و«المغنى» و«الكافى» من السفر به إلا لضرورة. 
و oz‏ وو 2 كه ٠.‏ ب و ٠.‏ 5 
(والمضاربة بو والريح 25 ا أي : إذا اتَجّر الول بنفسه؛ لأنه تماءٌ 
مال اليتيم» فلا يستجقه غيرّه إلا بِعَقْدِء ولا يعقدها””' الولِينٌ لنفسه؛ للتّهمة. 
ED‏ اتسيف لا ديعا لد اذ ته يذلاك 
2¢ 
فجاز له أخذه. 


5 مب ماه 


(وَلَهُ دَفْعُهُ مُضَارَبَةَ بِجُرْءِ مِنَ الرّئْح)؛ لِأنَّ «عائشة أَبْضَعَتْ مال محمَّدٍ بن 
ای بک ؛ إذ الولِئٌ نائبٌ عنه ا مصلحته» وهذا ا لِمَا فيه 
alos‏ ا 

وحينئِذٍ: فللمضارب ما وافقه عليه الول من الرّبح في قولهم جميعًا. 
وقيل: أجرة مثله. وعند ابن عَقيل بأقلّهما . 

(وَبَيْعُهُ نَسَاَ)؛ أي: إلى أجل إذا كان الحظ فيه قاله في «الشّرح»؟ لِألّه 
ذيكوؤن الم هه عر لا الأجل باد قا ر ان زرف على 
الأصحٌ فيهماء (برَهْنِ) ؛ لاود من داع لعا كيه ن ركه ال 


(۱) تقدم تخريجه "/ 5١5‏ حاشية .)١(‏ 

(0) في (ق): عمرو. والأثر تقدم تخريجه ”7777/7 حاشية (05). 
(۳) في (ظ) و(ق): في . 

(4) في (ح): ولا يعقد. 

(5) تقدم تخريجه 7١57/7”‏ حاشية (0). 

() في (ق): مصلحته. 

(۷) في (ح): استيفاء. 

() في (ظ) و(ق): في. 


تحكاف المكد + لمق E‏ 3 للك 


وقوله+ (يرغن) تمل آله ترط وبهمّاء فاخ على التّمن في الأول 
رَهُنَاء قال في «الشّرح): أو كفيلا مُوقًا به» فيَحمّظ الّمّن به» وفي الثَّانية 
واضح . 

A MG a 
وقاله أيضًا فى «التّرغيب» والمذهب: زاد في «المستوعب»: اه فيه‎ 
روايتان.‎ 

فإ اتكنه اداو ك الان 

وال جا هنا لمصلحةٍ» جزم به في الوم رلا رالىج اف وقدمة 
في «الفروع» . 

وذكر في «المغني» و«الشّرح): يُقَرِضه لحاجة سَفْر» أو حَوفٍِ عليه» أو 
2 


8 
ت 


ع 


وعلى المذهب: لا يُقرضه إلا لمليءٍ أمين؛ لِيَا 
الإيفاء» ذَكَرّه في «الشّرح». 

mM Es CY 

فرع : له إيداعه مع إمكان فَرْضِه ذکرّه في «المغني»» وظاهره: متى جاز 
إيداعه . 

وظاهِرٌ كلام الأكثر: يجوز إيداعه ؛ لقولهم : يتصّف بالمصلحة. وقد يراه 

ولا ضَمانَ عليه إن تَلِفتَ؛ٍ لعدم تفريطه. 


> ا - رې مس 
مَنَّ جحوده» ويقدِرَ على 


٠‏ 5 5 و و ت 7 وې 4۸ 2 ره 

دن «الكافي» : لا يودعه إلا لحاجة. وأنه يقرضه لحظه بلا رَهنٍ . 

7 7 8 2 عمد غم‎ E 

(وشراء العقَار لهمًا)؛ لأنه مصلحة؛ لكونه يحصّل منه المغل مع بقاء 


. ٠٤١/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 


0 6 المُبدع شرح المُقنع 


الأصلء وإذا جازت لاه فين فا أولى : 

۲ ئی منت انقرف +" أن بكرن الشراء حط ومو 
مُمْكنٌ فيتعيّن تقديمُه» (بِما جَرَتْ عَادَة أل بَلَدِِ پو" )» وكذا في «الوجيز»؛ 
لآ الف 

وقال الأصحات: يبنيه بالا جر دون اللَّبن؛ أنه إذا هَدِم فَسَدَ» بخلاف 


هه به امه لل 


الأوّلء ولا بالجصٌ؛ أنه يلرو ل دق ال کر 
وف الي (والذي آرك أن لات یما يرق ا افيه ولیس كل 
الأماكن يُبْنَى فيها بِالآجُرٌء ولا يُقدّر فيها على الجيّدء وإِنْ وُجد؛ فبقيمة“ 
كثيرة جِدَّاء فلو قُيّد البناءً بذلك أَفْضَّى إلى فوات الحظّء فيُحمل قولهم على 
مَنْ عادتهم البناء به ؛ كالعراق ونحوهاء ولا يَصِحّ حَمْله في حقٌّ غيرهم). 
(إذَا رَأى الْمَصْلَّحَةَ في دَلِكَ كُلّو)ء هذا راجمٌ إلى قوله : ا(ولوليّهما) إلى 
آخره؛ لِأنَّ المصلحة إذا الْتَقَتْ في شَيءِ من ذلك؛ لم يكن قَرْبانًا بالّتي هي 


ف 


خسن وقد هح غنه: 


0 


500 24 و‎ e 3 1 

وظاهر «الشرح»: أنه راجع إلى الشراء والبناء . وفيه شي ءَ . 

00 5005 ¥ ساف (6) 5 

(وله شِرَاءٌ الاضجية لِليتيم الموسر» نص عليه )¢ لانه يوم عير عِيدٍ وفرّح» 


)١(‏ في (ح): لا. 

(۲) في (ح): حظ. 

(۳) قوله: (به) سقط من (ح). 

)٤(‏ في (ق): ملترق. 

(4) توضيحه كما في الشرح الكبير :۳۸۲/١١‏ (لأنه يلتصق بالآجر فلا يخلص منه»ء فإذا انهدم 
فسد الآجر؛ لأن تخليصه منه يفضي إلى كسره) . 

(5) في (ق): فبقيمته. 

(۷) قوله: (به) سقط من (ظ). 

(۸) ينظر: المغني 4/ 214147 تحفة المودود ص ١077‏ . 


وجَبّر قلبه» وإلحاقه بِمَنْ له أبٌ؛ كالثياب الحسنة مع استحباب التّؤْسِعة في 
هذا اليوم. 

وهذا إذا كان موسِرًا لا يتضرّر بشرائها . 

فعلى هذا: يحرم أ عيدق"” ما 

وفي «الانتصار» عن أحمدً: يَجِب؛ لقوله: للوصيٌ التضحية عن اليتيم من 
ال فول آنيا کا 

وعنه: لا يجوز ذلك؛ لأنّها إخراجٌ من ماله بغير عِرََضٍِء فلم يَجْرْ 
كالهديّة 

وحَمَّلَ في «المغني» كلام أحمدٌ على حالَين ؛ فيمنع" منها إذا كان الطفل 
لا يَعْقِلّهاء ولا يفرح بهاء ولا ینکر قلبه بتَرُكهاء وعكسه بعكسه. 
فائدةٌ: ويَفعّل في مال اليتيم ما هو أَرْفَقٌ له؛ من حلط وإفرادء فلو مات 
مَنْ ينجر ليتيمه”*' ولنفسه بماله» وقد اشترى شيئاء ولم يُعرّف لمن هوء 
فالمذهب: أنه يُقرّع» فمن قرع حلف وأخذ. 

وله الإِذْدُ لصغيرة في لَعِب بِلّعَب”* غير مصوّرة» وشراؤها بمالهاء نَصّ 
e‏ 

(وَتَرْكهُ في الْمَحْتَبِ)؛ لِيتعلّم OY E dug‏ 
مخ اجه أشيه & i‏ ا 7 


() في (ح): صدقة. 
9 بينظر: الفروع / 15. 
فرق في (ح): ممنع . 
(4) في (ح): ليقمه. 
(5) في (ق): تلعب. 
0) ينظر: الفروع ٠١/۷‏ . 
(۷) في (ق): نقله. 


El‏ شس شي ر 


وكذا مداواثه بآخرة بغير إِذْنَ حاكمء نَصّ عليه" . 

ويجوز أن يسْلِمَه في صناعةٍ ا قاله“ في «الشرح». 

وله ماه ا لِيَشْهَّد الجماعة» قاله في «المجرد» و«الفصول». 

وإذْنْه في تصدقه بيسير» قاله في «المذهب». 

(وَلَا يَبِيعُ عََارَهُمَا إلا لِضَرُورَةِ)؛ كحاجتهما إلى نفقة» أو كسوقء أو 
قضاءِ دَينِء ولیس له" ما يدمَع به حاجتّه؛ لِأنَّ الصرورة لا بُدَّ من دَفْعِهاء 
(أَوْ ا أن يزاد في ثمته زيادة على ثمن المثلء قاله القاضي في 
الموضِعَينٍ المذكورين» وذكر هذا في «الفروع» قولاء 4 فسّرها المؤلّف تَبَعَا 
لكي الخطاب» لوو أن 0 ا كرد الا 

والتلقت: أن لرل اليم الا او نت دقل 
يكون بيه أَولَى؛ لكونه في مكان لا غل فیه» أو فيه غأ يسيرةٌ» أو ليسوء 
الجاز» أو لمر به عقاره الا أو لمصلحةٍ غير ذلك . 

قال في «الشّرح؛: (متى كان الح في بيعه جازء وإِلّا فلاء وهذا اخْتِيارٌ 
شيخنا » وهو الصّحيح إن شاء الله تعالى) . 

وحاصِلّه : أنه لا يُباعٌ إلا بتَمَنِ المثل» فلو نقص منه؛ لم يصِحّ» ذَكرَه في 
«المغني» و«الشّرح». 

(وَإِنْ وَضَّى لِأَحَدِجِمًا بِمَنْ يَعْيَقُ عَلَيْ ولا يَلْرَمُهُ َة لإِعْسَارٍ الْمُوصَى 
)١(‏ ينظر: الفروع ٠٤١/۷‏ . 
(0) في (ح): قال. 
O 2‏ عن لا 
0 في (ح): غلية . 
49 في غا 


كات الحخِر - الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ِحظهِ 3 ا 


لَهُء أو غَيْرِ دَلِكَ؛ وَجَبَ عَلَى الْوَلِيَ قَبُولٌ الْوَصِيَةِ)؛ لاله مصلحةٌ مخضةٌ لا 
ضَرَّرَ فيهاء (وَإلا لَمْ يَجُرْ لَه قَبُولَّهَا)؛ أي : إذا رمه التَّْقةُ حَرُم على الولِيّ 
قبولها؛ لِمَا فيه من الضّرّر بتفويت ماله بالتّفقة عليه . 


6 ج‎ Xz 6١ 
Kn 


|8 سه نی د 


(فَصَلّ) 

(وَمَنْ فك عَنْهُ الْحَجْرُ) لِرشْده أو بلوغه» ودُفِع إليه ماله (فَعَاوَدَ السَّمَّه؛ 
عيذ الْحيثْرُ علَيْ) في قول الجماهير؛ لِمَا رَوَى عُروةٌ بن الي : «أنَّ عبد الله 
ابنَ جعفر ابْاعَ يَبَِاء فقال عَلِيٌ : لاي عثمانً لِيَحْجرَ عليك» فأتى عبد الله بن 
جعفر الرُبِيرَهِ فذكر ذلك له» فقال الرُبِيرٌ: أنا شريكك في البيع» فأتى علي 
عثمانَ فذكر له القضيّة فقال الرّيِيرُ: أنا شريكه في البيع» فقال عثمان: كيف 
بجر على رجل شريكه الوُبَيرٌ رواه الشَّافِعَيُ قال أحمدٌ: لم أسْمَعْ هذا إلا 
مو ابي يرسك القاعر 517 a lo‏ كته كاك شماعاء 
ولِأنَّهِ سَفِيةٌ فيُحجَر" عليه كما لو بلغ سَفِيهًا؛ تَطَرًا إلى دوّران الحكم مع 
العِلّة. 


والحاجر هنا : الحاكم ؛ نقله الخاد ي وهو ولب وفيل : أو أبوه. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (۳/ »)٠٠١‏ وعبد الله بن أحمد في العلل (07720)» والطحاوي في 
مشكل الآثار .)۳٤١ /١١(‏ والدارقطني .)٤٥٥۲(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۱۳۳١(‏ من طرق 
عن أبي يوسف» عن هشام بن عروة» عن أبيه. وأشار أحمد إلى إعلاله بتفرّد أبي يوسف 
كما في العلل ومسائل أبي داود ص 575» قال في التلخيص ٠١8/7”‏ : (قال البيهقي: يقال 
إن أبا يوسف تفرد به» وليس كذلك)» فقد أخرجه البيهقي في الصغير (70178)» من طريق 
محمد بن القاسم الطلحي» عن الزبير بن المديني» عن هشام به» قال الألباني: (لم أجد 
ترجمةً لمحمد بن القاسم الطلحي والزبير هذا)ء وأخرج نحوه أبو عبيد في الأموال كما في 
التلخيص »23١8/9(‏ بسند رجاله ثقات إلا أنه مرسل. وأخرجه عبد الرزاق »)٠١١۷١(‏ 
أخبرني رجل» سمع هشام وذكره. وجوّد الألباني إسناد أبي يوسف في الإرواء ۲۷۳/١‏ 
وحسن إسناده في خلاصة البدر المنير ؟/ .۸٤‏ 

(۲) في (ح): فحجر. 

(۳) ينظر: الفروع ١١/۷‏ . 


E IT‏ 3 كه 


وقیل : إن زال الجر برشده بلا حكم؛ عاد بمجرّده. 

وج الأوّل+ آذ اير تكتلف» فيحاح إلى الأجتهاة». وإا افش السب 
إلى الاجتهاد؛ لم يَنْيّت إلا بحكم الحاكم» كالحَجر على المفلس» بخلاف 
الجنون» فإنّه لا يفتقر إلى الاجتهاد بغير خلافي. 

َرْعّ: لو كَسَقَء ولم يُبذَرْ؛ِ لم يُحْجَرْ عليه؛ وإن اير في رُشده إضلاح 
دينه ؛ فوجهان. 

(ولا يَنْظْرٌ في مَالِهِ إلا الْحَاكِمُ)؛ لِأنَّ الجر عليه يَفْتَقِرِ إلى الحاكم» فكذا 
الظر في مالهء (وَا يَنْقَكُ عَنْهُ)؛ أيْ: عن السّفيه (إِلّا بحكوه) على الصّحبح؛ 
لاله حجر ثبت بحکمه» فلم يَُلْ إلا به كالمفلس. 

و۲ ا فاله آبو الككداب؟ لاه ست ار 
زال؛ فيزول بزواله» كما في حق الصَّبِىٌ والمجنون. 

وجوابّه: بأنَّ الرُشد يَفْتَقِر إلى الجتهادٍ في معرفته وزوال تبذيره» فكان 
كابتداء الحَجر عليه» وفارق الصَّبِيَ والمجنون» فإنَّ الحَجر عليهما بعّير كم 
حاکم» فيزول بعّير حكيه. ۰ 

َع الشَّيحُ Rea‏ يُحْبجَر عليه» قاله أحمد ؛ يعني : إذا 
كبر» وَاخْمَلَ عَقْلّه كالمجنون؛ لِعَجزه عن التَّصرّف في ماله. 

ونقل المَرُوؤِيٌ: أرى أن يَحْجُر الابْنُ على الأب إذا أَسْرّف» يَضَعْه في 
الفساة وفوا المكنبات و 

(وَيُسْتَحَبُ إِظهَارُ الْحَجْرِ عَلَيْ)؛ ليهر أمْرُه (وَالِْشْهَادُ علب وقد صرّح 
9 ينظن: المغني ”ا 
(۲) ينظر: المغني ۳/ .٠٠۲‏ 


)۳( في (ح) : بمعنى . 
طر: الورع ص ٥1‏ . 


5 ع المُبدع شرح المُقنع 


بالعلّة فقال: (ِلِتُجْقدتَ”" مُعَامَلتُة): وقد غلم منه: أن الإشهاد غليه ليس 
کرو لاله كين اده ر واو راق الا أن لناذى هليع يذلك 
عرق النّاس؛ فَعَلَّء قاله في الشرح)”" . 

(وَيَصِحٌ روج“ بإِذن وَلِيِّو)ء قاله أبو الحَطَّاب»ء وقدّمه في «الرّعاية»؛ 
لأله لا اد إا يما فيه مضا له واج مدعو إليه» ولي ماله إلى 
التبذير. 

وظاهِرٌه: آنه لا يَصِحّ بغير إذْنه؛ لِأنّه تصرّفٌ يَحِبُ به مالُ» فلم يصح بغير 
إذن وليّه؛ كالشراء. 

(وَقَاكَ الْقَاضِي: يَصِح مِنْ عَيْرِ إِذْنِو)» جزم به في «الوجيز)» وصخحه 
«الفروع»؛ لاه عفد غيرٌ مال فص منه ؛ کا وطلاقه» ولزوم المال فيه 
بطريق الضمُن . 

وفي إجباره وجهان. 

فإن أذن؛ ففي لزومه تعيين المرأة وجهان. 

ويتقيّد بمهر المثل» ويحتمل لزومه زيادةٌ أَذنْ فيهاء كترويجهة*) بها في 
وجه . 

فإن عضله؛ استقل . 

وإن علم أنه بُطلق؛ اشترى له جاريةٌ . 

وإن خالع على مال؛ لم يدفع إليه. وقال القاضي: بلى . 
)١(‏ في (ح): لتجنب. 
(؟) في (ظ): لتعرفه. 
() في (ح): «المغني». 


فعلى الأوّل: إذا أتلفه بعد قبضه؛ لا ضمان عليه» ولا تبرأ المرأة بدفعه 
ا وهو فخ اا أتلقة ا او عا 


مهو 


(وَعَل يَصِحُ عة عَلَى رِوَايتنِ) 
أزجحهماء وجزم به في «الوجيز» : أنه لا يصحٌ؛ لاله تبر أنسه كه 
وولف ولا مسي عليه اط ماله ات كعِتّق الصّبيٌ . 


ورّدّ: بأنْ الحجر عليهما لحقٌّ غيرهماء وفي عتقهما خلافٌ. 

وظاهره: نه يصح تدبيره 0 أن ف ف وا لأنّه 
تقَرّت إلى الله ا 00 
5 ؟ إلأمة بموته؛ له إذا صح من من المجنون؛ 


4. 


yS 
فمن الشثية رل‎ 

َرْع: : یکقر بصوم کمفلِس» » وإن فك جره قبل تكفيره وقدر؛ ؟ عتق» 
د الس ا 
والصّرقة 5 با أ تب ل 5 بو)ء 5 المنذر: 
(هو اا e‏ لبه غير متهم في نفسه » والحجرٌ إِنَّما يتعلّق 


)١(‏ قوله: (وقال القاضي: بلى. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
() في (ق): مصلحته. 

09 فرك عا سقط من ل( 

2 في (ح) : ویعتق . 

(5) في (ظ): يحفظ . 

(5) ينظر: المغني 2757/7 ولم نجده في كتب ابن المنذر. 


o۲‏ 6 المٌُبدع شرح المُقنع 


ا عل که 3 ال دلق ت والكدلاق ليس ف ف فى 
المال» فلا يمنع كالإقرار بالحدّء بدليل : أنه يصح من العبد بغير إِذْنْ سیده مع 
منعه من التَّصرّف في المال. 

تنبية: لو أقرّ بما يُوجب قصاصّاء فعفى الممّرٌ له على مالٍ؛ فوجهان”" . 

(وَإِنْ أ بِمَالٍِ)؛ كالدّين» أو ما يُوجِبّهِ؛ كجناية الخطأء وشبه العَمُدء 
وإثلاف الالء وعَصبه؛ e‏ يَلْرَّمْهُ فِي حَالٍ حَجرو)؛ لان متحجور عليه 

لِحظهء أشبة الصَّبِىَء ولو قبلناه”*' في الحال؛ لزال معنى الحَجر. 

وظاهره: أنه يَلرَمُه ما أقرّ به بعد َك الحَجُر عنه في قول عامّة 
الأصحاب؛ لأ كلت ل تدعا أن بد هيه زواله ؛ كالرّاهِن والمفلِس. 

OE OES‏ اسار الموافت: ونَصَرَّه في «الشّرح)؛ 
ا ل e‏ 
تفرذ ميعن هله لا ت اع الع إلى أكمل اه كن إن 
عَلِم دي بي كدَينٍ ٠‏ جناية و ونحوه؛ زمه أداؤى» ذَكَرَه في «الشّرح)» 
و«الوجيز). 

(وَحَكُمْ تصرف وَلِيّو؛ حم تَصَرْفٍ وَل الصَّبِيٌ وَالْمَجُنُونِ) على ما 
سَلَف؛ لِأنَّ ولايته على السّفِيه لِحَطوء أشبة ولي الصَّيت”" . 


3-86 


2 مت 


.۳۹۸/۱۳ كذا في النسخ الخطيةء وصوابها: (فقُبل)» كما في الشرح الكبير‎ )١( 
هبن حامق 8 ری لول ایی النقى عل :قال‎ © 

(۳) في (ق): بما. 

02 في (ظ) : قتلناه . 

(5) في (ق): أمر 

90 كسيق عاش 0199 ليلع باص الف ف6 


كتاث الخشر - المخخوز عَلَيْهُ لحظه 3 اا 


(فَصَنٌ) 
(وَلِلْوَلِيَ أن يَأَكُلَ مِنْ مَالٍ الْمُوَلَى عَلَيْهِ بقَدْرٍ عَمَلِهِ إِذَا اتاج إِلَى ذَلِكَ)؛ 
5 ٍ رم ةرشد «مسحو رج 0 0 
لقوله تعالى: وو مَن کان فقا فليا كل بالمعروفٍ » [التستء: +]» وَلِمَا رَوَى 

مه 2 ر 0 کک ا ا ك 

عَمْرُو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَده: أن رجلا أتى النبيّ بيه فقال: إني 

5 و قد 2ه 3 ص 3 

فقيرء وليس لي شيء» ولي يتيم» فقال: «كل مِنْ مال يتيمك غير مَسُرفي» 
١) /‏ 0) ايت 

رواه أبو بكر أتوروى اين E‏ العَرَنِىٌ مرفوعًا معناه > ولانه 

نما" '' يستجق بعمله فتقيّد بقذره. 

. و ¢ 
والمذهبٌ - كما جزم به الجماعة -: لمات ع رم لها تير 

۰ نر ق 2 

050 

يا م 

»)۲۷۱۸( وأبو داود (۲۸۷۲)» والنسائي (5554)» وابن ماجه‎ »)1۷٤۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن سين المعلم» حن‎ 2)١5159( والبيهقي في الكبرى‎ »)٩۹٥۲( وابن الجارود‎ 
عمرق بن شب ا وإسناده حسنٌ» وصححه ابن الجارود» وقال الحافظ : (إسناده قوي).‎ 
عن عائشة ويا في قوله‎ »)٠ ۱۹( ومسلم‎ len ر ال فا‎ 
تجالى : ون 54 کیا لعفف ومن كن تیا فیا کل الْمَعَوفٍ 4 قاليت:* «أنزلت في وليّ‎ 

ليتيم » أن يُصيب من ماله إذا كان محتاجّاء بقدر ماله بالمعروف». ينظر : الفتح 2551/8 

لإرواء مالالا . 

(؟) أخرجه ابن المبارك كما في البر والصلة »)۲٠١(‏ وعبد الرزاق في التفسير (019)» والطبري 

في التفسير (5/ 475)» عن عمرو بن دينار» عن الحسن العُرني» أن رجلا قال: يا رسول الله 

إن ی ا ا دن ا كال مالم ف غ عاتن نا لاه ول ران عا للف بالا 
وهو مرسل صحيح الإسناد» الحسن بن عبد الله العرني ثقة» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 

أيضًا »)٥۲۰(‏ من وجه آخر عن عمرو بن دینار به . 

(۳) قوله: (إنما) سقط من (ح). 


)٤(‏ في (ق): منه. 


E) o“‏ المبدع شرح المقنع 


وفي «الإيضاح) : 5 حاکم. 

الاين في «الرّعاية» و«الوجيز»: إن شغله ذلك عن كسب ما يقوم 
بكفايته» قال ابن رَزِينِ : يأكل ک٠‏ ومن که من معاشه روف 

وظاهِرٌه: آنه لا يحل له تناول شيءٍ مع غناه؛ لقوله تعالی : ومن كن عي 
لعفف 4 [اليْسَاء: ٠]١‏ 

وعنه: بلى» اختاره ابن عَقيل؛ كالعمل في الرّكاة» وحمل الآية على 
الامحاب: ۰ 

وعنه: لا يجوز للوصيٌ أن يِأكُلَّ شيئًا من مال اليتيم مطلقًا . 

: إذا ابر عَلَى روايتين)» كذا في «المحرّر‎ E ED 

الأصحٌ: آنه لا يَلْرَمُه؛ لِأنّ ذلك جيل عِرَضًا له عن عَمَلِهء فلم يَلْرَمْه 
و الاجر ولات را ال لال ولم E‏ 

والثانية: بلى» وقاله مجاهد» وعطاءغً. وسعيد ين - جبير؛ لأنّه استباحة 
بالحاجة من مال غيره» فزِمه عِوَضُه؛ٍ كالمضْطرٌ إلى 7“ 37 

وجوابُه: بأنَّ العوّض وجب عليه في ذمته» Ak‏ 

وهذا الخلافٌ في غير الآب» قاله في «المغني» و«الشّرح». 

وإذا قُلْنا برد البدل؛ فيتوجّه يرده”” إلى الحاكم؛ لاله لا يُبرَئ"' نفسّه 
)١(‏ في (ح): وقيد. 
(۲) في (ح): عوض ذلك . 
فى 0 يفال 
)٤(‏ في (ق): يرد. 


)2 في (ح): برده. 


(وَكدلِكَ يكرح في النَاظرٍ ئ في الواليذا إنالم بشرط له كاه روما 
التخريج دگره أبو الحَكَلاب وغيرّه؛ أنه يساوي الوصِي مَعْنّى وحُكمًا. 

وص أحمدٌ في التَاظر: أنه يأكل بمعروفيء وظاهِره: ولو لم يكن 
محتاجّاء قاله في «القواعد)”7 

وعنه: أيْصًا إذا اشْتّرطء قيل له: يفضي دَينّه؟ قال: (ما سمعثٌ)”*'» قال 
لقي تنه النيو اللا دام يبعالو بالاشرط ١‏ أشباعة اخ ele‏ 
ق ا 

وفرّق القاضي بين الوصيٌ : بأنّه لا يُمكنه موافقتّه على الأجرة» والوكيل 

نش ا الك ع لي كاله کی علي الول ا حا أذ عا رب 
RC‏ وقديفا» ووحية الشيطة والخبرورة  A‏ 
والتّلف ؛ (تَالْقَوْكُ قَوْلُ الْوَلِينَ) مع يمينه ؛ لِأنّه يُبَلُ قله في عَدَم التّفريط» فكذا 
هنا؛ كالمودّع» وهذا ما لم يُخالِف عادةً وعُرفا. 

وظاهِرّه: آنه يُحَلّف الولِينٌء ولو كان حاكمّاء وهو روايةٌ. 

والمذهَبٌ: أنه لا يُحلَّتُ الحاكم . 

فلو قال: أنفقتُ عليك منذ ستتين» فقال: منذ سنة؛ قُدَّم قَولُ الم 
صل مرا 


8 


ع 4 
1 


(1) في (ح): إلى . 

(۲) قوله: (في الناظر) سقط من (ق). 

(۳) ينظر: الوقوف ص 55. قواعد ابن رجب ٤۸/۲‏ . 

(5) ينظر: الفروع ٠۷/۷‏ . 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ,.557/9١‏ الفروع ٠۷/۷‏ . 

(5) قوله: (عنه) سقط من (ح). 

(۷) في (ظ): يوافقه. والمثبت هو الموافق للكشاف ٤٩۳/۸‏ والروض .۳٤۹/۲‏ 
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وظاهةوه أن الحظ وال د تفتقر إلى ثبوت ذلك عند الحاكم . 

(وَكَدَلِكَ الْقَوْلُ كَولَّهُ في دَفْع الْمَالٍ إِلَيْهِ بَعْدَ رُشْيو)ء هذا هو المذهبٌ؛ 
لأنه أمينٌء أشْبَة المودع . 

وقيل: يُقبّل قول الصَّبِيٌ؛ لقوله تعالى: قدا دقعم إل وم اموم ََشَهِدُوأ 
4 [اليسَاء: +] تَرَكَ الإشهاد؛ فقد فرّطء فلزمه e‏ فعليه: لا 
يقبل ول الول ا - 

وكذلك ا والسفيه. 

0 لِلرّزْج) الرَّشيدِء قَالَهُ في ا E‏ 

E‏ ق ابرع + EI‏ الث مذ مالا على روایتین)» كذا 
r‏ 
أرجحهما: ليس له مَنعهاء وهي ظاهر الخْرَقِيٌء وجزم بها في «الوجيزاء 


وقدّمها في «الفروع»؛ لقوله تعالى : إن اَن م دا كَادعهوَا للم أو 
التساء: ٠)‏ وهي ظاهِرةٌ في قَكّ الجر ع > وإظلاقِهنٌ في النصرّفء بدليل 
قوله 282 : «يا لا 2 حل 02205 وك صف وت 
فو معشّرَ کن من < دن 
ِنْهِنَ» ولم يستفصلء ولان مَنْ وجب دَفْعٌ ماله إليه لِرَشْده؛ جاز له التّصرّف 
بغير إِذْنْ؛ٍ كالغلام. 

والكانية+ ی ملك مَنْعَها من ذلك؛ ا بزيادة على التلثء نَصَرَه القاضي 


وأصحائه؛ لما روى عَمْرُو بِنُ شعَيبء عن أبيه» عن جد أن الي يك قال : 
دلا يَجورٌ للمرأة عطيّةٌ في" مالها الخراة N‏ 5 مالك خا 


3 قرا اناي امون قد 

95 أخر جه البخاري (VETO‏ ومسلم ,)٠١٠١١(‏ من حديث زيب امرأة ابن مسعود ا 
O‏ 

2 في (ح): أو 


كتات الخشر - المخخوز عله لخظه 3 ا 


زقاة ابو داو ولان حقّ الرّوج تعلق بمالها وينتفع به» وإذا أَعْسَّرٌ بالتّفقة 
أنظرتّه» فجرى مجرى حقوق الورثة المتعلّقة بمال المريض . 

وجوائه: بان شعيبا لم درك عبد الله بِنَ عَمرو» وليس لهم جال 
على تحديد”” المع بالثلث» وقياسّهم على المريض فاسِدٌ؛ لِأنَّ المرضّ سببٌ 
للقي إلى ورل الال البهم بالات رالو إلما عا من ال 
الاه ق ا الولته 0 ع ا ب ا 
لها الحَجْر على روجها. 

وظاهِرٌه: آله لا يَمْلِكِ مَنْعَها في الترّع بما دون الثّلث. 

وعنه: بلىء صكّحها في «اغيون المسائل»+ قال: لا تب شيعا إلا بإذنه؛ 
ا ده اهر ایر 


6١ dT © 


»)۲۲۹۹( والنسائي (75510)» وابن ماجه (۲۳۸۸)» والحاكم‎ »)۳٠٤٩( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وصححه الحاكم والبيهقي والذهبي وابن الملقن» وحسّنه الألباني» وأخرج عبد الرزاق‎ 
عن طاوس مرسلًا. وهو صحيح الإسناد كما قاله الألباني» وأخرج مسدد كما‎ ».)23501( 
عن مجاهد مرسلا. وسنده صحيح . ينظر: السنن الكبرى‎ .)٠١١١( في المطالب العالية‎ 
.١55/5 ء٤۷1١ للبيهقي ا تحفة المحتاج ؟/١551,» الصحيحة ؟/‎ 

(0) في (ظ): تجديد. 
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(يجورٌ لول الصّي الْمُمَيّر أ ن يَأَدَنَ لَهُ فِي التَّجَارَةٍ في إِخدى الرُوَايتيْنِ) 
جزم به في «الوجيزاء وهو المرجّح؛ لقوله تعالى : ويل البتتئ... 49 الآية 
وقتهء: ٠٠١‏ أي : الخحتبروهم لِتَعْلَّمُوا رُشْدَهمء وإِنَّما يُتَحمَّقُ ذلك بتفويض الأمر 
إليهم من البيع والشّراء ونحوه» ولأنّه عاقِلُ محجورٌ عليه فصحّ تصرّفه بإذن 
ولبّه؛ كالعبد. 

والثّانبة: لا يصح حى يَبِلّْعَ؛ لاله عير مكلّفٍ؛ كغير المميّزء ولان العقل 
لا يُمكن الوقوف منه على الحدٌّ الذي يصلح به الصف لكفائه» فَجَعَلٌ 
الشَّارِعٌ له ضابطاء وهو البلوعٌ. 

فعلى المذهب: لت وقيل: بلى ويّقِفٌْ على 
الإجازة» ويَباهما في «الشّرح» على تصرف الفضولِيٌ . 

(ويجُورُ دَلِكَ لِسَيّدِ الْعَبْي)ء بير خلافي تَعلَّمُه"؛ لِأنَّ الجر عليه إِنَّما 
كان لحقٌّ السّيِّدء فجاز له المَّصرَّف بإذْنه؛ لزوال الماع . 

ES‏ وَفِي النّوْع الذِي أَمِرَ 
8 لِأنّ كلّ واحِدٍ منهما تصرف" بالإذن من" جهة آدمِيٌ» فَوَجَبَ أنْ 
1 تفص يمنا أذن لع فيه امه به دون غيره؛ كالوكيل والمضارب. 


ب 


0 


ان واية: إن أذِن لعبده في توع, ولم ينه عن غيره؟ لک 


8 


ھا 


ع8 3 


أي : جاز أن ينجر في غيره» OTT‏ 4 أن الاق الاذن 


. ٦١/١ ينظر: المغنى‎ )١( 
. في (ظ): متصرف‎ (۲) 
في (ق): إن‎ )( 


قصل في ان ]٠ه‏ 


لا يتبعض كبلوغ الصَّبيّ . 

وجوابه : بأنه يَنْتقِض بما" إذا أذن له في شراء توب يلبسه ونحوه» الان 
سبب الحَجر» وهو موجود. 

وظاهر كلامهم: أنه كمضارب في البيع نسيئةً وغيره. 

ول كلانه على أله إذا كان ايء تان له احذهها» اله لا يسود له 


(وَإِنْ أَذِنَ لَه في جَمِيع أَنْوَاع التَّجَارَةِ؛ لَمْ يَجُرْ لَه" أن يُؤْجِرَ نَفْسَهُ وَل 
يوگل لِغَيْرِِ) ؛ لأ ا على اس فا لك بالإذن؛ كبيع نفسه 
واو ولان ذلك ا عن التّجارة المقصودة بالإذن» وفي إيجار عبيده 
وبهائمه خلاف فى «الانتصار». 

وفي صحّة شراء مَنْ يعتق على سيّده وامرأته» وروج ربّة المال؛ وجهان؛ 
ایا متام 

وغليه: إن ضح وغلبة ديق فقبل: يعاق + وقبل؟ باع قبه» ومقله 
مُضارِبٌ» والأشْهّر يصح کمن نذر عِتقّه وشراءه مَنْ حلف لا يملكه. 

(وَعَلُ لَه أَنْ يُوَكُلَ فسا يتَولَى مله بتَفِْه؟ عَلَى وَجْهَيْن9)) : 

أحدهما: لا يجوزء جَرَّم به في (الوسيداة لاه جص ادن 
فاخكض .يما أذن فه: 

والكاقنة على ولاه ا ال ته به فلك عات كاتمالك 
(۱) في (ح): ها 
ga bO A0‏ 
8 ف( بإذن. 
(:) في (ق): روايتين» وقوله: (وجهين) كتب على الهامش ووضع عليه إشارة صح . 


(5) في (ح): يتصرف. 
ف( يبلك 
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اروشد ولأنه أقامه مقام نفسه. 
کو رودق ۶م ابر ر مد لوا ار م مو 

(وَإِنَ راه سیده أو وليه د ينجر فلم ينهه ؛ لم يَصِر ماذونا له)؛ كتزويجه 
وبيعه مالّه؛ لِأنّه تصرف يَفْتَقِر إلى الإذن» فلم يَقُم السُكوتٌ مَقامّه» كما لو 
تصرف أحذهما في الرّهنء والآخَرٌ ساك وكتصرّف الأجانب. 

لوكا كدان القن OE‏ التعداقه Og‏ ونث »مدن els‏ 
فق ا ق الا 0 E‏ 

زوه تعلق بذِمته يبع به بَعْدَ ال لن صاحجت ادن رضى بتأخير 
حقّه ؛ لگوڼه عامل مَنْ لا مال له. 

قعل المذعب» إن اعت ل مولا ذه قله أبو طالب . 

انين المع ا قب ا ايه ل ِوَايتئْنِ): وحاماء: 

إخداها: أن يكونٌ غير مأذون له ولِتصَرّفه حالتان: 

إحداهما: أن يتصرّف بيع أو شِراءِ بعَين ¿ المال» فهذا لا يصح على 

ول على وف على الاجازة4 “النضولك: 

الانية : أن يتصرف في ذمّتهء وفيه وججهان. وحكاهما المجدٌ روايتين 

أحدهما”' : يَصِحٌّ تَصَرِّفه؛ إِلْحاقًا له بالمفلس؛ إذ الجر عليه لحقٌّ 
السية: 
)۲( ينظر : مسائل ابن منصور لت الروايتين والوجهين ۷/۱. 
0 ينظر : الفروع ۲١/۷‏ . 
9 قي (ظ)+ أحد 


قشل في ئن ا د 


ا لا بے يَصِح ؛ لاه محجو رز علية؟ كالسفية. 


اتعلى د ا شتراه» أو اقْتَرَضَه؛ٍ إن وجد في يله ا 

0 5 ت7 
لتحقّق إعساره» قاله في «المغني) و«التلخيص»» 57 از سنه لم ينترع 
منه على المشهور؛ 9 وَجَدَ مملوكه , ع 


بی أشيه ما لو وجد فى يده دا 


ونحوه. 

والحتار في «التّلخيص»: جوارٌ الاْيزاع منه؛ لأنّ الملْكَ وقَمَ للسّيّد 
انتداءً. 

فان كلفد مك السك ؛ لم يَضْمَنْهه واستقرٌ ثمنه في رقبة العبد أو ذمّته على 


الخلاف» وكذا TT‏ 


وعلى الثاني - وهو فساد النَّصرّف -: يرجع مالك العين حيث وَجَدَهاء 
فإن كانت تالفةٌ؛ فله قِيميّهء أو مثله إن كان مِدْلِيّاء ثم إن كان الكّلّف في يد 
العَبْد؛ رَجَع عليه» وتعلّق بركبته كالجناية. 
باس كي مه و م 
المدينة» قال: «كانوا يقولون: دين المملوك في ذِمَّته) رواه 0 في 


سنه )°7 . 


وإ كان التَلّف بيد الْسَيّد؛ فكذلك على مُقْتَضَى كلام المجْدٍ. 


لد 


وفي «المغني» و«الشرح» و«التلخيص» : أنه يَرجع إن شاء على السيد» 
)١(‏ قوله: (والثاني) سقط من (ح). 
(0) في (ح): أن ينزع. 
(9) في (ح): ينزع. 
)٤(‏ في (ح): الفقهاء عن . 
(8) أخرجه الببهقي في الكبرق (4)1156 من طريق عبد الرحمق بن أبي الرناد عن آبيه. 
وإسناده صحيح . ۰ ۰ 


8 شح تن نع 


شاع على الد 
اا ااا يكون ل ما اشكدائه ب أو قَرْضٍِء في 


ب 


الزوايات: أنه و لسند E‏ الا ا وقيّده فى 


لسيد 


«(الوسيلة»: بما إذا كان قَذْرَ قيمته» والمذهب مطلقًا . 


ولا فَرّق في الذي استداته : ین آذ یکو فی الذي أذن ESET‏ 
أَذَنَ له في التّجارة في الب" فيّجِرٌَ في غَيره؛ لِأنّه لا ينمك أن يَظْنّ الاس أنه 


مأَدُونٌ له في ذلك أيضًا. 
وعنه : يعلق برقّبة العبد؛ كجنايّتِهء ولاه قابضٌ للمال المتصرّف فيه 

ا 

وعنه : يتعلق بذمّة السَّيّد؛ِ لإذنه» ورَقَبة العبد؛ لِقَيْضِه . 

وعنه : بلمته. 

ونقل صالح وعبد الله : يوذ ل القند هما O‏ أذن لهف نينا 

وتَقل ابن منصور: إذا ادان '؛ فعلی سید TT‏ 

وفي «الرّوضة»: إذا أن لاء ؛ لَزِمَه كلّما ادان '» وإ قيّده بنوع لم 
كه اسكدانة ؛ فبرقبته ؛ فغير البادوة: 


وبنى”" الشَّيحُ تقيئٌ الدّين الخلاف: في أنَّ تصرّفه مع الإذّن هل هو 


)١(‏ في (ظ): البز. 

الك في (ح): إذن 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۰۱۱۹/۲ مسائل عبد الله ص ۲۹۰ . 

(4) كذا في النسخ الخطية» وهو موافق لما في الفروع ۷/ ٠٠١‏ والذي في رواية ابن منصور 
أذن ل 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۸۲/١‏ . 

0ف ر أذن 

(۷) في (ظ): وبين. 


قصل في لذن 8 o0‏ 


لسيّده NE TT‏ وق عليه لفان وق قبته؟ فيه 


نينا 
1 الم دا إذا ت او ا رار السيد» اها ادا اکرو السيد و 
سكة ب فا4 ا بذ Es a AS‏ ام 


ومُقْتَضَى كلام الأكثر جريان الخلاف. 


(وَإِذَا بَاعَ E‏ تواء لم ويخ ف ا د الْوَجْهَيْنِ)» هذا 
ظاهر المذهب؛ آنه مملوكة؛ فلا بد یت له كين في مته كير المأذوق له: 


(وَيَصِح فِي الآحر”” إا e‏ مدر قِيمَته)؛ نه إذا قلْنا: : إن 


ت 


الدَينَ يتعلّق برقبته ؛ فكألّه صار مُسْتَحَا لأضحاب الذيون» فيصِيرٌ كعبّدٍ غيره. 
وقبل: عن اه 
ی اراز الماذوث له 0 قَذَّرِ ما أي 599 فيه) ؛ لأن ي الإقرار 
الصّحََةُ ثُرِكَ فيما لَمْ يأَدْنْ له فيه سَيّذه لحقٌّ السّيّده فوجب أن يَبْقَى فيما عَداهُ 
على مقتضاه. 
وظاهِرّه: أنه لا يَصِحّ فيما زاد؛ لِمَا ذكرنا . 
كرا شي عقتو كفي كوو قال 13 O‏ 


34 


م هكّة إثرارة الجر عليه وقد قد زال» > ولال 


إفرارّة جه كالح , 
وقيل : لا يصح إلا في الشَّيْءِ اليسير . 
)١(‏ في (ق): بما. 


9 ينظن: شرح الزركشي 110/۳ . 
5 في (ظ): وفي الآخر يصح . 
(؟) قوله: (له) سقط من (ق). 


El --‏ دغ انع 


مو 


زول بيبطل الْإِدْنُ ِالْإبَاق) في ا أنه لا يَمبَعْ ابتداء الإذن له 5 
التجارةء فلم ي يَمنَع استدامته» كما لو عَصَبَّه غاصِتبٌ» أَوْ حبس بدين عليه» 
وکتدپیر واستیلادٍ . 


وقيل : يَبطل به؛ لِألّه يريل ولاية السّيّد عنه في التّجارة» بدليل: أله لا 


۶ ء۶ 7 7 5 2 

وجَوابه: بان سببَ الولاية باقي» وهو الرّقء مع أنه يجوز بَيعْه وهبته 
لي يدن يَقَذِر عليه» ويبظل بالمغصوب». وفيه بكتابة وحريّة واس خلاف فى 
«الانتصار). 


وفي «الموجز» و«النّبصرة»: يزول ملگه بحر يو وغيرها؛ كحَجرٍ على 


ع 


ولس !اناق د TRA‏ 


فرع : + ل معاملة عد ولو لم يتبتك كوس وا له» خلاقًا «للثهاية»» نقل 
مهنّى فِيِمَنٍ اث E yy‏ العييه انا حي دوك 


لي في التجارة؛ لم يُقبّل د ا أراد أن يدقع عن نفسه”*'» ولو أنكر 
57 ِذْنّه ؛ جا الخلافٌ. 


وقال الشَيح تقِئٌ الدّين: إن عَلم بتصرفه لم يُقْبَل: iT‏ دق 


ع 
فتسليطه عدوان ا ا 


)١(‏ في (ح) و(ق): كمن. 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۱۸۱١‏ مسائل ابي داود ص ۲٤٠١‏ . 
006 في (ح): وجد. 

(5) ينظر: الفروع ۲۹/۷. 

(5) في (ق): له. 

(5) ينظر: الفروع 2594/17 الاختيارات ص ۲٠۳‏ . 


فصل في لذن ع 000 


وفي طريقة بعض أصحابنا: التّيجار أَثْلَّقُوا أموالهم لما لم يسالوا“ 
الولِيّ؛ إذ الأصْل عدّمٌ الإذن للعبدء» وهو ظاهِرٌ. 


i‏ 2 2 ر و 5 11 ت ر - 3 م 
(ولا يصح تبرع المأذون له بِهِبَةٍ الذرَاهم» وكسوَة الثيّاب)» ET‏ 
لأن ذلك لس من الجارة: ولا يَحتاج إليه؛ كعَّير المأذون له وظاهرٌه: وإِن 


ت 
1 
4 


3 


مع ف ا SE‏ 


(وَيجُورُ َيه لِلْمَأَكُولٍء وَإِعَارَةٌ دَابَيو)» وعَمَلُ دَغوةء ونحوه: بلا 
إشرافي؛ لأنّهِ ي كان يُجِيبٌ دَعُوةَ المملوك””. وروى أبو سعيدٍ مَولى 
اش أَسَيدٍ : أنه تزوّج فحضر دعوته جماعة من الصّحابة» منهم : ابن مسعود» 
وأبو حَُذَيفة» وأبو دَرُ؛ٍ فأمّهم» وهو يوميَذٍ عَبْدّه رواه صالِح في «مسائله»“» 
ولِأنّه ممّا جرت به عادةٌ التّجَار فيما يَنهمء فيدخل في عموم الإذن. 


وقال في «النّهاية»: الأظهّر أنه لا يجوز؛ لِأنّهِ تَبرّعٌ بمالٍ مولاه» فلم 
يَجْرْ؛ِ كنكاحه» وكمكاتب في الأصحٌ. 


ا ا 0 5 ل 8 1 چ 0 A O‏ 2 
(وَهل لیر المأذون الصدقة مِنْ قوته بالرغي غِيفٍِ وَنحوه إذا لم رضم به على 

)¥( قوله: (ونحوه) سقط من (ح). 

() أخرجه الطيالسي (5577)» وابن ماجه (۲۲۹7)» والبزار »)۷٥۷٥(‏ والحاكم (۷۱۲۸)» 
والبيهقي في الشعب .)۷۸٤١(‏ من حديث أنس وا أنه قال: «كان رسول الله ية يجيب 
دعوة المملوك)» وفيه: مسلم بن كيسان الملائي الكوفي» وهو ضعيف الحديث» وضعف 
الحديث العراقى. وللحديث شاهد: أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى »)۲۷۸/١(‏ من 
وحسنه الهيثمي» وصححه الحاكم والألباني. وأخرج ابن أبي شيبة )٠١715(‏ عن إبراهيم 
النخعي مرسلاء وهو صحيح الإسناد. ينظر: مجمع الزوائد ٠٠١/۹‏ المغني عن حمل 
الأسفار المطبوع بهامش الإحياء ص١85»‏ الصحيحة .)١٠١١(‏ 

فك تقدم تخريجه ؟/ ٠‏ حاشية .)٤(‏ 


El‏ دغ انع 


أصكيياة لك ا ل ا خرت اد السا فد 
فجاز؛ كصدقة المرأة من بيت رّوجها. 

والثّانية: المنْعُ منه؛ لِأنَّ المال لسيّده» وإنَّما أَذِن له في الأكل» فلم يَنْلك 
الصَّدقَةَ به؛ كالضَّيف لا يَتصدَّقٌ بما أن له في أَثْلِهِ. 

مسألةٌ: ما كُسَبّهِ العَبدُ غَيرُ المأذون من مُباح» أو قَبِلّهِ مِنْ هِب ووصيّةِ؛ 
فلسيّده» وكذا اللّقطة . ١‏ 

وقبل: لا يشل الكل إل يإذنه: 

وإن قبلء أو الَْقَط وعرّف بلا إِذْنه؛ فهو للعبد إِنْ قُلْنا : يَمْلِك بِالتَّمْلِيك 
ولا يَصِح قَبِولُ سيّده عنه مُطْلّقَاه فإن لم يَمْلِفْ - واختاره الأصحابٌ -؛ فهو 


2 
« 


د 2 0 عير م 0 0 03 0 
لسيده يعتقه › ولسيده أخذه منه )2 ولا يتصرف فى ملكه إلا بإذن سىكه . 


بو .29 ع 2 


(وَهَلَ لِلْمَرْأَةٍ الصَّدَقَةَ مِنْ بَيْتِ رَوْجِهًا بِغَيْر إِذْئْهِ بتځو ذليك؟)» أن : 
باليسير؛ (عَلى روایتین) : 

اله فى المذهي: لما كد لها ررك عاف فلت قال رسول الله 
ك: «إذا أَنْمَقَت المرأة من طعام روجها غَيرَ مُمْسِدةٍ؛ كان لها أجرّها بما 
نْمَعَتْء وَلِرّوجها أجْرّه بما”'' كسب وللخازن مِثْلّ ذلك» لا يَنْقُضُ بعضّهم 
مِنْ اجر بعض شَّينًا» متمق عليه ولم يذكَر إذتا؛ إِذ العادة السّماحٌ» وطِيبُ 
اللَفس به. إلا أن تَضطرب العادةٌ ويْشَّكّ في رضاه» أو" يكون بَخياا ويشكٌ 
في رضاه» فلا يجوز . 

3 ر ع 98 56 ع 2 4 

الا ا أبنو طالب ۲ لها ق او أمامة الباهلة قال سحت 
)١(‏ في (ظ) و(ح): أجر ما. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱٤٩٥(‏ ومسلم .)1١75(‏ 
22 ينظر : الفروع ۸/۷ قال : (وعنه: لا نقله أبو طالب) . 


فَحْل في لذن ع o0۷‏ 


رسول الله 6 كيد يقول: دل تلفق الا شعًا کان تبعها إلا بإِذْن روجها» قيل: 
يا رسول الله » ولا الطّعام؟ قال: «ذْلِك 5 ) أمُوالنا» واه عرد les‏ 
برعت يمال غيرها ss‏ 

والأَوَّلٌ أصحٌ؛ لأن د اا ميم فتقدّم على غَيرهاء والإذن 


س 5 


العُرْفِيُ كالحقيقيّ» إلا أن يَمنَعَها من التَّصرّف فيه مُطَلَقَاء وكَمَنْ يُظعِمُها ولم 
تَعَلَمْ رضاه» ولم يُفرّق أحمدٌ. 
لوجود المعْتّى فيه. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور .)٤۲۷(‏ وأحمد (55595). وأبو داود (3555). والترمذي 
(۷۰)). وابن ماجه (۲۲۹۵). من طرق عن إسماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» 
سمع أبا أمامة يه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيّدة» وشرحبيل من ثقات 
الشاميين» وقد حسّنه الترمذي والبغوي وابن حجر والألباني» وقال البوصيري: (إسناد 
صحيح» رجاله ثقات). ينظر: نصب الراية ٠۷ /٤‏ شرح السنة ٠۲٠٤/١‏ موافقة الخبر /١‏ 
٥‏ الإرواء 7/6 15؟. 


E‏ دن نع 


(بَابٌ الْوَكَانَةِ) 


الوكالة» بفتح الواو وكسرها: التّفويض» يقال وكّله؛ أي: فوّض إليهء 


عو عم 


ووكّلتٌ امري إل فلان؛ آي صت إليه واكْتَفيت به وفك تظلق وواد بها 
الف : 


وهي اسم مصدَرٍ بمعنى التّوكيل. 

واضْطِلاحًا : التفويض في شَيءٍ خاصُ في الحياة. 

التق انيز انبا قينا العاف الاق أله قينا N‏ اليا 

وهي جائزةٌ بالإجماع”" » وسَّنَدُه قوله تعالى : «هَابِعَنُوا اکم بورق 
0 لْمدسَة»ه الآية [الكهف: »]١5‏ وقد «وكّل ا عروة بن الجعد في شراء 


الا وآيا ا ا قو امه الصَّمْريّ في 
تزويج أمَّ حَبِيبةً” المج شاعا بلك لكر العدايدة قدصو البده فإن كر 


.5١ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 


۳ 


0 


eê 


أخرجه البخاري »)۳٠٤۲(‏ من طريق شبيب بن غَرفّدة» سمعت الحيّ يحدّثون» عن عروة 
به. وأخرجه الترمذي (58؟١١)»‏ من طريق أخرى عن عروة» قال النووي: (إسناد الترمذي 
صحيح)» وصححه ابن الملقن وابن عبد الهادي والألباني. ينظر: المجموع 2577/49 تنقيح 
التحقيق "/ »٤١‏ نصب الراية 5/ ۹١‏ البدر المنير 5/ 557» الإرواء .٠١۸/١‏ 

أخرجه مالك »)۳٤۸/١(‏ وعنه الشافعي في مسنده .)۱۸١(‏ والبيهقي في المعرفة »)4۷٤۷(‏ 
عن ربيعة بن أب عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار مرسلًا. ورجاله رجال الصحيحين» 
ورواه مطر الوراق - فيما أخرجه الترمذي (851) -» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار» عن 
أبي رافع متصلًا. ومطر: صدوق كثير الخطأء قال الدارقطني: (وخالفه أصحاب مالك» 
فرووه عن مالك» عن ربيعة» عن سليمان: أن النبي بيه بعث أبا رافع» مرسلاء ورواه 
لدّراوردي» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار: أن النبئ كلل مرسلًا). ينظر: العلل ۷/ ۳١ء‏ 
لبدر المنير ۷۳١/١‏ إتحاف الخيرة المهرة ۳/ 186ء الإرواء 6/ ۲۸۳ . 

خرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ ۷۸)» والحاكم »)71/1١(‏ من طريق محمد بن عمر» 
حدثنا إسحاق بن محمد» حدثني جعفر بن محمد بن علي» عن أبية رسلا قال الألباني: 


... 8 57 


65 وه - 1 


(نَصِحٌّ ل 7 75 یدل على الإذن)ء نص عليه تحو: اَل كذاء 
أؤ: فَأَوِنْتُ لك في فِعْلِهِ؛ لِأنّه لم دالٌ على الإذنء فصع ؛ كلَفْظِها الصّريح 

ونَقَلَ جَعْمَرٌ: إذا قال: بغ هذا ؛ ليس بشيءِ ی يقول: وليك29 
فَاعْتَبَرَ انعقادها بِلَفْظِها الصّريح 

وتأوّله القاضي على الأكيد؛ لَِّصّه على انوقاد البيع بال وال ا 
كذا الوّكالة. 

قال ابن عقيل : هذا دات تيهنا أن تخا ناير كلام أحمدّ على أظهره» 


7 
- 


لابن عن ظاهره. والواجبٌ أن يُقَالَ EE‏ ویصخځح 
قال الْأرّجِيُ : يَنبِغِي أن يُعوَّلَ في المذهب على هذا؛ لثلّا يصيرٌ المذمَبُ 


و واعلة, 
وقد دلَّ كلام القاضي على اليقادها بفعل دالَ؛ كبَّيع» وهو ظاهِرٌ كلام 


= (وهو مع إرساله فيه: محمد بن عمر» وهو الواقدي» وهو متروك لكن أخرجه 
البيهقي )۱۳۷۹١(‏ من طريق ابن إسحاق» حدّثني أبو جعفر - يعني الباقر -» قال: فذكره» 
وهذا مرسل حسن)» قال ابن حجر: (اشتهر في السّير: «أنه ية بعث عمرو بن أميّة إلى 
النُجاشي فزوّجه أمّ حبيبة»» وهو يحتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشئٌ؛ وظاهر 
ما في أبي داود والنّسائي: «أن النجاشيّ عقد عليها عن النبي كَلِِةِّه ووليَ النكاح 
خالد بن سعيد بن العاص» كما فى المغازي). ينظر: التلخيص الحبير ۳/ »١١١‏ الإرواء 
٠ To /1 «TA /°‏ 

)١(‏ في (ح): واحد. 

(۲) ينظر: الفروع 5/7 7. 

(۳) في (ح) و(ق): مع. 

(5) ينظر: الفروع .٠٤/۷‏ 

)٥(‏ في (ح): وتصرفه. 


071۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


المؤلّف فيمَنْ دع ويه إلى قَضَّارِء أو حَيّاطِء قال في «الفروع»: وهو أَظهَرُ؛ 
وكالقبول. 

وظاهِرّه: أنَّها نَصِح مؤْقَة ومُعلّقَةَ بشَرْطِء بص عليه''؛ كوصيّة» وإباحة 
أكل» وقضاءٍء وإمارة» وكتعليق تصرّفٍ. 

واختار في «عيون الا آنه لا يَصِحّ تعليقها بشرط ؛ كتعليق فَسخها. 

(وَكُلّ قَول)ء والأصحٌ: (أؤ فِعْل يذل عَلَى الْمَبُولِ)؛ لان ؤكلاء الل عله 
نم ينقل عنهم UE‏ اا ولِأنّه إن في التصرّفء فجاز القَبولٌ 
بالفعل؛ كأكل الطعام. 

وكذا سائر العقود الجائزة؛ كشركة» ومضاربة» ومساقاقء ونحوها. 

(وَيَصِح الْقَبُولُ عَلَى الْمَوْرِ)ء بلا شَبْهةٍ؛ كسائر العُقُودء (وَالتَرَاخِي؛ بان 


سس اه 


قَِلْتْ)؛ و بول وكَلائِه كَل كان بِفِعْلِهِمء وكان ا عن توكيله إياهم» 


ص 2 


e‏ ك E‏ - 0 ع6 د 
ولأنه إذن فى التصرّف» والإذن قايِم ما لم یرجع عنه» أشبه الإباحة. 


وظاهره: أله عي ا وقاله القاضي وأصحابه» وفي 
5 ر س ا of‏ مه »0 - 3 
«الانتصار»: لو وکل زيداء وهو لا يعرفه» أو لم يَعْرِفْ موكله ؛ لم يَصِحّ. 
TT‏ کا ن الود aE o‏ چ مره 
(ولا يصح ` التؤكيل والتوکل في شيْء إلا مِمِنْ يَصِحَ تصرفه فيه)؛ لان مَنْ 
لا يَصِحّ تصرّفه بنفسه؛ فناتبه أَوْلَىء فلو وگله في بیع ما سیملکه» أو طلاق“ 


مَنْ يَترََجُها ؛ لم يَصِحَّ؛ إذ الطّللاق لا يملكه في الحالء ذَكَرَه الأَرَجٌِ . 


.٠١ /۷ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ح) و(ق): إمساك.‎ )۲( 
في (ح): بموكله.‎ )۳( 

(4) في (ح): ولا يجوز. 

(5) في (ظ) و(ح): طلاقه. 


اب الُوَكالَةٍ 6 57 


رذ غه إن قال إن فوخت هذه ققد وك ق طلافيا» أو إن 
اشْتَرَيتٌ هذا العبدَ فقد وكَلْتّك في عِنقه؛ صم إِنْ قُلْنا يَصِحّ تعليقهما على 
ملكهماء وإلّا فلا. 
الصاف نيم تجاق أن ت فر .وان نوت عم غيردة لا اء السك 

و 01 سه > 7 2 > 

وشَرْظه: أن يكون مما تَدخله الثيابة» فلا يَصِحّ وكيل فاسِقٍ في إيجاب 
نكاح إلا على رواية» وفي قبوله وجهان. 

1 © و 520 ي : 2 00 7 0م 

E AS‏ تلان نلسها وخيرها وتوكيل العبد في قبولٍ 
نکاح؛ لاه يجوز أن يَقْبَله لنفسه بإِذْن اد 

« لكاتب ان تر كل قبها Ada‏ وله أن پتوکل ليره ه بجغل ؛ 
لأنه مم اگساب المال: ولیس له أنْ توگل بير جل إلا ا 

وصحََةٌ وكالة المميّزا” في طلاقٍ وغيره؛ مب على صِحّته منه» وفي 
«الرّعاية»: روايتان لنَفسِه أَوْ غيره بلا إِذْن . 

ف 

ويَصِحٌ أن ينوكل واد الول في قبول نكاج أم 
في قبول زكاة؛ لأن شنيما الثدرة نيه“ وقبول نكا ج ته وھا ا أي 
ا “*. قاله فى «الوجيز) وغیره: 

(وَيَجُور التؤيل في کل حَق لِآدمِيَ''' مِنَ العُمود)؛ لاه «4 وگل غُرْوة 
(۱) في (ح): وذكره. 
(0) في (ق): نكاحه. 
(4) في (ق): الطول. 
(5) في (ق): الأجنبي. 


| سه نی سر 


ابنَ الجَعْدٍ في الشراء»”» وسائرٌ العقود؛ كالإجارة» والقَرْضء والمضاربة» 
والإبراء في معناه؛ لِأنَّ الحاجة تَدْعُو إليه؛ لاه قد لا يُحْسِنٌ البَيِعَ والشَّراءَ 
أو لا يُمْكِنْهِ الخُروح إلى السّوقء أو يحص ذلك من منزلته» فأباحها الشَّارِعٌ 
e 5‏ العف ا 

ومُقْتَصاةٌ: أله يَصِحّ التّوكيل في الإفْرارٍ . وقيل: التَّوكِيلٌ فيه إفرارٌء جزم به 

في «المحرّر»» وفي إثبات القصاص» وفي الا بالشفوق واا 
والمحاكمة" فيها > حاضِرًا كان الموكل أو غائبًاء صحيحًا أو مريضًا في قول 
اجو 

(وَالْمُسْوخ رَالّْي» وَالطََكَاق)؛ لاله يجوز التَّوكِيلٌ في الإنشاءء فجاز في 
الإزالة بطريق الأَوْلّى» م يان التحاجة تدعو إلى :ذلك 

(وَتَمَلكِ ا 2 والكفيكن» وَنَحْوِهِ)؛ كإخياء المَوّات» 
راء اا ا تَمَلَْكُ مال بسببٍ لا يتعيّن عليهء فجاز كالابتياع 
والاتهاب. 

وقيل: مَنْ وَكّل في احْتِشاش واختطاب؛ فهل يَمْلِكُ الوكيل ما أخذه» أو 
مُوَكُله؟ فيه وججهان. ۰ ٠‏ 

(إلّا الظْهَارَ)؛ لِأنّهِ قول مُنْكَرٌ ورُورٌء يَحرّم عليه فِعْلّه فلم تَْزِ الاسْيِنابَة 
فيه ؛ كالإيلاء . 

e‏ ناماه ا ماله قاد اھا ا #العادات 


والتذر الما كاك 


.)۲( حاشية‎ ٠٥٥۸/١ تقدم تخريجه‎ )١( 
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وسكي السا القسم بي الرّوجات؛ لأنّها تتعلّق بالروج لامر يَختَصٌ به» 
والشَّهادةٌ؛ لأنّها تَتَعلَّقُ بالشَّاهِدء والرّضاع؛ لأنّهِ يَخْتَصٌ بالمرضعة: 
والالتقاط» فإذا قَعَلَ ذلك فَالْتَقَط؛ٍ كان أحقٌّ به من الآمرء والاغْتّنام؛ لِأنّه 
تعن بالحضورء والعَضْب والجناية؛ أنه محرم . 

ROME‏ التَكاح) ؛ لفقل 53796 .ولكن السا فر“ 
تدعو إلى ذلك فإنّه ربما الختاج إلى التّرْويجٍ من مكان”” بعيدٍ لا يُمْكِنْه السََر 
إليه» كما تَرَوّج نلا 1 حبيبة وهي بارض ال . 

(وَمَنْ يُرَوّْحُ وَلِيَنَهُ)؛ لأنَّ الحاجة تَدْعُو إلى ذلكء أشبة البيع . 


o 


(إذا اد الر کل ین تسح كلك هذه او رمز بر بد عن 
الصَّبِيَ والمجنون؛ فان تَوكيلّهُما غَيرٌ صحيح» وعن الفاسق؛ فإ توكيلّه في 
الإساب E e‏ 
لفاسق . 


واه ا عر 4 N‏ ا 
وفيه إشعار: بأنه يصح أن يكون وكيلا في القبول» وقد تقدم. 


2 2 1 و ا 56 و لار 8 ا ره 
(وَيَصِح' فِي كَل حَقّ لله تَعَالَى تَدْخْلَهُ النَّابَة مِنَ الْعِبَادَاتِ)؛ كتَفْرقةٍ 


.٠٥۸/١ وقد تقدم تخريج الأحاديث الدالة على ذلك‎ .۳٤/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) قوله: (قد) سقط من (ح) و(ق). 

)۳( في (ح): كان . 

() أخرج أحمد .)۲۷٤٠١۸(‏ وأبو داود »)۲٠١٠۷(‏ والنسائي »)۳۳٠١(‏ وابن الجارود »)۷١۳(‏ 
والدارقطني »)۳٠٠۸(‏ والحاكم »)۲۷١١(‏ عن أم حبيبة ويا وصححه ابن الجارود 
والحاكم والألباني. وأخرجه أبو داود »)۲٠٠۸(‏ عن الزهري مرسلاء قال الدارقطني: 
(والمرسل أشبهها بالصّواب)» وللموصول شاهد: أخرجه ابن حبان (7071)» عن عائشة 
واه وسنده صحيح. ينظر: العلل 278١/١5‏ صحيح أبي داود ۳۲۲/١‏ . 

(5) في (ح): منه ذلك . 

() في (ق): وتصح. 


0٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


صدقةء وزكاق وتَذْرِء و أنه #4 كان يَبِعَتْ عَماله لِقَبْضٍ الصَّدَقات 
و وحديت كناد شاه نا 

وكذا الحج ا ا ا ل ا اين بشَرْطه . 

ويجوز أن يقولٌ لغّيره : الك اس سم 

فأما العاداث الكزيقة EEA‏ كالصّلاة» والصَّومء والظهارة من 
الحدث؛ فلا يجوز التّوكِيل فيهاء فإنّها تتعلّق بدن مَنْ هِيَ عليه. 

وك 0 اندر وله ينكل عق الميت». وليس بتوكيل. 

لكِنْ يستشنى من الصّلاة: ركْعتا الّلوافء فإنَّها بع للحجٌ» ومن الكلهارة : 
ا واا إلى غواري اللجاسة: 

الود في اها راتافا لقولة 4# «واغد يا أي إلى امرآة 


هي قد 


هذاء فإن اعْتَرَقَتُْ فَارْجمُها»ء فاغترفَتٌ فَأمّر بها فَرُجِمَتُء ممق عليه فقد 
وکل الزات والاشيفء حميعًا: 

وقال أبو الكَكّاب: لا يجوز في إثباتها؛ لأنّها تَسقّط بالشّبُّهات» وقد 
ينا بدَرْئهاء والتّوكيل يُوصِل إلى الإيجاب . 

وجوابه: الحَبَرٌّ وبأ الحاكمَ إذا اسشتناب دخل فيها الحدود فإذا دَخَلَت 
في التّوكيل بطريق العموم؛ فالئخْصيصٌ بدخولها أُوْلَىء والوكيل يقومُ مقامَ 


1 


)١(‏ وردت في ذلك أحاديث كثيرة» منها: ما أخرجه مسلم (4۸۳) من حديث أبي هريرة ونه 
قال: «بعث رسولٌ الله ية عمرَ على الصدقة» الحديث. 

(۲) أخرجه البخاري »)١547(‏ ومسلم »)١9(‏ من حديث ابن عباس راء أن رسول الله بء لما 
بعث معاذا إلى اليمن» قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب»» الحديث. 

(۳) قوله: (من يفعله) في (ق): في فعله. 

)0 أخرجه البخاري 2)57١5(‏ ومسلم (0) من حديث أبن هريرة وزيد بن خالد الجهنى 
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الموكّل في دَرْئِها کک 

(وَيجُوزُ الاسْتِيَِاءُ في حَضْرَةٍ الْمُوَكْلٍ وَعَتِبَيه) نص عليه" ؛ لعُموم 
الأدلّةء ولأنَّ ما جاز اسْتِيفاؤه في حضرة الموكل؛ جاز في غّيبته؛ كسائر 
الو 

(إلا الْقِضَاصَء وَحَدّ ل لا يوز فى غب 

وقد ا لواح “ها انه تحكمل ان قدو عدم كال که ف طب وا 
شبهة ت Eg No N‏ قإذا كدر البو كر © E‏ 
يَرحمّه فيَعْمُو . 

والمذمّبٌ: له الِاسْتِيفاءٌ في العيبة مُطَلَفَاء أمّا الرّنى وشبهه؛ فظاهِرٌ؛ لاله 
لا يحكمْل العفو حى يذرا بالشبهة» والشومال العَثْو في غيره بعِيدٌ؛ لن 
الظَاجِرٌ: آنه لو عفا اعم وكيلّه به» والأصلٌ عَدَمُهء فلا يؤثّرء ألا ترى أنَّ 
قفا وبهول الله تله كانوا كيرف ق البلاد» ويتيفوة الحدوة الي نذا 
بالات مع اكنال اع 

(ولا يجو للْوَكِيل ازيل فيما يتَولَى مله بتفْسِوء إلا يإِذن الْمُوَكْلِ): 
این ساس إأله لم يان له في التّوكيل» ولا تضمنه””" إِذْنْه ؛ لكونه يتولّى 
لاه ونال لبيعمانا" ا ا 
امه عليه ؛ كالوديعة. 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ 57177» الروايتين والوجهين ۲٠۰/۲‏ . 
(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .۲٠٦۱/۲‏ 

(۳) قوله: (الموكل) سقط من (ح) و(ق). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۰٤۰۱/۸‏ الروايتين والوجهين ۳۹۷/۱. 
(5) في (ح): ولا يضمنه. 

() في (ح): استئما 


> | 5ك 


LD‏ 59 1ه ]ق يعي كاسم 
تملك كاش انالك 

وردّ: بان المالك يتصرّف في ملكه كيف شاءء بخلاف الوكيل. 

وهذا مع الإظلاق» فلو نهاه عنه؛ لم يَجَرْ بير جلاف" ن ما نياة غلة 
ليس بداخل في إذنهء فلم يَرْه كما لو لم يُوکله. 

E‏ أو قال: اصنع ما شئتء فإنَّه يجوز بغير 
خلاف 0 أنه عق ل و قيب فكان له فعله؛ کاس ف المأذون فيه. 

(وَكَذَيِكَ الْوَصِئٌ وَالْحَاكم)؛ أئْ: حُكمُهما حُكمٌ الوكيل؛ لِأنَّ كل واحِدٍ 
منهما مُتصرّفٌ بالإذن كالوكيل. 

لكِنْ قال القاضي : المتضوضٌ عن احيد رار ارقم في «المحرّرا. 

ونقل في «المغني» عن القاضي ذ فى المصرّاة: آله يجوز للوضيع أن ينيب 


م چ اک 


ا وفي الوكيل روايتان» والقّاقُ : أن الوكيل يمكنه الاسيذان» بخلاف 
الوصيئّ» ثم" قال: وقال أبو بكر: في الوصيٌ روايتان؛ كالوكيل. 

قال في «المغني»: والجَمْعٌ بَينَهُما أَوْلَى؛ ا مَتَصرّفٌ في مال رة 
ادف اة الوكيل »راما تصرف فيا افقضّثه الوصكة؛ عالركيل انها 
يتَصَرّف فيما اقْتَضَنّْهِ الوكالة. 


ويلحَق بهذا: مضارِبٌ. وولِيٌ في نكاح غير مجبر . 


. 7١/6 ينظر: المغني‎ )١( 


(0) في (ظ): الوكيل. 
(9) ينظر: المغني نا 
(5) ينظر: المغني 5/ .7١‏ 


(9) رل 9ل سقط من ا نولق). 
(5) في (ح) و(ق): كالمتصرف. 
(۷) قوله: (ثم) سقط من (ح). 
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وا بجر الوليٌّ؛ أيَا كان أو غيرّه» قدّمه في «الشّرح». 

مسالة: يَجُوز للحاكم أنْ يَسْتَتِيبَ مِنْ عير مذهّبهء ذَكَرّه القاضي في 
الأحكام السطاةء واب ا في «الرّعاية». 

وفي «الفروع»: إذا اسْتَنابَ حاكِمٌ مِنْ غير أهل مذهبه: إن كان لكونه 
اذخ + فاخن لالم تفخ الاشعمابة: إذا لم ينمت إن كان" له 
الك خرو على علا امت واا انق هل تنيت قينا لا 
للك كتوكيل مسلم وميا في شراء خَمرِ» واه اقب المتكزيثء. أو الأوّل؟ 

لوبقر1 اويا يقا 0 CR‏ رفغا العك ينا باك 
الوكيل عن يثله؛ كالأعمال الدَنِيئةٍ في حقٌ أشراف التاس المرْتَفِعِينَ عن 
ول عا ود الإذن عضرت إلى با جرک و الا كان ا 
بنفسهء لكنّه (يَعْجِرٌ عَنْهُ لِكَدْرَته)؛ لان الوكالة فضت جَوازٌ التوكيل؛ فجاز في 
جم الو اف فيه انكل : 

وقال القاضي: عندي آنه يوگل فيما زاد على ما يمن مِنْ فِعْله؛ لأ 
التوكيل إِنَّما جاز للحاجة» فاخت بهاء بخلاف وجود إذنهء فإنه مُظْلَقٌ . 


كه 
4 


و و سء > ت عاد 8 زد عر س 000 . 3 اسر 
ولا يوكل إلا أمِيئَاء إلا أن يَعَيْنَّ له سواه فإنه يجوز مطلقا؛ لأنه قطعَ 


C+ اع‎ 


وغلى الأوّل: لؤوكل أهِينًا فصار ححائتاء قله عذْله؛ لاد 
التَصرّف مع الخيانة تفريط . 


( فی (2)3. فی 

2220 في (ح): جاز. 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع 57/17 : (وإن استناب حاكمًا من غير أهل مذهبه: 
إن كان لكونه أرجح فقد أحسن» وإلا لم تصح الاستنابة» ذكره شيخنا ينه . ويتوجه: أنه 
تجوز الاستنابة إذا لم يمنع إن جاز له الحكم). 

(:) في (ق): مثله. 


|88 سه نی د 


ووكل عنكٌ؛ وکیل وكيله > وَوَكُلْ عَنّيء أو يُظلِقٌ؛ وکيل مُوَكُلِه في 


الأصحٌ. 

ولا يوصي وکيل مطلقا 

ورز تؤكيل بد غبْره پا بدن ١‏ سي لأن المنْعَ لِحَقَّهء فإذا أَِنَ؛ صار 
كالحرٌ» وكالتّصرّف» (ولا يجو e‏ ل محجور عليه . 


(فَإن" وَكُلَهُ بِإِذِْهِ)» 8 اه (فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ؛ فَعَلَى 
وجهين)» وفي «الفروع» روايتان: 

إحداهما: يَصِحٌ» نصرها'" في «الشّرح)» وجزم بها في «الوجيز» وغيره؛ 
أنه يجوز أن يُوكلّهِ في شراءِ عَبْدٍ عَيره» فجاز أن يَشْتَرِيَ نفسّه؛ كالمرأة لما 
جاز توكيلّها في طلاقٍ غيرها؛ جاز توكيلُها في طلاق نفسها. 

والثافيةة [1ثالأنية العثق كين سكيف افيه هاالؤ وكله من الشراء يق 
نفسه» ولهذا بعكم اوها نيما كي ب 

وفي «المغني» و «الشّرح)» ؛ إن هذا الوخة لا يَصِح؛ E‏ أكثرٌ ما 6 
جَعل توكيل العبد كتوكيل سيّدهء ولأنَّ الولييَ في التُكاح يجوز أن يَتَولّى رفي 
العقد» فكذا هنا. 


فلو قال العَبْدٌ: اشْتَرَيْتُ تفي لرَيدِء وصدّقاه؛ صم ولَزِمَ زيدًا الثّمنُ. 
وان قال الكَيدٌ : ما اشرت تمك إلا لتنُسك؛ عَتَقَ؛ لإفرار ا له على 
نفسو "© يقفق به O OAT ER O‏ 

قوع العَقّد له. 
ون ضذقه اا وكذب وي ارت فى كاي فإن كدي في الوكالة: 
)١(‏ في (ح): وإن. 


)۲( في (ح): نصره. 
00 في (ق) : ما. 
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للد 


حَلَفَ وبرئ» وللسَّيّد . فسح البيع واسْتِرجاع عبده؛ تعر كَمَي 

إِنْ صدّقه في الوكالة» وقال: ما اريك نَفسَكَ لى ؛ 0 العبد؛ 
لان الوكيل يقبل قوله في التّصرَّف المأدُون فيه. 

تنبيةٌ: لو وكّل العبدَ في إغتاق عبيده» والمرأةً في طلاق نسائه؛ لم يَمْلِكُْ 
إغتاق نفسه» ولا هي“ طلا نفسها ؛ لأنّه بإطلاقه يتصرف إلى التَّصِرّف في 
غيره. 

وقيل: بلى ؛ لذن ا 

فلو وكّل غريمّه في إبراء نفسه؛ صمّ؛ كتوكيل العبد في إِغتاقٍ نفسه . 

فلو وله في إبراء غُرّمائه؛ لم يَمْلِكُ إِبْراءَ نفيه في المشهورء كما لو وگله 
في حبس غُرمائه» أو خصومتهم . 

(وَالْوَكَاَةُ عَفْدٌّ جَائِرٌ مِنَ الطّرَمَيْنِ)؛ لأنّها من هة الموكّل إِذْنّ ومن جهة 
الوكبل يذل َف ؛ وكلاهنا جات الك وَاعِق نيعا 0 أ من 
شاء ؛ نيا دن في اصرف كَمَلَكَهُ؛ كالإذن في أكُل طعامه. 

وإن قال: كلما عََلْتُك فقد وكَلْتّك؛ انْعَدَكَ ب: كلما وكُلْنّك فقد عزلتك› 
وهي الوكالةٌ الدَّوْرِية. 

قال في «التلخيص»: وهي على أضلنا : صحيحة في صحّة التّعليق» 
0 أن يقول””: كُلَّما عَرَلنكَ فأنت وكيلي» وطريقّه في العَزْل أن يقو : 
لما عْدْتَ وكيلي”'' فقد عَرَلتّك» وهي فسح مُعَلّقّ بشَرْطِ . 


200 زيد في (ح): في . 
(۲) في (ظ) و(ق): بدل. 
(۳) في (ظ): أن تقول . 
(4) في (ق): وکیل . 


E‏ ا 


وقال الشَّيحُ تق الدّين: لا يَصِحٌ؛ لِأنّه يؤدي إلى أنْ تصير العُقودٌ 
الجائزةٌ لازم وذلك تغبيرٌ لقاعدة الشَّرْع» وليس مقصوةٌ المعَلّقٍ إيقاعَ 
لفك ».يرنه اذه اانا رمع E‏ 
مه 0 4090 

(وَتَبْطَلٌَ: بِالْمَوْتِء وَالْجنُونِ) المطبق. وفيه وَج وهو ظاهِرٌ «الوجيزاء 
(وَالْحَجْرِ لِلسَّمَه) ؛ لان الوكالة تَعْتَمْدُ الحياةً والعقل وعَدَمَّ الحَجْرء فإذا انْتَقَى 
ذلك انْتَقَتٌ صِحَّتها ؛ لانتفاء ما ا وهو أَهْلةُ الصف . 

وظاهره: 0 الحَجرٌ لِمَلْسِ لا E‏ وصرّح به «المغني» و«الشرح»؛ 
لان الوكيل لم يَخْرْجُ عن أَمْلِيّة التصرف""'» لكِن إن حجر على الموكّل؛ فإِن 
كانت الوكالة في أعيان ماله؛ بَطَلَّتُْ؛ٍ لانقطاع تصرّفه فيهاء وإن كانت في 
غيرها؛ فلا . 

وتَبْطل أيضًا في طلاق الرّوجة بوظيْهاء وفي عِنْتي العبد بكتابته أو 
ووو "تي كراشن لیا 

اڭ کل عَنْدٍ جَائْز ؛ كالش كد EE OEY‏ 
فوجب أل يساويه حکمًا. 

قبط بالتكرء لأنه لا تشرغه عن لالص ف کان سی به 
بَظَلَّتْ فيما يَنافِيهِ؛ كالإيجاب في التكاح؛ لخروجه عن أُمْلِيّة التّصِرّف 


\ 


o 


() قوله: (إلى) سقط من (ظ). 

فق في (ق): ضير : 

() في (ح): التوكل. 

(:) ينظر: قواعد ابن رجب ٥٤٩/۲‏ . 

)0 في (ظ) : بون 

(5) قوله: (وظاهره أن الحجر لفلس. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
(0) في (ح): وتدبيره. 


اب الوَكَالةٍ E‏ ١ه‏ 


بخلاف الوكيل في القّبول» فإنّهِ لا يَنْعَزِلُ بِفِسْقٍ مُوَكّلهء ولا بِفِسُقه في 
U‏ لانم هون أن E‏ فعاو لقيو كالعذل» تكن إن كان كاد 
فيما تُشْترَط7' فيه الأمانة؛ كوكيل ولي اليتيم» وولِيٌ الوقُف؛ الْعَرَّل بِفِسْقِه 
وفِسْقٍ موكله . 

(وَالْإِغْمَاءِ)؛ لأنّه لا تنبت عليه الولاية» وكذا النَّومُء وإِنْ حرج عن أُمْلِيّة 
التَصِرف . 

و ل ا غا اس ال 5 3 ٣‏ £ 

و و آي دى الوك کل الوت وركوت الذانة4 لان 

ورم ET‏ و 2 3 2 ك 
الوكالةً اقْمَضَتِ الأّمانة والإذنَء فإذا زالت الأولّى بالتعدّي؛ قى الإذْن بحاله. 

والوجه الثاني : 9 بطل به؛ ا عمد أمانق فبَطلَتٌ بالتعَدّي كالوديعة . 

ورُدّ: بالقَرق» فإنَّ الوديعةً مُجِرَّدُ أمانق» فنافاها اللَّعدّي» بخلاف الوكالةء 
فاا فى الله قو ورف ان انان 

و ا «المحرّر» و«الفروع». 

: 4 7 ل 3 2ك 3 

فعلى الأوّل: يَصِيرٌ ضايتاء فإذا تصرّف كما قال مُوَكُله؛ صم وبَرىً مِنْ 
مهاه لدخرله فى ملك المشترى وضهائه» ولع الل فى يده آمات ذا 
اى شكا» و وغ سار ف ا عله لان الد الل لمان 
زال؛ فعاد ما زال به. 

(وَهَلَ تَبْظلَ بِالردٌةِ وَحْرَيّةِ عبِيو؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهماء وجزم به في A RSD OT‏ لاني لا تمتع 
اداء الوكالة» فكذا لا تَمِنَعُ اسْتِدامَتَها؛ كسائر الكفْرِه وسَوَاءٌ لَّحِقَ بدار 
الحَْب أو لا. 
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والنَّاني : بطل بها إذا فلا : يَرُولُ ملك ويبظل تصرفه» واا 

وفي «المغني» إن كاتكدهن الوكيل؛ لم تبطل؛ لان رِدَنّه لا تور في 
ا واا ور قن ماله. 

وإِنْ كائتُ من الموكّل؛ فوّجهان مَبِْنَانَ على صحّة تصرّف المرددٌ في 
ماله» وفي «الشّرح»: (أنّها لا تبطل برِدّة الموگل فيما له النّصرَّف فيهء فأما 
الوكيل في ماله؛ فيَنْبَتي على صحّحة تصرف نفسهء فإِنْ قُلنا : يصح تصرّفه؛ لم 
بطل وإِنْ قُلّنا: هو مَوْقُوفٌ؛ فهي كذلك. وإِنْ فُلنا: يَبْظل تصرّفه؛ بَطَلّتْ 
إن كانت حال رِدّته؛ فالأؤجة). 

الأانية : إذا ول عبد تم أغتقه؛ لم نبل قدّمه في «الشرع) 
وة وجزم به في «الوجيزا؛ لِأنَّ زوال ملكه لا يمْتَعُ ابيداء الوكالة» فلا 
يَمنَع اسْتِدامّتها » وكإباقه . 


ع سه م 


والتاني : بلى؛ لإن توكيل عَبَدِه ليس بتوكيل في الحقيقة. ّما هو 
اسْتَحُدامٌ بحقٌّ الملّكِء فيطل بزوال الملّكِ. 

وكذا الخلاف فيما إذا باعه» أو وگل عَبْدَ غير ثُمّ باعه سيّده. 

فلو اشْئَرَاهُ الموكُلٌ منه؛ لم تَبْلْ ؛ لأنّ مله إيّاه لا يُنافي إِذْنه له في ابيع 
والشراف, 

وكذا الخلاف فيما إذا ول عَبْدَ غيره» ثُمَّ أعتَقَه» وفي «المغني»: أنَّها لا 
تقل وجا واحتاء لأن هذا توكيل في الحقيقة» والعِْقُ غير مُنافٍ. 

وفي جَحُدها من أحدهماء وقيل: عمْدًا؛ وجهان. والأَشْهَرٌ فِيهِنَّ: أنّها 
لا تبطل . 

تنبيةٌ : تبظل بتَلّف العَين الموگل في التَّصرٌّف فيها؛ لِأنَّ محلَّها قد ذهب» 


)١(‏ أي: المسألة الثانية من المتن» وهى قوله: (وحرية عبده). 
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مطلّق 


فلو وله في الشّراء مطلَّقَاء ونَفِدَ ما دَفَعَه إليه؛ بَطَلَّتْ؛ لِأنّه إنّما وكّله في 
الشّراء به» وإن اسْتَفْرَضَه الوكيل فهو كَتَلَقْهء ولو عَرّل عِوَضَه؛ٍ لأنّه لا يصيرٌ 

(وَهَل ينْعَزل الوّكيل بالمَوْتِ ال فلو عَلى رِوَايَئَيْنِ) . 

لا خِلاف أن الوكيل إذا عَلِم يموت الموكّل» أو عَرْلِه؛ٍ أ ا و 
e‏ 

وإ لم يَعلّمْ + فاشعار الأكثرء وذكر السَيح تق الدّين آنه الأشهذة©: أن 
تصرّقه غَيرٌ نافِلٍ؛ ِأنّه رَفْعُ عَقْدٍ لا يَفْتَقِرٌ إلى رضا صاحبه» فصح ' بغَيرٍ 
عليه ق 

والثّانِيةٌ وص عليها في رواية ابن مبصور يد أنه للا يَنْعَزِلٌ؛ 
اعيمادًا على أن الشكم لا ينه ينبت في حقّه قبل العِلْم؛ كالأحكام المعداة؛ 
ولقوله تعالى : #ۆفن جام ر اليه رريسرة: ۴۷٠‏ 

ويَنْبَنِي عليهما : 0006 '» واختار الشيحٌ تقي | O‏ 
لاه لم يُمَرّط وذ وجيًا: أنه يَنْعَزِل بالموت لا بالعزّل» وقاله جَمْعٌ من 
العلماء. 

واغلم أن القاضِي والمؤلف وجماعة: يُجْعَّلون الخلاف في نفس انفِساخ 
الوكالة قبل العلم. 
)١(‏ ينظر: المغني 847/5. 
(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٦٤/۳١‏ الاختيارات ص ٠٠٤‏ . 
() في (ظ): يصح . 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰.۲۹٤٥‏ الروايتين والوجهين /١‏ ۳۹۵. 
(۷) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٦٤/۳١‏ الاختيارات ص 54 .7١‏ 
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وظاهرٌ «الخرقي» و«الشّرح 4« وكلام المجد: يَجِعَلونه في نفوذ التََصرَّفء 
وهو أَوْفَقُ لمنصوص أحمدًء وليس بَيئهما قَرْقّ في المعنى» ولهذا قال الشَّيِحُ 
تي الدّين: هو لْمْظِيٌ . 

وذَّكَرٌ: (أنّهِ لو باع أو تصرّفء فادّعَى أنَّهِ عَرَلّه قَبْلّهِ؛ لم يُقْبَلَء > فلو أقام 
ةيبلق لخر وحم به حاكمء فان لم يَنْعَزِلُ قبل العلم صح تصرّقُه وإلّا 
كان حَُكمًا على الغائب. 

وَلَوْ حَكمَ قَبْل هذا الحُكم بالصّحََة حاكِمٌ لا يرى عَزْلّه قَبْلَ العلم؛ فَإِنْ 
كان بلک ذلك وال الاق له ردو وإ وجوه تكديه. 

والحاكمٌ التاني إذا لم يَعْلَّمْ بأنّ العزل”" قَبْلَ العلمء أو علمه”" ولم ير 
ل ل لد ف د 

هن : لا يَنْعَزِلُ مُودَعٌ قَبْلَ عِلْمِه خلاقًا لأبي الحَطّابٍء فما بيده أمانةٌ 
ووثله مضارت. 

(وَإِذَا وگل انَْيْنِ؛ٍ لَمْ يَبجْرْ لِأَحَدِجِمَا الِانْفِرَادُ بِالنَصرَّفٍِ)؛ لِأنّه لم يَرْضَ 
عدت أحدهما مُنفردًا» بدليل إضافة العّير إليه» إلا أن جل ذلك أ 
الانفراد بالتصرّف (إلَيْه) ؛ لأ كا دون فده شه ما لو كان مُتَْرِدًا. 

وى تكنيا فى حلي مال خط تيان جا Ed‏ 
كذا؛ يقْتَضِي اجتِماعَهما على فعله» بخلاف: بِعْتكُماء حَيتُ كان مُنْقسِمًا 
بيتهما؛ لأنّه لا يُمكنٌ أن يكونّ الملْكٌ لهما على الاجْتماع . 

فلو غاب أحدّهما؛ لم يَكُنْ للآخَرٍ أن يَتصرّفء ولا للحاكم صم أمِين 
اق وان 
© رل اقل العلم م تصرقكه. + ) إلى ها ساط عن ب 


(۳) في (ظ): أو علم. 
(4) ينظر: الفروع 7/ 57» الاختيارات ص .7١9‏ 
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يَتصرّفاء بخلاف ما لو مات أحدٌ الوصِيّيّنِء فإِنَّ للحاكم ضَمَّ أمِينء والمَرْقٌ : 
ا لرل ا ل ا 
إن له كرا في حقٌّ الميت واليتيم» ولهذا لَوْ لم يُوصٍ إلى أحد؛ أقام الحاكِْ 
أا في النظى لللكبيء ١‏ 

فان كان أحدّهما غائبّاء فادّعَى الحاضِرٌ”" وأقام بيّنة؛ سَوِعَها الحاكم» 
وحم بثبوتها”" لهماء فإذا حَضَرٌ الغائبُ؛ تصرّفا معّاء لا يُقالُ: هو كم 
للغائب؛ لِأنّه يجوز تَبَعَا لِحَقَّ الحاضرء كما يجوز أن يَحكُمَ بالوفف لِمَنْ لم 
ُحْلَقْ؛ لأجل مَنْ يَسْتَحِفّه في الحال. 

فلو جَحَدَها الغائبٌ أو عَرَل نفسّه؛ لم يكن للآخَرٍ أن يتصرَّف. 

(وَلَا يجُورٌ لِلْوَكيل في الْبَبْع أَنْ يع لِتَفْسِهِ) على المذهب؛ لِأنَّ العْرْفَ في 
الع يم الل من عر وات الوكالةٌ عل ركا لوح به ولا 
لحه تُهمة» ويتنافى””' العَرّضانِ في بیعه لنفسه» فلم بَجُز» كما لَوْ نهاه. 

ورگا راز من شه 

لكِنْ لو أَِنَ له؛ جاز» ويتولّى طرفو" في الأصحٌ فيهما إذا الْكَقَت 
التّهِمة؛ كأب الصّغيرء وكذا توكيله في ببعهء وار في شرائه. 

ومثله: كاخ ودغوى» فيدّعِي أحدهما ويُجيب عن الآخرهء ويقيم حجَّةً 
کل واحدٍ منهما . 


-ه 
َه 


)١(‏ في (ح): ولا. 

(0) أي: ادعى الحاضر الوكالة له ولرفيقه الغائب. 
(۳) كتب في هامش (ظ): (أي الوكالة). 

(5) في (ظ): يلحقه. 

(5) في (ح): يتنافى. 

(5) في (ظ) و(ق): طرفه. 


E‏ س نی د 


وقال الأَرَّجِئُ في الّعغوى: الذي يَقَعٌ الاعْتمادُ عليه : لا يَصِحٌ؛ للتَّضادٌ. 


1 يَجورٌ إِذَا راد عَلَى ميلغ ميه في التدَاءِ TEL‏ بيع » وَكَانَ 
E‏ أن بالك سس رم الموكّل من الثَّمَنِء اش ما ا 


دفي ي e‏ : 0 معلّق'" بشَرْطَينِ : 


لني : اَن بو التّداء يه 


وفي «الفروع»: (وعَنه: يَبِيعٌ من نفسه إذا زاد ثَمَنْهِ في النّداء. وقيل: أو 
وَل بائكّا» وهو ظاهرٌ رواية حَنبّل وقيل : همًا. ودر الأَرّجُِ احا لا 
راو لآن وت واا تيا على الحن» وريما زا 

لا يقال: كيف يُوكّل في البَيع » وهو مَمُنوع منه على المشهور؛ 
التّوكيل فيما لا يتولّى مِثْلّه بنفسه» والنّداء مما لم تَجْر العادة أن 0 7 
الؤكلاء بأنفسهم . 

قال انی الم : (وفيه ر لآن الوک إذا جاز له أن تقطن ها وگل ف 
لعو اد عليه لما ذكر» العند لا ثذ له ون عاقن» وال يقرلا » قلا يجوز 


چ 8 2 


أن يوكل عنه غیره: 


7 


(1) في (ح): ووكل. 
(۲) في (ح): تعلق. 
(۳) في (ق): يحمله. 
)٤(‏ في (ح) و(ق): في. 
() في (ح): أن 
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اليم ؛ التوكيل في الشراء). 

(ؤكل ترا E E a E‏ 
كذا أو ليما فى «المحرّر) و«الفروع»: 

أَحَدُهما: المنْعٌ؛ لأنّه مُتّهَمُ في حقّهم» ويميل إلى ترك الاستقصاء”© 
علييم في النمين"", 9 كتيحقة فى حن فة : ولذلك لا تقبل شهادته لهم . 

والثّاني : يَجُورُ؛ٍ لِأنّهم غيرٌه» وقد امْتَكَلَ أمْرَ الموكل» وواقَقَ العُرْفَ في 
بيع غَيرهء أَشْبَهَ الأجِنبِيَ . 

وذكة الكتية أن الت ف الا ا ولا تارب كذلك: 

قَرْعَ: الحاكمء وأييثه» وناظِرٌ الوقفي. والوصي” ٠‏ والمضارِبُ؛ 
کالوکیل . 

(وَلَا يجُورُ أن يَبِيعَ نَسَاءَ ولا بِعَيْرِ نَقْدِ البكَدِ) على المذهب؛ لأنَّ الموكل 
7 50 ع2 ر و 
لو باع بنفسه» وأظلق؛ انصرّف إلى الخلول ومد البلد» فكذا وكيله» فلو 
تصرف بغير ذلك ؟ كتف وعَرْض؛ لم يَصِحَّ؛ لِأنْ عَفْدَ الوّكالة لَمْ يَقْنَضِه 
وفيه اختمال» وهو رواية في «الموجز). 

وكما لو وكّله في شراء ثلج”*' في الصيف» وفَحم في الستاء» فخالت, 
ذَكَرَه أبو الكلات» ومَحَلّه في المحم : في غير تِجارةٍ. 

فإن كان في البلد تَقُدان؛ٍ باع بأغلبهماء فن تساويا؛ خيرَ. 

o4 ٠ ° 20 7 2 7 0 4 Î 5 عرس 9 ب‎ 

(وَيَحْتَمِل: أن يَجَورً)» هذا رواية عن أحمد؛ كقوله' بغ كيف قلت ؛ 
() قوله: (والوصي) سقط من (ظ). 
4 في (ظ)+ لنفع . 


(0) في (ظ) و(ح): بلح. 
(3) في (ظ): لقوله. 
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(كَالْمْضَارِبٍ) على الأصح فيه» والمَرْقٌ بَيئهما: مِنْ حَيتٌ إن المقصود في 
المضاربة الرّبْحُء وهو في النّساء أكثرٌء ولا يتعيّن''' ذلك في الوكالة» بل ربما 
كان المقصودٌ تحصيل الثَّمن لِدَفُْع حاجته» فيفوت بتأخير الثَّمنء ولان استيفاءَ 
المن في المضاربة على المضارب» فيعود الضَّرّرُ عليه» واتيفاء الثّمَنِ في 
الوكالة على الموكّل» فيعود ضَرَرٌ الب عليه» وهو لم يَرْضَّ به. 

وهذا الخلا إِنّما هو مع" الإطلاق. فلو عَيّنَ له شَّينَا تعيّنء ولم كنز 

فائدةٌ: إذا اذَّعيا الإِذْنَ في ذلك؛ فيل قَولُّهماء وقيل: قَولُ المالك. 

(وَإِنْ بَاعَ بدُونِ ثَمَنِ الْمِئْلِء أو بأَنْقَصٌ مما قَدَرَه لَهُ؛ صَعَّ)ء ص عليه””, 
aT‏ المتقتى» كذ تخ كنت ينه تفع الله 
صح بدونه كالمريضء (وَيَضْمَنُ”*') الوكيلٌ (النّقُصّ)؛ لان فيه جَمْعًا بَينَ حط 
المشتري بعدم المَسْخْء و البائع بوجوب التَّضْمِينء وأمًا ال وکیل فلا يده 0 


3 


8 لا 

وفي قَذّره وجهان: 

E E OEE 

والثاقي: ما یغاد ك3 الاس مدوم له ا لأن ها غا التامن به 
عادةً کرم في عَشَرَةِ فإنه يَصِحّ بَيعُه به ولا صمان عليه؛ لا سكن 
التَحرُرُ مته فلو حضر من بريد على ثمن المغل؛ لم يَجرْ أن يَبِيعَه به؛ لان 
عليه قلت الح لمركله: 


63 في (ق) ولا يتيقن . 

(۲( في (ح): على . 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۷۲ مسائل ابن منصور ۳۱٤١/١‏ . 
(4) في (ح): وضمن. 


اب الْوَكالَةٍ 6 1 


فلو باع به» ثم حضر مَنْ يزيد في مُدّة الخيار؛ لم يَلرَمْهِ سح العقد على 
الأشهر؛ لآ الؤيادة من عنها . 

E‏ ي هذا روايةٌ عنه» وصحّححها ل الفط او دقر 

في «الشّرح)»: أنّها أَفْيَسُء وفي «الفروع»: هي أظَهّرٌ؛ لِأنّهِ بيع غير مادو 


عت تبي ج 


فيه » ا بيع الأجنب: 

وقيل : هو كتصرف الفُضولِيٌء ص عليه . 

فان تلف فضمن”" الوكيل؛ رَجَعَ على مُشّر؛ لله" عند 

وغلى الصا لا يضمن فيد لله ولا ص لنقسة. 

(وَإِنْ بَاعَ بأكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ؛ صَحَّ)؛ لِأنّه باع المأذونّء وزاده خَيرًا 
زيادة فة ولا ر والعرْفٌ E EY‏ لو وكّله في الشراء؛ 
ااه ينوة لمن اليذن» أن اض هنا قذوه له 

5 سَوَاء گات الرَياةُ مِنْ ٺس الثْمَنِ الذي أَمَرَُ بو)؛ كَمَْ أؤن له في البيع 
بمائة درهم» فباعه بها وبِعَشّرَة ا دَوْلمْ نَكَنْ) ؛ كدينارٍ وثوب. 

وقبل: لا يح من غير جنس الأنمان. 


تنبية : : يجوز للوكيل البيِعٌ والشّراءٌ بِشَرْطٍ الخِيار له وقيل : ملفا + وا 
.200 3 
ىلە 
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خصمه» ومخاصّمة في ثمنٍ مع بان مُسْتَحَنَا في وَجو. 
وان قرط اا تلب كني ولنفسه؛ لهماء ولا تَصِحٌّ لنفسه فقظء 


م2 م ا ا ر 
ويتختص بخيار مجلس › ویختص به موكله إن حضره. 


.7037 ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 
. في (ح): كتلفه‎ (۳) 
. في (ق): فاشتری‎ 40 


E)‏ ا 


فائدةٌ: الوصِينٌ وناظِرٌ الوفف؛ كالوكيل فيما إذا باع بدون ثمن المثل» أو 
اشترى بأكثرٌ منه» ذَكْرَه اشح تقينٌ الدّين'''» وتضميئه''' مع اجتهاده'" وعَدَم 
تفريطه؛ مُشْكلٌء فان قَواعِدَ المذهب تَسْهَدٌ له بروايتين” مما إذا رمى إلى 
صف الكُمّار يَظلَهِ كافِرًا؛ فبان مسلمًا؛ ففي ضمان ديته روايتان. 

9 5 ل به ا فَبَاعَهُ بدِينار؛ ؛ صح في د د الْوَجْهَيْنِ): هذا هو 


- 
3 


الأدوةة لدف دود يد نا > فان مَنْ رضي بدرهم ؛ رَضِيَ مكاته بدِينار. 


والثّانيء وهو قول القاضي: لا يَصِحٌ؛ لِأنَّه خَالَف مُوكلّه في الجنس» 
َشْبَهَ ما لو باعه بتَوبٍ يساوي دينارّاء وكما لو قال: بِعْه بمائةٍ وِرهم» فباعه 
بمائة ثوب قيمتها أكثرٌ من الدّراهِم . 1 
وأطلقهما في «الفروع». 
ولو باعة يدرعي وعرض؟ فالأصحٌ: E‏ يجيه 
وإن اختلط الدرْهمٌ باحر له؛ ڪول بو وُقبل ا وله حَكمّاء ذَكَرَه القاضي . 
(وَِنْ قَالَ: بِعْه الف نَسَاءَء قَبَاعَهُ بلي حالّو"؛ صَمّ) في الأصحٌ؛ لاه 
زاده”"' حَيرَاء فهو كما لو وكّله في بیعه بعَسَرَةٍ؛ فباعه بأكثرٌ منها . 
وظاهره: أنه إذا باع حال A‏ قيعي لوقا أن A‏ لم يعد 
وشَّرّط المؤلّت: (إِنْ گان لا يَسْئَضِرٌ بِحِفْظِ الثَّمَنْ في الْحَالٌ)» جرم به في 


الك 
ص 


.7١5 ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(0) في (ح): ويضمنه. وفي (ظ): وتضمنه. 
006 في (ق): اجتهاد. 

)٤(‏ في (ظ): بروايتي. 

)26 في (ح): وإن. 

(5) في (ح): حالا. 

(۷) في (ح): باعه. 


اب الوَكالةٍ E‏ ١ه‏ 


«الوجيز»» فظاهِرٌه: أنه إذا اسْتَضَرَّ بحفظ الثّمن في الحالٌ؛ أنه لا يَصِح؛ لأنَّ 
حك الإذن ا في السکرت عه نه السا ».نذا ان 
يتضرَّرُ به؛ عُلِم انُتفاؤهاء فتنتَفِي الصّحََةُ. 

وحُكمٌ موف الَف والتَّعَدّي عليه؛ كذلك؛ لاشتراك الكل في المعْتى . 

وما ذَكَرّهِ المؤلّث هو قول والمذمَبُ: ته مُظلَقَاء ما لم يَنْهَهُ 

والثَّاني : لا يَصِحٌ؛ للمخالفة. 

(وَإن كله فى الشراوء قاشتري باكر ي تمن اليثلء او بِأكثَرَ مما قَدَرَهُ 
لَهُ)؛ لم يصِحّ؛ لاه تصرف عير مَأَذُونَ فيه راا كان ينا ان الام 
بوثله » ذَكَرَه ذ في «الشَّرّح)» وهذا يُشْكل بِمَا سَبَقَ. 

ا ي ا وجزم به في «الوجيز»: أنه 
بِصِحٌ ويضمَنْ الريادة» هو ومضارِتٌ. 

(أؤ وَكَلَهُ في بيع د شىء“ قَبَاعَ نِضْمَهُ؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ أنه بيع ير مَأَذُونِ فيه 
ولما فيه هخ الصرر» او ق فشكي ت 5 
ما إذا باعه بدون ٿمَن المثل» فلو باعه بِثَمَنِ جَميعِه؛ صمَّء دَگره في «المغني» 
و«الشرح» و«الوجيز). 

وعلى الأوّل: ما لَّمْ يبع الباقي“» أو يَكُنْ عَبِيداء أو صُبْرَةٌ ونحوهاء 
وا اي 


(وإن اشْئَرَاة”*" يما كَدَّرَهُ لَه مُوَجَلَا)؛ صَحّ في الأَصَمٌ؛ لِأنّه زاده حَيرًا . 
)١(‏ في (ح): السكوت. 
© كذا في الح الخطية». والذي قى الى الكبير 409/7 ا لا يتفاين): 
لقف e‏ ما. 
(4) في (ق): ا 
(6) في (ح): ا 


مه 6 المُبدع شرح المُقنع 


۰ ا ه 3 3 -ه 2 5 
وقيل: إن لم يتضرر. وفيل : لا يصح للمخالفة. 
سد 6 مد E‏ ا ا صخر e‏ 5 2 
(و كال اشكر فى شاة يكار قافر 203" حار ار اا 
ا 


ساو ديئارًا أَكَلَ ف ا اخملا 

5 وه < 
عر س سان عن شبیب» هو ابن غرقد سيوع الحي و ف 
ابن الجَعْد : «أنّ اسي بل بَعَتّ معه بدينار ب e‏ ا وقال ع ة: 


أ وشا فاشترۍ له التتين: فباع واحدة بٍينار» وأتاه باللأخرى. فدعا له 
بالبركة؛ فكان لو اث شْتَرَى الراب لَرَبحَ فيه»» وفي روايةٍ قال : «هذا دینارکم» 
وهذه تانكم قال: كيف صَبَعَتَ؟) فذكرهء ورواه البخاري في ضِمُْن حديثِ 
ره حَدّتنا علخ بن عبد الله كنا سفيان" : ولأنّه حصل له 
الباذوة قن و وفي الأخيرة حصل المقصودٌ وزيادة؛ أنه مادون فيه 
عَرْفَاء #افإن ق يَرْضَى بأقل منه. 

وكذا إذا اا مضنا اسار كينا ذا 

وفيه روايةٌ في «المبهج»: كمَضُولِيٌ. 

وإن أبقى ما يساويه؛ ففي بيع الآخَر بغير إِذْنِ الموكل وجهان: 

أحذهماء اة أنه غَيرُ مَأَذُونِ فيه أَشْبَه بِعَ الشَّاتَينِ. 

والثّاني - وهو ظاهِرٌ كلام أحمدّ -: الجَوارُ؛ لظاهر الحَبرٍ. 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (ح). 

(۲) قوله: (له) سقط من (ح). 

(۳) في (ظ): عرقدة. 

00 في (ح): لحي . 

(5) فى (ق): مفصل . 

له 58 أحمد (19159. 4219757 والبخاري (35517). 
(0) قوله: (فيه) سقط من (ح). 


بَابُ الُوَكالَةٍ 8# o‏ 


(إلا ََا) يَصِحُ إذا كانت كل منهما تُساوي أقل من ينار؛ لاه لم 
يَحصّل له المقصودٌء فلم يَقَع البيع'' له؛ 4 كوف عي 4 ڏون فيه فيه لَفُظًا ولا 
عزفا ركذا E‏ الاو الموكل في شرائها بدِينارٍ تُساوي أقلّ منه؛ لِمَا 
ناء 
رض ارد الا :إن سازي کل یا قصت دين ,"4 هه 
للموكٌل» لا للوكيل» وإنّْ كان كل واحدةٍ لا تُساوي نصف دینار؛ فروايتان: 
إحداهما : يصح ويف على إجازة الموكل؛ لخبر عُروة. 
تنبيةٌ: إذا وكّله في شِراءِ مُعيِّن بمائة» فاشتراه بدونها؛ جازء ما لم يَنْهَه 
E‏ شه 
وإِن قال: اشتره بهاء ولا تَشْكَره بخمسين؛ جاز له شراؤه بما قوق 
الخمسين» فإن اشْتَاهُ بما دُونَ الخمسين؛ جاز في وجو. 
ومَنْ وکل في شِراءِ شيء مُعَيّنٍ بئمنٍ معلوم؛ فله شراؤه لنفسه بمثل ذلك 
الثمو» وغيره 
ا اه مویب) ؛ أي: لا يجوز له؛ لأنَّ الإظلاق عضي السَّلامَةَ 
Ese Oe‏ ما الم اله موه 
فإن فعل عالِمًا بعَيبه؛ لَِمّهِ إن لم يَرْضَهُ مُوَكُلُهء ولم يَرده» وكذا لا رده 
الا عدا قَولّاء وفيه نَظرٌ. 
فإن اشْتَراه بعين المال؛ لم يَصِحَّ على المذهب. 
480 ف ا المع 
(۲) قوله: (كون) سقط من (ح). 
(۳) في (ظ): ديناره. 
)٤(‏ في (ظ): وتقف. 


o۸٤‏ ع المبدع شرح المُقنع 


ن 


(قَإِنْ وَجَدَ بمَا اشْتَرَى عَيْبَا)؛ آي : جهل عَیبه؛ (قَلَهُ رده )؛ لِأنّه قائمٌ 
مَقَامَ الموكل» وله أيضًا الرَذ؛ لِأنّه مِلْكهُ . 

فن حضر قبل رد الوكيل ورضِي بالعيب؛ لم يكن للوكيل ردُهء لان الحقّ 
له» بخلاف المضارب؛ لِأنَّ له حقّاء فلا يَسقْط برضا غيره. 
٠‏ فإِنْ لب البائ الإمهال حى يَحضّر الموكّل؛ لم يَلرَمْهِ ذلك؛ لِأنّه لم 
یامن فوات: الرة: 

فان ارہ بناءة على قَولٍِء فلم يَرْضَ به الموگل؛ فله الرَّدُ وإِنْ قُلّنا: هو 
على الفور؛ لأنّه أخره بإذْن البائع . 

وإن أنكر البائع أنَّ الشّراء وقع له؛ لزم الوكيلَ» وقيل: الموكٌل» وله 


دَكَرَ الأَرَجِيُ: إن جَهِل عَيبّه ''. وقد اشْتَرَى بين المال؛ فهل يَقَعْ عن 
الموكل؟ فيه خلافٌ. 

(فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: مُوَكُلَكَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبٍ؛ فَالْقَوْكُ قَوْلُ الْوَكِيل مَعَ 
eT e 2 - 5 e 1 5‏ ك 3 م 
يَمِينِهِ)؛ لأنّه مُنْكِرٌء والقّولٌ قوله معها؛ لأن الأصل عَدَمٌ الرّضاء فلا يبل إلا 
ينو فإن لم يُقِمُها؛ لم يُسْتحْلّف الوكيل إلا أن يدعي علمه”". فيَحْليِف على 
نفي العلم. ذَكَرّهِ في «الشّرح)»» (إنَّهُ لا يَعْلَّمُ ذَلِكَ)؛ أئ: لا يَعلّم رضا 
تكله لاه يجوز أن يَعلّم رضاهُ وهو مقط للرد» وإنما كانت على التَّفْى ؛ 
لأنيا على ل الي فا ات أذ حه ف الحال. 

وقيل : يقث على حف موگله إن لبه الحَصمُ. 

رکا كل عردم لوكيل غائب في قَبْضٍ حمّه : أَبْرَاَنِي مُوكُلّك» أو قَبَضَه 
(۲) في (ق): عينه. 
(9) في (ح) عليه. 


بَابُ انُوَكالَةٍ 6 1 
RT‏ 


(فَإِنْ رده َصَدَّقَ الْمَوَكُلُ الْبَائِمَ في الرّضًا بِالْعَيْب؛ مُهَل يصح الرّدْ؟ عَلَى 
وجهين)» كذا في «الشرح» و«الفروع»: 

أَشْهَرُهما: لا يَصِحٌ ارد وهو باق للمُوَكل؛ لأنَّ رضًا الموگل بالعيب 
عَزْلٌ للوكيل عن الرَّدّه ومَنْعٌّ له» بدليل: أنَّ الوكيل لو عَلِمّه؛ لم يكن له الرَدّ 
فعلى هذا: للموكّل اسْتِرْجاعُهء وللبائع رده عليه. 

والتاني: يصح”"». بناءً على أن الوكيل لا يَنْعَزِلُ قَبْلَ العلم بِعَزّْلهء فيكون 
الرَّذّ صادّف ولايةً» فعلى هذا : يُجَدَّدُ الموكل العَقْدَ. 

(وَإنْ وَكَّلَهُ في شِراءِ مُعَيِّنْء فَاشْتَرَاهُ وَوَجَدَهُ مَعِيبًا؛ فَهل لَه“ رده قَبْلَ 
إِغْلّام الْمُوَكُل؟ عَلَى 036 في «الفروع»: 

a‏ أن الأمرَ يفضي السَّلامَةَ أَشْبَهَ ما لو وگله في شِراءِ 
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اع 


مَوُصوفيٍ . 

والتاني» وهو الأشهر: لَا؛ لِأنَّ الموكل قَطَعَ نره بالتّعيين» فرب“ 
رَضِيَه بجميع صفاته . 

وعلى الأوَّلِ: حكمه حكم غير المعيّن. 

وان عَلِمْ عَيْبَه قبل شرائه؛ فهل له شراؤه؟ فيه وجهان مَبْيّان على رده إذا 


اس اهم له ”> 


(فَإِنْ قَالَ: افر لي بين ها ا ای ی و يلم 


)١(‏ في (ق): بنفيه. 

(۲) في (ح): «المحرر». 
(:) قوله: (له) سقط من (ح). 
(5) في (ق): له بما. 


|88 سه نی س 


الْمُوكلَ)؛ أن الَمَنَ إذا : تعن ؛ الْفَسَخِ العَمْدُ لِه أو كوه مَعْصوبّاء ولم رمه 
تمن في ذِمّتهه وهذا عرض صحيحٌ للموکل» فلم يَجرْ مُخالفته» وظاهِره: ولو 
تَقَدَ المعَيِّنَء ويَقَعٌ الشَّراءٌ للوكيل» وهل يَقَّفُ على إجازة الموكّل؟ فيه 
الرّوايتان. 

لذ" كان اشقر لي فى وتيك والثر الوق > فَاشْتَرَى بعَيْيِه؛ صح 
وزم الْمْوَكَُ): ذَكَرّه أصحابنا؛ لِأنّه أَذِنَ له في عَقّدٍ يَلرَّمُه به الثَّمَنُ مع بقاء 
الدّراهم وتَلَفِهاء فكان إِدْنَا في عَقْدٍ لا يَلرَمّهِ الثّمَنُ إلا مَعَ بقائها . 

وقيل: إن رَضِيَ به وإلّا بقلل 

زل لا بع ا قد يكره له غر في انرا الها الشبوة 
با ار ا تر لد سوم رياه بولا عارك" صخر يمهاء فلم يَجِرْ 
مخالَفةٌ غَرَضِه لصِحّته . 

وان أطلق 4 حان. 

وليس له المد مع فقيرء وقاطع طرِيقٍء إلا أن يأمْرّم قله الأثرة””" . 


(وَإن'' مره يه في سُوقٍ من َبَاعَهُ به في آخَرَّ؛ صَحَ)؛ لِأنْ القَضْدَ 
البَيعٌ بما قدّره له» وقد ححَصّل؛ كالإجارّة وغيرهاء هذا إذا كان هو وغيره 
سَواءً 

فان كان له عُرَضٌ صحيحٌ؛ : تنه كا لو كان الجون عرو نا كوه 


المد أو كثرة ا أو ا أو صَلاح أهله . 


(۲) في (ظ): ولا تبطل. 
(۳) ينظر: الفروع .۷١/۷‏ 


اث الوكالة ع OAV‏ 


أنه قد ينمل لفك فلا تجوز مخالفثه» وفى «المغني» و«الشّرح ): 
اذ يعم رة أذ ضري آله لا عرض له في عَين المشتري. 
قاعدة: حُقوق العَقْد وهي : تسليمٌ الثمنء وقبض المبيع» والرّدٌ بالعيب» 
وضَمان الدَرك؛ يَتَعلّقُ بالموكل ؛ لِأنّهِ لا يق قَرِيبُ وكيل عليه . 
ر ار ل 
ورُدٌ: بأنّه قَبِلَ عفْدًا لغيره» فوجب” أن يَنْتَقِلَ الملڭ إليه؛ كالأب 
والوصيّ». وكما لو تزوّج له. 
ويتفرَعٌ عليهما : لو وگل مسِلمٌ ميا في شراء خمرء فاشتراه له؛ لم يَصِحَّ 
على الأرّلء لا الثاني . 
وإذا باع الوكيل بثمَن معيّن؛ ثبت الملك للموكّل في الشَّمنْء وإن كان في 
لق للشو كل بوالوكيل ا 
عا لين لمر كل المطالب ت 
وفي «المغني» و«الشّرح)» ا رى وكيل في شِراءٍ في الد ؛ فكضامِنٍ . 
وقال الشبخ تشي الدين" ' فِيمَنْ وگل في يبع أو اسْتِئْجارٍ: فإن لم يسم 


ق العقد؛ فضامِنٌ» وإ فروایتان» واھ * اا ا ولو 


إل 


(۱) فى (ظ): من زيد. 

00 ينظر: المغنى 0/ 10. 

(۳) ينظر: او للقدوري ٠۳١١۹ /٦‏ العناية شرح الهداية ٠١/۸‏ . 

() فى (ق): يوجب. 

)0( أي : عند أبي حنيفة» كما في المخني .٠٠١/١‏ وينظر: المبسوط ۲٠۷/٠۲‏ بدائع الصنائع 
is‏ 

(5) ينظر: الفروع ۷/ 57+ الاختیارات ص .7١9‏ 

(۷) في (ح): فظاهر. 
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وتإروعاة اتا اله ألذا في كُرٌ حِنْطَةٍ نة > ففعل؛ مَلَكَ الموكّل تَمَنَهاء 
والوكيل ضامِنٌ. 

e‏ في بيع شىء ؛ oY ORTE‏ إظلاق الوكالة في البَّيع 
250 ي اسا لكونه من تمامه. 

50 o 
يأمنه”" على قَبْض التمن» والمذمّبُ عند الشَِّحَين : أنه يميد : (إلّا بقّريتة)ء‎ 
تعلق هذا إن كات قرا الال ندل على القتضى ينل رل كيله في بيع شيءِ‎ 
في سوت غائب عن الموگلء أو موضع”” يَضِيعُ النَمنُ بتك قَنْضٍ الوكيل له؛‎ 


و 
تحني ر 


كان إِذْنّا في قَبِضِه فان تركه ضمت لك قد قا 
وإِنْ لم تذل القَرِينةٌ على على ذلك؛ لم كن له قَْضْه . 
وقيل : يمْلِكُه مظْلَفًا ؛ لأنَّه من مُوجب البیع» فَمَلَكَه ؛ كتسليم المييع» فلا 
تلم ا فان فَعَلَ؛ ضمته ضمته 
وغل الأول رذ تعر قنش؛ َم لم الوكيل من کر 
مُسْتَحَفّاء أو مَعِيبَاهِ كحاكم وأمينه: را لس بطر ا 


ل 


ت 


ا الل نه 5 7 ا حي عر 3 2ه 683 a‏ 
تنبيه : وكله في شراء شيء؛ ملك تسليم ثُمَنِْهِ ؛ لانه من تتّمته وحموفه؟؛ 


كتسليم المريع . 


فإن ای 2 انلقن تمده مكزع كنتصناء فيل يدنك فی خا 


)١(‏ في (ظ): لا يأتمنه. 

(۲) في (ق): يفيد. 

(۳) في (ظ): أو بموضع . 

(4) في (ق): مفرط . 

)٥(‏ في (ح): ثمنه. 

(7) هكذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير /١1‏ 375: (أن يخاصم). 


ياب الُوَكَالَةٍ 6 5 


O‏ م ەه 
البائع في الثمن؟ على وجهين . 

وإن اشْتَرَى شيا وقَبَضَهء وأر تَسْلِيمَ تَمَنِه لعي ر عُذّرٍ فَهَلَّك في يده؛ 
۶ ضمته » كينا 

ولیس لوكيل في بیع تقليبه على مشْترٍ إلا بحضرته» وإلا ضَمِنَ ذگرّه في 
لادا و رة الت 

1 (۳) 7 و الچ و هرو ر ثٌ 2 
ولا بَيعه ببلدٍ آخَرَ في الأصحٌ» فيَصْمَنْ ويَّصح» ومع مؤنة تقل : لاء 
ذْكَرّه فى «الانتصار». 

(وَإِنْ وَكَلَهُ في بَبْع قَاسِِ)؛ أيْ: لم صح ولم يمْلِكْه ؛ لان الله تعالى لم 
يكن ف لاد البو كر لا بتكب و عرق واوا 3 وكا ولو على 
وكيل في بیع : أن لا يُسلم”"' المبيع . 

ر ليل وگژیر؛ َم يَصِحَّ)» ذَكَرَه الأرَّجِنُ اتَّفَاقَ الأضحاب؛ لأنَّه 
ا فيه كر و موف اله وطن انه و فاق رت فط 
العَرَرُ والصَرَرُ» ولأنَّ التّوكيل لا بُدّ وأنْ يكونَ في تصرف معلوم. 

o 7 00 Ur مو‎ 

ومثله : وكلتك في شراء ما شنت من المتاع الفُلانِيَ» فلو قال: وكلتك بما 
إلى من التَّصرّفات؛ فاختمالان. 

وقيل: يصح في كل قليل وكثير؛ كبيع ماله» أو المطالبة بحقوقه. أو 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۲۳/١‏ . 
(8)” فى ثم ولق): أولى: 
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الإبراء» أو ما شاء منهء يؤيده'"'' قول المرُوذِي: بَعَتَ بي أبُو عَبِدٍ الله في 
حاجة: وقال: کل شَيْءِ تقول على لساني» فأنا فل . 

(وَإنْ وله في بيع مال كُلَو؛ صَحَّ)؛ لاه يعرف مالّه» فيقل العَررُ. 

وکر الج في: : بع مِنْ عَبِيدِي مَنْ شِنْتَ؛ أن «يِنْ؛ للتَبُعيض» فلا 
يبِعْهِم إل واحدّاء ولا الكل ؛ لاستعمال هذا في الأقل غالّاء وقال: هذا 
ب على اشرو وهو استثناء”©» الأكثر» وفيه تقل 

(وَإِنْ قال اشر لی ما د a‏ 
يُمْكِنُّ شراؤه والشّراء به يَكثْرٌ؛ فَيَكْثْرٌ فيه العَرّرُء (حَتَّى يَذْكْرَ النَّوْمَّ): وعليه 
اقْتَصَر القاضِي ؛ لأنّه إذا ذَّكَرَ نَوعَاء فقد أَذِنَ في أغلاه”” تَمَنَاء فيقِل العَرَرُ 
فيه؛ (وَقَدْرَ الَمَنِ) يغروياباة اا ا فيو" افتوو» جور أن ولك 
أكْثَرَ الثّمن ا وحكاه في «الفروع» ولا وافْتَصَر عليه في «الشرح»» 
وصريحٌ كلامه: أنه لا بُدَّ للضّكّة من اغتبار الْأمْرَينِء وقاله أبو الحَمََّاب . 

و ها با على آله بجا فا رری عه رمق قال: ما اذكريت من 
حي ء فهو ا أن هذا اا وای "1 وھا وکل فى را کل ی 
لاله إن في المَّصرّفء فجاز من غير تعيين؛ كالإذن في التّجارة» وكما لو 
ا9 مال نا فنك ۰ 

والإظلاق يفضي شراء عبدٍ مسلم عند ابن عَقيل؛ لِجَعْلِهِ الكُفْرَ عَيبًا. 


(۱) في (ح): يؤده. 

0 اليك 4/۷ 

0 007 استيفاء . 

)2 في (ح): غلاه. 

(۷) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ۲۷۹ . 


د فوخ 8 ١‏ 


(وَإِنْ ا الْحْصُومَةِ؛ لَمْ يَكْنْ وكيا فِي الْمَبْضِ)؛ لان الإدْنَ لم 
تنا E‏ نظقًا ولا عرفا ؛ لفق “فى الخصومة من لذ وا عد 
تقل الوكالا فى اضرا : الوكالة فى رثات الت 

وذَكرَ ابن البنّاء في «تعليقه»: أله وكيل في القَّبض ؛ لأنه مأمورٌ بقظع 
الخصومة» ولا تَنْقَطِعْ إلا به . 

وَعْلِمَ منه : ا ا 

وذّكَرَ القاضِي في قوله تعالى: اول تكن لابين حَصِيمَاك (النساء: 
Ted‏ : آله لا يجوز لِأَحَدٍ أنْ يُخَاصِمَ عن غَيرِهِ في إثبات حقًا " أو نَفْيه وهو 
غَيرٌ عالم بحقيقة أَمْرِ وفي «المغني» في | 8 نحوه ا 

ولا يَصِح مِكَنْ عَلِمَ ظلْمَ مُوكُلِه في | لخصومة» قاله فى «الفنون»» فظاهره: 
يصح إذا لم يَعْلَّمْء فلو ظَنَّ ظُلْمّه؛ٍ جازء ويتوجّةُ: المنْعٌء ومع الشَّكّ؛ٍ 
احتمالان. 

ا ع2 2 و واس 0 5 2 )2 

وعلى ما ذكره: لا يقبل إقراره على موكله بقبض ولا غیره» نص عليه 8 

يفيل إقرارة بحيب فيما باغ واا اع : لا. 

وله إثبات وكالته في غَيبة مُوَكّله في الأصحٌ. 

وإن قال: أجِبْ حَصْمِي عَئي؛ احْتَمّلَ الخصومة"''. وَاخْتَمّل بُظلاتهاء 
ذَكَرّه في «الفروع». 


90 (ق): الم ستاوله. 

(0) في (ق): أو . 

(9) في (ح): حقه. 

() في (ح): من الصلح ونحوه. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 570١/8‏ . 
(0) في (ق): كخصومة. 
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(وَإِنْ وَكَلَهُ في الْقَبّْض؛ كَانَ وكيا في الْحْصومَةٍ في أَحَدِ الْوَجْهَيّن)» جزم 
به في «الوجيز»» وهو المذمّبُ؛ لأته لا يَتَوصّل إلى القَبْض إلا بالتثبت» 
فکان إِذنَا فيه عُرْقَا؛ لأنَّ القَيْضَ لا يَتِمُ إلا به؛ فَمَلَكَهُء كما لو وگله في شراء 
قري علق تقل هد 

والثّاني : لا يَمْلِكُها؛ لأنّهما مَعْنيانا" مختلفان» فالوكيل في أحدهما لا 
يكون وكيلًا في الآخَرِء وكعكسه. 

وأطلق 9 «المحرّر) و«الفروع» الخلاف. 

وقیل : إن كان الموكلٌ عالِمًا خد مَنْ عليه الحقٌء أؤ مَظلِه؛ كان توكيلًا 
في الخُصومة؛ لوقوف القَبْض عليه. 

وعلي الجراز اكد كرو لحرا 


لم يَؤْمَرْ بذلك» ولا يمَتضِيه العْرّفُ. 
صم 


ا له قَيْضَّه من وكيله» وهو كذلك؛ لأنه الم مجه 
م 03 


فإن قلت : فالوارٍثٌ نائِبٌ عن المَورُوث؛ فهو كالوكيل. 

وچوا أن الوا ذا دفع بإذنه جرى”" مَجِرَّى تسلیمه» ولیس الوارث 
كذلك» فان الحق انْتَقَل إليهم» واسْتَجقّت المطالّبةٌ عليهم لا بطريق الثيابة عن 
الموروث› ولهذا لو حَلَف لا يفعل شيا ؛ حَيْتٌ بفِعْل وكيله دون مورلة. 


د 


(وَإنْ قَالَ: افيض حَقَّى الذي قَبَلَهُ)» أو عليه؛ (كَلَهُ الْمَْضُ مِنْ وَارثو)؛ لان 
الوكالة القت تنم حيّه مطل ت التتفل مع الوارث» ل و عه 


)١(‏ في (ح): بالبت. وفي (ظ): الثبت 
(؟) في (ح): معنان. وفي (ظ): معَيّنان. 
)۳( في (ح): وجرى. 
(4) في (ظ): فيشمل. 


د فوخ 1ك 


(وَإنْ1'" قَالَ: افبضة الْيَوْمَ؛ لَمْ يَمْلِكْ َيْضَهُ غَذَا) ؛ لتَقْييدها بزمان مُعيّنِ؛ 
لِأنَه قد بخص عَرَضُه في رَّمَنِ حاجته إليه. 

(وَإنَ وَكَلَهُ في ايداع : َأَوْدَعَ ولم يُشهِدْ؛ ل ب إذا آنگر المودّعء 
تَقَلّه الأضحاتُ» 000 الفاكدة و إذ المودّع يقبل 0 في الرة 


> 


وفيه وجه e 1 st‏ ا عبت إلا 
كلك ر ا ق وا اف ى الاد اشرت 


ك 


ا فلو مات ا ترکټه . 


فن قال الوكيلٌ: دَقَعْتُ المالَ إلى المودّع» فأنكر””"؛ قبل قَولُ الوكيل؛ 
لأنّهما اختلفا فى تصرّفه فيما وکل فيه. 
(وَإِنْ وَكَلَه فِي قَضَاءِ دَيْنِ» ا فَقَضَاهُ ولم يُشْهِدُ ٠‏ وَنْكَرَ الْعَريم؛ ضَمِنّ) 


چ ابل عل 


الوكيل ؛ لانه مُفرّظ حَيث لم سهد ٠»‏ قال القاضي : سواء ا ا لاه 
اسا أَذْنَ في قضاءِ مبرئ» ولم پو جد 0 ن يَقْضِيَهُ بِحَضْرَةٍ الْمْوَكُل) فإنَّه لا 


ل 


يَضْمَنْ على الأصح؛ لان حضوره قرينة رضاء بالدفع بير بس 
وقيل: لا يَضمَنُ؛ بناءًَ على أ قروتلا a‏ 


0 


وعنه: لا يرجع بشيءِ إلا أ أن يكو أمِرَ بالإشهاد فلم يَفْعَلْ؛ قدّمه في 
«الفروع»؛ لتفريطهء فعليها: إن صد الموكّل في الدَّفْع؛ لم يُرجع عليه 
بِشَيءِء وإِنْ كذّبه؛ قبل قول الوكيل”' مع يمينه؛ لاه اذَّعَى فِعْلَ ما أَمَرّه به 
كل 


009 في (ح): فإن. 
(۲) في (ح): وهو. 
(۳) في (ظ): وأنكر. 
(:) في (ح): الموكل. 


E o‏ عيدج شرع الدع 


وعنه: لا يضمن مُظَلَقَاء الختاره ابن عَقیل؛ كقضائه بحضرته. 

وعلى اغتبارها: إذا أَشْهّدَ عدولا فماتواء أو غابوا؛ فلا ضَمانَ؛ لعدّم 
تفريطه . 

وإن أَشْهَدَ بينةَ فيها خلافٌ؛ فوجهان. 

وقال ابنُ حَمْدانَ: إِنْ كان لموكّله الامْتِناعٌ من الوفاء بدون الإشهاد؛ لزم 
الوكيلَ الإِشْهادٌء فان تَرّگه ضَمِنَء وإن لم يكن لموكّله الامْتَناعٌ؛ لم يَلْرَمْه 
ولا ضَمانَ بتَركه. 

اتال انات فاا أو اوت فا يرق أو فضت فر 
صَُدَّقَ الموَكُل؛ للأصل . 

رر فى" اا ری لاوا ف ا فا اوت كما هو ظا كلد 
بعضهم»› ذكرّه في «الفروع». 


)0 في (ق): أديت . 


e 8 57 


(فصّل) 
(وَالْوَكِيلٌ أَمِينٌ» لا ضَمَانَ عَلَيِْ فيمًا تلفت في يِه بِعَيْرٍ تَفُريط)؛ لِأنّه نائبُ 
المالك فى البن وَالتُصِرّق» فكان الهلاك فى يذه كاليللاك فى بد المالف؛ 
كالمودع. 
وكذا حكم كل مَنْ في يده شيءٌ ليره على سبيل الأمانة؛ كالوصيٌ 


ونحوه. 


واه مسر كان بحل أو لاوا لا درن ييخ تلن الحو الموكل 
نيا ]5 تا ها أنه م 


وظاهِرّه: أنه يَضْمَنُ إِنْ فَرّط؛ بأن لا يَحمَط ذلك في حِرْزْ مِئْلِهاء وفي 
«المغني» : و يَركبَ الَذَابَةٌ أن لق ات أو يُظْلَْبَ منه المال فَيَمْتَيِعَ من 
دَفْعِهِ لغير عُذر؛ لأنَّ التعدي أَبْلَعُ من التّفريط . 

(وَالْقَوْكُ كَوْلَهُ مَعَ يميه في الْهَلَاكِ وَتَفْي التَّفْرِيطِ)؛ أيْ: إذا اى الموكل 
عليه ما يفضي الضَّمانَء لأنّه أَمِينٌ: والأضل براءةٌ ذم وما يُذَّى عليه» ولو 
كلف إقامة البيّنة على ذلك لَامْتَتَمَ الاس من الدُّخول في الأمانات مع دَعْوَى 
اا الها 


6ت 


والمذمّبٌ: أنه إذا اذّعَى التَّلَف بِأمْرٍ ظاهر؛ كحريتٍ عامٌ ونَهْبٍ جَيْشِ؛ 
كلف إقامة البينة عليه» ثم يبل قوله فيه. ۰ 

(وَلَوْ قال: بحت الثَوْبٌ وقبضت التمق» فلت فالزل قزل ذكره ابن 
او يال ينيك ا وا نشل تراد هما انولخ ا و ميد 
ويتعدّر إقامةٌ البيّنة على ذلك» فلا يكلَمُها؛ كالمودع . 


5 يه 
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وقيل: لا يُقبَلُ قَوله؛ِ لأنه'" يُقِرٌ بحقٌ ليره على مُوَكُلهء فلم يُقْيَنْء كما 
لو أقرٌ بدَينِ عليه . 

فَرْعٌّ: وكّلّه في شراءِ شَيءِ» فاشتراه» واختَلّها في قَدْر تَمَيِه؛ فيل قول 
5ا 

و إلا أن يكون عَيّنَ له الشّراء بما اذّعاه؛ 
فقال: اشر لي عبدًا بألفيء فادّعَى آنه اشتراه بها؛ قبل قَولّهء وإِلّا فالموگل ؛ 
ا 

(وإن اخْتَلَهًا في رَدُو)ء سواءٌ كان العَينَء أو تَمَتهاء (إِلَى الْمُوَكل؛ فَالْقَوْلُ 
2 ِن گان مُتَطوّعَا)ء ولا واجدّاء قاله في «المحرّر»؛ لاله بض المالَ ْم 
مالكه قط فقيل قولّه فيه؛ كالوصي”" والمودع المتبرّع”" . 

وقيل: لاء وجَرّم به ابنُ الِجَوْزِيٌ في قَولِه تعالى: سدوا عَلمم الآية 
[اليّسَاء: +]» ولم يُخالِفه . 

وعلى الأوّل: يقبل مع يمينه . 


¢ 


وفي «التّذكرة» : أن مَنْ فيل قَولّه من الأمَناء؛ لم يلف . 
والتّتف كالرَدٌ . 
(وَإِنَ گان بجَغْل ؛ ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 


ارخا أنه لا يدل إل مك أنه قِبَضّ الما لِتَفْع نفسه» فلم قبل 
قوله في ذلك كالمستعير. 
والثّاني: بلى؛ لاله أَمِينٌ 


وم و 


(وكذيك يحرج فِي الأجير وَالْمُرْتَهِنِ)؛ لاشتراك الكل في قبن العين 


)١(‏ زيد في (ح): لا. 
(۳) قوله: (المتبرع) سقط من (ح). 


اب الوَكالَة 8 ده 
لمنفعة القابض . 

وت الحمذ فى المضازب» اند ل ل ر ۹ #السيضير: 

فلن اك الوكيا نتفي اال ا نالع الرّدّ أو التَلَف؛ٍ لم يُقبَل؛ 
لوت بات يكشده» ولو اقام به ريد في وجي لاله كدت لها 

والثَّاني : يُقبَلٌ؛ لأته يدعي ذلك قَيْلَ وُجود خياتته . 

مسألةٌ: کل أمين قُبل وله في الرّدّه ولب منه؛ فهل له تأخيره حٌى يُشْهِدَ 
عيدة فدوشيان إن للد يخزفي والالى أرقي للقي ونيد اخهنال. 

ومَنْ لا يبل قله في الرَد؛ كالمستعيرء ولا حه عليه بالأخل؛ لم يخر 
ردّه للإشهاد عليه. 

وقال ابنُ حَمُدان: بلى» كما لو أخذه وفي ذمّته مال لِرَيدِء أو في يده ؛ 
لم يَلرَمْه دَفْعُه إلى وكيله حتّی يُشْهِد عليه بِقَبْضه . 

ومَنْ عليه دين بِحُبَةِ؛ لم يَلْرَمْهُ دَفْعْهِ إلى ره إلا بيه" تَشْهَدُ عليه بِقَيْضه . 

كَرْعَ: إذا تلف ما وَكُل في بيعه» أو الشّراء به» د 55 ان NR‏ 
هر أوظيرة الو يمرت في ا 

وإن وَرَّنْ مِنْ مالو بَدَلَ الثَّمَن واشْتَرى بعَينه لموگله ما أمره به؛ لم يَصِحَّ» 
وكذا إن اشتراه في ذمته» َم مَده. 

وعله: هو مو قرف على إجازة موكله. 

(وَإِن قَالَ: أك لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءَء وَفِي الشَرَاءِ بِخَمْسَةِ). أو قال: 
كلك في بيع هذا العبدء قال: بل في بيع الْأَمَقِ (َأَنكَرَهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 


5 ينظر : مسائل ابن منصور تراث 
222 في (ح): 3 

(۳) قوله: (إلا ببينة) في (ق): ولا بينة. 
)٤(‏ في (ق): بنقد. 
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المذمّبٌ: أنه يُقْبَلَ قول الوكيل» وص عليه في المضارّب"" ؛ لأ 
فى التّصرّفء قبل قوله؛ كالحَيّاط. 

ولا وقاله القاضي» وجزم به في «الوجيز»: قبل قول المالك؛ لاله 
يقبل قوله فى أصل الوكالةء فكذا فى صفتهاء فعليه لو قال: اشْتَرَيتٌ لك هذه 
الجارية» فقال: إِنَّما أَؤِنْتُ في شراء غيرهاء قبل قَولٌ المالِك مع يمينهء فإذا 
حَلفَ بَرِىَ من الشراء. 

ْم إن كان الشَّراءٌ وَكَمَ بعين المال؛ فهو باطلٌ» وتُرَدُ الجارية إلى بائعها إن 
صدّقهء وإِنْ كذّبه أن" الشَّراءَ لِعَيره» أو بمالٍ غيره؛ صُدَّق البائعٌ؛ لأ 
الطاهر أن ما فى بد الاسات له 

فإن اذَّعَى الوكيلٌ عِلْمّها" بذلك؛ حَلف أنه لا يَعْلَمُء ولَرِمَ الوكيل غرامة 
اللّمن للمُوَكلء ودَقَمَ الثّمَن للبائع» وتبقى الجاريةٌ في يده لا َل له؛ لِأنّه إن 
كان صادقًا؛ فهي للمُوَكّلء وإِنْ كان كاؤبًا؛ فهي للبائع. 

فن أراد حِلّها؛ اشتراها ممن هي له في الباطنء فإن امْتَنَعَ رَقَعَ الأهْرَ 
إلى الحاكم ليَرْفْقَ به ليَبيعَّه إياها؛ ليت له الملكڭ” ظاهِرًا وباطِئاء ويصير ما 
ثبت له في ذمّته قصاصًا بالذي أخذ”" منه الآحَرٌ ظُلْمّاء فإن امْتئَع لم يُجَبَرْ؛ 
لاه َد مُراضاةٍء ذَكَرّهِ في «المغني» و«الشرح». 

وإ قال: بغتكها إن كانت لی أو إن كنث آذنت لك فى شرائها بكذا؛ 
فقال القاضي: لا يَصِح؛ لتعليقه على شَرْطٍ . 


. ٥۷/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ح): أو.‎ )0( 

(۳) في (ق): عليه . 

(4) في (ق): بثمن. 

(4) في (ق): فيثبت له المال: 
(5) في (ح): ئا ل 
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وقيل: بلى؛ لان هذا أمْرٌ واقِعٌ يَعْلَمانِ وجوه فلا يَضُرُ جَعْلهُ شَرْطَاء 
َبَتَك هذه الأَمَةَ إنْ كانت أَمَهَ. 

قَرْعٌ: إذا قَبَضّ الوكيل الثَّمَنّ؛ فهو أمانة في يده لا يَلْرَمّه تسليمُه قَبْلَ 
طلبه» ولا يَضْمَنْه بتأخيره» فان طلبه فأخَرَ الرَّدّ مع إمكانه قَتَلِفَ؛ِ ضَمِبّهء فإن 
وَعَدَّه رده ثُمَّ اذَعَى أنه كان رده أو تَلِف؛ فإنْ صدّقه الموَكلُ فظاهِرٌ» إن 
كذّبه؛ لم يُقْيّنْء وإن أقام به" بين فوجهان. 

(وَإنْ قَالَ: وَكّلْتَبِي أن أَتَرَجَجَ لَك فلائة» فَمَعَلْتُء وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَمُ 
انكر ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكرِ)؛ لأنّهما الفا في أصل الوكالة» فقيل قول 
الموگل؛ إذ الأصلٌ عَدَمُهاء ولم يَنْيّتْ أنه أميئه فمل قله عليه» (بعَيْر يَمِينِ)» 
نص عليه ؛ لاد الوكيل يدعي حَمًا لغيره. 1 

وتتفاة: أنه تتتثلة إذا هلمرا صرّح به في «المغني» و«الشّرح)» 
ول لاني لعن الصداق في كمه قاذ خلت؟ لم 3 شيم . 

(وَهَل يَلْرَمُ الْوَكِيلَ نِضْفُ الصّدَاق؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) ودگر غَيرُه رِوَايَتَينِ : 

اسمشيياء :7 لوقه الى 2 اتعلى تمقوق الكذد والمو كن هاما ل 
يَضْمَنْهء فإ صله فلها الرّجوعٌ عليه بنصفه؛ لضمانه عنه. 

والثّاني : يَلْرَمُهِ نِضِْفٌ الصّداق؛ لأنَّه ضامِنٌ للثَّمّن في البيع» وللبائع 
مطالّبتّه» فكذا هناء ولأنّهِ قرط ححيتُ لم يُشْهِد على الرّوج بالعقد والصّداق. 


والأَّلُ أَوْلَى» ويُفارِق الشّراء؛ لان الّمَنّ مَقصود؟' البائعم والعادة 


عع 


3 


دع 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ح). 

)¥ في (ح): فأنكره . 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۹۸/۱ . 
(:) في (ق): مقصد. 

)0( في (ح): للبائع . 


| ا 


ا بخلاف النكاح» قاله 5 «المغني» و«الشرح). 

ويَلرّمُ الموكّل طلاقّها في المنصوص”؛ لإزالة الاختمال. 

وقيل: لا؛ لأنّه لم ينبت في حقّه يكاحٌ. 

ولو مات أحدّهما؛ لم يره الآَخَرُ؛ٍ لاله لم يبت صدافها فتَرِنُه وهو يكر 
نها زَوجَتُه فلا ينها . 

تنبيةٌ: قد علِمَ مما سبق: أنه إذا صَدَّقَ على الوكالة؛ فَيُقْبَلَ قول الوكيل» 
وكذا في كلّ تصرّفٍ وگل فيه» وهو المذمّبُ؛ لأنّهِ مَأَدُون له أمِينٌ قار 
على الإنشاء» وهو خرف 

وعنه: يُقبّل قول مُوَكُله في النكاح ؛ أنه لاد زقادة ع 0 
لا يَنعَقِدُ إلا بهاء دَكَرّه القاضي وغيرٌه؛ كأصل الوكالة. 

(وَيجُورُ التَوكِيل بِجْعْل)؛ أي: معلوم؛ لأنّه كان يَبْعَثْ عُمَّالّه لمَبْض 
الكتدقاه» E‏ الب على ذلك a E‏ 
فهو کرد الآبق. 

وظاهره: أنه يَسْتَحِق الجْعْلَ بالبيع - مثا - قَبْلَ قَبْض الثَّمَنْءِ جزم به في 
«المغني» و«الشرح»» ما لم يَشْرِظه عليه» ae‏ صح . 

وفي «الفروع»: هل يَسَحِقّه قبل تسليم ثمنه؟ يتوجّه الخلاف. 

إن كان الجعْلٌ مجهولًا؛ كَسَدَثْء ويَصِح تصرّفه بالإذن» وله أجْرٌ مِثْلِه. 
(۱) ينظر: مسائل ابن هانۍ ۱۹۸/۱ . 
(8) قوله: (في) سقط من (ح). 
() من ذلك: ما أخرجه مسلم (77 2421١‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: «اجتمع 

بن التدازظ »«والعياس بخ عبد الطاب قال وال لو يهنا عي الاي د ا 


لي» وللفضل بن عبّاس - إلى رسول الله ية فكلماه» فَأَمِّرهما على هذه الصدقات» فأدّيا ما 
يؤدّي الناس» وأصابا مما يصيبٌ الناس»» فى حديث طويل. 


بَابُ الْوَكالَةٍ 6 ١‏ 

(وَبِكيْرِو!")» أيْ: بغير جُعْل بغير خلاف تَعْلّمُه"؛ لاله دل وکل نيسا 
في إقامة الحدَ»” ٠"‏ «وغْرُوةَ في اراد بير جُعْل». 

(فَلَوْ قَالَ: بع تَوْبِي بِعَسَرَةِء قَمَا رَادَ َل(“ ؛ ؛ صح نص عَلَيْهِ"''). روي 
عن ابن عبّاسٍء رواه سعيدٌ بِإِسْنادٍ جَيّدِ''. ولم عرف" له في عَضْرِه 
مالفا فكان كالإجماع. 

وكَرِهَهُ النَّوْريُ» وفانًا لأبي حَنِيفةَ والشَّافِعييَ”" ؛ لاه أخِرٌ مجهولٌ يحول 
الؤجود والعَدّم . 

ورُدٌّ: بأنّها عَينٌ نى بالعمل عليهاء فهو كَدَفْع ماله مُضَارَبَة وبه عَلّل 
اخ ۴ فل هذاة ان ات ا فهي له» وإن باعه بما عيته» فلا شَيءَ 

له؛ لِأنّه جَعَلَ له الرّيادةء وهي معدومةء فهو كالمضارب إذا لم يَرْبَحْ . 


6١ جم‎ > 6١ 


AR ر‎ 


)١(‏ في (ح): وبغير. 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .١۳۳‏ الشرح الكبير ٥٥۸/١١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (2)7715 ومسلم 2)١591(‏ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ڪا . 

(4) تقدم تخريجه ٠٥٥۸/١‏ حاشية (۲). 

(5) قوله: (فلك) في (ظ): فهو لك. 

(5) ينظر: مسائل أبى داود ص ۲۷۱. 

0" ريع عد ار 60163003 و اندم الى رواب عا 00 وين أن دیا 
.»)۲٠۳۹۷(‏ وأبو عبيد في الغريب .»)۲٤۸/١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١٠١١١(‏ عن عطاءء 
عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسّا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب» فيقول: بعه بكذا 
وكذاء فما ازددت فلك. وإسناده صحيح» وعلقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ »)٩١‏ واحتج 
به أحمد في مسائل صالح. 

(۸) في (ظ): ولم يعرف. 

(4) ينظر: عيون المسائل ص ٠۲١١‏ المجموع ٠١۸/٠٤‏ . 

.۷٤/۷ ينظر: مسائل أبي داود 2571 الفروع‎ )٠١( 


El‏ عت ني 


(فَصل) 

دن كَانَ عَلَيْهِ اسان قَاذَّعَى ا ا کل صَاجبه في قَبضه» 
قَصَدَّقَهُ؛ لَمْ يَلْرَمْهُ الدَّهُمُ إِلَيْد)؛ لِأنَّ عليه فيه منعة”" ؛ خوارا” ا 
الؤكالة فتشتييق الأ جرع علي :إل الل أن تقوم به بيْنة» وسَّوَاءٌ كان 
الحق في ذمته» أو وديعة عنده. 

(وَإنَ كَذَيَه؛ لم يشتغلت)؟ لعدم فائدة استخلافه» وهو الحكم عليه 
بالكول: 

(وَإِنْ دَفَعَهُ َء فَأَنْكَرَ صَاحِبٌ الح الْوَكَالَة؛ حلّت)؛ أي : الموكل ؛ لاه 
يَحْتَمِلُ صِدْقَ الوكيل فيهاء (وَرَجَعَ عَلَى الذَّافِع وَحْدَهُ)؛ لأ حقّه في ذْمّته؛ 
ولم َرأ مته بتسليمة إلى غير وكيلهء ويرجع الذاقع على الوكيل مع بقاه» أو 


عله . 


وظاهِرٌه: أنه إذا صَدَّق الوكيل؛ بَرئ الدَّافِعُ. 

(وَإِنْ گان الْمَدْفُوعٌ وَدِيعَةَ كَوَجَدَمَا) صَاحِبّها ؛ (أَحَذَمَا)؛ لِأنّها عَينُ حقّه 
(وَإِنَ لفت هله تین من فاع ا أئ: عن الذَّافِع والقابض؛ لن 
الدَّافِع وها بالدَفْع» والقابض قَبَضّ ما لا يَسْتَحِفَه. 


/ 2 


(وَلَا يَرْجِعٌ مَنْ ضَمِئَهُ عَلَى الآخَرِ)؛ لأن كن واعل بها يدع 


ب 
3 


(۱) في (ح): فإن. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وصوابها: (تبعة) كما في الممتع 1٩۲/۲‏ والكشاف ٤۹١/۳‏ . 
9599 في (ح) : عليه الرجوع . 

() في (ح): للتميم. 


(8) قوله: (يدعي) سقط من (خ): 


r E باب الوكالة‎ 


ياخذه المالِك طلم ويُقِرٌ بأنّه لم يُوجَدْ مِنْ صاحبه تَعَدَّء فلا يَرجِمٌ على 
صاحبه بظلْم غيره. 

إل أن يكون الدَّافِعٌ دَمَعَها إلى الوكيل مِنْ غير تصديق» فيَرجع على 
00 ذكره اليح تفي الذين وفافا ؛ لكوته""؟ لي يقر بوكالته»ولم ينث 
يوه قال : وجرد اليم ليس تصديقًا. 

e‏ : (وإنْ صدّقه؛ ضَمِنَّ في أحد القَولَينِ في مذهب أحمدء بل نَصَّه؛ 
SS‏ 

تقل مهنّى”" فِيمَن بَعَتٌ إلى مَنْ عِندّه دنائيرٌ أؤ ثِیابٌ» يأخذ دينارّاء أو 
ثوبّاء فأخذ أكثرّء فالصّمان على الباعث؛ يعني: الذي أعطاه» ويرجع هو 
د وهو ظاهِر كلام 5 5 

(وإذ كَانَ اذَّعَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَقٌّ أَحَالَةُ بو؛ ِي وجُوب الدع إِلَيْهِ مَعَ 
النَضْدِيقِء وَاليَمِينِ مَعَّ الْإنْكَارٍ وَجْهَان)؛ كذا في «المحرّرا : 

أحدهماء وهو الْأَوْلَى والأَشْبَه: أنه لا يَلْرَمْهِ ذلك؛ لِأنَّ الدع إليه ”2 غَيرُ 
مبْرئ؛ لاختمال أن يُنكِرَ المجيل الحوالة» فهو كدعوى الوكالةٍ والوصيّة . 

والمّاني : يَلْرّمُهِ الدَّفْع إليه؛ لأنّهِ مُعْتَرِفٌ أنَّ الحم انتقل إليه» أشْبَهَ 
الوارتٌ. 

و اران تجوت الكل إلى E O‏ مر ل" 
بخلافه هناء فإِلْحاقٌه بالوكيل أَوْلَى . 


لحك 


.5١١ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 
في (ح): بكونه.‎ )۲( 

(۳) ينظر: المغنى 7/0 .8١‏ 

(4) في (ق): فإن. 

(45) زيد في (ح): من 

وان لع ولق) 1 يرا 


| المبدع شرح المُقنع 


وَوجوبٌ اليمين مع الإنكار وَعَدَمِه؛ مُخَرّحّ على وجوب الدَّفْع مع 
التضديق + ولهذا علق" غلية. 

وتُقْبَلُ بيه المُحال عليه على المحيل» فلا يُطالِبُهء وتُعاد لغائب مُحْتالٍ 
بعد دغواة» فقضی يها له إذن: ٠‏ 

(وَنَ ادَعَى أنه مَاتَء وَأَنَا وَارِثهُ؛ لَرِمَهُ الدَّهُمُ إِلَيِْ مَعَ الصْدِيقٍ) أت" لا 
eed Ey,‏ 
الدّفْع» فلَزمَه» كما لو جاء صاحب الحقٌّ. 

(وَالْيَمِينُ مَعَ الإنكار)؛ أئ: على تفي العِلّم؛ لأنّها على في فِعْل العَيرء 
وإنّما لَرْمَته هنا؛ لان مَنّْ لزمه الدفْع ب الإقرار؛ لَرِْمّه امون مع الإنكار؛ 
كسّائرٍ الحقوقي الماليّة. 

اباگ : 

الأولى : كال اجه إذا دقع الى برجل ثوبًا لِيَبيعّه» فَوَهَبٍ له المشتري 
باك «الضديل ا 

وقال في رجل وگل آخر" في اقتضاء دين وغاب» فأخل الوكيل به 
راء تلف 9 يد الوكيل؛ أساء في ا رار عليه : 


5 5 ۶ جار مر م هي 2 ا (^A)‏ 
وقال في رجل أعطى اخر دراهم يشتري بها شيئًاء فخلطها بدراهمه 2 


)١(‏ في (ح): عطفف. 
(0) في (ح): لأنه. 
(۳) ينظر: لمغني 85/5. 
(4) في (ق): لزمه. 
)٥(‏ ينظر: المغني ٠٠١/١‏ . 
(5) في (ح): لآخر. 
0# يتر الم د١۸‏ 


)۸( في (ق) : بدراهم . 


٠. 8 57 


قَضَاعًا ؛ فلا شيءَ عليه . 

وقال القاضي: إن خَلّطها بما لا تَتَمَيّرًا''؛ ضَمئّها إن كان بعّير إِذْنِهِ؛ 
الد 

الثّانية : الوكالة والعَرْلُ لا يَبْتُ لك" کر الاد وکل بے 

فعلى الأول إِنْ ير يكوكيل و ص رت يشرط الات إن 
أنْكَرَ الموكل””. 

وقال الأَرَجِئ : إذا تَصَرّف بناءً على هذا الخبر فهل يَضمَنْ؟ فيه وجهان. 

التَاليةٌ: إذا سَهِدَ بها اْنان» ثُمّ اليم عَرَله؛ لم تبت وکاله . 

ويتوجّه : بلى» كقوله بعد الحكم بصځتها» وكقول واحدٍ غيرهما. 

فلو قالا: عَرَلَّهِ ؛ ثبت العزل. 

ولو أقاما الشَّهادةَ حِسبةً بلا مَعْوَى الوكيل» فشَّهدَا عند حاكم أن فلات 
العا هقاء :إن ارت أز قال ما لكك ها براقا اعت عه 
تبنت الوكالة» وعَكْسّه: ما لم أغْلّمْ صِدْقه". وإِن أظلقَ؛ طولب بالتفسر©©, 


T9 


ر 
ل KT‏ ا 


.79 ينظر: مسائل البغوي ص‎ )١( 

(۲) في (ظ): لا يتميز. 

(۳) في (ق): لا تثبت. 

(:) في (ح): الأولى . 

(5) في (ح): الوكيل. 

(5) في (ق): حسيه. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: صدقهما. أي: الشاهدين. ينظر: الشرح الكبير ٥۷۳/١۳‏ 
الإنصاف .556/١7‏ 

(۸) كتب في هامش (ظ): (قوبل بأصل المصنف كأن). 


- | 5ك 


(كِتَابُ الشركة) 


شركة: بون ذ ا : ویون رة 
ر ر ee‏ م 


وهی قا نة بالإجماع”" أ ده رل تعالى : موان ر | من الخلطك لسغي بعضهم o‏ 
ڪل ا بض [مت : 36 والخلطة* هم الشُرّكا i‏ تك : إن الله 0 
شو آنا ا E‏ 


تينِهما» رواه أبو داود من حديث اص هريرةً) و قات 


وهي : عبارةٌ عن الِاجُتماع في اسْيِحْقَاقٍ أو تَصَرفِ. 

فهي توعان : شَرِكَةُ أملاك» وش رکه عقودٍء امن المقصب د ها 

(وَهِيَ عَلَى حَمْسَةِ حَمْسَةٍ أَصْرّب)) ويُعَْبَرٌ لِسائِرٍ أنواعها: أن يَكُونَ جائِرَ 
النصرّف ؛ لِأنّه عَقْدٌ على التّصرَّف في المالء فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ عير جائز التَصرّف 
في المال؛ كالبيع. 


)١(‏ في (ق): ثمرة. 

(5) ينظو: الإجماع لابن المنذر ص 2٠٠١‏ مراتب الإجماع ص ۹۱. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۳۸۳)ء والدارقطني (۲۹۳۳)» والحاكم (۲۳۲۲)» من طريق 
محمد بن الرّبرقان» عن أبي حيان التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة ذ#ه» به مرفوعًاء 
وسعيد بن حيان التيمي» والد أب حيان التيمي» وثقه العجلي». وضعفه ابن القطان» وقال 
الذهبي: (لا يكاد يعرف). واب بن الزعرقاط م ريحي وخولف فيه هنا فرواه 
جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان التيمي مرسلاء أخرجه الدارقطني (۲۹۳۲)» وجرير ثقة» 
فروايته أصحٌ من رواية ابن الرّبرقان الموصولة» ورجح إرساله الدارقطني وابن حجر 
والألباني» وقال ابن عبد الهادي: (وقد قيل: إنه منكر)» وصححه موصولًا الحاكم والذهبي 
وابن الملقن. ينظر: علل الدارقطني »۷/١١‏ المحرر (407)» ميزان الاعتدال ؟/ 217 
البدر المئير ۷۲١/١‏ التلخيص الحبير "/ 4٠١9‏ الإرواء 6/ ۲۸۹. 

83 ق( وه 


ڪَابُ الشركة 8 1۷ 


0 


(أعذما : شرگة الْعِنَانِ)» سُمّيّتْ بذْلِكٌ؛ لان الشريكيق فا بداوا 
فى المال رال ص ته كالفارسَين إذا سَوَّيَا بِينَ فَرَسَيّهِما وتّساويَا في السير ' . 


وقال اا في ف عن الا عرض قال قلت 0040 
حاجة إذا عَرَصَّتُ؛ لاد اد يليما لاه "1و أئ e‏ 


صاحبه . 
وقيل: هي مأخوذةٌ مِنْ عانه» إذا عارّضّهء فكل منهما عارّضّ صاجِبه بمثل 
ال وا 


وول في «الشّرح)»: اله راجمٌ إلى قول القَرّاء؛ ليس بظاهرٍ. 

(وَهِيَ) ساسا ذَكَرَّه ابن المنذر"''. وإن الحتلِف في بَعْض 
وها (أن 2 يَشْتَرِكَ اثْنَان) فما فَوقّهماء سَواءٌ كانا مُسلِمَينِ أو أحذهماء ولا 
يكره مُشارَكةٌ كتابيّ إن وَلِيَ المسلِم النَّصِرَّفَء نص عليه ؛ ليه 4 عن 
تماركه E‏ إلا ان O‏ القن يكن المسطنيا رواة 
الكَلالُ بإسناده عَنْ طا“ . 


وكَرِهَهُ الْأَرَجِنٌ وروي عن ابن ن عباس “". ولم يُعرّف له في الصّحابة 


200 في (ق): متسنا ونان 

)۲( في (ح) : المسير: 

(۳) ينظر: الزاهر للأزهري ص ٠١١‏ . 

003 في (ح) : له. 

(5) قوله: (له) سقطت من (ظ). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠٠١‏ 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸۱۹/۱ . 

(0) لم نقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة )۱۹۹۸١(‏ عن عطاء قوله: «لا تشارك اليهودي 
والتصراني» ولا يمُرُوا عليك في صلاتك» فإنْ فعَلوا فهُم مثل الكَلّبٍ)ء وفيه 
ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف؛ لسوء حفظه واختلاطه. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة »)۹۹۸٠(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١857(‏ عن أبي حجمزة» قال: 


|8 دعت د 


مُخَالِتٌ. ولان أثوالهم ليست بِطَيْية: فإنّهم يَبيِعُونَ الحَمْرَء وَيِسَبايَعُونَ بالرّباء 
وا كين 

(لكالتهها) المخلومين »م ر كان العالاق ار و وا ری 
أو لاء ويُعْتَبّرٌ حضُورٌ ماليهما؛ لِتَفْرِير الحَمَلء وتَحْقِيقٌ الشركة إِذَنْ كمضاربةء 
لي" 


31 


ولو اشْترَكا في مُحْتلِطِ بَينَهُما شاتِعًا؛ صم إِنْ عَلِما قَدْرَ ما لكل مِنّْهُما . 

وهذا القيد أخرج المضارَبة؛ لِأنَّ المال فيها مِنْ جانبء والعَمّلَ من 
آخَرَء بخلافِها؛ لكونها تَجْمَعٌ مالا وعَمَلّا من كل جاێِب» بدليل قَولِه: 
(لِيَعْمَلُا فيه بِبَدَنَيْهِمَا)ء والأصحٌ: أو أحذهماء لكِنْ بشَرْطِ أن يكونّ له أكثر 
من ربح ماله» ويقَدره إنُضاع. وبذُونه لا يَصِحٌ وفيه وجه . 

(وَرِبْحَهُ لَهُمَا)؛ لأنّهِ نَماءُ مِلْكهما وعَمَلِهماء مُتَساوِيًا ومُتَفاضِلًا على ما 
وطاق يكذ الثنه لتقن بالبال از وبالعمل 2 اهارت 


عو ا ع اا كر ەور ت 3 5ه ه 5 - 
(فينفذ تصرف كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا فيهمًا بحكم الولكِ في نصيبه)» وهو ظاهرء 
(وَالْوَكَالَةٍ في نَصِيبٍ شَرِيكه) ؛ لأنه مَتَصَرْفٌ بجهّة الإذن» فهو كالوكالة. 


7 
ع سن ”اه سس 


ودل أن لفظ الشّركَة لخن "عن إذن صريح في التَّصرّفء وهذا هو 


= قلت لابن عباس: إن رجلا جِلَابًا يجلب الغنم» وإنه ليشارك اليهودي والنصراني» قال: لا 
يشارك يهوديًا ولا نصراتيًا ولا مجوسيًا» قال: قلت: لم؟ قال: الأنهم يرون والريا لا 
يحل)» إسناده صحيح ورجاله رجال مسلم. 

)١(‏ في (ظ): كالمجوس. 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۱۲/١‏ . 

7 ينطو الفروع ٠٠١١/۷‏ . 

(5) في (ح): التقيد. 

(0) قوله: (فيه) سقط من (ح). 


00 في (ق): تغني . 


كتَابُ الشركة ع 1۰۹ 


الأصحء ET‏ عند آضحابناء اله فى لفو ل 
عه 2 ODE‏ 4 2° 8 
(وَلا تَصِهُ0" إلا بوي 

(أَحَدُهُمًا: أن يَكُونَ رَأَمنُ الْمَالٍِ كَرَاهِمَ أو كَتَانيرَ)» فص بير خلافي إذا 

کک لأنّها 3 ا 0 البيّاعات» برام ل 0 

عد بها | ا أن م م غلى آغیانھاء أو على قیمتهاء أو على كميهاء وکا 


للفلا حور 
أمَا الأوَّلُ: فلأنَ العَقْدَ يَفْنَضِي الرُجوعَ عِنْدَ المفاضّلّة برأس المالٍء ولا 
هثل له» فيِرْجَعْ به 


قفص 
sS‏ '"' تمَنِ ملكه الذي ليس بِرِبْح» واا 
مُتَحَقَّقةٍ الوهُدار» فيفضي”*' إلى التَارْع . 

وأمّا النَّايِتُ: فلن النّمَنَ مَعْدومٌ حال العَقْدء ولا يمْلِكانِها؛ لِأنّهِ إنْ أراد 
ا اللي ار تراها به؛ فقد َرَج عن ملکه» وصار للبائع» وان أواده تمتها 


الذي يَِيعُها به فإنّها َصِيرٌ شَرِكَة مُعَلَقَةَ على شَرْط وهي بِيِعٌ الأعيان. 


(وَعَنْهُ: نَصِح بِالْعْرُوض)» اختارها”" أبُو بكر وأبو الحصّاب» وقدمها0© 
ف «المخارانة الأن مفسيرة اک قباطي الال چ او 


وأمّا لاني : أن القيمة قد بريد بحَيتُ يَسْتَوْعِبُ جميعَ الرّبح» وقد 


)١(‏ في (ظ): ولا يصح. 

(۲) ينظر: المغني ٠٠/١‏ . 
(9) في (ظ): في . 

(4) في (ح): فتفضي . 

(5) في (ظ) و(ق): اختاره. 
() في (ظ) و(ق): وقلمه. 


El‏ سه نی د 


الرّبْح بَيتهماء وهذا يَحصل في" العُروض من غير غَرَرِهِ كما يَحضّل في 
a OR GEE‏ 
زاس الال عند ااا كنا آنا اا سات ركانيا اء وسر كانت 
الحروض :ين ذوات الأثفال كالضوبي او لا 

وفي «الرّعاية» : وعنه يصح بل عَرْضٍ مَتَفَوّم ‏ وقيل : بالك 

(وَهَلَ نَصِحٌ ِالْمَعْشُوشٍ وَالْفُلُوسِ؟ عَلَى ي كذا فى «المحرّراء 
وبَنَاهُما على القول: بأنّها لا نَصِح إلا يتَْدِء وميّدَهُما في «الفروع" بالتَفِقَتَينِء 
وفي «الرغيب» في فُلُوس نَافِقَةِ روايتان: 

اخاجما وهو المذهب: انها لا نَصِح؛ لن ا لا يَنُْضَبط 
GEE‏ رين ترية یا ا 


العُروضَء وَيُسْتََْى منه : العش اليسيرٌ لمصلحته؛ كحَبٍَّ فِضَّةٍ في دينارء دَگره 
فى «المغنى») و«الشّرح)؛ أنه لا یمک" الجر e‏ 


2 


والقاني: تفخ + كن الو اك فى المتشركن» والدلرس ف 
اء قال احمة: لا أرق الحم في التلوسى 499 لأنه به الصّدات: 

SE‏ 1ن اتكون كاعد 1 أو وني ايا إنكاتت كايدة 
كان راس المال فبمكها كالغروض» .وإن كاثث تافقة؛ كان راس المال مثلهاء 
وكذا اتوش 


)١(‏ في (ح) و(ق): من. 
(۲) في (ح) و(ق): من. 
(۳) في (ق): تصح. 

20 في (ق): عنه . 

(5) في (ح): بشبهة . 

(5) بر الله ۴ ۴ 
(۷) في (ح): رابحة. 
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وفي ثالِث: إن كانت الفُلُوسنُ نافِقَةٌ؛ جَارّ وإلّا قلا؛ لِسَبَهها بالتَقْدَين. 

0 ب لڪل واج جَرْءًا مِنَ الرُبْح قاع كار ااه ات 
والزئم» كذ نئي O EAR‏ يزلل ين 
اشتراطه كالمضاربة. 

واشُرط كوثه مُشاعًا؛ لآنه لوغ دراه مَعْلومَة؛ اخْتَمَلَ أن لا يَرْئَحَ 
رفا تاخز چیہ الرّبح وال أن لا یر باد من راس المال 
جُرْءَاء وقد يربح كيرا تير عن فرطت له. 

واشْتّرط گوئه مَعْلُومًا؛ لِأنَّ الجَهْل به يُفْضِي إلى" التَّارُع» وهو بَيتهما 
على ما شَّرَطَاةُ؛ لِأنَّ العَمَلَّ يُمْتَحَقٌ به الربْحُ كالمضاربة» وقد يَتَفَاضَلانِ فيه ؛ 


و 0 

مان كس 
ه حذلفه. 

ر را 


(فِنْ فالا : الربح بيتَتا؛ فهو بَيْنَهُمَا يَضْمَيْن)؛ لأنه أَضَافَهُ إليهما إضافة 
واحدة من غير ترجیح › فاقتضى النَسْوِيَة ا هذه الذار بيني وا 


(فَإِنْ لَّمْ يَذْكُرَ” الربْحَ)؛ لم يَصِمَّ كالمضاربة؛ لأنّه المقصودٌ من 
الشّركة» فلا يَجُوز الإخلالٌ به» فعلى هذا: يكون الرَبْح بَيْنَهُما على قَدْرِ 
المالين. 

(آَوْ شَرَطَا لِأَحَدِجِمَا جُرْءَا مَجْهُولًا)؛ فكذلك؛ لِأنَّ الجَهالةَ تَمنَمُ تَسْلِيمَ 
الواجب» ولأنّه هو المقصودٌ مِنْها فَلَمْ يَصِحَّ مع الجَهالة كالئَّمَنَء لكِنْ لو 
قال: لَك مِثْلُ ما شرط لِقْلانْء وهُمَا يَعْلَمانِهِ صح . 


. في (ح): الكل‎ )١( 
في (ح) : بعد.‎ 00 
قوله: (إلى) سقط من (ح).‎ )۳( 
في (ظ): لقوله.‎ ):( 
في (ظ): يذكر.‎ )5( 
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3 رام مَعْلُومَةً)؛ لم يَصِحّ؛ لِمَا ذَكَرْنَاء ولأنَّ العامل يَنْبَنِي أن تكونّ 
e‏ بالقَدْرء فإذا جُهلّت الأجزاء؛ قَسَدَتْء وكذا لو جَعَلَ لنفسه 
جَرْءًا وعَشّرَة دراهم » وحكاه ابن المنذر في القراض إِجْماعَ مَنْ يَحمَظ عنه فيما 
إذا جَعَلَا أو لأحدهما دَرَاهِمَ اي فلو قال: لك نصف الرّبح إل 
ار طم وي 


الت يتن أحثهما بای رقو سال ا رک يكير حلاف 
o‏ ا 

(وَكَدَلِكَ الْحكم في الْمْسَافَاةٍ وَالْمُرَارَعَة)؛ قِياسًا على الشرگة. 

ل SS‏ > فلم ي يشترظ فة 
ذلك الا ر 2ق على اا سف '» فلم يُشْتَرَظ فيه الخَلْط 
كالوّكالة. 

(وَلَا ان يوتا مِنْ جنس وَاحِدٍ راح موا" كير (أعيعيا اد يخرم 
دنانيرَ والآخر دَرَاهِم ؛ لأنيما الأثمان فصت الشركة هما كالجنس 
الواعن» و الما وعم كر اه د ران اقل نعل عا 

)۷( 
ودره عن محمَّدٍ والحسن" 
)١(‏ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١”‏ 
(؟) في (ظ) و(ح): لزيادتها. 
(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١”‏ 
(4) في (ق): على المتصرف. 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۸۹/۱ . 


(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۸۹/۱ . 
(۷) في (ح) و(ق): محمد بن الحسن» والمثبت موافق لما في المغني ٠٤/١‏ والشرح الكبير = 


r E تاب القَرڪة‎ 


ولا يشرط تَساوِيِهمًا في القَذْر في قول الجمهور. 

وقال القاضي : مى تَفاضّلا قَوَّما المتاع تمد البلد» وقَوَّما مال الآخَر ب 
ويكون لويم حين صَرَفا الل فيه 

ورُدّ: بأنّها شَرِكَةٌ صحيحةًٌ» رَأَمنُ المال فيها الأَنّمانُء فيكُون الرّجِوعٌ 
بنش راس الالء كما لو كان الجس واعدا؛ 

0 شريه گل وَاحِلٍ مِنهُمَا بَعْد بَعْدَ عَفْدِ الشَّرِكَة؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا)؛ أن العَقّد 
وَقَعَ على ذلك» ولأنّه اميه ووكيله. 

في لحه امن شزط يها لذ مهما لساب ف 
التصرّف)ء والأصحٌ: لا يُشْكوَم 

فإن اشتراه لِتَفْسه فهو لَه؛ ل 

(وَِنْ تلف أَحَدُ الْمَالَيْن؛ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمَا) بَعْدَ الخَلْط؛ٍ اتفاقًا» وكذا 
َبْلّه على الأشهر؛ لان العَقْدَ اقْتَضَى أنْ يكون المالان كالمال الواحِدٍء فكذا 
في الصَّمانء وكتمائه لِصِكَة القِسْمة ككَرْص ثمار» فكذا الشركة 
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ن 


احج به أحمد قاله السَيح قي الدّين'” 

وَعَنه: مِنْ ضَمان صاحبه . 

(وَالْوَضِيعَةُ) ؛ أي: الحُسْران (عَلَى قَدْرِ الْمَال) بالجساب؛ لأنّها عِبارةٌ عن 
نُقُصان راس اال وهو ى ادر تركون التنص ينه دون غَيره . 

و كانت الوَضِيعَةٌ لتَلّفِ أو فصان في الثَّمَنِ أو غَيرٍ ذلك. 


- ”2,5 ومحمد هو ابن سيرين» والحسن هو البصري› وأما محمد بن الحسن فلا يرى 
صحة الشركة بدراهم ودنانير. ينظر: الأصل للشيباني 5/ 57» الإشراف ٠۷۳/١‏ . 

)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار ”/ ١٠ء‏ المدونة 7/ »5١15‏ نهاية المطلب ۲٤/۷‏ الفروع 
۷/۷ . 


(۲) ينظر: الفروع ٠٠١/۷‏ . 


El‏ المبدع شرح الممقنع 


ىو إن 


ومنتفياة + أنه ل شيءَ على العامل في AT e‏ بيد 
ربّه؛ كالمزارَعَة. 
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(فَصَنّ) 


ت 
رر و م 


E ET‏ ا حالةء A‏ تساومة: 
ومُرابَحة» وعَيرَهُما؛ لِأنّه بالنّسْبَةِ إلى شَرِيكه وَكِيلء فملكهما”'' كالوّكيل. 

(وَيَفْبِض ) وَبُقَبْضَ)؛ لاله مُؤْتَمَنُ في ذلك فمَلَكهما”". بخلاف الوكيل في 
بض امن فاته قد لا يَأتَمِنّه. 

(وَيُطَالِبَ بِالدّيْنِء وَيخَاصِمَ فيو)؛ لن مَْ مَلَكَ قَبْضَ شَيْءِ؛ٍ مَلَكَ المطالبة 
والمخاصّمة فیه» بدليل ما لو وگله فى قَبْض دینه. 

(وَيْحِيلَء ويَحْتَالَ)؛ لأنّهما عَفْدُ مُعاوَضةٍ وهو يَمْلِكُها. 

(وَيَرْدّ بِالْعَيْبِ)» سّواء وله هو أو صَاحِبُْهِ ؛ لان الوكيل يرذ به» فالشَّرِيكُ 
ا وظاهره: ولو رضي به شريه . 

(وَيُقِر" بو)؛ أي بالعيب» كما يبل إفرارٌ الوكيل على مُوگله به نص 
غا 

فإذا رُدّتُْ عليه بعيب؛ حير بِينَ قَبُولها أو إِغطاءٍ أَرْش العيب»ء أو بحص مِنْ 
تحنس أو حر لأخل الب 


(وَيَُايلَ)؛ لِأنَّ الحَظ قد يحون فيهاء وظاهِرٌه مُظلَفَاء وهو الأصحٌ في 


ر و 
م 


«الشَرح»؛ لأنها إن كائث بَيْعَاءِ فقد أَذِنَ له فِيهء وإِنْ كائث فَسْخًا؛ٍ فَمَسْحْ 


(۳) في (ق): وأن يقر. 
)2 ينظر : الهداية ص 27/7 المغنى هرا . 


BE)‏ انا 


القودىئ بد" تدروو مق O‏ 


وصحح”" في «المْني» وغّيره: أنَّها فَسْمّ؛ فلا يَمْلِكُها؛ لِأنّه لَيِسَ من 
التَجارَةٍ. 

(وَيَفْعَلَ كَل ما هُوَّ مِنْ مَصْلَحَةٍ تَجَارَتَهِمًا)؛ لِأنَ مَبْناها على الوكالة 
وال فَيقُبَل إقرارة ا أو بَعْضِه أو ا المتادى» أو 
| ا لذن هذا غادة اللارة وله أن يَسْتَأجِرَ مِنْ مال الضّركَق ويؤجر؛ لذن 

ا ر ۵ راق ص % ° م 4 - 1 1 5 
المنافع اجریت مجرى الاغيان» فصَارَ كالشراء والبّيع» وله المظالية بالا جر 
لها وعَلييما؛ لان حقرق العقد لا تختص بالحاقن: 


€ ه وت ك 2 ةر 3 


ووتيخ له أذ ايت الثقية)» لاله ل باكن a‏ و قوز 


8 


2 وەت ° ٥ر‏ 0-2 رك و 5 1 31 ۷ له 
على التَّجِارَةِ ولَيْسَتْ مِنْهَاء (وَلَا يُرَوّجَةُ)؛ لِمَا ذَكَرْناء سِيّما وتزويج”" العَبْدٍ 


ب لغ شاه ينه ل اي 0" 3 اتج عنم و جات عد تر وار 88 برس يد 
صرر محص » (وَلا يعتقه بِمّالٍ)» ولا غيرهو» (وَلا يَهَب). نقل حنبل : يتبرع 
و ار e‏ ال كي عق E N‏ مه قتي ر 
ببعض الثمن لمصلحته > (ولا يقرض)» وظاهره: ولو برهن (ولا يحابي) ؛ 


۽ ا 7ه دي تنيع ه ت . چە ەە ° 
لِأنَّ الشَّرِكَةَ انْعَقَدَتُْ على التّجارَةء وهذو لَيْسَّتْ ينها . 
ص 8 0 یو 


3 0 م 5 2 9 وم‎ 2 a 
(ولا يَضَارِبٌ بالمَال)؛ لان ذلك يثبت في المالٍ حقوقاء وسک زر‎ 


E 3‏ اتن ل e)‏ 
لِغیرو» وقية بحريج من تؤكيله . 


. ۲۷/٠١ في (ح) و(ق): العيب. والمثبت هو الموافق لما في الكافي ۲/ 6۸٤۱ء والشرح الكبير‎ )١( 
في (ق): مصلحته.‎ )۲( 

00 في (ح): وصحيح . 

(5) في (ح): الأمانة والوكالة. 

(5) في (ح): جرة. 

(1) في (ح): كهما. 

(۷) في (ح): تزویج . 

(۸) ينظر: الفروع ٩۰/۷‏ . 

() في (ح): في . 

)٠١(‏ في (ق): في توكله. 
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ولا أَججرةَ للثاني على ربّهء وعَنْهُ : بَلَى. وقيل: على الأول مع جهْله؛ 
كدّفع'') غاصب» ومع عليه لا شَيِءَ له» ورنځه لِرَّهء وعلى الأول" . 

Ca NG Ea 
يجاب حقو في المال» وليس هو من التّجارَةٍ المأذُون فِيهًا.‎ 

وعَنْهُ: يَجورٌ بمالٍ َفْسِه؛ لاه مَأَمُورٌء فَيَدْخُلُ فيما أَذِنَ فِيوء دَكَرَه 
القاضى . 

(ولا باذ بو سَفْعجَة): لان فيها حَطَرَاء ومَعْناة: أن يدقع إلى إِنْسان شيا 
هق حال الشركة» وياخد مه كا إلى وكبله جلد خر لوف مه المال» و 
يعْطيهًا)؛ بأنْ يأخذ من إِنْسان بضاعةء ويعْطيّه بتَمّن ذْلِكَ كتابًا إلى وَكِيلِه ببلَدٍ 
آكَرَ لِيَسْتَوْفِيَ منه ذلك (إلَّا بدن شريكو)؛ لِأنّهِ يَصِيرٌ من التّجارَةٍ المأذون 
فِييّاء وهو راجع إلى الكتابَةٍ وما بَعْدَّها. 

والصَّوابٌ: الضَّحَةُ مُظُلَّقَا فيهما لِمصْلَّحةَء كخوفٍ طريق”” ونحوه في 
الأول 

قاقد ها لقره الشويك علي الما من الشيل ‏ والضطة وال ر 
sy‏ اكز "و HEE e‏ 
الول 

مَل لَه أن بُو أ يبِيعَ ناء أذ يُبْضِعَ» أ يُوَكُلَ فِيمَا يَتَوَلَى مله 
فيه" أو يَرْمَنَ» أو يَرْتهِنَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) وفيه مسال : 
)١(‏ في (ظ) و(ق): لدفع. 
(۲) قوله: (وعلى الأول) غير موجودة فى كتب الأصحابء فلعله سقط ما بعدها. 
(۳) في (ح): للطريق. ۰ 
(6) البذرقة: هي الخفارة» فارسي معرب. ينظر: لسان العرب ٠٤١/٠١‏ . 


)2 في (ق3): في الفصل . 
(5) قوله: (بنفسه) سقط من (ح). 
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الأولّى: في الإيداع» وفيه روايتان: 
إخداهما : له ذلِكَ» جَرَمَ به في «الوجيز»» وصځُحه في «الشرح»» وا 
عِنْدَ الحاجة إِلَيهِ؛ أنه عادةٌ التَجّار. 
والثّانية وهي أصحٌ الوجْهَين في «المحرّر): المنْعٌ؛ ا 
السركة» وفيه عَرَرٌ. 
Ne‏ 5 قد 
الثانية"'؟: في الع إلى أَجَلِء وهو يرح على الاين في الوَكيل» وقد 


تَقَدّمَ غإن اشتري ا و ابلح مو ير اي أو اشكرق 


4 زهرة 


بشىء من ذوات” “ الأمغال دة مِكْلّه؛ جاز» وإ فالشراءُ له خاضة 
وربحه له» وا ا 
ت a‏ 4 وه 5 5ه 57 ەر 2 
الثالة : في الْإبُضاعء وهو في الأضل: عِبارةٌ عن طائفةٍ من المال تَبْعَتْ 
للتّجارة» قَالَّهُ الجَؤْهَرِيُ””'» ويأتي تَفْسِيرُهء والأصح”" : آنه لا يَمْلِكّه؛ لِمَا 
فيه مِنَ الْعْرَرٍ. 
و بلَىء وجَرَّمَ به في «الوجيز)؛ لأنه عادةٌ التّبََارٍ. 
03 2 ت 5 Mor 0 5 5 2 ١‏ 
الرابعة: التّوكيل فيما يتولى مله بتقسه» وفيه وجهان ميان على الوكيل. 
وقيل: يجوز للشّريك التّوكيل» بخلاف الوَكيل؟ لأنه يَسْتَفِيدٌ مِثْلّ عَقْدٍ 
مُوَكَلِهء بخلافِ وکيل الشَّرِيكِء فإنَّه لا يَسْتَفِيدٌ مِثْلَ عَقدٍ مُوَكلِه بل يَسْتَفِيدُ ما 
هو أخص منه. 
9 قرله: غر سقط ن 
في (ق): شيء. 
€3 في (ظ) : ذات 
(5) ينظر: الصحاح ١٠۸١/۳‏ . 
)00 في (ح): وهو الأصح. 
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فان وكَلَ؛ مَلَكَ الآحَرٌ عَزْلَهُ ويَتَصَرَّفُ المغرُولُ في قَذْر نَصِيبهِ 

وغل مته أله فلك الرکل فما لا يتولى له بيه 

الخايسة: في الرّهن والارتِهان» والأصحٌ: أنَّه يَمْلِكُهماء زاد في 
ادر عند الحاجة؛ لذن الرّهْنَ د یراد للإيفاءء والارتهان يراد للاستيفاء» 
وهو يمْلِكُهماء فكذا ما يراد لَهُما. 

والثَانِي : ليس له ذَلِكَ؛ لأنَّ فيه حَطَرًا . 

وعلى الأوّل: لا قَرْقَ بِينَ أن يكون مِمَّنْ وَلِيَ العَقْدَ أو مِنْ غيرِه؛ لِكُونِ 
المَبْض مِنْ حُقوقٍ العَقّد. 

فلو قال: اغْمَل برأيك» وَرَأَى مصلحةً» جاز الكل؛ لِأنّه كرض إلَيه الَأ 
في التّصرّف الذي فضي الشّركة» فجاز كل ما“ هو من التّجارَة. 

تنبيةٌ : لم يَذكُرٍ المؤلّث السَّمَرَ بالمال» والأصحٌ: أنه يَمْلِكُه مع الأمُن» 
وفبه رواية صحبحها الأَرَجِيٌ . 

وإن سائّرٌ والغالِبٌ العَطبّ؛ ضَمِنَء ذَكْرَه أبو المَرَحِء وظاهِرٌ كلام غَيرِه: 
فيما لبس الغالت الشلاهة, 

ودر جماعة: ا 
بخُوفه» أو قلس مُشْتّر؛ فلا ضَمانَ ذَكَرّهِ أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ. 

فرع : : إذا ای ی 557 بسب خف ؛ صَُدَّقَ في الأَصَحٌّ إن کان يِسَبَبِ 


> 


ظاهر؛ لم يَضمَنه إذا أقام وفلف نيا eem ll‏ 
الخِيانة . 
ون" قال لما مده هذا لىع أو لناء أل اش ركه هته لن + أو ا حدق 


(۱) قوله: (كل ما) في (ح): كما. 
(0) في (ق): إن 


8 س نی ند 


يَحِينِه ؛ ل وإن قال: صارً لي بِالْقِسْمَةِ؛ صُدٌَ صُدَّق مرها . 

(وَلَيِسَ لَه أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى مَالٍ الشَّرِكَةِ)؛ لِأنّه يُدجِل فيها أكثرٌ مما رضي 
الشَّرِيكُ بالمشاركة فيه» فلم يَجُرْ؛ كما لو د ضمّ إليها أَلْمَا من ماله» ومعناها: 
ا م أو بثمَنِ ليس معه من جنسه . 

(فَإِنْ فَعَلَ؛ قَهُوَ عَلَيُْوه وَرِبْحَْهُ لَهُ)» قال أحمك في رواية صالِح فِيمَنِ 
اسْتَدَانَ من المال بوَجْهه ألْمّا: فهو له؛ بلس وفيت ار 
ومعناه: أله يختصٌ بنفعه وضرّه؛ لكونه لم يَقَعْ للشّركة (إلَّا أن يدن 
شَرِيكُةُ)» فإنَّه يجوز؛ كبقيّة أفْعالٍ التّجارة المأدُون فيها . 

وقال القاضِي : إذا اسْتَفْرَضَ شيا ؛ لَزِمَهماء ورِبحه لَهما؛ لاله تَمْلِيكُ مالٍ 
بمالٍ» أَشْبَهَ الصَرْفَ. 

ورُد: بالفرق» فان الصّرف بَيعٌ وإبْدالٌ عَينِ بعَينِ؛ فهو كبيع الثياب. 

(وَِنْ أَخَرَ حَقَّهُ مِنَ الدَّيْنِ) الحالٌ؛ (جَارً)؛ لِأنّه أسقط حقّه من المطالّبة: 
فصحٌ أن يَنفرِدَ به كالإبراء» فلو قَبَضَ شريكه شیا مما لم يُوْخََر؛ِ كان له 
شارك که 

وقيل: وله تأخيرٌ حقٌّ شَرِيكهء ويَضْمَئْهِ إن تَلٍف» أو مات المدينٌ. 

(وَإِنْ كَقَاسَمَا الدَّيْنٌ في الذَمّةَ؛ لَمْ يَصِحّ في إِحُدَى الرُوَايتَيْنِ)ء ص عَلَيه 
في رواية نبل وجَرّم به في «الوجيز»ء وصححه ابن عَقِيلٍ؛ لأ ال 
لا تتكاقاً ولا تتعادنُ القِسْمَةَ تَفْمَضِيهًا؛ لأنّها بير تَْدِيلٍ بمنزلة البيع» ولا 


0040 في (ظ): وربحه. 
(۲) لم نجده في مسائل صالح. وينظر: المغني .١5/0‏ 
(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۱/ ۳۸۷. 
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٠‏ 3 ك A‏ 2 ا شاه 
يجوز بَيعٌ الذين» فعَليها: لو تَقَاسَما ثم ا بعضٌ المال؛ رَجَعَ الذي 
تَوَى”" ماله على الْآخَر . 

والثّانية E‏ وقَدّمها في «الرّعاية» AE‏ لان الاختلافت 

ع at EI‏ 0 
لايع القسْمة؛ كاختلاف الأغيان: فَعَليها : لا رُجوع إذا أَبْرَأْ كل 
صاحبه . 


والللنيها في «الفروع» إذا كان في ذم لا ذْمَّةِ واحدة؛ لآ: 
السا وهي إفرازٌء ولا يتصور”'' فيها . 

فَعَلَى الأوَلٍ: إِنْ تگافَأث؛ فَقِياسُ المذْهَب مِنَ”" الحوالة على مَلِيء 
وجوبّه» قاله الشيخ تقىئ الدّين”" . 

(وَإِنْ ابرا مِنَ الدّيْنِ)» أو أجَلَ نَمَنَ المبيع في مُدَّة الخيارٍ؛ لزم في 
عتياء ا ن رة اجو لاله لبن عن التجارة» وكالشدقد 

(وَكَذَيِكَ إِنْ أَقَرّ بمَالِ)؛ أي : يلرم المقرّ دون صاحبه على المذَّمَبِء سوا 
قر بڌين أو عين”"©؛ لِأنَّ شَرِيكُه إنّما أذِنَ له في التّجِارَةَء ولَيسَ الإقرارٌ داخِلًا 


تين 


(وقال الْقَاضِي : يُقْبَلَ إِقْرَارُهُ عَلَى مَالٍ الشَّرِكَةِ)؛ لان له أن يَشْتَريَ نَسائٌ 


0 في (ق): ثوى. 

220 في (ق): ثوى. 

() ينظر: المغني ٠٠/٩‏ . 

2 في (ظ): تمنع . 

)٥(‏ في (ق): لا يمكن. 

() في (ح) و(ق): ولا يتضرر. والمثبت موافق لما في الكافي 5 
۷7 "فى (5)3 فی: 

(۸) ينظر: الفروع 7/17 »٠١9‏ الاختيارات ص .7١5‏ 

(9) في (ح): ب بعين أو دين. 


1Y۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وهو إقرارٌ ببَقاءِ اللَمّن» قَالَهُ ابنٌ المنڳى» وفيه سي وعلله في «الشّرح»: بان 
له أذ يَشْتَرِيَ مِنْ عَيرٍ أذ يُسَلَمَ النّمَنَ في الميلِسء فلو لم يبل إقُرارُه؛ 
لضافت أقوال الكاس+ واتعتعوايى عات لان ذلك وبا يحتاح إلَّيه؛ 
کالإفرار بالعيب. 

وقيّدّه ذ 5 في «الرّعاية» في الإقرارء و«الفروع» :قل الفرنة يتهماء لا بعدها. 

سا أقرّ غريم لهما بدَينِ عِنْدَ حاكم» فل اها شيف ومَنْعَ 
الآحَرْ مِنْهُ؛ فَفِي وجوب حَبْسِه رِوايّتان» قاله في «المستوعب» وكيره. 

0 إذا كان هما دين مُشْتَركُ بِرْثِ أو إثلافيء قال الشَّيحُ قي الدّين : 
أو رة ست اشتشفاقها واد “© فَلِشَرِيكهِ الأخدٌ من العَريم ومن القابض» 
جرم به الاكتر» لأنّهما سَوَاء في الملك». وظاهزه: .ولو أخرجه القايض برهن 
أو قضاءِ دَين؛ كالمقبوض بعَقَلٍ فاسِدٍ. ۰ 


ر 


عو ی 2 3 
وعنه : پختص به وقاله جماعة منهم : أبو العالِيّةِ وابنُ سِيرِينَء كما لو 
ا ا 7 عفن ON‏ هه ر 


تعذلبه . 


وإنْ کان بِعَقْدِء أوْ بَعْدَ تايل شَرِيكه حَلَّه فوجهان: 

أجذهنا : له المشاركة؛ كالموروفث: 

والثاني : لاء اله تقل بِالعَفّد على نَصِبيهء فهو كالمتفردينِ. 
ا Ea‏ 
راه وي َنم الْكِيسٍِ» > وَإِحْرَازِه) وَقَبْضٍ النَّقْد؛ لأنَّ إظلاقَ 

ا طن الف وهو يَقْئَضِيِ أن مِدْلَ هذه الأمور يتولّاها ينَفْسِه . 


د 


(0) ينظر: الفروع ۰۳٤۲/٦‏ الاختيارات ص ١9”‏ . 
(۳) في (ق): عليه. 


vr E تاب القَرڪة‎ 


A ar E a‏ ف 00 ف و د 5 عه لمم 
(فإن استاجر مَنْ يَفعل ذلِك؛ فالاجرة عليه) فى ماله؛ لاأنه بذلها عِوَضا 
ا کے ج 5 ف چ ه0 3 2 
(وَمَا جرت العادة أن يَستَنِيبَ فيه)؛ كحمل الطعام والمتاع» ووزن ما 
a. 2 5‏ 2 3 امن او اللا 3 
ينقل» والنداء؛ (فله أن يَسْتَأْجِرَ) مِنْ مال الشركة (مَنْ يمعَله)؛ لأنه العرْفُ. 
E‏ الى رو ع لا و ا a‏ اا لين 5 
(فإن فَعَله لِيأخذ أجرته؛ فهل له ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) » هما روايتان في 
«المعْني) و«المحرّر): 
۹ 2 3 2 4 ع ت ا r or o‏ ۶ 
الأصح: أنه لا شيءَ له؛ لأنه تبرَعَ بما يَلرَمّه» فلم يَسْتَحِقَّ شَيئَاء كالمرأة 
م2 ايه 4 3 دم ° %۳ 
الى تسش تاوما إذا حدمت تمه 
1 ل أ 3 a‏ ت .0 ا و 3 
والثانى : بلى ؛ لآنه فَعَلَّ ما لا بد من فِعْلهء فاستحق الأجرة؛ كالا جنبىٌ . 
OME‏ 
> افد 5 ا ع و ل ا ر اھ تحني ا 7 س يرت کک 1 
فرع: إذا استاجر احدهما الاخر فيما لا يستجق أجرته إلا بِعَمَلٍ فيه؛ 
o 2 o‏ عى دي چ 5 - 2200 ع م 
كتقل طعام بتفسِهء أو غلامِهِ» أو دابَيّه؛ جارّء نقله الأكثر؛ كَذَارِهِ. 
0 م 3 5 5 هه 5 ل ا 0 © عو و 
وعنه : لاء عدم إمكان إيقاع العمل فيه ؟ لِعدم تمييز نصيبهماء اختاره اين 
د 7 7 Mot of‏ 2 م رمدو عي 7 رر و 
ويّحرم على شرِيكِ في زرع فرك شيء مِنْ سنبله ياكله بلا إذن» ويتوجه 
عَحسه» قاله في «الفروع». 


6١‏ جم 


)١(‏ في (ق): بنفسها. 


| شع نی تن 


(فَصَلٌ) 

00 فى القرق تؤيان)؛ لاني" ا یت دروا إلى 
محيع ولاول كالب 

(صحِيحٌ ؛ N‏ أَنْ لا ب ينجر إلا في نَوْعَ مِنّ الْمَتَاع) سَوَاءٌ كان 
مِما يعم وُجوده أو لاء وقال في «الرّعاية»: عام حو هھ ي 
حال العَقْدٍ في المؤضع المعَين ا لا عَمومه في سائر الْأَزْمِنَة والاأمكتة» 
أو لد بعَِيو)؛ كمكةً ونحوهاء 15 لا بيع إلا تقد مَْلُوم؛ أو ل سار 
بِالْمَالِ م يَبِيعٌ إ يا مِنْ فلّان). e‏ يشتري ا مِنْ فُلان» فهذا کا 
صحيحٌ ) لل ا يَكْرٌ المتاعٌ عِنْدَّهِ أو يَقِلُ؛ أنه عَفْدٌّ يَصِحُ 
تخصيصّه بنوع ٠"‏ فصحٌّ تخصيصّه برجُل وبَلَدِ مين "' كالوكالة. 

فان جم البِيمَ والشراء من واجي؛ فاه لا بش ڏگرّه في «المستوعب»» 
وفي «المغني) داشر خا خلاقه» وهو ظاهِرٌ. 

(وَكَاسِدٌ؛ مِثْلَ أن يَشْتَرِط مَا يَعُودُ بِجَهَالَةٍ الرّبْح)؛ كما لو شرط له“ رِبْحَ 
أحدٍ الكِيسَينٍ ا الالو 5 جا مجيولا؛ كتَصِيب ؛ أنه يُقْضِي إلى جَهْلٍ 
حقٌّ كَل واحِدٍ من الرّبْح» أو إلى قواته حيث شَرَط 2 فعاو 111 ياد 
اال لثدافاته تنتفى القذيه زو أن ا ي الضيكة اكز وذ قَذْرِ مَالِهِ)؛ 
أو أن يولي مَا يَحْتَارُ مِنَ السَّلّع)» إِذْ لا مَصْلحةً للعَقّد فيه» أَشْبَهَ ما 


3 
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(۱) في (ظ): لانهما. 
(۳) قوله: (وبلد معينين) رسم في (ح): أو بله يعييين. 
(6) قوله: (له) سقط من (ظ). 
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مسألةٌ: إذا شَرَط أحدُهما على الآخَرِ: متى باعه فهو أحقٌ به» فباعه من 
غَيرِه؛ فقال أحمدٌ: أحبٌ إِلَىَّ أن يقي سَرْطه . 

وقال ابن عَقِيل : ودذكرة س «الشّرح)» وغيره : إِنَّه شَرْظ باطل ؛ لاله يقطع 
إظلاق تصرف الشريك الآكرء: وظاور كلام احمد خلاقه: 
از ليق با ا ردابو المي 

اه يَفْسَحَ الشركة مُدَّةَ بعَيْنِهًا) ؛ اغ ااا ا 
يُنَافي مقتضاها؛ كالوكالة» مع أنه يَصِحّ توقيتُها كالوكالة» نَّصَّ علي . 

(هَمَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرّبْح؛ يَفْسّْدُ به الْعَقْدُ)؛ لأ الفسادَ لِمَعْنَى في العِرَّضٍ 
المغقوذ عليةع ET‏ کا لر جع رسن الال ا ران الان 
م من اليم يي إلى الا . 

(وَيْكَرَّحُ فِي سَائِرِهَا)؛ أ باقبها راا المنصوص عن" : أن 
العَقّْدَ صحيحٌ ويَلْقُو الشَّرْظ؛ لِأنَّهِ عَفْدٌ على مجهولء فلم تُبْطِلْه الشُروظ 
الفاسدة ؛ كالتكاح . 

والثائية : يبطل » ودگره في «المحرّر) تحْرِيبًا؛ انه شرط قايدة فانط 
العَفْدَ؛ كالمزارّعة إذا شرط البَذْرُ من العاملء وكالشروط الفاسِدَةٍ في البَيْع؛ 
ولأنه”*' إِنّما رَضِيَ بِالعَفّد بهذا الشَّرطِء فإذا قَسَدَ فات الرّضا به. 

(وَِدَا سد ال ي الرَبْحٌ على قَذْرِ الْمَالَيْنِ)؛ لأن الات صحيحٌ ؛ 
)١(‏ في (ح): فاشترط. 
(0) ينظر: الكافي ؟/ ٠١۳‏ . 
() ينظر: المغني ٥٠/١‏ . 


0 
(5) في (ظ): أنه 


5 BE) 


إكونه بإذن مالكه» والرَّبْحُ نَماءٌ المال"» فربْح المضاربة للمالك» وعليه أجرة 
ثل العايل مطلقاء والعنان والؤجوو على قَدْر المالين: والأبُدان تقس" 
ا افا ار والرضيية ور المالين: 

وظاهرّه: آنه إذا لم تَفْسدْ"؛ فإن الرُبْحَ يُقِسَم بَينَهُما على ما شَرّطاهُ؛ 
كروايةٍ في الفَاسِدٍ. 

وك يانيع اعدا ا غ آي تسف عل على وج 
كذا في «المحرّر»: 

أحدهما: لا رُجوعَء جَرَمٌ به في «الوجيز»» وصخحه في «شرح المحرّر) ؛ 
لأنّهما عملا لأنفيهماء فلا يَرجِعُ أحدّهما على الآخَر بما“ لم يَعمَلْ له 
فعليه: يَفْتَيِمان الرّبحَ على ما شَرَطَاءُ؛ لته عَقْدٌ يَجُورُ أن يكو عِوَضْه 
مجهولًا ؛ فَوَجَبَ المسمّى في فاسيه؛ كالتّكاح. 

الا يَرَجِعٌ» جَرَمٌ به في «الكافي», وهو الأصحٌ؛ لأنّه عَمَلَّ في 
نصيب شرِيكهء فيَرجِمٌ به؛ لِأنّهِ عَفْدٌ يَبَتَخِي* المَضْلَّ فِيه في ثانِي الحال» 
فوجب أن يقابل العمل فيه عِرَضٌّ كالمضاربة» فن تَساوَّى عَمَلُهُما؛ تَنَاصٌّ 
الدَيْنَانِء وإِنْ قصل أحدّهما؛ تقاصٌ دَينُ القليل بوثله» ويَرجِمٌ على الآخَر 
بالمضل . 

وقال ابن حَمْدانَ: إن قُسِمَ الرّبحُ على قذرهما؛ رَجَمَء وإلّا فلا. 

وقال القاضي: إن فَسَدَ العقد لهل الرّبح؛ فكذلِكَء وإن فَسَدَ 


)١(‏ في (ق): العامل. 

0ف 2 ): ولا أن يقسم . 
Ç7‏ في (ق): لم يفسد. 
(:) في (ق): ما. 

. في (ظ): ينتفي‎ )٥( 

() في (ق): كجهل. 
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لِعيره'''؛ وَجَبَ المسمّى فيه كالصّحيح؛ لأنه عَفْدٌ يَصِحّ مع جَهُل العوّض» 
فَوَجَبَ المسمّى فيه مع فساده؛ كالتكاح . 

َه 5 ۶ TE‏ 2 0 5 | ىع 2 4 70 

قَرْعْ: إذا مات أحدّهماء فلِوّارئه إِنّمام الشّركة» فيأدن كل منهما للآخَر 
فى التَّصِرّف. 

7 ° ره > Pre‏ ر0 3 

وقيل: إن كان المال عَرْضًا ؛ جددا عَقّدَاء وله المطالبة بالقسمة. 

فان كان TTT‏ 1 - يع ع .اه 

فإن كان على الميت دَيِنْ؛ تعلق بت رکټه› وليس للوارث الشركة فيه حتى 
يَقضِي ديته» فإِنْ قَضاء من غَيرٍ مال الشّركة؛ فله إِنّمامُهاء وإِنْ قضاهٌ منها؛ 
بَظَلَتْ في قَذْر ما مَضَى . 

ag FTE 2#‏ ع قرع ا ا 0 

تنبيه : كل عمَدٍ فاس فى امانوٍ وتبرع ؛ بمضاربة» وشركة» ووكالق. 

2 ره 2 و و 
وكل عَمَدٍ لازم يجب الضمان في صحيحه؛ يَحِبٌ في فاسله كبيع»› 


2و 


وإجارة. ونكاح . 


)١(‏ في (ق): كغيره. 
(۲) في (ق): فبإذن. 
(9) في (ح): من. 

005 في (ق): فتبرع . 


11۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


27 م 2 د EA‏ 4ء۶ 5 3 94 2 5 
(الثاني؟ الخضان )اه دوهي تسا آهل العزاق»-فاخوةة مع السزية فى 
الأرض» وهو السَّفْر فيها للتجارَةٍء قال تعالى : «أوءاحَروتَ يَصرِبْونَ في الْأرَضٍ 
لح ل و ره هلا 


يَدتَعْونَ من فصل أله چ [المْرّمل: ٠:]٠١‏ 

3 ه 2 1 سه‎ CI Eg o 

ویحتول أن يكون ٠‏ من ضرب كل منهما بسهم من الربح . 

وسمّاه أهل الججاز: قِراضًاء فقيل : هو مُشْتَقْ من القَظع» يقال: قَرَضَ 
الفأر النَّوبَ؛ أيْ: قَطَعَهء فكأنَّ صاحب المال اقْتَطع منه قطعة» وسلَّمَها إلى 
العايل» وافتظع له عة مِنْ رِبْحها . 

وقبل هو م من المساواة والموازةة .يقال قارف" اعرا 4 
ا 

وهي جائزةٌ بالإجماع» حكاه ابن المنذِر'" . 


1١ N 


م قر ر 2 57 3 # ¢ يا 5 215 

وروی حَميد بن عبد الله عن أبيه» عن جذه: «أن عمر بن الخطاب 
ع ا ا 7 5 8 و 
أعطاه مال يتيم مضارَبة يعمل أت و ارا وروي جوازه عن 


)١(‏ في (ق): أن تكون. 

(۲) فی (ظ): تعارض. 

0 1 الإجماع ص ٠١١‏ . 

2 في (ح): منه . 

(05) فى (ق): من. 

0( 5-86 أبو يوسف في الآثار (۷۳۲). والشافعي في اختلاف العراقِيين الملحق بالأم (۷/ 5 2)١١‏ 
ومحمد بن الحسن في الأصل /٤(‏ ۹١١)ء‏ وابن أبي شيبة »)۲٠۳١۸(‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير (6/ 547)» والبيهقي في المعرفة 2»)١1١71(‏ ووقع اختلاف في اسمه» فقيل : 
عبد الله بن حميد بن عبيد» وقيل: حميد بن عبد الله بن عبيد» وهو ثقة كما قال ابن معين» 
لکن والده مجهول الحال» سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» ولم يرو عنه سوى اثنين. 


الثَّانِي: شركة الفشارهة 8 1۹ 


كك وغله 0 وابن م TE CEE a‏ هذ ونه باد قد هاو لها هاا A‏ 
)١(‏ أخرجه مال ك(7588/5). ومن طريقهالبيهقى فى الكبرى .)١١505(‏ عن 


ليق 


العا يق هبد الرضدو» عن أنه عن جد أن عحسان ين عفان أعطاء سال فاضا بع 
بذكر (جده)» وجد العلاء هو يعقوب المدني» قال عنه في التقريب: (مقبول) . 
قال في التلخيص ۳4/۳: (ورواه البيهقي - )١١10317(‏ - من طريق اسن وهب» عن مالك» 


وليس فيه عن " جده" 
فيها معنى ذلك)» قال الألباني في الإرواء /١‏ ۲۹۲: (وهذا سند صحيح إن كان إسقاط 


» إنما فيه: أخبرنى العلاءء عن أبيه قال: جئت عثمان» فذكر قصة 


يعقوب منه محفوظاء وقد يؤيده رواية عبد الله بن علي» عن العلاء بن عبد الرحمن به 
مختصرًاء لم يذكر جده يعقوب» أخرجه البيهقي في المعرفة - )١١١74(‏ -» وعبد الله بن علي 
هذا الإفريقي» ولا بأس به في المتابعات)» وقد رواه محمد بن الحسن في الأصل 
٠/0‏ والشافعي في الملحق بالأم »)۱٠٤/۷(‏ عن عبد الله بن علي» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه. 

أخرجه عبد الرزاق »)١5041(‏ عن قيس بن الربيع» عن أبي الحصين» عن الشعبي» عن 
عليّ يه في المضاربة قال: «الوضيعة على المال» والربح على ما اصطلحوا عليه»» قيس 
متكلم فيه» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹۹٦4(‏ عن الثوري» عن أبي حصين» عن علي . 
أبو حصين الأسدي عن علي مرسل . 

وأخرجه عبد الرزاق »)١5١١(‏ وابن أبى شيبة(555١5):‏ عن قتادة» عن 
عبد الله بن الحارث» عن علي» قال: «من قاسم الربح فلا ضمان عليه»» قال أحمد: (لم 
يسمع قتادة من عبد الله بن الحارث الهاشمي شيئًا) . 

وأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (4/ /٤ - 17١‏ 1۲)ء عن قتادة» عن الحسن عن علي 
مثله. الحسن البصري عن علي مرسل كما في جامع التحصيل. قال محمد بن الحسن: 
(وتفسير هذا عندنا: أن الوضيعة على المال» والربح على ما اشترطا عليه)» والأثر جيد 
أخرجه أبو يوسف فى الآثار »)۸٤٥(‏ ومحمد بن الحسن فى الأصل »)١١9/5(‏ والشافعى 
في اختلاف الحرائيين الملحق بام 29 ): ال في الو د 
أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم: أن عبد الله بن مسعود أعطى زيد بن خليدة مالا 
مقارضة. إسناده جيد» ورواية النخعي عن ابن مسعود محمولة على الاتصال. 

وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (0155)» من طريق شعبة» عن قيس بن مسلم» عن 


El v‏ سه نی د 


وحكيم بن زام ولم عرف لهم مخالِتٌ. 


مع أن الجكمة تَنْمَضِيه؛ أن بالنّاس حاجة إِلَيهَا > فان النَقْدَينِ لا تُتَمّى إلا 
بالتجارَة› E,‏ يخسن التجارة و ا ا 


(وَهِي”" أَنْ يَذْقَعَ مَالَهُ إِلَى آخَرَ ينجر فيو" )» يُشَرَص في المال المذفوع : 
أن يكون مَعْلُومًاء فلو دَق صُبْرةَ تَقْدِء أو أحدّ كيسَيْنِ؛ لم يَصِحٌ. 

وله : (إِلَى آكَرَ) لیس شَرْطًا فيه فلو دَقَعَه إلى انتین ن فأكثرٌ مضارَبة في عَقَدٍ 
واحدٍ؛ جاز. 


١ 


ع 2 1 5 
قله : (يتجر فِيو) ظاهِر. 
2 و ° 


و و و ر 2 ر مه e 1 o4‏ م 
لوالري يجا على ما شرطاه) ؛ اق و - اير تعيب 


3 


العايل منه؛ لاله تين إل بالشَّرْطء فلو قال : ل هذا الال ا 

ولم e‏ العايل؛ نالك لهرت المال» والوضيعة عليه» وللعامل 

a‏ و ل الور 
فلو شَرَط جرْءًا من الربّح لعب أحدهماء أو لِعَبْڍهما"؛ صح وكان 

= طارق بن شهاب» قال: أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص» كل قلوص 
بخمسين» فلما حل الأجل جاء يتقاضاهء فأتى ابن مسعود يستنظره فنهاه عن ذلك» وأمره أن 
يأخذ رأس ماله. وإسناده جيد. 

انك أخرجه الدارقطني ٠٠۳(‏ °(« والبيهقي ف فى الكبرئ 6:)١١51(‏ عن عروة بن 'الزنير» عن 
حكيم بن حزام» أنه كان يدفع المال مار عي إل الرجل. قوى الحافظ إسناده» وصححه 
الألبانى. ينظر: التلخيص الحبير ۰۱٤١/۳‏ الإرواء .۲۹۳/۰١‏ 

)۳( في (ق): به. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷٤١/٦‏ . 

(5) في (ق): كعبد. 

() في (ق): كعبدهما. 


الثَّانِي: شركة الفشارعة ع 0 


وإ قوط اغيم ى بي ع أو لولد أحدهماء اوا أو قَرِيبه» وشَرَطا عليه 


ا صح ٬‏ وكانا عامِلِين » وإلا لم تَصِحّ المضارَبةٌ» كما لو قال: 
لك الان على أن تعطى امرأتكَ نصفّه . 
ا O E‏ 


جَمِيعٌ الربح'' لِرَّبّ المال» لا شيءَ للعامل فِيوء فَيَصِيرٌ وكيلًا متَبرء ؛ لانه 

َرَنَّ به حَُكُمَ الإبْضاع» فانْصرّف إِلَّيوء قَلَّوْ قال مع ذَلِكٌ: وعَلَيكَ ضَمائْه؛ لم 

ا أن اعفد فضي كوته أمانةً َير مَضمون» فلا يرول ذلك بسَرْطه . 
(وَإِنْ قا و 3 لقو ES‏ (فَرْضْ). لا 


قِراضٌ؛ لِأنَّ اللَفظ يَصلّحُ له» وقد قَرَنَ به حُكمّهء فَانْصَرّف إِلَيهِ؛ كالتّملِيك. 
فإن E‏ ولا ضمانً عَلَّيكَ؛ فهو قَرْضٌ شرط فيه نَفْىْ الصَّمانَء فلم 


وزع 


وذ قَالَ: والربح " یسا ؛ فهو بَينّهما نِصِمَينِ)؛ انه أضافة إلّيهما إضاذ 
واحود 1ه ولم يرجح فِيهًا أحذهما على الآخَرء فَاقْتَضَى التَّسُوَيةٌ؛ كك هذه 
الدار بيني وبيتك . 

(وَإِنْ َالَ: خَُذَهُ مُصَارَبَة وَالرّبْحٌ كُلَهُ لَكَء أَوْ لِي؛ لَمْ يَصِعَّ)؛ لان 
المضاربة تَقْنَضِي گون الرّبْح بيتهماء فإذا شَرَط الختصاص أحدهما بالرّبح؛ فقد 
شَرَط ما ينافي مُقْتَضَى العَقْدء فَمَسَدَ» كما لو شَرَط ا في س رة العنان 
sS‏ مَضارَ بء لان الل يَصلّح لِمَا أَنْيتَ كمه 
من الإبضاع بض د مسن لِأنَّ الإدْنَ باق . 

(وَإنَ نال غ E‏ (وَلَكَ ثُلْتُ الرّبْح)» 5 ربعه» أو جذة مَعْلوم ؛ 
(۲) قوله: (وإن قال: والربح كله له فهو. . .) إلى هنا سقط من (ح). 


EN‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


¢ 


(صَحَّ)؛ لِأنَّ نصيب العامل معلومٌ (َلْبَاِي رب الْمَالٍِ)؛ لته يَسْتَحِقٌ الربحَ 
بماله؛ لكونه تّماءه ومَرْعَهء والعاملٌ يأَحُذُ بالشَّوْطء فما شرط له اسْتَحَقَّه وما 
بْقِيَ ؛ فلِرّبٌ المال بكم الأضل . 

(وَإِنْ 15 وَل ااا وله باکر تصبت العايل ؟ 107 ۲ 
عَلَى وَجْهَيْنِ) : ٠‏ 

أصځهما: يصح وقاله آبو نُورِ؛ لان الرَبْحَ ا س 
أحدهما منه» فالباقي ا ل لني الميراث للأب 

ب" ا ا 

والنّاني : لا يَصِحٌ؛ لِأنَّ العامِل إِنّما عق بالط ولم يُوجَدْء فتكون 
N‏ فاسدة. 

فإن قال: لي الصف» ولك الثلتُء وسكت عن الباقي؛ صعٌء وكان“ 
لرث المال: 

رة فال ذم مار على الك اة صخ و اة ندر 
لتصيب العامل . 

تب إذا قال لك ثلث الرّيح وثلت ها تى من يضم وله تخضة 
أتساعه» وإن قال: لك ربُع الرّبح وربُع ما يَبِقَى؛ فله ثلاثة أثمان وزصف 
2 سواءٌ عَرَفا الحسات» أو جهلاه“ في الأصمٌ. 

(وَإِن اخْتَلّمَا لِمَنِ الْجُزْءُ الْمَشْرُوظ)» قلبلد كان أ كثيرا؛ (فَهُوَ لِلْعَامِلٍ) ؛ 
لان يتين ا يعر ا وده الها شور ا د عدف 


r E 
في (ق): فكان.‎ )۳( 
05 ف(‎ 


الثَّانِي: شبركة الفضارعة 6 3 


قاله » فيَجِبٌ؛ لنفي الاختمال. 

فلو اتَلَا في قَدّر الجزء بعد الرَّبْح» فقال العامل: شَرَطْتَ لي النّصفتء 
وقال المالِكُ: التُّلتٌ؛ قُدّم وله ؛ لأنّه مُكِرٌ للرّيادة. 

يعن قل فول العايل إن ادقن تشمية الا 351 ان اك الظاهِرَ 


ولو قيل بالتّحالّف لم يَبْعْد؛ كالبيع. 

فإن أقام كلّ منهما بِيّد؛ دمت بيه العامل . 

ولك 0 المقاناة 4811/15 اسا غليها؛ لذن لعاور في كل 
منهما”" إِنّما يَسْتَحِقُ بالعمل» وسيل هذا التَشْبيهُ للأحكام السّابقةٍ 

لنت بوعل e‏ زا جل وما 
فلك وَفِي التتويل)؛ لاشتراكهما في النَّصرّف بالإدنء فما جاز 
للشّريك فغْله؛ جاز للمضارب» وما مَنِعَ منه مُنْعَ منه» وما اختلف فيه فههنا 
مثلم وما جاز أن يكون رأسّ مال الشَّرِكَة؛ جاز أن يكون داتس مال 
المضاربة» ولا يعبر قيض رأس المال» وتكفي وات لوقل شر نف 

(وإةا قَسَدَتِ) المضارَبة؛ (قَالربْحُ لِرَبّ الّمَالٍ)» قال القاضي : هذا هو 
المتشتيه: لان لماه ماله اليا تقد العايا میت سد 
الط فلي و فيك 

وااو الأخيقاء ان + أخرة مثو تس عل أن عمل ما كان في 


)١(‏ في (ح): ودونها. 

(۲) في (ظ): منها. 

022 في (ح): وإن. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 70150 . 


٤‏ ع ا حرق دجم 


تقابلة المسكى* فإذا لم تع السا وج رذ عمل عليه وؤلك معن 
قوصبب له أب" التثل + كما لى 'اشعرى شراء فاسذاء فقيضه» ولف أحد 
الْعِوَّضَينِ في يد قابضه ؛ فيجب رد بَدَلِهِ. 

وسَّواءٌ ظهر في المال ربح» أو لا. 

وؤفتك 11 لكوع E‏ رط تيخ A‏ اند إن كان 
الأقل اوي ا لن القَرْط NOEL‏ 
المشروط؛ فهو قد رَضِيَ به. 

واتار الشَّرِيكُ أبو جَعْمَّرِ: أنَّ الرّبحَ يتما على ما شَّرَطَاهٌء اتج بان 
أحمدٌ قال: إذا اشْتركا في العْرُوض قُسِمَ الرّبحُ على ما شَّرَطاة”"2» فَأَثْبَتَ فِيهًا 
ذلك مع فسادها. 

ورُدّ: بان كلامّه محمولٌ على صِحة الشركة بالعروض» والتَّصرَّفُ فيها 
صحيحٌ مستَنْدًا إلى الإذن؛ كالوكيل. 

لا يّقالٌ: لو اشترى شراءً فاسِدًا ثمّ تصرّف فيه؛ لم ينقد مع أنَّ البائ قد 
أَذِنَ له في التّصرَّف ؛ لِأنَّ المشتري يتصرَّفُ من جهة الملّك لا بالإذن. 

(وَإنْ شَرَطَا تَأَقِبِتَ الْمُضَارَبَةِ)؛ بان يَقول: ضَارَبْتُكَ على هذه الدّراهم 
سه فإذا مَضَتْ فلا تَبِعْ» ولا تَشْتَر؛ (فهل تَفْسّدُ؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : َ 

أصخُهما: الصَّحَُّء قال مهئّى: سألتٌ أحمدّ عن رَجُل أغْظى َر ألما 
OL EE‏ لقا lu‏ 
الشَّهْرٌ وهو مَتاعٌ؟ قال: إذا باع المتاعَ يكون قَرْضًا”"؛ لأنّه قد يكون لربٌ 


03 فى 


المال فة كرض 


(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۹۱/۱ . 
(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ٠۳۹٤/١‏ المغني ٥١/١‏ . 


الثَّانِي: شركة الفشارهة 8 0 


والثَّانِيةٌ: لا تَصِځ وهي اختيارٌ بي حَفْصٍ العكبري؛ لاله عَفْدٌ يَقَعْ 
مُظْلَفَاء فإذا شرط قَظِعْهِ؛ لم يَصِحَّ كالتكاح» ولأنّه ليس مِنْ مُقْتَضَى العقد ولا 
مصلحته . 

ورُدّ: بأنّه تصرّفٌ يتوقّت ينوع من المتاع» فجاز تَوقِيتُه بالرّمان؛ كالوكالة. 

(وَإِنْ قَالَ: بغ هَذَا الْعَرْضَ وَضَارِبْ بِكَمَنِهِ)؛ صمّ؛ لأنّه وكيل في بيع 
العَرْض» فإذا باعه؟ صار التْمَنٌ في يبو أمانة» أشبة ما لر كان المال عه 


وديعة. 


ل عقيف قيض E Se‏ من قاو aE‏ صن مد الاك 3 

(أوٍ اقبض وديعتي وَضارب بها)؛ لانه وکيل في قبض الوَدِيعَة» ومأذون له 
lags Êê 6 1‏ ع1 A PS‏ 2 ا 8 5 
فى التصرف موتمَتًا عليه فجَارَ جَغله مضارَبة» كما لو قال: اقبضه من غلامِى 
وضارِبٌ به» وكما لو كان في يَدِ إنسان وديعة» فقال له ربُها: ضَارِبٌ بها. 

ادن ل قا عد افو اه SEINE‏ افيه #2 aS 4 e‏ 

(أَوْ ذا قَدِمَ الْحَاحٌ فَضَارِبُ بهذا" ؛ صَحَّ)؛ لأنّه إذن في التّصرّفء فَجَارَ 
تعليقه على شَرْطِ مُسْتَقْبّل ؛ كالوكالة. 

قَرْعٌ: إذا قال: ضَارِبُ بِعَينِ المال الذي عَصَّبْتَه مني ؛ صم كالوديعة» فإذا 

يز رار 0و و 

|“ ا 7 7 َه 7 2 2 

وقال القاضي : لا يرول ضمان العّضب إلا بِدَفْعِهِ ثمتا ؛ لان 
يُنافى الضَّمانَء بدليل ما لَوْ تعدّى. 


و ع و ع 5 رمع تيه امه ۶ر کو د 
ورد: بأنه ممسِك بإذن مالکه» ولا يُختص بتفعه» أشبّهَ ما لو قيّضه 


وَإنْ قَالَ: صَارِب بالدَّيْنِ الذِي عَلَبْكَ)؛ أو تصدَّقٌ به عَنْ ؛ (لَمْ يَصِحَّ): 
(۲) في (ق): بها. 
(9) في (ح) و(ق): هنا. والمثبت موافق لما في المغني 55/5 والشرح الكبير .7١/١5‏ 


BEÎ‏ لدع شرع القع 
نَصّ عَلَيهِا''» وهو قول أكثر العلماء؛ لِأن المالَ الذي في يد مَنْ عَليهِ الدينُ 
له وإنما يَصير لِعَرِيوه بقَبْضه» ولم يُوجَدٌ. 

وال ف اوا ا د يَصِحٌ ؛ لا اشكرئ ا لضا ققد 
0ر 0 a‏ ار ر ا 2 ر 2 ‌ ی ے 
اشتراه بإذن مالِكه» ودَفَعَ الثْمَنَ إلى مَنْ أذن له في دَفع الثمَن إليوء فَتَبرَأ ذمته 
مو 


منة . 


ت 


كَرْعٌّ: إذا دَقَمَ إليه ألما مُضارَبةء وقال له: أضف إليها مِثْلّهاء وانَّجِرُ بهماء 
والرّبحُ لك ثُلئاه ولي له صمّء وكان شَرِكة ومُضارَيةً. 

وا عير العامل لِتَفْسِه ّي الربْح؛ لم يخر خلانًا للقاضي. 

(َإِنْ أَخْرَجَ مالا لِيَعْمَلَ هُوَ فيو" وَآحَرُ وَالرَبح بَبْتَهُمَاء صح ذَكرهُ 
الْخْرَفِنُ)» ص عَلَهِ في رواية أبي الحارث” » ويّكون مضاربة؛ لان عير 
صاحب المال يَسْتَحِقٌّ المشروط بِعَمَلِهِ ِن الرّبْح في مال غَيرِهء وهذا حقيقةٌ 
المشارة: 

(وَقَالَ الْمَاضِي) تَبَعَا لابن حامِدٍء وامحتارّه أبو الحَطّاب: (إِذَا شَرَط 
الْعُضَارَبُ أن تل مه وب امال لم بح وهو قول أكترهم» لأن 
المضاربة تَقْنَضِي تسليمٌ المالٍ إلى المضارّب» فإذا شَرَطْ عليه العملَ؛ لم 
يََسلّمْه؛ لان يَدَهِ عَلَيء وذلِكَ يخالف”" مُقْتَضَاهاء وَحَمَّلَ القاضي كلام 


الال أذ فى الذكة» لاه اشترى لكر يمال لفيية, 


. ۲۹۹٦/7 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
قوله: (إذا) سقط من (ح) و(ق).‎ )۲( 
فى (ق): فيه هو.‎ )۳( 

)£( ا المغني ۲٠/١‏ . 

(ه) في (ح) : مضاربته . 

(5) في (ظ): مخالف . 
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أحمدَ والخْرَقِيٌ : على أنَّ ربٌ المال عَِلَ فيه من غَيرٍ شَرْطِ . 

والأوَّلُ أظهرٌ؛ لِأنَّ العمل أحدٌ رُكُتي المضاربة» فجاز أن ينفْرِدَ به 
أحدُهما مع وجود الأَمْرَينِ من الآخَر؛ كالمال. 

وقولّهِم : (إنَّ المضاربة تَْنضِي) إلى آخِرِه؛ مَمْنُوعٌ» وإنّما تَقْنَضِي إطلاق 
الُصرف في مال غَيرِه برْءِ مُشاع من ربْحهء وهذا حاصل مع اشْيِراكِهِما في 
الكل ّ 

(وَإنْ شَرَط عَمَلَ غْلَامِهِ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 


£ 


أشهّرَهما: يَصِح ؛ لن عَمَلَ العُلام في مال سيكة» فصع“ ضمه إِلَيوء 
كما لو صم إليه بهيمته يَخول عَليها. 
والكاق : لأ لان يد الك كيل اسه وعمله کیاد 


Xz 


لب “لم KK‏ یک 


)١(‏ في (ح) و(ظ): يصح. 


A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(وَلَيْسَ لِلْعَامِلٍ ا ببق على وت الال أئ : يكير إذيهك لان فيه 
ضَرَرَاء و ا إذ هي مَعْقودةٌ للرّبح حقيقة أو مَظِنَّهَ وَهَمًا 


(فإنْ فَعَلَ؛ صَعَّ) السّراء في ظَاهِرٍ كلام أحمدًا' '؛ لأنّه مال مَتَقَوُمٌ قابلٌ 
للعٌقودء فصمّ شراءٌ العامل؛ كما لو اشترى”" من لر رت المال كه إذا 
ملک (وققق)؛ أن : على وت اكنال لابه ملكة» وذلك مرجت للعتقة 
وتَنْفَسِحُ فيه المضارَبةٌ» (وَضَمِنَ) العاملُ (لَمَنَهُ)؛ لن التي مِنْهُ. 

(وَعَنْهُ: يَضْمَنٌ قِيمَتَهُ)؛ لِأنَّ الملّكَ تبت فيه ثُمَّ تَلِفتء أشْبَهَ ما لو أثلَمَه 

(عَلِمَ) أنَّهِ يَعْتِقُ بالشَّراءِء (أَوْ لَّمْ يَعْلَّمْ) على المذَّمَبِ؛ لأ الإثلا 
السو ا 

(وقال أَبُو بكر: ِن لم يَعْلمْ؛ 0 ار إو الثلف حمس 
اك > ولم يَعْلَمْ به» فلم يَضْمَئْهِ؛ كما لو اشتَری مَعِيبًا لم يَعلْمْ 
عه فلن 

وفي «الشّرح»: ويو جه : آلا يَضْمَنْ وإنْ عَلِمْ. 


. ٠٠/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) قوله: (كما لو اشترى) سقط من (ظ) و(ق). 
(۳) في (ق): لآن. 

(4:) في (ق): في ذلك . 

(5) في (ح): البيع. 
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(وَيَحْتَوِلُ: أَنْ لا يَصِح الْبَيُْ)؛ لِأنَّ الإدْنَ في المضاربة إِنَّما يضرف“ 
إلى ما يُمكِنُ بَيعُه والرّبْحُ فيه» ومَنْ يَعْتِقُ على رب المال ليس كذلِك. 

وقيّده في «الشّرح»: إذا كان الثم اء لأن العايل اشترى ما ليس له أن 
يَشْكَرِيّه؛ وإن كان اشْتَراه بكَمَنِ في الذَمّة؛ و وَقَمَ قَعَ الشراءُ للعاقد» ولیس له دَفعٌ 
الثَّمَنِ مِنْ مال المضارَبة» فإِنْ فَعَلَ؛ ضَمِنَ في فول أكثر الفقّهاء . 

فأمًا إذا شترا بده ؛ صَعَّ؛ لِأنّه يَصِحّ شِراؤة بِتَفْسِهء فكذا نائيّه . 

فإن كان على المأدُون له دين يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَه وما في يَدِهء وقُلْنا : يتعلّق 
برقبته ؛ فعَلَيه دَق قِيمَيه إلى العُرّماء؛ لِأنّه انمه عَلّيهم بالعثتي . 

وان هاه عنه؛ فهو باطل . 

وإِنْ أظْلَقَّ؛ فوَجهان؛ كشرائه امرأةَ رب المالٍ. 

(وإ3 اشقرى) المضارت ED‏ أو بعضّها؛ (صَحٌ)؛ لأنّه اشكرّئ ما 
يُمكنٌ طَلَّبُ الرّبح فِيه أَشْبَهَ ما لو اشترى أَجْتبيّة بيد (وَالْمَسَحَّ نِكَاحَةُ)؛ لأنّها 
مَخََتْ في مِلْكِ رَوْجها. 

فان كان قَبْلَ الدّخول فهل يَلرّمُ الرّوج يِضْفُ الصّداق؟ فيه وَجْهانء فإِنْ 
قلا : يَلرَمُهِ رجع به(" على العامل ؛ لاله سَبّبُ تَفْرِيره عَلَيوه فرجع”* عَلَيهِ كما 
لو آفسدت امرأثّه نكاحها بالرّضاعء دكرّه في «المعْني» و«الشّرح». 

قَرْعْ: إذا اشترى روج ربّة المال؛ صحَّء وانْمَّسَخْ نكاجُهاء ولا ضَمان 
عَلَّيهِ فيما يَقوتُ من المهْرٍ ويَسقّط من التّفقة؛ لِأنَّ ذلك لا يَعُودُ إلى المضاربةء 


)١(‏ في (ظ): تنصرف. 
62 في (ق): وإن. 
(۳) قوله: (به) سقط من (ح). 


BE)‏ المبدع شرح المقنع 


وإنّما هو بسبب”" آحَرَء ولا قَرْقَ بَينّ شرائه في الذمّة أو بعين المال. 

(وَِنِ اشْتَرَى) المضارِبٌُ (مَنْ يَعْيِقْ عَلَى نَفْسِوء وَلَمْ يَظهَرْ رِبْح؛ لَمْ يَعْيق)؛ 
لته ال 57 فو هلك وت المال. 

وقیل : بَلَى؛ كسابقيه”" . 

(وَإِنْ ظهَرَ رِبْحٌ؛ فَهَلْ يَعْتِق؟ عَلَى وَجْهَيْنِ). هما مَبْْنّانِ على أن العايل 
متى يَمْلِك”" الرّبْحَء فإن قُلّنا: يَمْلِكُهِ بِالقِشمة؛ لم يَعْتِقْ منه شيء؛ لأنّه لم 
لک وان كلنا:-بالطهون»فرجهاك: 

أحدهماء واختاره أبو بَكْرٍ: لا يَعْتِقُ؛ لأنَّ ملْكّه غَيرٌ تامّ؛ لكون الرّبْح 
وقايةٌ رسن المال. 

والثَّانِي : يَعتِقُ منه بِقَدْر حِصّته إِنْ كان معسِرًاء ويُّقوّمُ عليه باقِيه إن كان 
مُوسِرَاء وهو قول القاضي؛ لأنّهِ مَلَكّه بفِعْلهء فَعَتَقَ عليه» أَشْبَهَ ما لو اشْتّراه 
سال 

وإن اشتراه ولم يَظهّرُ رِبْحٌ» ظهر بَعْدَ ذلِكَء والعَبّدٌ باق في التجارَة؛ 
كيو كنا لذ كان ظا 

اا ق المقنارث بالتخط» ور ها ل انك اورا 
يَلرَّمّهِ؛ ضَمِنَ المال» ولا أجرة له» ورِبحه لِمَالِكه. 

وقيل+ له وال 

روعت له الأقل مها أو ما شم له من الرتح. 

وعَنْهُ : يتصدّقان» قال ابنُ عَقِيلٍ : هذا على سَبِيلٍ الوَرَع . 

ول إن ارف ن المالة بطل على المذهبة: والثماك للبائم : 
)١(‏ في (ق): سبب. 


)%( في (ظ): لسابقته . 
ليث في (ق) : ملك . 


الذَانِيه شركة الْمُصَارَبَةُ ع ٤١‏ 


° 


وعنه: إن أجازه ر صح ٬‏ و التّماءء وإلا بطل . 

س ِلْمُضَارَبِ) أن شري اگ من واس المال؟ ال 
له قان فَعَلَ؛ صح وكان له» وهل يَقِفٌ على إجازة رب المال؟ فيه 
روايتان. 

و(أنْ يُضَارِبَ لِآخَرَ إِذَا گان فِيو ضَرَرٌ عَلّى الْأَوَّلِ)ء ولم يَأَدّنَ فيه ؛ 
ككون المال الثاني كثيرّاء فيستوعِبٌ زمائّه» فَيَشْعَله عن تجارة الأوّل. 

وقال أكثرٌ الفقهاء: بجوازه؛ الاك لذ بعلت به اف كلياء فلم يَمنَع 
من المضارّبة» كما لو لم يكن فيه ضررٌء وكالأجير" المشترك. 

ورُدّ: بأنّها تنعقد على الحظ والنّماءء فإذا فعل ما يمنعه؛ لم يَبْرْ له» كما 
لو أرق الصف الع 

وظاهره: أنه إذا لم يكن فيها ضررٌ على الأوّل؛ أنه لا يمنع بغير خلافٍ 
تله "د وكما لو أذ فيها: 

ادك ر نَصِيبَةُ مِنَ ارح فِي شرگة الأَول) ت عليه””؛ لأنه 

0 ستحق ذلك بالمنفعة التي ات بالعقد الأول» فينظر في المضاربة الان 
فيدفع إلى راا مه اع لأن العدواة من المضارب لا يُسْقِط حق رب 
المال الثاني» ويأخذ المضارِبُ نصيبه من الرّبح» فيضمّه إلى ربح المضاربة 
الأولى» فَيَقْتَسِمانِه . 

)١(‏ في (ق): له. 

(۲) في (ق): كالأجير. 
(۳) في (ظ) و(ق): بألفين. 
(4) ينظر: المغني /١‏ ۳۷. 
)2 ينظر : الفروع ۷/ ٩١‏ . 


#8 ى( فقت 
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قال في «المغني» و«الشرح» دم ينضِي أن رب المضاربّة الأولى لا 
شطع عن ون الثانية نكا لاله إلما يتتيوو ق بمالٍ أو عمل» وهما مُنْتَِيانِ 
وتعدّي المضارب بترك العمل واشتغاله عن المال الأوّل لا يُوجِبٍ عِوَضاء 
كما لو اشتغل بالعمل في مال نفسه» أو آجر نفسه. 

ليث المال أنه تشكري ين مان الا شيا و هذا عو 
الرَّاج جِخٌ؛ لاله که فلم يصح شراؤه له؛ كشرائه من وكيله. 


(وَعَنْهُ : يَصِح) > صحّحها الارّج عده لاله فد فان به حى المضارت»: فجاز 
شراؤه منه كمكاتبه 6 


لد سه 


والفدق اف إن السّيّدَ لا يَمْلِكُ ما في يد المكائب» ولا تَجِبُ زكاثه 
عليه . 


ا 


وعلى الثّانية : ال Bl‏ 


¢ 


وظاهِره: الاك مو SS‏ قال أحمد: 
لم يَبِعْه مرابّحةً فهو أعْجَبُ إلى فن المضارب له أن به ره 
المضاربة إذا لم يَظهَرْ ربح ص عليه» وهو قول الجمهور؛ لأته ملك غیره» 
فصحّ كشراء الوّكيل من مُوَكَلهء وإِنْ طَهَرَ ربح فلا. 

ووكذيق غرة التتد يق عنيو اا دون 


م 6 رچ 


وفيل : : يصح ج إذا ا الل أن الغا بأخدون ها فى یده؛ لاله 
صار مستحَقًا لهم ؛ لعلو الین رهه 


)١(‏ في (ظ): لمكاتبه. 

(۲) ينظر: الفروع ٠٠۳١/۷‏ . 
(۳) قوله: (له) سقط من (ح). 
)٤(‏ في (ق): كتعلق. 
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د 


وَالآصِحٌ الينة7؟4 لأن ملف الحَّيّد لم بز ضعد» ,واشيشفاق ايراع ما في 
يده لا وجب زوال الملك؛ كالمقلس. 

(وَإِن اش شر اغ الشريكين تيت درک 4 ؛ صَحّ)؛ لاه ملك لعيره» فصع 
او ا غ ر ون شخ رزلا ارآ 
وزڼه. 

ونقل ل المع في غير مكيل أو مَوزون» وعلّله في «النّهاية» : ِعَدَم 

>5 شترى الْجَمِيمَ ؛ بطل في تصِيبه)؛ لاه ملکه» (وَفِي نَصِيبٍ شَريکه؛ 
وَجْهَان) مَبْنّان على تفريق الصَّفْقَة» والمذمَبُ: صحته. 

(وَيتَكَوَحُ : أن يَصِحَّ في الْجَميع)؛ بناءً على صحّة شراء رب المال من مال 
اة 1 

(وَلَيْسَ لِلْمُضَارَبٍ تَمَقَة) ؛ لاله َكَل على أنه يَسْتَحِقّ من الرّبح شيا فلم 
ا ل SS‏ 
التّفقة» (إِلّا بشَرْط)» ص عليه”"؛ كوكيل» وقال الشَّيحُ تقيُ الدّين: أو 
عادة” وام سور 

e 7‏ ل قال جد في رواية الأثرم: 

e‏ ول ها نر له من ماكول» وملبوس› و و 


)١(‏ في (ق): البيع. 

(0) ينظر: الفروع ٠٠۳١/۷‏ . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور .70١57/5‏ 

(4) ينظر: الفروع 7/ »4١‏ الاختيارات ص .7١7‏ 
(5) في (ح): شرط. 

(0) ينظر: المغني .٠٠/١‏ 

(0) في (ح): أو ملبوس أو مركوب. 
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(وَأَظْلَّقَ)؛ صح نَصّ عليه”"؛ (قَلَهُ جَمِيعٌ تَمَقَيَهِ مِنَ الْمَأكُولٍ وَالْمَلْبُوسِ 
الْمَعْرُوفي) ؛ لأنّه كذيك 3 ل د و أحمد: 6 
يَسْتَحِقٌ المأكول فقظء إلا أن يول سَمَرُّه'". ويّحتاجَ إلى تجديدٍ كِسُوةَء فاه 
0 قاله في «المغني» و«الشّرح». 
208 # وو رار TE‏ 0 5 و2 م 
ونقل حنبل : ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه» غير متعَد بالنفقة» 
ولا مضر” بالمال ولم يَذْهَبٍ إلى تَقُدِيرها؛ أن" الأسعارَ تحتفف“ . 
(قإن اخْتَلَهَا؛ زجع في الْقُّوتِ إِلَى الإظعَام في الْكَمّارََ وَفِي الْمَلْبُوسٍ إلى 
أقل مَلْبُوسِ مِثْلِد)ء وقاله أبو الحَطَّاب؛ لأنّه العادةٌ» فينصرف الإظلاق إليهء 
كما انضرف إليه في الإطعام في الكفانة. 
واا أن يُرجَعَ فيهما إلى قوت مِثْلِه ومَلْبُوس مِثْلِهِ ؛ كالزو م 
كزريدني االمعرر». 
Ea a‏ قافا ايعان CUE‏ على لذن 
المالين» إلا أن يشرط أحدهما التّفقةَ من ماله مع عِلْمِه بذلِكٌ. 
فلو لَقِيّهِ بب أَذْنَ في سَمَرِه ليه رح اليا زرا :ذل زننه E‏ 
وجو وجَرّمَ في «الشّرح) بخلافِه؛ لِأنّهِ إِنّما يَسْتَحِقّه ما دام في القراض» وقد 
0 کر الس دار 
02 في (ق): سعرة. 
(8) ا 
(0) ينظر: المغني ۳٠/١‏ الفروع ٩۱/۷‏ . 
(0) قوله: (تقديرها لأن) في (ح): تقديرهما إلا أن. 
(۸) في (ق): الأشعار يختلف. 


داك زيد في (ق): آخر 


الثَّانِي: شركة الفشارهة 8 ٥‏ 


ذال فزالت. 
ذِنَ لَه في التَّسَرّيء فَاشْتَرَى) من مال المضاربة (جَارِيَة؛ مَلَكَهَا)؛ 
رب المال قد أذِنَ له في التَّسَرّيء والإدْنُ فيه يَمْتَدْعِى الإدْنَ فى الوّظء؛ 


8 


ا 


(وَإنَ 
البَضْعَ لا يُباحُ إلا بملْكِ أو نكاح”"» (وَصَارَ تَمَنْهَا قَرْضًا) في ذِمّته؛ 
(تص عَلَيْها"')؛ لِأنْ رب المال لم يُوجَدُ منه ما يدل على تبرّعه به" فوجب 
ا و2 1 ر 5 7 2 
كونه قَرْضّا؛ٍ لأنْه المتبَقَنُء ونقل يعقوبُ اغيِبارَ تَسْمِيةِ ثَمَنها . 

وغفهة له العف انف آي كرو" ملكا ا 

اختار أ اوق عفد ووا ا 

واجار ابو بحر 21 ول» وهن صي روايه و 

اق ايد ع ا بتر 2 وور > )۷( ف aN,‏ 

تنبيه : إذا وَطِىَ جارية من المال؛ عَزّْرَه نص عليه ٠‏ وقيل: يحَد قبل 
الرّبْح» ذَكَرّهِ ابنْ رَزِينِء ودَكَرَ غَيرٌه: إن طهر رِبْحٌ عُّْرَه ويَلْرّمُه المهْرٌء 
وقيمتها إن أَوْلّدَهاء وإلا خد عالِعٌ» ونَصّه: يُعرَّر. ويُسقّظ من الم 
والقيمة قَذَرٌ حقٌّ العامل. 

ويس لِربٌ المال وَظءٌ الأمّة» ولو عدم الرّبحَ؛ لِأنّه يَنقُصها إِنْ كانت 
بكرّاء أو يُعرّضْها للخروج من المضاربة والتَلّف» فإِنْ فَعَلَ؛ فلا حَذَّ عليه 
E zof e‏ 0 3 6 5 
اك أاحبّلها؛ صارت ام ولل له وهو حا لأنها ملکه» وتخرج من 
(۲) ينظر: الإنصاف .1١١77/1١5‏ 
(۳) قوله: (به) سقط من (ح). 
(5) ينظر: الفروع 7/ 97. 
00 ف (ق): الحري: 
0 فى :ركلا يكرت 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۹۹/۱ . 


)۸( ينظر : الفروع ٩٤/۷‏ . 
ونم في (ق): وإن. 
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المضاربة» وتّحْسَّبُ قِيمتّهاء ويضاف إِلَِهِ بقيّةٌ المال» فإِنْ كان فيو" رِبْحٌ؛ 

(ولَيْسَ التشارب ونه على ی ا اا كبر خلا انلف م 
کی له لا ينكين اغد شَيءٍ بن الرع حتى O‏ العاك إلى رق 
فمتى كان فيه رِبْحٌ وخُسْران؛ جُبرت الوضيعةٌ من الرّبح؛ لاله هو الفاضِلٌ عن 
راس المالء وما لم يَفُضْل؛ فليس برح . 

فلو کان ماق فير عقر نَم اذ ره رةه نقص بهاء وقششلها م 
خير درهم وتسم وى رأسُ المال ثمانية وثمانِينَ وثمانية أنساع دِرْهَم . 

ولو رَبِحَّ فيها عشرين» فأخذها وت المال؟ فقد أذ سُدسّة: فق راش 
العال تدس" وهر س عكر راان وا من الربح ا وثلث: 

فرع : يَحْسَبٌ من الرّبْح : المهر» والتمرة والأجرة» وأَرْشٌ العيب» وكذا 
تاج الحَيّوان» وفي «الفروع»: ويتوجّه وجه . 

ED 
Es إخداهما؛ (جُرَتٍ الْوَضِيعَةُ من الرّيِْ) ؛ أي:‎ 
ولا ست ق المضارّبٌ شيا إا بَعْدَ كمال رأس المالٍ؛ اا ضا اعد‎ 

EE TT MT E NAT 

ا وقَبلّه جُبرّت الوَضِيعةٌ من ربح باق وا دا او 
تَنْضِيضِه مع محاسَبته» نص علیهما . 


کی کی ای ا و تَلِعَتُ) 


)١(‏ في (ق): له. 

(۲) ينظر: المغنى .5١/0‏ 

() قوله: (فنقص رأس المال سدسه) سقط من (ح). 
(5) ينظر: الفروع ٩۷/۷‏ . 


الثَّانِي: شركة المضارعة 8 ۷ 


تقل ابن منصور وحَرْبٌ: إذا احْتَسّبا وعَلِما ما لهما"'"'. وَاحْتَّجّ به في 
(الانتضار». وأنه يَخْتّمِل : أنه يَسْتَحِقٌ رِبْح ربحه. 

AD‏ ي الْمَالٍِ قَبْلَ النَصَرفِ فِيو؛ الْفَسَحَتْ فيه الْمُضَارَبَة). 
وكان رأسٌ المال الباقي خاصّةً؛ لِأنّه مال هَلَّكَ على جهته قبل التَصرّف»› اة 
التَالِفت قَبْلَ القبْضء وفارَقٌ ما بَعْدَ النَصرّف؛ لِأنّه دار في التَّجارةٍء وَشَرَحّ فيما 
صد بالعَقّد من النَّصرّفات المؤدّية إلى الربح . 

فرعٌ: لو دَقَع إليه ألْمَيْنِ في وَفْتَينٍ؛ لم يَخْلِظهُماء نص عليه » ويتوجّه 
ا 

وَإِنْ أَذِنَ مَبْلَ تصرّفه في الأول أو بَعْدَّه وقد نَضٌّ المال؛ جَارَ؛ لِرّوال 

المعْتّى المقتضي لمع . 

(وَإِنْ تلف الْمَالُء ثم اشْتَرَى سِلْعَةَ لِلْمْضَاربَةِ؛ كَهِيَ لَه تمتها عَلَيْو)؛ لأ 
اشتراها”" في ذِمّته As‏ لاتفساخها بالف فاخت 
به» ولو كانت للمضاربة لكان مُسْتَدِينَا على غَيرِهء والاسيدانة على الغّير بعير 
ال ل مار ص ار سار أو جَهِلّه. 

إلا أن تجا وت العال): فتجوز في :روايق وعو متخ على تصرف 

والمَذْمَبٌ: أنه للعايل بكلّ حالٍ؛ لِأنَّ هذا زيادةٌ في مال المضارّبة؛ فلم 


عه 
٠‏ 


. ٩۷/۷ في (ق): بما لهما. ينظر: الفروع‎ )١( 
. ۲۸۰٤/٦ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )0( 

() في (ح): اشتراهما. 

)٤(‏ في (ح) و(ق): واختصت. 

)٥(‏ في (ق): لا يجوز. 


1 ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ تلف بَعْدَ الشَّرَاءِ) قَبْلَ تَقْدِ تَمَيها ؛ (فَالْمُضَارَبَةٌ بِحَالَِا)؛ لِأنَّ الموجبت 
لفسخها هو التَّلَْفُء ولم يُوجَدْ حِينَ الشّراء ولا قَبْلّهه (وَالنْمَنْ عَلَى رَبّ 
LONE NO‏ بهالياء ولك لوعت كود 
المشترّى له» والثَّمَنِ عليه» وحِيئَيِذٍِ كَلِرَبٌ السَّلْعَة مطالَبةٌ كل مِنْهُما بِالثَّمَنء 
ويّرجع به على العامل» ويصيرٌ رأسُ المال الم دُونَ التَالِفِ؛ لأته تلف قبل 
التَصرّف فيهء فهو كما لو تلف قَبْل قَبْضه 

مسألةٌ: مَنْ أنْلَمَه؛ ضَمِنَ الرّبْحَ للآخحرء ثم إِنْ كان تله بعد التصرّف؛ 
فالمضارَبةٌ بحالهاء وإِلّا فهي في كدر نَمَها. 

(وَإذَا ظهَرَ الرّبْحُ لَمْ يكن لِلْعَامِلٍ اذ + شَيْءٍ مِنْهُ) ؛ لانور 

أحدها: أن الرّبْحَ وقايَةٌ يرأس لجال ولد ا الى مه 


ني : أن رب المال شَرِيكُه ٠‏ فلم کن له مُقا ا 
الثالث: أن ملْكّه غَيرٌ مُسْتَقِرٌ عليه ؛ لِأنّه بِعَرضِيّةٌ أن يَحْرْجٍ عن يَدِهِ لِجُبْران 
كبارة الال 


لا بدن رَبّ الْمَالِ)؛ لأ" الحقّ لا يحرج عنهماء وهر منه: أنه 
يحرم قسمة الرنح لفل باق إلا باتفاقهما . 

: مِنَ الرَبْح َبْلَ الْقِسْمَةٍ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ)‎ E BE ED 

إحداهماء وهي المذمّبُ والمجزومٌ بها عِنْدَ الأكتر: أنه تملك حطكة مه 


سيور قرم صحيحٌ. فيَنْبَتٌ مُقْتَضَاه بعد أن تكو لوجر امن 


0 كله رقم مقط دن ع 
شم زيد في (ح): له أي. 
(9) في (ح): لأنه. 

(:) في (ح): المضارب. 
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الرّبْح. وكما”"' يَمْلِكُ المُساقِي حِصَّتَه من الثّمْرة بظهُورها في الأصحٌ. 

والَّانيةُ: لا يَمْلِكُه إلا بالقِسّْمة؛ اختارَها القاضي وغيره؛ لأنّه لو مَلَّكَهُ به 
لَاخْمَصٌ بربْحه» ولَوَجَبَ أنْ يكونَ شريكًا لِربٌ المال؛ كَشَرِيكي العنان» ولأله 
لو اشكرى عَبْدَين بالمال كل واحِدٍ يُساوِيهء فأغْتقّهما رب المال؛ عَتَقَاء ولم 
يَضْمَنْ للعامل شَّيئَاء دَگره الأَرَّجِنُ مع اه ذَكَرَ لو اشْترَى قريبّه فعتق”" ؛ لَزِمَه 
حصّته من الرّبح؛ كما لو أثلفه. 

والعّالثة : يَمْلِكُه بالمحاسَبة وَالنَنْضِيِض والقَّسْخ. 

كل ارارق ١‏ لاعت ‏ يت 1" ورفاة a‏ 

وفي عِدّْق من يَعْتِقُ عَليهِ» وقيل: ولو لم يَظهَرُ رِبْحُ؛ وجهان. 

قرع : إِنْلافُ المالِكِ كالقسمة, فيغرَمٌ نصيب الآخَرء وكذا الأجنبئٌ . 

(قزة قلت الغاين کے وت ال چ انه على الب 
گان فيه رِبْحٌ)» نص عليه ؛ لان حى العامل في الرّبح لا يَظْهَرٌ إلا بالبيع: 
فأجیر الممتَيِعٌ بن أدائه كُسائِرٍ الحُقوق. 

(وَإِلّا قلا)؛ آي: إذا لم يَظْهَرُ ِبْحٌ؛ لم ُجْبَرٍ الممْتَيمُ على البيع؛ لاله لا 
حَقَّ للعايل فيد» وقد رَضِيْهُ مالکه كذلِكَ' "2 فلم يُبَرْ على بيعه . 

وقيل : يُجْبَرُ مُظْلَّقَا؛ لِأنّه ربما زاد فيه راغِبٌ» فزاد على ثَمَنَ اليل 
فكون لمال فيو خط 


إ 


000 في (ق): ولا. 

(۲) في (ح): يعتق. 

© في (ف): لشرطه: 
(:) في (ح): وضمانه. 
(5) ينظر: الفروع ٠١١/۷‏ . 
(0) في (ح): في. 

)۷( في (ق): لذلك. 
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ورُد: بأنّها حَصَلَتُ بعد الفسخ, فلم يَْتَحِقَها العايل. 

فعلى تقدير الحّسارة ينّجه مَنْعٌُه من ذلك» ذَكرّه الأَرَجِيُ 

قَرُعَ: للعامل شِراءٌ البَعْض من المالِك إن لم يَظهّرُ رِبْحٌء وقيل : مُظَلَقَاء 
وكذا من نفسه. ويَحْتَمِل: أنْ لا يَصِحَّ مطل . 

(وإن انسح الْقِرَاضٌ وَالْمّالُ عَرْضُء كَرَضِيَ رَبُّ الْمَالٍ أن يَأَخْذَ بِمَالِهِ 
عَرْضًا)؛ أي: فله تقويمُه» ودَفْعٌ حصّته؛ لاه أسْقَط اَي عن المكنات»: 
وأَحَدَ العْرُوض بِتَمَنْها الذي يَحصّل مِنْ عُيره» وحينيذٍ يَمْلْكّهاء نص عليه”", 
إن لم يكن حيلةٌ» فإن ارْتَقَعَ السّعْرُ؛ لم بطالبه بقِسْطه في الأصحٌ. 

الس ابن عَقِيلٍ : لو قَصَدَ رب المالٍ الحِيلَةَ لَص بالرّبْح ؛ بأن”* كان 


حت ر اص 


العافل اقرف يد ادم اوجرا توي او 
ين في البح قال الأَرّجِئُ : أصْلُ المذْمَّب: أن الْجِيَل لا 


ع 


أ : يجب العايا على حه 


3 


(أو طَلَّبَ) رب المال (الْبَيْعَ؛ قَلَّهُ دَلِكَ)؛ 
وقَبْض تمه حي لم يَرْضَّ المالِكُ؛ هذا هو الأصحٌ؛ لِأنّ عَلَيهِ رد المالٍ ناضًا 


واي ا رو َر إذا لم يَكنْ في المال ربخ ا نه 
بِالفَسْخْ زال تصرفه» وصار أَجُنَبِيًا من المالء أَشْبَّهَ الوكيل إذا اشتَرَى ما 


)١(‏ قوله: (فرع : للعامل شراء البعض من المالك. . .) إلى هنا سقط من (ح). 
(0) ينظر: الفروع ٠١١/۷‏ . 

(۳) كتب في هامش في (ظ): (العامل). 

6 في (ح): وقال. 

(5) في (ق): فإن. 

(0) في (ح): جزة» وفي (ق): جرًا. 

(۷) في (ظ): مبقى . 


الثَّانِي: شركة الفشارهة 8 ٥۱‏ 


يتين ال فا ر حي زالت الوكالة. 

E‏ ففي استقراره بِالفَسْخ وجهان. 

وذَگرَ المؤلّث وغيره: يلرمه بِقَدْرٍ رأس المال. 

فرع : إذا كان رأمنٌ المال دَنانِيرَ دراهم» أو بالعكس؛ فكعَرْض» 
ذكرّه الأضحابٌ. ۰ 

وقال الأَرَّجِنٌ: إِنْ فَلّنا هما شَيِءٌ واحِدٌء وهو قِيمةٌ الأشياء؛ لم يَلْرَمْه 
ولا قَرْقَ؛ لقيام كل واحدٍ مقامً الآخَر. 

وإذا نَضّ رأسنُ المال؛ لم يَلرَّم العامل أنْ ينض له الباقي؛ لأنّه شر 

ولو كان صِحاحًاء فض قُراضَةً أو مُكسَّرةً؛ لَرْمَ العاملَ ردّها إلى 
الصّحاحء فيِيعُها بصحاح» او شه © يكتريها يه 

(وَإِنْ گان دَيْنَا؛ لَزِمَ الْعَامِلَ تَقَاضِيو) مُظْلَقَا؛ أي: إن ظَهّر رب أؤ لا؛ لِأنَ 
المضاربةً تَقْنَضِي رد المال على صِمَتِه والديون لا تَجِرِي مَجْرَى الا 
َلَرِمَه ذلك؛ كما لو طَهَرَ رِبْحٌ. 

وقيل : يَلرَمه في كَذْرِه ولا يَلْرَمُ وکیا 

وذَّكَرَ أبو المَّرّج: يَلرَمُّه رده على حاله إِنْ قَسَّحّ بلا إِذنِهه قال: وكذا 


عي HE‏ اليد .لمعه 3 ت : دقار مد ا 
(وَإِنْ فَارَضَ فِي الْمَرَض)؛ صمّ؛ لأنه عَقَدّ يَبْتَغِي''' فيه الفَضْلء أشبة 


المعاوّضة؛ (فَالرَّبْحُ مِنْ رَأْسٍ الْمَالِ)ء ولا يَحْتّسِبٌ به من ثلثه» (وَإِنْ زَّادَ عَلَى 
جور" الواراه لأ ديت يز + لك من مال روث AA‏ ككل 


() في (ق): ينبغي . 
)9 في (ق3): أجر 
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المضارّب”" » فيما”" يوجد”" منه يَحدِّث على ملك العامل» ولا يُرَاحَم به 
أصحابٌ الوصايا؛ أنه لو أَفْرَضَ المالَ كان“ البح كله للمُقّتَرض» فبعضه 
E‏ ۳ 3 6 3 ن 2 وو 
أوّلى» بخلاف ما لو حابّى الأجيرَ في الأجرء فإنه بحسب بالمحاباة من ثلثه ؛ 
¢ 3 و 

لِأنْ الأجرّ يوْخَذْ من ماله. 

(وَيَقَدَمُ مغل شاف OT‏ لتاساكدوث المالة aN‏ 
الرّبحَ بالطيوي» كان اوكا فيد ولان عله معن يعون المال 9ال 
فكان مقذما على ما يعلق بالذكّة كالجناية» أو يقال + نه متعلق بالمال قبل 
الموت» فكان أَسْبَقَ فقُدّم كالرّهن. 

فرعٌ: إذا شرط في المزارّعة والمساقاة أكثرٌ من أجرة'"' المثل؛ فقيل 

: 1 ١ د‎ 6 

مثلها؛ لن الثمرة تخرج عن ملكهما كالرّبح» وقيل: من ثلثه كالأجير. 

لإراكقائه التشارت تق ميو ريده نه تجا زرك الوق تان 
الْمُضَاربَةِ)؛ أي: جُهل؛ (فَهُوَ دَيْنُ في تَرِكَتِه)؛ أئْ: صاحبه أَسُوةٌ العْرّماء؛ 
عملا بالأصل» ولأنه لما أخفاه ولم es‏ فكأنه غاصت» فيتعلق بذمّعه 
وكها لوخ جرا مُظبقَا مأيوسًا من برته» ذکره في «الرّعاية الكبرى». 

(وكذلك الوويةة )4 اس اھا فى المنى: 

والأصحٌ: أنها في تركته . وفيها في «التّرغيب» : إلا أن پوت فخأ وزاد في 
«التتلخيص»: أو يُوصِيَ إلى عَذّلٍء ویلک جنسها؟ كقوله : قميصٌ» فلم يوجد. 
() كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :١117 /١5‏ فما. 
0 في (ظ) و(ق): آچر: 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور »۲۷٥۸/١‏ الفروع ٠٠٤/۷‏ . 


الثَّانِي: شركة الفشارعة 8 ON‏ 


وإن مات وصِئٌء وجهل بقاءٌ مال مَؤْلِيِّهِ؛ قال في «الفروع»: (فيتوجّه 
كذلق و قال ا ق 


مسألةٌ: إذا مات رب المال؛ مُنِع المضارّبُ من البيع والشّراء إلا بإذن 
رارت نَصَّ عليه وظاهِرّه: بقاءٌ العامل على قِراضه؛ لأنّه إتمامٌ لى لا 
5 7 


ل ا ل ل : تلان أن 
القرافن قد بطل بالموضه..وهذا ل ل 
ناضًا ؛ كان ابتداء قراض» والرّبخ م مُشْتْرّكٌ بينهما . ٠‏ 

وقال القاضي : للعامل البيعٌ حى يَنِضَّ الما ويَظهّر الرّبحُ إلا أن يختار 
ال ا وعله لحتل ا 

ااا وولا 2 و ا 

وإ مات 'الغعايل؛ أو جن > فإ كان المال تاضا؛ جازء وكذا إن كان 
عَرْضًا في قولٍ. 

ولو أراد المالِكُ تقريرٌ وارثه؛ فمُضاربة مبتدأةٌ. 


ع نه 


ولا بيع عَرْضًا بلا إِذِْه یغه حاکم» ويقسيم م الربح . 


IAN 
قوله: (هو) سقط من (ح).‎ )۱( 
. ٠٠٤١/۷ ينظر: الفروع‎ )0( 
. 48/0 ينظر: المغني‎ )۳( 
قوله: (ابتداء قراض) رسم في (ح): ابتقاء» وقوله: (قراض) سقط من (ق).‎ )4( 
في (ظ): هو.‎ )5( 


0 ف( المضاوب: 


TEN‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلّ) 

(وَالْعَامِلٌ أَمِينٌ)؛ لِأنَّهِ مُتصرّف”"' في مال غَيرِه بإذْنِه» لا لِمَحْض مَتْفَعَتِه 
انآ لرل تلان الشتميرة: إن ق لمق حا 

(وَالْقَوْلُ قَولهُ فيمَا يَدَعِيهِ مِنْ هَلَاكِ وَخْسْرَان)؛ لأنَّ تأميته يَنْتَضِي ذلك؛ 
و فک قله وهو ينكرةة الول تول المنكر مع يمينه. وكما كوه 
في قَدْر رأس المال إِجُْماعَاء ذَكَرَّه ابن المنذِر”" . 

وذَكَرَ الحُلْوَانِنُ فيه رواياتٍ؛ كَعِوَض كتابَة. 

وَالثَالة : 86 

وجزم أبو محمَّدٍ الجَؤْزي: بقول رب المال. 

(وَمَا يَذْكُرُ أنه اشَْرَاهُ ِتَفْسِوء أَوْ لِلْقِرَاضِ)؛ لان الاحتلاف هنا في نيّته 
وهو أعْلَم بهاء فقيل وله فيما نواه؛ كنّة الرّوج في تاب المّللاق . 

فلو اشترئ شَيكَاء فقال المالِكٌ: كنت هيك عن شرائه» فأنكره العايل؛ 
قبل كول ؛ لأ الأصل عَدَم اهي وكما بل قله في آنه رَبحَ أمْ ا. 

رفا ا غ ا "كين أو تقريط 4 لما ذكرنا: 


(وَالْقَوْكُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالٍِ) مع وينه (في رَد إِلَيْواء نص عليه ؛ لاه بض 


)۱( في (ق) : تصرف . 

(۲) فى (ق): لمنفعة. 

)۳( 1 الإجماع ص ٠١١‏ . 

(6) في (ق): كناية. 

(5) في (ق): أو ما 

(5) في (ظ): جناية. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور .70١187/5‏ 


الَّانِى: شركة الفشارهة 8 00“ 


المال لِمَتْمَعَةٍ نَفْسِهء فلم يُقبّلُ قَولّه في الرّدٌ كالمسْتَعِيرِه ولأنَّ رب المالٍ 
منکر» فَهَدُمَ قله . 

وقيل: يُقبّل قول العامل؛ لِأنّه أمينٌء ومعظم'" النّفع لِرَبّ المالِء 
فالعايل كالمودع. ۰ 

وهو مَبْنِنٌ على دَعْوَى الوكيل الرَّدّ إذا كان بجْعْل» قله في «الشّرح». 

Ean‏ لِلْعَايِل)؛ أي : إذا افا في قَدْر المشْرُوط بَعْدَ 
الرّئح ؛ دم قول المالِكِء نَصّ عليه في رواية ابن مَنْصُورٍ وی ٤‏ وهو 
ول اقرع لاله ك لل اة الي اذعاها الخال » والقول قزل النكره 
وكقبولِه في صِفةٍ خروجه عن يَدِه. 

(وفي الإذن فی الْبَيِع تسا وفي الا بكد)+ أي: إذا انكر رث 
المال» آذ قال: إِنّما أونْتُ في البيع حالاء.وفي الشراء بعلاثقه فذم كوله: 
وحكاءُ في «الشّرح» قَولًا؛ لِأنَّ الأصل عَدَمُ الإذن» والقَولُ قله في أضل 
الإذن» فكذا في صفته. ۰ 

والمنصوص : أنه يُقبّل قول العايل“؛ لِأنّهِما انفقا على الإذنء واختلفا 
في صِفَه» كما لَوْ قال: هيك عن شراء عَبْدِء فأنكره» وهذا هو المذهَبُ 
في البيع نُساءً. 

وما چرم بال کال تغرف" بو رو ولا وخها يو أن صاجت 


)١(‏ في (ح) و(ق): ينكر. 
2 في (ح): ويعظم . 

(۳) قوله: (وسندي) سقط من (ق). وينظر: مسائل ابن منصور /٦‏ ۰۲۷۹۸ الشرح الكبير ٠١١/١١‏ . 
(:) قوله: (وفي الشراء) في (ح): والشراء. 

.١5” /١5 ينظر: الشرح الكبير‎ )٥( 

(5) في (ح): فأنكر. 

(0) في (ح) و(ظ): يعرف. 
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الح ا أت این آبی موسی قال: ويتجه ادیک ناون 
قول ربٌ المال» فَطَنَّ بعضّهم أله وجه والفرق بينهما ظاهِرٌ؛ لِأنّه لم يُوجَدْ 
في الإذن في المقدار فر تذن ق ف العامل» والأصل يَنْفِي قولّه. 
فوج العمل ٠‏ لويجود مقتضاه» بخلاف الاکن تی الع تیا فان فيه قرينة 
تدلٌ على صِدق العامل» فعارضت الأصل؛ إذ عَْدُ المضاربة يفضي 
الرّبحَء والنَّساءٌ مته . 


22 هاضر 


(وَحكِي عَنه: أن الْقَوْلَ قول الْعَامِلٍ إن ےا اليثل)» راد في 
اي و«الشّرح » تَبَعَا لابن عَقِيلٍ : أو اها ان الاين مو لذن الا 
صِدْقهء فلو اذى أكثر؛ قبل قَوْلُ ربٌ المال» كالرَّوجَينِ إذا اختَلّما في 
الصداق. 

(وَإِنْ قَالَ لايل : ربخت أَلْمَا ثم حَسِرْتَهَاء أو هَلَكتْ؛ فيل فَوْلَهُ)؛ لأ 
أي شل قوله» كالوكيل الشرع. 


(وَإنَ قال : غلظة): أو کا أو نُسِيتٌ؛ َم يبل قَْلَهُ)؛ نه مق 


| (0 


فلا يُقْبَلُ قَولّه في الرّجوع عن إقُراره؛ كَدَعْوَّى فُتِراضٍ تمم به" رأس 


المال يعد إنرارة يه لرث المال: 


وعنه: يُقبَل؛ لأمائيه» ونَقَلَ أبو داو ومهنَّى: إذا أقرّ برح ثم قال: إِنّما 
ا ووی ص فل و بوعل العم : 


)١(‏ في (ح): أو 

() قوله: (العامل) سقط من (ظ) و(ق). والمثبت موافق لما في المقنع . 
نكن (ظ)ة E‏ 

20 في (ق): لدعوى. 

(05) قوله: (به) سقط من (ق). 

(5) في (ح): أعطيتك 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص۲۷۱ الفروع ٠١٠/۷‏ . 


الذَنِيه شركة الْمَُارَبَةُ ع 10۷ 


u 


ويَتكرّحُ : ألا يبل إلا بيْة؛ لأنّهِ مُدَ ع لايا فإذا قامت البينةٌ عليه ؛ قبل 
کسائر الدّعاوّى. 

تنبيةٌ: إذا دفع"'' إليه مَبْلَعَا ينجر فيه» 0 فقال العامل: هو فَرْضٌ رِبْحه 
لي» وقال المالِكُ: هو قِراضٌ ربْحه بَيْتَناءِ قبل قَولُ المالِكِ؛ لِأنّه ملّكهء فكان 
القَولُ قله في صفة خروجه عن يده فإذا حَلَف؛ قُسِمَ الرّبْحُ بَينهما. 

وقيل : يَتَحالّفَان» وللعامل أكثرٌ الأمْرَينِ مما شُرِط له من الرّبْح أو أَجْرَةٍ 

فإن أقامَ كل منهما بِيّنةً؛ فص أحمدٌ: أنّهما يتعارضان» ويُقِسَمٌ الربحُ 
پیتهما» وهو معنّى كلام الأَرَجِيّ 

وَقَدَّمَ في «الفروع»: كك بينة عامل ؛ لِأنّه خارج. 

وفيا کسه ۰ 


في (ح): رفع . 
(0) ينظر: الفروع ٠١١/۷‏ . 
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رفصّل) 


(الثَّالِتُْ: شرگة الْؤْجُوو)ء سُميتُ به؛ لأنّهما يُعامِلان7' فيها بوجههماء 
والجاه والوحة واد يكال ف و إذا كان ذا جاو. 

وهي جائزة؛ إِذْ مَعْناها وكالةٌ كل واحِدٍ منهما صاحبّه في الشَّراءِ والبّيع 
والكفالة بالثّمن E‏ ا 

(وَهِيَ”" أن بل على ان كر 6 يَا بْجَاههمًا دَيْنَا)؛ أي : ت مھا 
من غير أن يكونٌ لهما مالء ما بحا هو ا على ما شرطاة: وسوا 


فاع 6-8 . 2 


عَيَخ أحذهها لضاحيدها يد يَشْتَريه» أو كذرة اروغ بتكا من 
ل لو قال کر ما لر اا ا 

(وَكُل” وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلٌ صَاجِرو» كَفِيلٌ عَنْهُ بالئّمَنِ)؛ لِأنَّ مَبْناها على 
الوكالة والكفالة؛ 1 كلوجر يمارك ازع E‏ و 
كَفِيلٌ عنه بالثّمن. 

(وَالْمِلّْكُ بَيْتَهُمَا عَلَى ما شَرَطَاُ)؛ لقّوله ##: «المؤْمِئُونَ على 
شروطهي)”" ؛ دحت العقد مناه على الوكالة» فتقيد فد فتقید بما أَذْنَ فيه . 

(وَالْوَضِيعَةٌ عَلَى قَذْرِ مِلْكَيْهِمًا فيو”")؛ كسَرگة العنان؛ لأنّها في مَعْناها . 


لد في (ق): معاملان. 

(۲) في (ح): وهو. 

)۳( في (ح): ذمتهما 

() في (ح): فكل. 

(5) في (ح): للآخر. 

(3) دم تغريجه 85/0 حاشية (49, 
(۷) في (ظ): لا 

(۸) قوله: (فيه) سقط من (ح). 


ليث شَركة وجوه E‏ وه 


(وَالرَبْحُ عَلَى ما شَرَطَاءُ)؛ لِأنَّ العمل مِنهُما قد يَتَساوَيانَ فيوء فكان الرَبْحُ 
بِحَسَبٍ الشَّرْطِ؛ کالینان» فإذا كان لِأَحَدِجِما ثُلْتُ الرّبُّح؛ كان له ثُلْتُ 
المشكرى» راد كان له تفه كان له قث المنترقى» ان الآصل فى انر 
المالء فكل جُرْءِ من الرّبْح بإزاء جُرْءِ من المالء فإذا عُلِمّ نَصِيبُ أحيهما من 
الرّئْح؛ عُلِمَ قَدْرُ ما يملكه”"' من المال؛ لِأنَّهِ تابعٌ له. 

(وَيَحْتَمِلٌ: أنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا فيو")» قاله القاضِي» وجَرّم به 
5 «الفصول»؛ لان الربح e‏ بالضّمان؟ إذ الشركة وقث عله خا إذ 
لا مالَ لَهُماء فشر كان فيه على العملء والصّمان لا تفاضل فيه» فلا يجوز 
التفاضل في الرَبْح. 

ENS‏ شركانض المان والقمله هداز شاملهها فى 
الرّبح مع تساويهما في المال؛ كشَّرِيكي العنان. 

(وَُمَا في اصرف“ عَشَرِيكَي الِْنَان)ء يني : فيما يَحِبُ لهما وعَليهماء 
وفي إفرارهما وخصومَتهماء وغير ذلك على ما مرّ. 

SEES E e ha يدروم‎ 


ت 


ىو 
الاي 


1 ۵ 00 سوس اس اه 
«الفروع»: ويتوجه في عِنان مثلهء وقطع جماعة بالنية. 
E 5‏ ع اهو سر ت 5 ا ر ر 35 م 0 
قَرْعَ: إذا قَضَى بمال“ المضاربة ديه ثم انَجَرَ بوجهه» وأغظى رب 
المال صف الربْح. قَتَقَلَ صالِحٌ: أمّا الرّبْحُ؛ فَأَرْجُو إذا كان متفضلا عليه“ . 


EST © 
کک‎ KS 7 


9( ملک 

ege o 

() في (ح): التصرفات . 

(:) فى (ق): مال. 

. ٠١١/۷ لى جه كن ا ا وينظر: الفروع‎ (٥) 


8 5ك 


- عه 
رفصّل) 

8 شَرِكَةٌ | بْدَان) وبدأ بها“ في e‏ (وَهِيَ : اَن يَشْتَرِكَا)؛ٍ 
أي + الدان اک ا و ا ی ر کرد نيما بسرت 
بأيِْيهم وصنائعهم'” e‏ 

وفي «الفروع» : وهي أن ي يَشْتَرِكا فِيمَا يَقَبّلان في ذْمَمِهما من عَمَلِ. 

(فَهِي شرگة TT A OT yT‏ 
عبد الله قال: «اشْتَرَكْتٌ آنا وسَعْدٌ وعَمَّارٌ يَومَ بَدْرِهِ فلم أجئ أنا وف 
ا وجاء ا ا ومِكُله لا خف عن ال كد وقد أقرّهم 
وقال احيد: اتيك يم و1 . 

قان قلت E‏ بين الغايمينٌ» فكيف يصح الختصاصٌ هؤلاء 
بالشّركة فبها؟ وقال بعش الّافمكة ...© 


)١(‏ في (ح): بهما. 

(۲) في (ق): من صنائعهم . 

(۳) في (ح): ذمتهما في. 

(:) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۲۱/۲ زاد المسافر 7/5 .7١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (۳۳۸۸)ء والنسائي (۳۹۳۷)ء وابن ماجه (۲۲۸۸)» عن أبي عبيدة عن 
أبيه . أعله ابن حزم وابن عبد الهادي والألباني بالانقطاع» ورواية أبي عبيدة عن أبيه محمولة 
على الاتصال عند جماعة من الأئمة كما قال ابن رجب. ينظر: المحلى 5/ 24١5‏ فتح 
الباري لابن رجب ۷/ ۴٤١‏ لتقي التحقيق 314/4 الإرواء ۴۹5/6 

(5) ينظر: زاد المسافر .۲٠۲/٤‏ المغنى .٠٥/١‏ 

020 ما قله الك هنا لدو كلام اين عا فى هک 4/ 5» ولعل هنا سقط من النساخ بمقدار 
سطرء ولا بد منه ليستقيم المعنى» وعبارة المغني وتبعه عليها الشرح الكبير 216١/١‏ وابن 
المنجى في الممتع 7717/7: (وقال بعض الشَّافعيّة : غنائم بَدْرٍ كانت لرسول الله ا فكان 
له أن يدفعها إلى من يشاءء فيحتمل أن يكون فعل ذلك لهذا. قلنا: أما الأول» فالجواب - 


الَابِعٌ: شَركةٌ لدان 8 TO‏ 


غنائم بَدْرٍ ار بل أنْ يسرك بَينَهمء بدليل : أنه قال : «مَنْ 
ا ف ا قبيل المباحات» ويجُوز أن کون شرك بيتهم 
ا د نه نو أن دوا كا و الك نما E‏ تبيه واختلفوا 
في العنائم» فأنرَلَ ال تعالَى a:‏ سكوك عن آل 5 E‏ ۰۱ 
والشّرِكَة كانت”*" قل ذلك. 

والرّبْحُ على ما شَّرَطَاةُ نص عليه . 


E‏ من العمل يَصِيرٌ في ضَمَانِهمَاء > يُطَالَبَان بوء م 
مله لأن شَرِكَةَ الاأبُدان لا 5 تنعَقِدٌ إل على ذلك. 


ودگ 00000000 لا يَلرَمٌ أحدّهما ما يلرم الآخَرَ؛ٍ 
كالوكيلين. 
0 كقّضًا ل 


٠ الاد‎ 


= عنه: أن غنائم بدر كانت لمن. . .2» وأراد ابن قدامة ببعض الشافعية: الماوردي. ينظر: 
الحاوي 8/ ٠٤٠١‏ الوسيط للغزالي /٤‏ 0575. ولعل سببه انتقال البصر عند قوله: (غنائم بدر) 

)١(‏ في (ح): يقال. 

006 تقدم تخريجه 5/ 055 حاشية (۳). 

(۳) في المغني زيادة: (بعد أن غنموا). 
وقوله: (وبأن الله جعل الغنيمة لنبيه. .) جواب عن اعتراض بعض الشافعية المذكور في 
0 حاشية (۷) والذي سقط من المبدع» وهو قوله: (أن غنائم بدر كانت 
لرسول الله ي فكان له أن يدفعها إلى من يشا 

(4) قوله: (کانت) سقط من (ح). 

(4) ينظر: مسائل ابن هانئ ۲۱/۲ الفروع ١٠١/۷‏ . 


ey BE) 


والتّاني : لا يَصِحٌ» اختاره أبو الحَكَّاب؛ لِأنَّ مُقْتَضاها أنَّ ما يَتَقَبَلّه كل 
واحِدٍ من العمل بل مهما ويُطالبان به» ولع ° ذلك مع اختلاف 
اما لاله ل كدر غل 

وأكنيان حصي ذلك تكله بالأقيق اف يكق بقاع له يكهلة. 

اي لا شر محل عملهما”” . ولا تساویهما فيه» ولکل واحدٍ منهما 
لك ل وال جر تنقيا إلى أحدهماء ومن تلف بيده بير تَفْرِيط؛ لم 
يَضْمَنْء وإِنْ فرّط أو تَعَدّى؛ ضَمِنَ فقظ"". فإذا أقرّ أحذهما بما في يده؛ 
قبل عليه وعلى شّرِيكه؛ لِأنَّ اليد له» ولا يُقبّل إِقْرارُه بما في يد شّرِيكه؛ لاه 
لا يد له على ذلك . 

(وَيصحٌ”" فِي الِاخْتِشَاشٍ)؛ لاله اشيراك في مسب ب مباح ؛ كالقصارة» 
(وَالِاصْطِيَادِء وَالئَلَصّص عَلَى دار الْحَرْبِء وَسَايِرِ ا كالحطب» 
والتمار الم حر ةة هرد الالء والمعادن» وهذا هو الأصحٌ فِِهنَ» ونصّ أحمدٌ 
في رواية أبي طالِب» اتج له : بالاشيراك في الكديمة» فقال: يشتركان فيما 
E‏ أن القان E E‏ ا 


کچ 


ون" مَرِضَ أعتهما؟ (الفقث 15 ا» أئزء إذا غيل احذهنا دون 


() في (ق): ولا ينافي. 

(۲) في (ح): علمهما. 

)۳( أي: ضمن المتعدي فقط دون شريكه» وعبارة المغني 5 (وما يتلف بتعدي أحدهما أو 
تفريطه أو تحت يده» على وجه يوجب الضمان عليه» فذلك عليه وحده). 

(:) في (ق): ما. 

0 زيد في (ح) : ثمن. والمثبت موافق لما في المغني 9 

(0) في (ح) و(ق): وتصح. 

(۷) ينظر: المغني ه/غ. 

)٨(‏ في (ظ): فإن. 


الَابِعٌ: شَركةٌ لدان 3 5 


الآخَر فالكسُبٌ بيتهماء ص عليه في رواية إِسْحاقٌ بن مَامَانَ قاله ابن 
عقيل" ''. وَاحْتّجّ له الإمامُ: بحديث سَعْلِ"'". 

وسوا رك العمل و اد شمر وهو الأصحٌ فيه. 

(فَإنَ طالبه الصّحِيحٌ أن ب يُقِيمَ مَقَامَةُ؛ لَرِمَهُ كيه لأنيما کےا غلى أن 
يَعمّلاء ار E‏ 
فإن امع لحر المَشخ . 

فرع : نصح شَرِكَهُ وو الد الشيخ تفن الدين: ولأحدهما ن يُقِيمَ 
مَقامّه إن كان على عَمَّل في الذَّمّة» وإِنْ كان الجْعْلُ على شهادته بعَينه؛ 
فالأصحٌ: جوازه . ٠‏ 

ومُوحِبٌ العَقّد المظلق : التّساوي في العَمّل والأجْرء ولو عَمِلَ أكثرٌ ولم 
يتَرّعْ؛ طالب“ بالرٌّيادة. 

وكذا الخلافٌ في شركة الدَّلَّالِينَ: وجَرَّم في #الترقبيةا وقيرهة» وهو 
الأشهرٌ: بِعَدّمِ صِحَتِها ؛ لاله لا بل فيها من وكالٍ. وهي على هذا الوجهِ لا 
تخ كاجر دابتك CS‏ 

9" الكرقا على أذ يخي" على انيتا وَالْأَجْرَةٌ بَيْنَهُمَاء صَعٌَّ)؛ 
لِأنَّ الْحَمْلَ في الذَمّةَ وهو وع اتٍسابء والدًابتان تان أَشْبَهَا الأداة. 
)١(‏ ينظر: المغني 0//. 


(۲) تقدم تخريجه 559/5 حاشية (5). ينظر: مسائل ابن هانئ 7/7 .7١‏ 


هرق من أول الفرع إلى هنا: من كلام الشيخ تقي الدين اين تبمية: ينظر : الفروع ا/ 21١١7‏ 
الاختيارات ص ١٠٤١‏ . 


(7) في (ح): وإذا. 


(۷) قوله: (على أن يحملا) هي في (ح): ليحملا . 


215 ع المُبدع شرح المُقنع 


ولو اشْترَكا في أَجْرة عَين الدابتين» أو أَنْفْسِهما إجارةً خاصّة؛ لم يَصِحَّ. 
١و‏ 2 تاه تَقَبَّلَا حمل شيع GEE‏ عَلَيّهِمَا) او على رال نا 
اش ۳ لان a‏ الحَمل أثبّت الضَّمانَ في ذْمّتهماء ولهما أن 

خية باي ظَهْرٍ کان» أَشْيَهَ ها لو تنبل قضارة» فض اها بير أداتهما' '". 

ا انر" كشّركة الؤّجوه. وقِيل: نِضْفَينِ كما لو 
أطلقًا . 

(وَإِنْ آجَرَاهُمًا بأَعْيَانِهِمًا ؛ يكل وَاجدِ ره دَابتهِ)؛ أيْ: إذا آجَرَا دابَتيهما 
بأغيانهما على حَمْل شَيء بأَْرةٍ مَعْلُومةٍ, واد تزه" "على ذلك فى تع 
الشركة Ea‏ أخرة كالمو اله لبس كمان 
الحَمْلٍ في ذِمّتهماء وإِنّما اسْتَحَقٌّ الْمُكْتَرِي منفعة”*' البهيمة التي استأجَرّهاء 
ولهذا تَنْمَسِحٌ الإجارةٌ بمَوت الدَّابَّة المستأجّرة؛ إذ الشركة 2-0-0 
الصّمان في ذِمَمِهِماء أو على عَمَلِهِماء وهذا ليس بواحد””' منهماء و 
ين الوكالة: وعلى هذا الوجه لا نَصِح. 

ولهذا ال آجِرٌ عَبِدَكَ والأْرةٌ يننا € أو به والثَّمَنُ يننا ؛ لم يَصِحَّ. 

و على و کا فى ول ا ااا كما لو اشكرها كيما 
يَكْتَسِبانِ”"' بأبُدانِهما من المباح . 


)١(‏ في (ح): فإذا. 

(0) في (ح) و(ق): إذنهما. 
(9) في (ق): اشترط. 

(:) في (ظ): أجرة . 

(5) في (ظ): لواحد. 

() في (ظ): وهذا يتضمن. 
(۷) في (ق): يكسبان. 


الدَابِعٌ: شركة الأدان 8 1٥‏ 


.68 ع و 3-00 هاه 9 2م 3ه 
فإن أعان أحدهما صاحبه فى التخميل والنقل ؛ فله أجرة مثله؛ ا منافع 
وفاها بشبهة عَقَلٍ. 
e 2 7‏ 7 - سس ٠. 5 o‏ 
تنبية: اشكَرك اثنان لأحدهما آلة قصارةء ولِآخَرَ بَيتّ يَعْمَّلانَ بها فيه؛ 


ولو ا باح لأحدهم داب ولآخر”" رَاوِيَئَ ومن دك العمل : 
غك ما ررق ا ' بيهم ؛ فهو صحيحٌ» ویعمل باعل ها ا وا عليه 

وقال القاضي : الد فاس فى هذا ]اق علهزلقتان وعليه 
ا وا واقْتّصّر عليه في «الفصول»؛ ين هذا ليس بشَّركقَء ولا 
تايف لالظ a N N a‏ 
إلى مدو مَعْلومةٍ وأجر مَعْلُوم. 

والأرل المذْمَتُ؛ اماع ى الل عليها: 

وكذا الخلاف لو كانوا أربعةً؛ لأحدهم دابَةٌ ولآخر”” رَحَىء ولثالث“ 
دُگان» ومِنَ الرّابع الْعَمَلُ. 

فال قال ابْنُ عَقِيلٍ وغَيرٌه : َو دَهَمَ شَبَگة إلى صَبَّاد صد بها السك 
مها نِضْفَينٍ ؛ ا كله للاي ولضناحب الشبكة أ ها . 

وشا تو ENG E a‏ م E‏ 
يه كی بالعَمَلِ» ف اش ماتا ENE‏ 
)١(‏ في (ح): والآخر. 
قله الین قى 
(۳) في (ح): والاخر. 
() في (ح): والثالث. 


0( في (ح) : وكالأرض . 


11 8# المُبدع شرح المُقنع 


وقَفِيرُ المٌلكَان: أن يُعطَى العَّلحَانْ أَقْفِرَةَ معلومة ينها بقفيز”'" دقيق 
منها؛ ينبني على ذلك . ۰ 

مَرْعَ: دَفَع دابّته إلى آخَرَ يَعْمَلَ عليهاء وما رَرَقَ الله بَبنَهُما نِصَمَينِ» أَوْ ما 
13 طخ قلق ياي 11# ياليا قر أن بالعمل لها کن ببعض 
تمائها ؛ كالنقَدَينِ . 

وفي «الفصول»: هي" مُضَارَبَةٌ على القّول بصِحّتها في العُروض» 
وليشة شركة» نص عليه: 

وقيل: لا نَصِحٌ الربخ كله لَب المال» وللعايل أخرة مثيه . 


رن 


e‏ بین شر الْعِنَانَء وَالْأَبْدَانَء الحو ا صَحٌّ)؛ 


2 وهم 


صح منفرداء فصَّحَّ مع غيره» قال ابن المتجى : وكما 
0 ويا تلد وهذا هو أحدٌ قِسْمَيْ شرگة المُفَاوَضَةٍ. 


9 


يعم 6١‏ 
ره KT‏ ر 


)١(‏ في (ح): نصفين 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۲۹۸۵ . 
9 فی( في 

(4) في (ح): منهما. 


الْخَامِسء شَرِكَةٌ الْمُعَاوَضَةٍ 6 7۷ 


رفصّل) 

الايد شرگة EEA‏ وهي مُفاعَلَةٌء يُقالٌ: فاوّضّه مُفَاوَضَة؛ أيْ: 
جازاة» وتَفاوَضوا في الأمر؛ أيْ: قاض بعضهم بعْضًا. 

(وَهِيَ أَنْ دخلا في الشَّرِكَةٍ الْأكْسَابَ”” التَادِرَةً؛ كَوجدَانِ) - بكسْر 
لواو سعية o‏ و رگاز» وما(" بضر لَهُمَا مِنْ ِرات 0 
يلرم هم عر ضَمَان عَصب» ارش جِنَايَقٍ وَنَحْو ذَلِكَء ا شَركةٌ 
E‏ ل نر في الْعَررُ ات 0 بين ملم وقي 
فيها و تتفت ا وغيرَّها هما لا a‏ فكانّتث 

واا فويض كل ھا إلى صاحبه شراء» وبَيعَاء وا ووک 
وانتاا في م ال واذتهانا. کک یری من الأغمال؛ 
5-9 فیا E‏ 008 

وأظلّقَ في «المحرّر): إن شَرَط أن بث اشتركا فى كر ا لما 
عَلّيهما؛ كشرط فاسدء وذكرّه فى «الرّعاية» قَولَا . 

وفي طريقة بعض أصحابنا : شَرِكَةٌ المفاوّضّة أن يَقولّ: أَنْتَ شَرِيكي في 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في الصحاح ۳/ ۹۹٠۱ء‏ المطلع ص :۳٠٤١‏ فاوض . 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۲۷٤۳‏ مسائل صالح ۰۲۱۲/۱ مسائل عبد الله ص 7915. 


ey 8| مد‎ 


كل ما يَحصّل لي بأيّ جهةٍ كانت» من إِرْثْ وغیره» وفيها روایتان» الور 
لا يصح والله أعله"" . 


)١(‏ قوله: (والله أعلم) سقط من (ح) و(ق). 


فهرس الموضوعات 


ت و هق و فرك تر فق عو 
الشرط الرايع: أن يكون مملوكا له e‏ 


الشّرط الْكَامِسٌ: القدرة على التسل 0 


ت 


الْحَامِسٌ: خِيّارٌ الْعَيْبِ o‏ 


السّاوسَ: خيار يَنْيْتُ في التَوْلِيَة وَالشَّركَةٍ 


السّابِعٌ : خِيَارٌ ينبت لاخيكاف الْمُتَبَايعَينِ 0 
فصل في الصف في المبيع قبل قَبِضِه 0 
بَابٌ الرَّيًا وَالصَرَفِ ET‏ 


فصل في الصَّرف O E‏ 


الشرط الثاني : أن يَصِفَهُ بمَا يَخْتَلِفُ بو الثْمَنُ ظَاهِرًا yT‏ 
الشّرط الثَّالِتُ: أن يَذْكْرَ كَدْرَهُ 0000 O‏ 


32 00 جه ررق تر 0 ¥ 
الشرط الحَامِس: أن يكون عَامٌ الؤُجَودٍ في مَحِلهِ 2000 


الشّرط السّابعٌ : أن يُسْلِم في الذَمَةٍ N‏ 


فصل الصلح على الإنكار ا 


فصل في الصّلح عمًّا ليس بمالٍ 00 


O TT كتَابُ الحجَر‎ 


الْمَحَحُوة عَلَيْهِ لَحَظه 1000000000 01125( 


هه د ام 


الشّرط الرَّابعٌ : أَنْ يَشْتَرِط أَجَلّا مَعْلومًا OL‏ 


الشّرط السَاوسٌ: أن يفيض رَأسَ مَالٍِ السّلَمِ في مَجُلس الْعَقْدٍ els‏ 


کو جه 
GE,‏ عدب 
الوا ا مر 
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لكايه + شركة المناوفة 
الكايس + هر 


